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ما جاء فى سهم النبى وك 


]1١[‏ مالك. عن عبد رَبْهِ بن سعيد. عن عمرو بن شعيب؛ أن رسول الله 
كله حين صدر من حُنين وهو يريد الجعرّانة» سأله الناس حتى دَنَتْ به ناقته 
من شجرة. فتشبكت بردَائِه حتى تَرَعَته عن ظهره؛ فقال رسول الله 6ل: «رُدوا 
علي ردائي» أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده. 
لو أفاء الله عليكم مثل سَمْرِ تهامة تَحَمَاه لقسمته بينكم؛ ثم لا تجدونني بخيلاء 
ولا جباناء ولا كذايًا». فلما نزل رسول الله يك قام في الناسء فقال: «أَدُوا 
الخائط والمخيّط؛ فإن الغلول عارء ونارٌ» وشنارٌ على أهله يوم القيامة». قال: 
ثم تناول من الأرض وَبَرَةٌ من بعير أو شيئّاء ثم قال: «والذي نفسي بيده ما لي 
مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمسء والخمس مردود عليكو)20.( 

وأما قوله: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود 
عليكم». فإنه أراد: إلا الخمسء فإنه إليّ أعمل فيه برأبي. وأرده عليكم 
باجتهادي؛ لأن الأربعة الأخماس من الغنيمة مقسومة على الموجفين ممن 
حضر القتال» على الشريف والمشروف. والرفيع والوضيعء والغني والفقير 
بالسواء؛ للفارس ثلاثة أسهم, إذا كان خرًا ذكرّاء غير مستأجر. وللراجل منهم 
سهم واحدء. وليس للرأي والاجتهاد في شيء من ذلك مَدخلء وهذا ما لا 
)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (417/5/-70171/708- 1144) من طريق مالك» 


نبه. 


(؟) انظر بقية شرحه في (١ص‏ 47) من هذا المجلد. 


/ سير لسابع : اطإغار الأعكام دا طرود والريات والمسامة 


خلاف فنه بين العلماء فرنا بعنا قرق»ؤزانة عد :رسيو ل الله كلاق إل نا اعدافت 
فيه من سهم الفارس» على ما قد ذكرناه في باب نافع» عن ابن عمر"!. فإن 
من أهل العلم طائفة» منهم أبو حنيفة» يقولون: للفارس سهمان. والجمهور 
على أن للفرس سهمينء ولراكبه سهمًا؛ ثلاثة أسهم. 

وقد قال جماعة من أهل العلم: إن هذا الحديث فيه نفي الصَّفِيٌء لقوله 
كه وقد أخذ وَيَرَة من البعير: «والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم. 
ولا مثل هذه. إلا الخمسء» والخمس مردود عليكم). 

وقال آخرون ممن أوجب الصفى: كان هذا القول منه قبل أن يجعل الله 
له الصفى. 

وقال آخرون: يحتمل أن يكون سكت عن الصّفيٌ» لمعرفتهم به إذ خاطبهم. 


قال أبو عمر: سهم الصَّفيٌ لرسول الله كَكْةٌ معلوم. وذلك أنه كان يصطفي 
من رأس الغنيمة شيئًا واحدًا له» عن طيب أنفس أهلهاء ثم يقسمها بينهم 
على ما ذكرناء وأمر الصفي مشهور في صحيح الآثار» معروف عند أكثر أهل 
العلم» ولا يختلف أهل السير أن صفية زوج النبي كَلِةِ كانت من الصَفيٌ. 
روى هشام بن عروة. عن أبيه» عن غعاشة قالك: كانة صفية من 
الف : 00م 
)١(‏ سيأتي في (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 


والحاكم (؟/18١)‏ من طريق هشامء به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 


كناب املس وشعم الغنام داز 1 


وروى عمرو بن أبي عمروء عن أنس بن مالك. قال: لما افتتح رسول اللّه 
كه خيبر» واصطفى صفية بنت حَيَيّ لنفسه. خرج بها. وذكر الحديث. رواه 
الدراوردي7", ويعقوب بن عبد الرحمن الزهري”". عن عمرو. 

وفي هذا الحديثء إن صح.ء أن الصفي كان قبل حنين؛ لأن خيبر كانت 

وقد خولف عمرو بن أبي عمرو في لفظ هذا الحديث عن أنس. 

وفي الصفي أيضًا حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير» وهو 
حديث رواه قرة» وسعيد بن أبي عروبة عنه» قال: قرأت كتاب رسول الله 
يكل إلى بني زهير بن أَقَيْشِه فإذا فيه: «من محمد رسول الله يكل إلى بني 
تعرين النتنه ركم رف شهدت 01ل" ]له زلا انه وان محمةا وسيول ألله: 
وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبي كلد 
والصفيء أو قال: وسهم الصفيء فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله»”". 

وروى أبو جمرة» عن ابن عباس في حديث وفد عبد القيس» عن 
النبي كك أنه قال: «وتعطوا سهم الله من المغانم» والصفي»”*'. 

وروى عمر بن عبد الواحد» عن سعيد بن بَشِيرء عن قتادة» قال: كان 
النبي يَكِةٍ إذا غزاء كان له سهم صافٍ يأخذه من حيث شاءء فكانت صفية من 


)١(‏ أخرجه: الحاكم (758/5) من طريق الدراورديء به. 

(؟) أخرجه: البخاري ».)35897/١١/8/5(‏ وأبو داود (7/ 98”/ 7195) من طريق 
يعقوب بن عبد الرحمنء به. 

() أخرجه: أحمد (77/0)» وأبو داود ("/ )١949 /5٠٠‏ من طريق قرة» به. 

(:) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 7”7)» والطحاوي في شرح المعاني (”7/ ,)7١057‏ 
والبيهقي (5/ )7١7‏ من طريق أبي جمرة:؛ به. 


لا لمر السايع : اللشار و الأكام وا مرو د والريات والمسامة 


-ه :2 6 


ذلك السهمء وكان إذا لم يغز بنفسه. ضرب له بسهمء ولم يَخبّر 

أخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا أبو عاصم وأزهرء قالا: 
حدثنا ابن عون» قال: سألت محمداء يعني ابن سيرين» عن سهم النبي كلل 
والصفي؟ فقال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين» وإن لم يشهد. والصفي؛ 
يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء""'". 

قال: وحدثنا محمد بن كثيرء قال: أخبرنا سفيان» عن مطرف» عن 
الشعبي» قال: كان للنبي كَل سهم يدعى الصفيء إن شاء عبداء وإن شاء 
أمة» وإن شاء فرسّاء يختاره قبل الخمس”". 

قال أبو عمر: قد أجمع العلماء طُرَّا على أن سهم الصفي ليس لأحد 
بعد النبي يِه فارتفع القول في ذلكء إلا أن أبا ثور حكي عنه ما يخالف 
هذا الإجماع. قال: يؤخذ الصفي ويجرى مجرى سهم النبي َلِلةِ. قال: إن 
كان سهم الصفي ثابتًا. 

قال أبو عمر: الآثار المرفوعة في الصفي متعارضة» وليس فيه عن 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ 917/ 159947) من طريق عمر بن عبد الواحدء به. وقال الألباني 
5 0 سكن أبى داود الآم (8/ 37/5 "3): ((حديث صحكم. إلا قوله: ولم 
يختر). 

(؟) أخرجه: أبو داود (791/7/ 15997) بهذا الإسناد. وقال الألباني في صحيح سنن أبي 
داود الأم (777/4/ 75547): (حديث صحيح بأحاديث الباب» وهو مرسل صحيح 
الإسناد). 

(*) أخرجه: أبو داود (7/ 937/ )594941١‏ بهذا الإسناد. وقال الألباني في صحيح سنن أبي 
داود الأم (0/ 7" 23556): (وهذا مرسل صحيح الإسناد» رجاله رجال الشيخين» 
ومتله صحيح بأحاديث الباب)). 


كناب الس وض الفنا واطزيٍ ١١‏ 
الصحابة شىء يثبت. 

وأما سهم النبي كلد فللعلماء في سهم النبي مَكْةٌ من الخمس أقوال؛ 
منها: أنه يرد إلى من سمي في الآية. قال ذلك طائفة من أهل العلم» ورأوا 
أن يقسم الخمس أرباعا. 

وقال آخرون: هو إلى الخليفة بعده؛ يصرفه فيما كان رسول الله كَكِل 
يصرفه فيه. 

وقال آخرون: يُجعل في الخيل والعْدّة في سبيل الله. وممن قال هذا: 
قتادة» وبه قال أحمد بن حنبل. 

وقال الشافعي: يضع الإمام سهم رسول اللّه د في كل أمر ينفع 
الإسلام: من سد ثغرء وكراع» وسلاح» وإعطاء أهل العَنَاءء والبلاء في 
الإسلام» والتّقّل عند الحرب. 

وأما أبو حنيفة) فقال: سهم الرسول وسهم ذي القربى» سَقَطا بمووت 
النبي ع قال: ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم؛ لليتامى. والمساكين» وابن 
556 

وأما مالك رحمه الله» فقال: يجعل الخمس فى بيت المال» ويجتهد 
الإمام في قسمه. إلا أنه لم يسقط سهم ذي القربى» وقال: يعطيهم الإمام 
ويجتهد في ذلك. 

وأما اختلافهم في قسم الخمس.ء فعلى ما أصف لك؛ قال مالك: قسمة 
أقرباء رسول الله كه منهما على ما يرى الإمام. قال: ويجتهد في ذلكء فإن 


5 لقسمر السابع : انمار و الأعكام وامرو د والد يات والقسامة 


تكافاً أهل البلدان في الحاجة» بدأ بالذي المال فيهم» وإن كان بعض البلدان 
أشد حاجة, نقل إليهم أكثر المال. 
ولا يخرّج مال من بلد إلى بلد غيره حتى يُعطى أهل البلد الذي فيه المال ما 
الدذين أو لأمر يرآه قل استحق به الجائزة. قال: والفىء حلال للأغنياء. 
عليه قسرًا. 

قال: وسهم النبي كَكةٌ من الخمس هو خمس الخمسء» يمر 
الخمس فللطبقات التى سمى الله فى آية الخمس. 

قال الطحاوي: فهذا من قول الثوري يدل على أن سهم ذوي القربى باق 
بعد وفاة النبى علد 

وقال الثوري في موضع آخر: الخمس إلى الإمام يضعه حيث أراه الله. 
وهذا كقول مالك سواءً. 


للفقراع. والمساكين. وابن السبيل. فأسقط سهم ذي الفرص: 


فى الآية. قال: وخمس الله والرسول واحد. 


رضح ل خسم 


قال أبو عمر: الآية: قول الله عز وجل: أوََعَلَموَا أَنَمَا عَنِمَسُم ين سَيْءِ فَأنَّ 


كاب الس وضع الفنام واطزيٍ ١‏ 
له حم 6 الكية0. 

والكديمة ف بي 2 كيو از حلت عليه الميداموة: وكيا بوالر كانت 
اده من ديارهم. وتركوه بالرعب؛ لقول رسول الله عاد : (ونصرت 
بالرعب00". 

ع هس و آ-ه ع 

حضر الوقعة من غني أو فقير» بعد إخراج الخمس. قال: ويقسم الخمس 
المطلب». 96 وفقيرهم فيه سواء»ء للذكر مثل حظ الانتية: 

وخالفه المزنى» وأبو ثورء فقالا: الذكر والآنثى فيه سواء. 

قال الشافعي: والفيء ما لم يُوجَّف عليه بخيل ولا ركاب» وفيه الخمس 
أنضنا: قال: وعطاء المقاتلة 2 الفىء والنساء والذرية. ولا أن أن يعطى 
الرجل أكثر من كفايته» وليس للمماليك فيه شيء». ولا للأعراب الذين فيهم 
الصدقة. قال: وَيُسَوّى فى العطاءء كما فعل أبو بكر. 

وقال الأوزاعي: خمس الغنيمة مقسوم على من سمى الله في الآية. 
النبي كَلِةِ مردود على من سمي معه في الآية» قياسًا على ما أجمعوا عليه 


.)5١( الأنفال‎ )١( 
والبخاري‎ .)7١ 5 /7( (؟) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: أحمد‎ 
/؟17١‎ - 759 /١( والنسائي‎ .)07١ /ا/١‎ 17١ /١( ه”). ومسلم‎ /64/( 

ت*اع). 


١‏ 0 لسابع : المتمار والأعكام راطرو د والريات والمسامة 


فيمن عدم من سهمان الصدقات. قال: وأجمعوا أن رسول الله كلهِ لم يقسم 
الخمس على ست. فعلم بذلك أن قوله عز وجل: ينه . مفتاح كلام 
وكذلك قال أكثر أهل التفسير. قال: ويقسم سهم ذي القربى على بني 
هاشم بن عبد مناف» وبني المطلب بن عبد مناف؛ الذكر والأنثى في ذلك 
سواء؛ لأنهم إنما استحقوه باسم القرابة. 

قال أبو عمر: أما قول الشافعي: إن في الفيء خمسًا. فقول ضعيف لا 
وجه له من جهة النظر الصحيح ولا الآثر. 

وأما قوله» وقول من تابعه» على أن ذوي القربى الذين عنوا بالآية في 
خمس الغنيمة هم بنو هاشم وبنو المطلب» فهو موجود صحيح من حديث 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن جبير بن مطعمء قال: قسم رسول الله 
يٌِ لبني هاشم وبني المطلب من الخمسء وقال: (إنما بنو هاشم» وبنو 
المطلب شيء واحد» الحديث""''. 


وليس في هذا الباب حديث مسند غير هذاء وهو حديث صحيح » وبه 


وروي عن ابن عباس”''» ومحمد بن الحنفية”" أن ذوي القربى الذين 

:)١9178 /95 /( وأبو داود‎ .)7١5٠ /97٠٠١ /5( والبخاري‎ ».)8١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق ابن شهاب».‎ )588١/47١/1( والنسائي (/1/ 54 ١/57١5).؛ وابن ماجه‎ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (787/5/ »)458٠‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم 875)» وابن أبي 
شيبة (16/ 559 - /417١‏ 40707945 وابن جرير »)١1١-1١94٠/١١(‏ والطحاوي في 
شرح المعاني (17/ 7177). 

() أخرجه: عبد الرزاق (718/50/ 4587)» وابن أبي شيبة (14/ /51١‏ 70796). 


”كناب الس وعم الفنا م واطزية 18 
عنى الله في آية الخمسء هم أهل البيت» يعني بني هاشم. 

وعن عمر بن عبد العزيز: أنه بعث إلى بني هاشم سهم الرسول» وسهم 
ذي القربى''. وممن ذهب مذهبه أيضًا ‏ أن يُقسّم الخمس أخماسًا كمذهب 
الشافعي ‏ : مجاهد”". وقتادة. وابن جريج”". ومسلم بن خالد الزنجي. 

قال أبو عمر: وأما اعتلال الفقهاء واعتلال أصحابهم لمذاهبهم في هذا 
ولا سبيل إلى اجتلاب ذلك فى هذا الكتاب» خشية التطويل والعدول عن 
من ذكر الخمس فى حديث هذا الباب» وذلك قوله كلد «ما لى مما أفاء 
الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود عليكم». فذكرنا ما لأهل العلم في 
كيفية رد الخمس على أهله. ووجه قسمته» ليقف الناظر فى كتابنا هذا على 
ذلك. ولعلنا أن نفرد للخمس والفيء أيضًا كتابا نورد فيه أقاويل العلماء من 
السلف والخلفء بما لكل واحد منهم من وجوه الحجة والاعتلال لأقوالهم 
من جهة الأثر والنظر إن شاء الله. 

وأما الأحاديث المسندة فى معانى الحديث المرسل فى هذا الباب: 

فأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علىء قال: أخبرنى أبى» قال: 
حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا حجاج بن 
منهال. وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
)١(‏ أخرجه: ابن ا شيبة 7/517١ /١4(‏ 0597ه”3). 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 995/ ».)١١١77‏ وابن جرير .)١977/١١(‏ 
(9) أخرجه: ابن جرير .)١97 0-197 /1١١(‏ 


١‏ إقسر لسابع : امار الأمكام راطو روا لرسيات والمسامة 


أحمد بن عمرو بن منصورء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجرهء قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيلء قالا جميعًا: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ قال: شهدت رسول الله 
كل سين أنتة وفوة مختيق فقالواانيا امتحمدة إذا أصصل وعشيرنة نكر اليف 
وفيه: قال: وركب رسول الله ود راحلته» واتبعه الناس» فقالوا: اقسم علينا 
يناه اقسم علينا فَيْكَنَا. مرتين» حتى ألجؤوه إلى شجرة. فَحَطَمَْتٌ رداء. 
فقال: «يا أيها الناس» ردوا علي ردائيء فوالله لو أن لكم بعدد شجر تهامة 
نعمّاء لقسمته بينكم» ثم لذ تلفوض جا لاي لا ميقا ولا كذوبًا». ثم مال 
إلى راحلته» فأخذ منها وَبّرة فوضعها بين أصبعيه» ثم قال: «أيها الناس» إنه 
ليس لي من هذا الفيء شيء» ولا هذه؛ إلا الخمسء والخمس مردود عليكم. 
فأدوا الخيط والمخيّطء فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارًا وشنارًا». 
فقام رجل ومعه كبّةَ شعر» فقال: يا رسول الله أخذت هذه لأصلح بها برذعة 
لي. فقال: «أَمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب» فهو لك». فقال: أمَا إذ بلغت 
ما أرىء فلا أرَبَ لي فيها. ونبذها"''. 

وهذا حديث متصل جيد الإسناد. وقد أحاط بمعاني حديث مالك 
وألفاظه. وزاد. 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا ابن أبى أويسء قال: حدثنى أبى» عن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (”/ )7595/1١57 1١57‏ من طريق موسى بن إسماعيلء به. 


وأخرجه: أحمد (/ 385).» والنسائى (5/ 5لاه ‏ هلاه/ 372949) من طريق حماد بن 
سلمة.» به. وحسن إسناده الألبانى فى الإرواء (5/ ا 1725). 


١ا/ -كتاب الس وض الفنالم واطزيٍ‎ ٠ 


ثور بن زيد» عن عكرمة؛» عن ابن عباسء أنه قال: تعلق ثوب النبي كَكةٌ يوم 
حنئين سشجرة» والناس مجتمعون يسالونه المغانم» فحسب النبي وه أنهم 
أمويكو ااورطالنن فتفسيةو قال #أرميلوا ودائ: تيون أن تيحلونى »قر ال 
لو أفاء الله عليكم مثل شجر تهامة تَحَمّاء لقسمته بينكم» ولا تجدوني بخيلا. 


20 
ل سا له 


ولأ عضاناء.:ولة كذانًا»: فقالوا؛ إنما تعلقت: بك سمرةة فخاطوءع23. 


وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن عمرو 
البغدادي» قال: حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن قاضي حلبء قال: حدثنا 
المُسَيِّبٌ بن واضح. قال: حدثنا أبو إسحاق. عن سفيان» عن عبد الرحمن بن 
عياش» عن سليمان بن موسى» عن مكحولء عن أبي سلام» عن أبي أمامة, 
عن عبادة بن الصامتء قال: أخذ رسول الله كه يوم حنين وبّرة من جنب 
بعيرء فقال: «أيها الناسء إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس. 
والفمن موده عل 01 

قال أبو عمر: عبد الرحمن بن عياشء» وقع عنده في أصل كتابه» وإنما 
هو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. روى 
هذا الحديث عن سليمان بن موسى الأشدق. عن مكحولء عن أبي سلام 
الحبشيء عن أبي أمامة الباهلي» عن عبادة بن الصامتء قال: أخذ رسول الله 
كه يوم حنين وبرة من جنب بعيرء ثم قال: «أيها الناس» إنه لا يحل لي 


من هذا الذي أفاء الله عليكم قدر هذه الوبرة إلا الخمسء. والخمس مردود 


)١(‏ أخرجه: الطبرانى )١١00١ 7/77١ /١١(‏ من طريق ابن أبى أويس» به. 
(؟) أخرجه: أحمد .)7١9/5(‏ والنسائي (1/ )5١59 7/١59‏ من طريق أبي إسحاق. به. 
دون ذكر سفيان. وحسن إسناده الآلياني في الإرواء (5/ 75). 


١‏ بر لسابع : ا مار و الأوكام دارو د والميات والمسامة 


عليكم. فأدوا الخيط والمخيط. وإياكم والغلول» فإنه عار على أهله يوم 
القيامة» وعليكم بالجهادء فإنه باب من أبواب الجنة» يذهب الله به الغم 
والهم». قال: وكان رسول الله كه يكره الأنفال ويقول: «لِيَرَدَ قوي المؤمنين 
على ضعيفهم». هكذا ذكره علي بن المديني عن أبيه» عن عبد الرحمن بن 
الحارث» عن سليمان بن موسى بإسناده. 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم. قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبد الرحمن» قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي» قال: حدثنا 
هشام بن عمارء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا أبو العلاء» سمع 
أبا سلام الأسود» يقول: سمعت عمرو بن عبسة يقول: صلى بنا رسول الله 
يِه إلى بعير من المغنم» فلما سلم أخذ وَبَرَةَ من جنب البعير» ثم قال: (لا 
يحل لي من غنائمكم إلا الخمسء والخمس مردود عليكو)»"''. 

حدثنا خلف بن القاسم» قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن المفسرء قال: 
حدثنا أحمد بن علي, قال: حدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا عبد الرزاق. 
قال: أخبرنا معمرء عن الزهريء. عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم» عن 
محمد بن جبير بن مطعمء أن أباه أخبره أنه بينما هو يسير مع رسول الله وَل 
ومعه الناس مَقَمَلّه من حنينء علقه الأعراب يسألونه» فاضطروه إلى شجرة؛ 
فِحَطفَتٌ رداءه وهو على راحلته» فوقف فقال: «ردوا علي ردائي. اتحيييون 
بي البخل؟ فلو كان لي عدد هذه العضاه نعمّاء لقسمته بينكم» ثم لا تجدوني 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ /١8/‏ 77/00) من طريق الوليد بن مسلمء به. وأخرجه: الحاكم 
)5١17-5177/6(‏ من طريق أبي سلام الأسودء به. وقال الألباني في الإرواء (5/ 
0/1 ): ((إسناده صحيح) . 


”لتاب الس وضع الفنا م دازي ١‏ 
ا بو لاسي ا ل 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا ابن أبي أويسء قال: حدثنا أخي. عن 
سليمان بن بلال» عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة» عن ابن شهاب. 
قال: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم» [أن محمد بن جبير بن 
مطعم]”"» قال: أخبرني جبير بن مطعم, أنه بينما هو يسير مع رسول الله يلك 
ومعه الناس مَقَمَلّه من حنين» اختلف عليه الأعراب فسألوه حتى اضطروه 
إلى سمرة:؛ فَخَْطَفْتٌ رداءى وهو على راحلته» فوقف رسول الله كَكلْةِ فقال: 
(أعطوني ردائيء, لو كان لي عدد هذه العضاه تَعَمَّاء لقسمته بينكمء ثم لا 
تجدوني بخيلاء ولا جبانًاء ولا كذايًا»". 


أكبونا هين اللهيخ محمد» قال: حدتنا محمد ين بكر قال: نحدثنا أو 
ذاؤة قال" خدثنا سلمة يق شيبهه :قال تحدثنا عند الوزاق» فال أخيرنا 
معمرء عن همام بن مُنبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» قال: وقال رسول الله 


00 ءِ 2 ع عِِ 
يكله: «ما أوتيكم من شيء ولا أَمْتَعْكُمُوهء إن أنا إلا خازن» أضع حيث 


1 
أرق 0 


/1( أخرجه: عبد الرزاق (5/ 9591//5”57) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد‎ )١( 
والطبراني‎ »)587١ /١59/١1١( والبزار (8/ 7/5775 7518). وابن حبان‎ 44 
.)1١66١ 1٠١ /6( 

(') سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج. 

(6) أخرجه: الطبراني (7/ )١00 5/1١1‏ من طريق ابن أبي أويس. به. 

(:) أخرجه: أبو داود ("/ لاه”/ 5959) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (7/ )7”١5‏ من 


طريق عبد الرزاق» به. 


ما جاء فى النهى عن الغلول 


مُطيع» عن أبي هريرة. أنه قال: يبد ايه ديد بيده 
0 53 درق عه الثياب بوث قال: فأمدى دم 
واي ل لوا إد 
جاءه سهم عائر'''» فأصابه فقتله» فقال الناس: هنيئًا له الجنة. فقال رسول الله 
يِ: «كلاء والذي نفسي بيده. إن الشَّمْلة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم 
بشراك أو شراكين إلى رسول الله مله فقال رسول الله كلك: «شراك أو شراكان 
من نار)(") 
هكذا قال يحيى: خرجنا مع رسول الله كيه عام خيبر. وتابعه على ذلك 
عن مالك قوم؛ منهم الشافعي”"» وابن القاسم'*'» والقعنبي”*2. وقال جماعة 
من الرواة عن مالك في هذا الحديث: خرجنا مع رسول الله يَلْدٌ عام حنين 
)١(‏ هو الذي لو من رماه. النهاية (9/ /7؟1). 
(؟) أخرجه: البخاري /١١(‏ 1760/ /5701). ومسلم »)١١5/1١8/١(‏ وأبو داود (؟/ 
هه 5ه١/١١/ا؟”)‏ والنسائي (0/ 3”٠‏ - 28750/951) من طريق مالك» به. 
(6) أخرجه: الشافعي في السنن المأثورة (؟/ 709 - .)5706/17٠6‏ 
(4:) أخرجه: النسائي (/1/ 7”8757/731-376) من طريق ابن القاسمء به. 
(4) أخرجه: أبو داود ("/ 158 )771١/1١57‏ من طريق القعنبي» به. 


لتاب الس وشم الفنام واطزية "١‏ 


وقال يحيى: إلا الأموال؛ الثياب والمتاع. وتابعه قوم. وقال ابن القاسم: 
إلا الأموال والثياب والمتاع. وكذلك قال الشافعيء وقال القعنبي: فلم نغنم 
ذهبًا ولا ورقاء إلا الثياب والمتاع والأموال. 

وروى هذا الحديث أبو إسحاق الفزاري» عن مالك؛ قال: حدثني ثور بن 
زيد» قال: حدثني سالم مولى ابن مطيع» أنه سمع أبا هريرة» يقول: افتتحنا 
خيبر» فلم نغنم ذهبًا ولا فضة. إنما غنمنا الإبل والبقر والمتاع والحوائط'''. 
فجود أبو إسحاق مع جلالته إسناد هذا الحديث؛ بسماع بعضهم من بعض» 

نا كد الحديف رسكن العرسهة وفى :زنب لا تنيهن العية فال 

وذكر ابن الأنباري» عن أحمد بن يحيى النحويء قال: ما قصّر عن بلوغ 
ما يجب فيه الزكاة من الذهب والورق والماشية» فليس بمال. وأنشد: 
ال 6 0 ا 00 

قال: وأنشد أحمد بن يحيى أيضًا: 
ملأت يدي من الدنيا مِرارًا فما طيع العواؤل في اقتصادي 
ولاوجبت علي زكاة مالٍ وهل تجب الزكاة على جواد 


)١(‏ أخرجه: البخاري (/ /57١- 77١‏ 57785) من طريق أبي إسحاق. به. 


5 عبر لسابع : ا فار والأصكام واطرو د وا لردات والمسامة 


وهذان البيتان أنشدهما الزبير بن بكار عن محمد بن عيسى لفليح بن 
إسماعيل. 

ارس ير 0 وتَعُلك فهو 
جاور ا سحي فان” امي م 

ف > يل 0و 1 200 

يي عد ين ني ص ل 1 يبا 4"'؟. وأجمعوا أن 
اين مما تؤخذ منه الصدقة» وأن الثياب والمتاع لا يؤخذ منها الصدقة. إلا 
في قول من رأى زكاة العروض للمدير التاجرء نَضْ له في عامه شيء من 
العين أو لم يَنِضَّىء وقال كَكِْ: «يقول ابن آدم: مالي مالي. وإنما له من ماله 
ما أكل فأفنى» أو تصدق فأمضىء أو لبس فأبلى)7". 

وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى استشهاد.» فمن حلف بصدقة ماله 
فذلك على كل نوع من ماله سواء كان مما تجب فيه الزكاة» أو لم يكن. 
ذلك على أموال الزكوات. لأن العلم محيط» واللسان شاهد, في أن ما تُمُلّكَ 
وتّمُولَ يسمى مالا. وسنذكر اختلاف العلماء فيمن حلف بصدقة ماله في 
باب عثمان من هذا الكتاب9" إن شاء الله. 


أخبرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 


.)٠١7( التوبة‎ )١( 
وأخرجه من حديث‎ .)١5109 7717 /5( (؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذبْه: مسلم‎ 
ومسلم (5/ 7/7717 /235460. والترمذي‎ »)١5 /5( عبد الله بن الشخير ذَبْه: أحمد‎ 

(:/ 595 2)5“957/596 والنسائي (ك/م:ةه/ ">١١‏ ). 
(9) تقدم في (5/ 7). 


”كاب الس وشعر الغنام واطزيٍ وف 


أحمة وه خالن: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء. قال: حدثنا أحمد بن 
عيسىء قالوا: حدثنا على بن عبد العزيزء قال يوقا اح عبيده فال عون 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان» عن أبي إسحاقء عن حارثة بن مُضَرّبء 
قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمرء فقالوا: إنا أصبنا أموالا؛ خيلا ورقيماء 
نعي اشتيكون لناتجنها زكاة وطهورةوذقر الحويق 1" 

وفيه إباحة قبول الهدية للخليفة إلا أن ذلك لا يجوز لغير النبي عليه 


وروى حَبيب» عن مالك» عن الزهري» عن أنسء قال: كان رسول الله 
يك يقبل الهدية» ويثيب عليها. وهذا الحديث وإن كان إسناده غير صحيح. 
لتفرد حَبيبٍ به عن مالكء, فإن قبول رسول الله يَلٍ الهدايا أشهر وأعرف. 
وأكثر من أن تخْصَّى الآثار في ذلكء؛ لكنه كان يك مخصوصًا بما أفاء الله 
امود قتر قتال:«فية أقوال"الكفان» أن ديكوت لماص قوت شاقر الكاس» 
ومّن بعده من الأئمة حُكُمّه في ذلك خلاف حكيه؛ لأن ذلك لا يكون له 
خاصة دون المسلمين بإجماع؛ لأنه فَيْءٌ وفى حديث أبي ميد الساعدي 
فى افنة إبى:1رل توما يال على أن العافق لاايجوان له أن يشان بهدية 
أهديث إله حي ولاينة» لآنها المجامين. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم )١١55‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,.)١5/١(‏ 


وابن خزيمة (5/ 007594 والدارقطني (9/ و1 والحاكم /١(‏ 5))ء والبيهقي 
)١1١8/5(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. 


1 نفس السابع : المنمار و الأمكام راطرو د والديات والمسامة 


وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» عن عروة. عن أبي حميد الساعديء قال: استعمل رسول الله كلل 
رجلا من الأزدء يقال له: ابن الليييّ. فلمًا قدم قال: هذا لكمء وهذا أهديّ 
إلى« يدرس سيوع مايه بم 
أبعثه» فيقول: هذا لكمء وهذا 
مُه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ سام سويب 
منكم شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه؛ بعير له رَغَاءٌ» أو بقرة 
2210 
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ليا حو ة تَيعرَ . ثم رفع يديه حتى رأينا عفْرَتَيْ7" إِبْطيّه ثم قال: 


«اللهم هل بلّغْث200©. 


حميك لابن عن لين . مثله بمعئأه. 


وروى وكيع وغيره» عن الأعمشء. عن شقيق» قال كان رسول الله وَل 
الاتعسيل حال بو برق عان الرمييه قلبا لبقا أب كر ربيف فت ني 
الموسم في تلك السنة» وقدم معاذ من اليمن برقيق» فلقي عمّرٌ بعرفة» فقال 
له عمر: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء لأبي بكر. وهؤلاء لي. فقال له عمر: أرى أن 


.)191/ /0( يَعَرَت العنز تَيّعَرَه بالكسرء يِعَارَّاء بالضم: أي صاحت. النهاية‎ )١( 

(0) العفرة: البياض» وليس بالبياض الشديد. غريب الحديث لأبي عبيد (؟/ .)١57‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (1/ /591١‏ 0761714 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
7/١57 /”(‏ 18). وأخرجه: أحمد (0/ 177 - 2)575 والبخاري (0/ 5/ا”/ /1091) 
أبو داود (”/ 5ه _ 0ه"/ 759557) من طريق ابن عيينة» به. 

(4:) أخرجه: البخاري (9/ 577/ »)١16٠١‏ ومسلم ("/ 1555-15577/ 171148775؟]) من 
طريق هشامء به. 

(0) أخرجه: مسلم (”7/ )]1911875/١5715‏ من طريق أبي الزناد» به. 


5 لتاب الس وشم الفنا ثم والطزية‎ ٠ 


تأتي بهم إلى أبي بكرء فتدقَعهم إليه فإن سلّمهم لكء وإلا فهو أحق بهم. 
فقال: وما لي أدفع رقيقي إلى أبي بكرء لا أعطيه هديتي. فانصرف بهم إلى 
منزله» فلما كان من الغد جاء إلى عمرء فقال: يا ابن الخطابء لقد رَأَيْئتِي 
الليلةه أشرف على نار قد أوقدتء فأكاد أَتقَسَّمُهاء وأهوي فيهاء وأنت آخذ 
بحَجْرّتي"'"» ولا أراني إلا مُطِيعَك. قال: فذهب إلى أبي بكرء فقال: هؤلاء 
لك وهؤلاء أهدوا لي. قال: فإنا قن سلما للق فرنتاك: فر جع معاذ إلى 
منزله» فصلى, فإذا هم خلفه يصلون. قال: ما بالكم؟ قالوا نصلي. قال: لمن؟ 
قالوا: لله. قال: فاذهبواء فأنتم لله. فأعتقهم"'". 

وذكر يعقوب بن شيبة» قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري» قال: 
حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الزهري؛ عن ابن لكعب بن مالك» 
قال: بعث رسول الله يل معادًا إلى اليمن أميرّاء وكان أول من تَجَرَ في مال 
اللهء فمكث حتى أصاب مالاء وقبض رسول الله يَكلِكِهِ ثم قدم معاذ على أبي 
بكرء فقال عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا الرجلء فَدَعْ له ما يعيش به» وخخذٌ 
سائرّه منه. فقال أبو بكر: إنما بعثه رسول الله يَكِنَدِ ليَجيرّه» ولست بآخذ منه 
اه ]ل أن عط 7 

وفي قوله في هذا الحديث: (إلا جاء به يوم القيامة» يحمله على عنقه». 


.)7” 55 /١( الحجزة: موضع شد الإزار. النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية )71727/١(‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(01-57/5/ 22965)» وابن أبي شيبة -37١5 /١17(‏ 7/5160 77757). وابن زنجويه 
في الأموال (رقم 5 من طريق الاعمش»: به. 

() أخرجه: الطبراني 7١ /5١(‏ 7"/ 55)» وأبو نعيم في الحلية 7١ /١(‏ - 777), 
والبيهقي في الدلائل (0/ )5١٠5 - 5٠0‏ من طريق عبد الرزاق» به. 


51 بقسمرا لسابع ١‏ الشار و الأعكام وا طرر د دا لريات والمسامة 


دليل على أنه غُلولٌ حرام نارٌ؛ قال الله عز وجل: #ومن يَعَدُلَ يَأتِ يِمَا غ1 
يوم آلْمِيسَةٍ 4. وقال النبي كَل: «اهدايا الأمراء غَلُولٌ)0©. 
ومن ذلك قوله وَيِة فى حديث ثور بن زيد هذا: «إن الشملة التى أخذ 
يوم خيبر من المغانم» لم تصبها المقاسم» لتشتعل عليه نارًا». فكل من عل 
شيئًا في سبيل الله أو خان شيئًا من مال الله» جاء به يوم القيامة إن شاء الله. 
والغلول من حقوق الآدسيية: ولا بد فيه من القصاص بالحسنات 
والسيئات» ثم صاحبه في المشيئة» وسنذكر ما للعلماء في عقوبة العَالّ بعد 
و و فدح ين و 
وذكر سنيد» عن مبشر» عن صفوأن بن عمروء» عن حبيب بن عبيد» عن 
عوقوو هالاف» اوامعيي ون عه أ تيكل قن 2 وفع ار لدع ترجه 
الناس من ذلكء وكان أول غلول رأوه في غزوهم بالشام»ء فقام عوف بن 
مالك في الناسء فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أيها الناسء إياكم وما لا 
كفارة له من الذنوب, إن الرجل ليزني» ثم يتوبء فيتوب الله عليه» وإن 
الرجل ليسرق» ثم يتوب. فيتوبف اللّه عليه وإنهما لذنبان لا كفارة لهما؛ 
صاحب الغلولء» وآكل الرباء قال الله تبارك وتعالى: «وّمَا كَانَ لِيِيَ أن يَثْلّ 
وَمَن يَعْلُلَ يَأتِ يما عَلَّ يَوْمَ الْمِيمَةِ 4(". فلا كفارة لصاحب الغلول حتى 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي حميد الساعدي: أحمد (0/ 5 57). والبزار (9/ /١1/7‏ 71/77), 
وأبو عوانة (5/ 846/ »072١17“‏ والبغوي في معجم الصحابة (5/ 18457/57"5)» وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (ه/ كم ؟/ 0/1 والبيهقي .)١15/8/١١(‏ وقال الهيثمي في 
المجمع :)15١/5(‏ (رواه الطبراني في الكبير وأحمد من طريق إسماعيل بن عياش 
عن أهل الحجاز وهي ضعيفة). وقال الحافظ في التلخيص (5/ :)١89‏ (إسناده 
ضعيف). 


(0) آل عمران .)١51١(‏ 


-كتَاب الس وشم الغنام واطزِ يف 
يأتي الله به يوم القيامة» وآكل الربا يبعثه الله يوم القيامة مختنقًا يختنق7". 


قال سُنيد: وحدثنا عَبّدَة بن سليمان» عن إسماعيل بن مسلم» عن 
الحسن. عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كلِلةٍ «هدايا الأمراء 
لول0. 

حدثنا سعيد, قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو بكر 
قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن أبي حيان» عن أبي زرعة» عن أبي 
هريرة» قال: قام رسول الله مَلْةْ فينا خطيباء فذكر الغلول» فعظمه. وعظم 
أمرهء ثم قال: «يا أيها الناسء لا أَلْفِيَنٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
بعير له رُغاءء فيقول: يا رسول الله» أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئّاء قد 
للف لأ ال احدكى يح مدير التنافة على رقي شناة لها ثخالته رقول: 
يا رسول اللهء أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك. لا أَلْفِيَنَ أحدّكه 
يوم القيامة على رقبته بقرة لها خوارء يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: 
لا أملك لك شيئاء قد بلغتك. ا اه القيامة على 
رقبته رقاع تخفق. يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاء 
قد بلغتك. ولا انك الحدكم م ره القيامة على رقبته صامتء. يقول: 
يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئّاء قد بلختك. ولا أَلْفِين أحدكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صِياح» فيقول: يا رسول الله أغثني. 


4) من طريق حبيب بن عبيد» به. وليس عند الطبراني: عن عوف بن مالك. 

(؟) أخرجه: سنيد فى تفسيره كما فى التلخيص الحبير (5/ )١89‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
السهمي في تاريخ جرجان (مدص 55) من طريق إسماعيل بن مسلمء به. بلفظ: 
«هدايا العمال سحت»). وقال الحافظ فى التلخيص: «(وإسماعيل ضعيف»). 


1" إقسس رالسايع : التمار و الأعكام واطرو د والرريات والمسامة 
فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغتك70'. 


فهذا ما في الغلول» وقد يدخل فيه منع الزكوات؛ لأنها من حقوق 
المسلمين أيضًا بالمعنى» والله أعلم. 


وأما النص في هدايا المشركين» فروى قتادة» عن يزيد بن الشخير» عن 
عياض بن حمارء أن رسول الله بَكْةِ نهى عن رَبْدِ المشركين» يعني: هداياهم 
ورفدهم. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
أحمد بن زهير. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء. قالا: أخبرنا عمرو بن مرزوق. قال: 
أخبرنا عمران القطان» عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن 
عناضن :بق معنا قال أَهْدَيْتٌ لرسول الله كلل ناقة ب أو :قال هدي فقال: 
«أُسْلَّمْتَ؟). قلت: لا. قال: «إني ل 0 


أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا وهب بن مسرة» 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١4(‏ 0011/77/59 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
.)187١/1١577 /9(‏ وأخرجه: أحمد (؟577/5). والبخاري )70١077/778/5(‏ من 
طريق أبي حيان» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثانى )١ 555 /5٠7 /١‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: ابن الجارود (غوث ”757/7/ »23١١١‏ والطحاوي في شرح المشكل /١١(‏ 
/١5# --1‏ 5":5). والطبرانى /١١/(‏ 955/ 2)419 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(5/ 201757/5756) من طريق عمرو بن مرزوقء به. وأخرجه: أبو داود (7/ 57 5/ 
ا والترمذي )١151/1//١١9/5(‏ من طريق عمران القطان, به. وقال الترمذي: 


ااحسن صحيح). 


"14 كاب الس وضع الفنا لم واطزي‎ ٠ 


قال: حدثنا ابن وضاح., قال: حدثنا يوسف بن عديء قال: أخبرنا ابن 
المبارك» عن يونس ومعمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن مالك» عن 
عامر بن مالك؛ الذي يقال له: مُلَاعِبٌُ الأسسنّة. قال: قدمت على النبي كل 
بهدية» فقال: (إنا لن نقبل هدية مشرك)7". 

واختلف العلماء في معنى هذين الحديثين» فقال منهم قائلون: فيهما 
النسخ لما كان عليه رسول الله كَلِةِ من قبول الهدية من أهل الشرك» مثل 


وو 
ع ره 
ا 


ا 5 ا 
كيدِر دومّة» وفروة بن نفاثة» والمقوقس» وغيرهم. 
يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده» أو دخوله في الإسلام. فعن 
مثل هذا هي أن يقبل هديته ويهادنه ويقره على دينه مع قدرته عليه أو طْمَعِه 
فى هدايته؛ لأن فى قبول هديته حَمْلَا على الكَّف عنه. وهو قد أمر أن يقاتل 
الكفار حتى يقولوا: لا إله إلا الله. 

وقال آخرون: كان مُخيرًا في قبول هديتهم وتَرْكِ قبولها؛ لأنه كان من 
خلّقِه يلْهِ أن يثيب على الهدية بأحسن منها. فلذلك لم يقبل هدية مشرك؛ 
لئلا يثيبه بأفضل منهاء والله أعلم. 


أخبرنا علي بن إبراهيم» قال: حدثنا الحسن بن رشيقء» قال: حدثنا أبو 
بكر أحمد بن محمد بن سلام البغدادي» قال: حدثنا داود بن رشيدء. قال: 


)١(‏ أخرجه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (48/751) من طريق يوسف بن عديء به. وعنله: 
عبد الرحمن بن كعب بن مالكء بدل: عبد الرحمن بن مالك. وقال الحافظ في الفتح 
(7588/5): «الحديث رجاله ثقاتء إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم عن الزهري 


6ن در لسابع : الجبشار والاعكام واطرو و وا لريات والمسامة 


حدثنا عيسى بن يونس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله َللِةٍ يقبل الهدية» ويثيب عليها"'". 

وقد قيل: إنه إنما ترك ذلك تنزمّاء ونهى عن رَبِدِ المشركين لما في 
التهادي والزبد من التَّحَابٌ وتليين القلوبء والله عز وجل يقول: #لا جد 


>< 2ج وه 2 ماله و 2 مس عر 4 


قوما يِؤّمبُوت يله وَالْيِوْوٍ الآخر نوآدُورت من حادَ اللَهَ وَرَسُوله * الآية”"“. والله 
أعلم بما أراد رسوله بقوله ذلك. وقد قبل كَل هدية قوم من المشركين. 
وان قنولها جماعة من الققواء على بوسر تاكن مهاه حظيزنا ذكره» إن 
شاء الله. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهم. 
عليه أيضا أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا ابن وضاح., قال: حدثنا 
عبد الملك بن حبيب المصّيصى. قالا جميعًا: حدثنا أبو إسحاق الفْرّاري) 
هدية» أترى بأسا أن يقبلها؟ قال: لا أرى بذلك بأسًا. قلت: فما حالها إِذَا 
قَبلّها؟ قال: تكون بين المسلمين. قلت: وما وجه ذلك؟ قال: أليس إنما 
أهداها له لأنه والي عهد المسلمين, لا يكون أحقٌّ بها منهمء ويكافتئه بمثلها 
من بيت مال المسلمين. قلت للأوزاعى: فلو أن صاحب الباب أهدى له 
صاحب العدو هدية» أو صاحب 0" أيقبلها أحب إليك أو يردها؟ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ .)4١‏ والبخاري (5/ 777/ 59865).: وأبو داود (7/ //١07 0-8١5‏ 


35 ””). والترمذي (7598/5/ )١957‏ من طريق عيسى بن يونس» به. 
(؟) المجادلة (؟757). 
(*) مَلَطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة» تتاخم الشام. معجم البلدان (5/ "573 575). 


"١ كاب الس وشعم الفنام واطزية‎ ٠ 


قال: يردها أحب إليء فإن قبلها فهي بين المسلمين» ويكافئه بمثلها. قلت: 
فصاحب الضَّائفة''2 إذا دخل فأهدى له صاحب الروم هدية» قال: تكون بين 
ذلك الجيش. فما كان من طعام قَسَّمّه بينهم» وما كان سوى ذلك جعله في 
قال أبو عمر: ليس أحد من أئمة الفقهاء ‏ زعموا ‏ أعلم بمسائل الجهاد 
من الأوزاعى» وقوله هذا هو قولنا. 
له العدوء أتكون له خالصة أم للجيش؟ قال: أراها لجماعة الجيش. قال: لأنه 
إنما أهداها خوفاء إلا أن يعلم أن ذلك إنما هو من قِبّل قرابة أو مكافأة» فأراه 
له خالصًا. قيل له: فالرجل من أهل الجيش تأتيه الهدية؟ قال: هذه له خالصة 
وقال الربيع عن الشافعي في كتاب الزكاة: إذا أهدى واحد من القوم 
للواليى هدية» فإن كانت لشيء نال منه حمًا أو باطلاا فحرام على الوالي 
أخذها؛ لأنه حرام عليه أن يستجعل على الحق, وقد ألزمه الله ذلك» وحرام 
عليه أن يأخذ لهم باطلاء والجّعل عليه حرام. قال: وإن أهدى إليه أحد من 
أهل ولايته على غير هذين المعنيين تفضلا أو تشكرًا بحسن كان منه فى 
العامة» فلا يقبلهاء وإن قبلها كانت فى الصدقات» ولا يسعه عندي غيره 
إلا أن يكافئه من ماله عليه بقدر ما يسعه به أن يتمولها. قال: وإن أهديت 
هدية إلى رجل ليس بذي سلطان شكرًا على حسن كان منه. فأحب إلي ألا 
يقبلهاء ولا تحرم عليه عندي إن قبلها وأخذهاء وأحب إلي أن يدع قبولهاء 


.27١7/5( الصائفة: غزو الروم» وسميت كذلك لأنهم يغزون صيمًا. اللسان‎ )١( 


5 نشم السابع : امار و الأعكام وا مرو د والريات والمسامة 


ولا يأخذها على الحسن مكافأة. هذا كله هو المشهور من قول الشافعي في 
كتبه الظاهرة عند أصحابه. 

وقد روي عنه أن الحاكم إذا أهديت إليه هدية من أجل حكمه؛ فحكم 
بالحق على وجهه. لم تحرم عليه. 

وأما العراقيون» فقال أبو يوسف: ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش 
فهو له خاصة» وكذلك ما يعطى الرسول. 

قال أبنو عمر: احتج بعض من ذهب هذا المذهبء. وقال: إن الهدية تكون 
ملكا للمهدى له وإن كان واليّاه ولا تكون فيئًا. احتج بإجماعهم على أن 
للإمام ألا يقبل هدية الكفار. قالوا: ولو كانت فيئًا لما كان له ألا يقبلها 
ويردها على الحربيين. 

قال أبو عمر: هذا لا حجة فيه؛ لأن تخييرهم الإمام في قبول هدية الكفار 
إنما هو من أجل أنه إن قبلها كان عليه أن يكافئ عليها من بيت المالء لا أنها 
لا تكون فيئا. وإذا كان عليه أن يثيب عليها كان مخيرًا في قبولهاء ومعلوم أنه 
إنما أهديت إليه بسبب ولايته» فاستحال أن تكون له دون المسلمين. والحجة 
في هذا عندي حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية7'. 

أخبرنا خلف بن سعيدء» قال: أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا عبيد بن محمدء قال: حدثنا محمد بن يوسف». 
قال: حدثنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصّبّاح» عن الثوري» عن أبان. 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله يْهٍ قال: «الهدايا 


5 كناب الس وشم الفنام داز رذن 


للأمراء غلول)0©. 

وبه عن عبد الرزاق وعبد الملك جميعاء عن الثوري» عن عاصم» عن 
زر بن حبش قال: قال ابن مسعود: الرّشُوة في الدين سّحْتٌ. قال سفيان: 
يعني في | ل[ 00 

وبه عن عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهريء. قال: جمع اليهود 
لابن رواحة حين خرص عليهم حَلَيًا من حَلَي نسائهم فأهدوه له. فقال: هذه 
الرقلوة سكو رن بكري ْ 

وذكر وكيع؛ عن معاذ بن العلاء أخي أبي عمرو بن العلاء» عن أبيه» عن 
جده. قال: خطبنا عَلِيٌ بالكوفة وبيده قارورة» وعليه 05 ونعلان» فقال: 
ما أصبت منذ دخلتها غير هذه القارورة أهداها لي دِهْقَانٌ9». 


ع 0 
قال: يا أمير المؤمنين إنه أَهْدِيَ لى فى عملى أشياء. وقد أتيت بهاء فإن كان 


)١(‏ أخرجه: الخليلي في الإرشاد )١١5/555 /١(‏ من طريق الثوري» عن أبي إسحاق 
الفزاري» عن أبان» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١57575 /١51//8(‏ بهذا الإسناد» وسقط منه: سفيان. وأخرجه: 
ابن جرير (8/ 578 »)57١-‏ وابن المنذر في الأوسط (5/ »)250517/51١‏ وابن أبي 
حاتم (5/ .)578١/1١١5‏ والطبراني (577/9/ 4044) وابن المنذر في الأوسط 
)1647/57١ /5(‏ من طريق سفيانء به. وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)3٠١‏ (رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه أبو نعيم غير مسمّىء فإن كان الفضل بن دكين فهو ثقة. 
وإن كان ضرار بن صرد فهو ضعيفء. وكلاهما روى عن سفيان» وروى عنه علي بن 
عبد العزيز البغوي). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )75١7”/١77‏ بهذا الإسناد. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق »)١5717 /١59/48(‏ وابن أبي شيبة /١17(‏ 17-711١5؟/‏ 771750) 


من طريق وكيعء به. وليس عند عبد الرزاق: عن جده. 


م بنرا لسابع : فار و الأعكام راطو ددا لريات والمسامة 


عاذلا الت وإلا جنئتك به. فجاءه به فقبضه على ذَبْه وقال: إنى أحسبه 


كان علو ه10 

وأما هدية غير الكُمار إلى من لم تكن له ولاية» فمأخوذة من قول 
رسول الله كَِْ: «أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية)”'". وقال كك «ما أتاك 
من غير مسألة فكله وتموله»””". وهذا إذا لم تكن الهدية على شرط أداء حقٌ 
قد وجب عليه؛ كالشهادة ونحوهاء فإن كانت كذلك فهيى سحت ورشوة. 
وتان ذللك الأهد فلي الباطل وبويانته التوفيق: 


قرأت على أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» أن محمد بن معاوية 
حدثهم» قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء قال: حدثنا 
الهيثم بن خارجة؛» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن مهاجر. 
قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحًاء فقال: لو كان عندنا شيء من تفاح؛ 
فإنه طيب الريح طيب الطعم. فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تفاحًاء فلما 
جاء به الرسولٌ» قال عمر بن عبد العزيز: ما أطيب ريحه وطعمه» يا غلام: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /9511-7١77/1١7(‏ 77750) من طريق علي بن ربيعة» به. 

(0) أخرجه من حديث ابن مسعود ذَبْه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 577/ 77781), وأحمد 
(405/1). والبخاري في الأدب المفرد (رقم »)١51/‏ والحارث بن أبي أسامة (05/ 
0/4 2,» والبزار (ه/ 6١1١5-1١١1//ا59١).‏ والطحاوي في شرح المشكل (// 
.)3"07١ 849‏ والشاشي في مسنده (؟/ /١‏ 51/4).» وابن حبان ,)0507/4148/١57(‏ 
والطبراني »223١ 555 /191//١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ »)2١74‏ والبيهقي في الشعب 
(2”09/59/5). وذكره الهيثمي في المجمع (07/5) وقال: (رواه أحمد والبزار. 
وفي رواية عند البزار: «أجيبوا الداعي إذا دعيتم». والطبراني في الكبير» ورجال أحمد 


رجال الصحيح»). 


(9) أخرجه من حديث أبى الدرداء صَبه: أحمد (5/ 557). 


”كناب الس وشعم الفنا ثم واطزيٍ ا 
ارجعه وأقرئ فلانًا السلام. وقل له: إن هديتك قد وقعت عندنا بحيث 
تحب. قال عمرو بن مهاجرء فقلت: يا أمير المؤمنين» ابن عمك ورجل من 
أهل بيتك. وقد بلغك أن رسول الله يك كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. 
فقال: إن الهدية كانت للنبي يك هدية» وهي لنا اليوم رشوة"''. 
فيما للخلفاء والأمراء وسائر الولاة من الحكم في الهدية» ويحتمل أن يكون 
ذلك الرجل من أهل بيته قد علم في كسبه شيئًا أوجب التنزه عن هديته. 
وأما قوله في الحديث: «شراك أو شراكان من نار». وقوله في حديث 
عمرو بن شعيب: «أدوا الخيط والمخيّط)”". فيدل على أن القليل والكثير 
0 7 5 ع 8 5 5 0 7 5 5 
لا يَحِل لأحد أخذه في الغزو قبل المقاسمء إلا ما أجمعوا عليه من أكل 
الطعام في أرض العدو من الاحتطاب والاصطياد. وهذا أولى ما قيل به في 
اجر سوا و اي 0 
عموم قول الله عز وجل: # واعلموأ نَما عَنِمَسم من سَىْءٍ فَأنّ يله حم 0 
يوجب أن يكون الجميع غنيم خَمُسُّها لمن سمى الله» وأربعة أخمساها لمن 
شهد القتال من البالغين الأحرار الذكورء فلا يحل لأحد منها شىء إلا سهمه 
الذي يقع له في المقاسم بعد إخراج الخمس المذكور. إلا أن الطعام خرج 
بدليل إخراج رسول الله يلِ له عن جملة ذلك. فمن ذلك حديث عبد الله بن 
مُمَفْل في الجراب بالشحو”©»» وحديث عتبة بن غزوان في السقيفة المملوءة 
010 أخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ )١915‏ من طريق أحمد بن الحسن الصوفيء به. 
() تقدم تخريجه في (ص 73) من هذا المجلد. 


(9) الأنفال .)5١(‏ 
(:) أخرجه: أحمد (:/86). والبخاري (5/ /7١1‏ 20516517 ومسلم 6 19م اا 


ون عبر لسابع ؛ الجإفار الأعكام راطرو د والميات والمسامة 


اكور" روعي ابن أبي أوفى: كنا مع رسول الله كل بخيبر يأتي أحدنا 
إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته”'". 


وأجمع العلماء على أن أكل الطعام في دار الحرب مباح» وكذلك 
العلف. ما داموا في دار الحربء فدل على أنه لم يدخل في مراد الله من 
الآية التي تَلَوْنَا. وما عدا الطعامٌ فهو داخلٌ تحت عموم قوله: #أوَعلَموَا أنَمَا 
عَنِمَُم بن سَىْءِ * الآية. إلا أن للأرض حكمّاء سنذكره في غير هذا الموضع 
من كتابنا هذا”" إن شاء الله. 


وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن 
الإمام”*". وهذا لا أصل له؛ لأن الآثار المرفوعة تخالفه» ولم يقل به فيما 
عَلِمتَ غيره. ومن الآثار في ذلك ما ذكره البخاريء قال: حدثنا مسددء قال: 
حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كنا نصيب في 
عازه العسدا ولعت اكلم 0 


قال أبو عمر: ما يخرّج به من الطعام إلى دار الإسلام» وكان له قيمة. 
فهو غنيمة» وكذلك كل قليل وكثير غير الطعام» فهو غنيمة؛ لأنهم لم يجمعوا 


.)5 5517/7107 - 50/١ //( والنسائي‎ .)750707/١6١ - ١59 /7( وأبو داود‎ - 

)١(‏ أخرجه: الطبراني .)7171//1١1/17(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (7”757/60) وقال: 
(رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ /١51١‏ 77/05). والحاكم )١١17/7(‏ وقال: (صحيح على شرط 
البخاري)» ووافقه الذهبي. 

() سيأتي في (ص )١518‏ من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (6/ .)4791//١١/9‏ 

(6) أخرجه: البخاري (5/ )7”1١05 /7١7‏ بهذا الإسناد. 
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على شيع منه. وروى ثوبان» عن النبي كَل أنه قال: «من فارقٌ الروح منه 
الجسدّ وهو بريء من ثلاث دخل الجنة؛ الكبرء والغلول» والدّين». 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا أبان 
العطار وهمام» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة. 
عن ثوبان» عن النبي كَل أنه قال: «من فارق منه الروخ الجسدّ وهو بريء 
من ثلاث دخل الجنة؛ الكبر»ء والغلولء والدين)7". 


وروى رويفع بن ثابت» عن النبي كَل أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أنقضها ردها في المغانم. 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من المغنم حتى إذا أخلقه 
رده في المغانم»”'. 

وهذا غاية في التحذير والمنع» وأما قوله كَل «والذي نفسي بيده. إن 
الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم» لم تصبها المقاسم» لتشتعل عليه 
نارّاا. ثم قال للذي جاء بالشراك أو الشراكين: «شراك أو شراكان من نار». 
ففي قوله هذا كله دليل على تعظيم الغلول؛ وتعظيم الذنب فيه» وأظن حقوق 
الآدميين كلّها كذلك في التعظيمء وإن لم يُقطع على أنه يأتي به حاملًا له كما 


,)١51/9/١١8/5( أخرجه: أحمد (7177/5) من طريق عفان, به. وأخرجه: الترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (؟05/5٠5517/8)» والنسائي في الكبرى (0/ 577/ 42481755 وابن حبان‎ 
والحاكم (751/5) من طريق قتادة» به. وقال الحاكم: (تابعه أبو عوانة‎ ,©2/5737/1( 
عن قتادة في إقامة هذا الإسناد)ء ووافقه الذهبي وزاد: (على شرط البخاري ومسلم).‎ 

/5١7/7( وأبو داود‎ .)٠١8/5( أخرجه من حديث رويفع بن ثابت 5ن : أحمد‎ )١( 
.)586٠ /١857/١١( وابن حبان‎ 548 


كن سير لسابع: لبمار و الأعكام دا طرود والريات والمسامة 


يأتي بالغلول» والله أعلم. وقد ترك رسول الله يَكةِ الصلاة على الرجل الذي 
غل الحَرّزات» وهى لا تساوي درهمين؛ غَقوبة له وسيأتئ هذا الحديث فى 
0 | 


وآما:التولة :كمه تهمز و فال الكون ة افعمل +القوتث أدازه على 
جسده. قال: والاسم الشَّمْلة قال: والشملة كساء ذو حَمْل. 

وقال الأخفش: الشملة الإزار من الصوف. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أن الغالٌ لا يجب عليه حرق متاعه؛ 
لآن رسول الله كَلهِ لم يحرق رحل الذي أخذ الشملة ولا متاعه» ولا أحرق 
متاع صاحب الخرزات» ولو كان حَرْقٌ متاعه واجبًا لفعله يَكهِ حينئذ» ولو 
فعله لنقل ذلك في الحديث. وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «من غل 
فأحرقوا متاعه» واضربوه». رواه أسد بن موسى وغيره» عن الدراوردي. 
عن صالح بن محمد بن زائدة» عن سالم» عن ابن عمر"'". وقال بعض رواة 
هذا الحديث فيه: «فاضربوا عنقه» وأحرقوا متاعه». وهو حديث يدور على 


صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف لا يحتج به. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 14) من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )571٠ /5577/٠١١(‏ من طريق الدراورديء به. 
وأخرجه: في )5757/558/١١(‏ من طريق أسد بن موسىء بهء وفيه بين النبي كلل 
وبين ابن عمر أباه عمر. وأخرجه: أبو داود (7/ »)751/١7 /١61/‏ والترمذي /5٠/54(‏ 
0١‏ من طريق الدراورديء به» ووقع عندهم كذلك ذكر عمر بين النبي يله وابن 
عمر. وقال الترمذي: «هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قال: وسألت 
محمدًا عن هذا الحديثء فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زاتدة» وهو أبو 
واقد الليثي» وهو منكر الحديث). 
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وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال؛ فذهب مالكء والشافعي» وأبو 
حنيفة» وأصحابهم, والليث بن سعد إلى أن الغالّ يُعاقب بالتعزير» ولا 
يحرق متاعه. وقال الشافعي وداود بن علي: إن كان عالمًا بالنهي عوقب. 
وهو قول الليث. قال الشافعي: وإنما يعاقب الرجل في بدنه لا في ماله. 

قال أبو عمر: اختلاف العلماء في العقوبة في المال دون البدن, أو البدن 
دون المال» قد ذكرناه في غير هذا المكان”"'. 

وقال الأوزاعي: يحرق متاع الغال كله إلا سلاحه وثيابه التي عليه 
وسرجههء ولا تنتزع منه دابته» ويحرق سائر متاعه كله إلا الشيء الذي غل» 
فإنه لا يحرق» ويعاقب مع ذلك. وقول أحمد وإسحاق كقول الأوزاعي في 
هذا الباب كله. 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: يحرق رحله كله؛ إلا أن يكون 
عيوانًا أن تكن" .ومين قال تحن روسل :لكان ورقا لوول 17 
وسعيد بن عبد العزيز. وحجة من ذهب إلى هذا القول حديث صالح 
المذكورء وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حرمة» ولا إنفاذ حكمء مع 
ما يعارضه من الآثار التى هي أقوى منه. 


فأما رواية من روى: «فاضربوا عنقه. وأحرقوا متاعه». فإنه يعارضه قوله 


.)1١7/17( سيأتي في‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (6/ 755 -4008/7517))» وسعيد بن منصور (؟7/ .)7107/7٠ /71/١‏ 
وابن أبي شيبة /١5(‏ 5157/ 7009/4). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق »)461١/71517/5(‏ والطحاوي في شرح المشكل 118/٠١(‏ - 
00 


4 نفس السابع ١‏ الماشار و الأعكام راط رو د وا لريات والمسامة 


كّ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» الحديث"'. وهو ينفي القتل 
في الغلول. وروى ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر» أن النبي كه قال: 
اليس على الخائن» ولا على المنتهبء ولا على المختلس قطع)”". وهذا 
أيضًا يعارض ٍ حديث صالح بن محمد بن زائدة» وهو أقوى منه من جهة 
الإإماف الفا لخادم فى اللقة والفريية 


وقال الطحاوي: لو صح حديث صالح المذكورء احتمل أن يكون كان 
حين كانت العقوبات في الأموال» كما قال في مانع الزكاة: (إنا آخذوها 
وشطر ماله عزمة من عزمات الله)”". وكما روى أبو هريرة في ضالة الإبل 
المكتومة: «فيها غرامتها ومثلها معها)»”*". وكما روى عبد الله بن عمرو بن 
العاص في الثمر المعلق» اغزامة وتلدف ويجلةات كال ' “'. وهذا كله منسوخ. 


1١7 /9( ومسلم‎ .)58178/1517/١5( والبخاري‎ .)”87/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
,)١507/١ -١7/5( وأبو داود (577/5/ 5707). والترمذي‎ »)١51075 11 
وابن ماجه (8517/5”5/ 5075؟) من حديث‎ »»5٠”ال/1٠١6‎ ٠١5 والنسائي (/ا/‎ 
.485 عبد الله بن مسعود‎ 

(؟) أخرجه: أحمد ("/ »)78٠١‏ وأبو داود (5/ 47841/6867565١‏ - 57947). والترمذي 
)١558/57”/:5(‏ وقال: (حديث حسن صحيح»)» والنسائي (/54807//557)). وابن 
ماجه (1/ 855/ 750941). وابن حبان )44017/1١-7٠8 /٠١(‏ من طريق ابن جريج» 
به. 

() أخرجه من حديث معاوية بن حيدة: أحمد (50/ 7)»: وأبو داود (؟7/ 7# 5 7”5/ 
هلاه ١)ء‏ والنسائي (0/ /ا١‏ - 7/١8‏ 51457), وابن خزيمة (5/ 0/١4‏ 2))5555 والحاكم 
.)١557 /7598-5917/(‏ وقال الحاكم: (صحيح الإسناداء ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه: أبو داود (7/ .)1171١8/779‏ وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود 
(الآم ه/ .)16١١/501‏ 

(5) أخرجه: أحمد .)١18١ /7١(‏ وأبو داود (؟/ 0" _ 5”/ ,.)١17١١‏ والنسائي (8/ /47١‏ 
4 )» وابن ماجه (؟/ 85760 -56957/8557)) والحاكم (5/ .)7/0١‏ 


كاب الس وشعر الفن ام واطزحٍ 2 


قال أبو عمر: الذي ذهب إليه مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» ومن تابعهم 
في هذه المسألة أولى من جهة النظر وصحيح الأثرء والله أعلم. 

وأجمع العلماء على أن على الْغالُ أن يرد ما غل إلى صاحب المقاسم 
إن وجد السبيل إلى ذلك, وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له» وخروج عن ذنبه. 

واختلفوا فيما يفعل بما غل إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليهم» فقال 
جماعة من أهل العلم: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. وهذا مذهب 
الزهري. ومالكء والأوزاعيء والليث» والثوري. وروي ذلك عن عبادة بن 
الصامتء ومعاوية بن أبي سفيان'''» والحسن البصري”"". وهو يشبه مذهب 
ابن مسعود”"» وابن عباس”*'؛ لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا 
يعرف صاحبه. 

وذكر بعض الناس عن الشافعي أنه كان لا يرى الصدقة بالمال الذي 
لا يعرف صاحبهء وقال: كيف يتصدق بمال غيره! وهذا عندي معناه فيما 
يمكن وجود صاحبه. والوصول إليه» أو إلى ورثته» وأما إن لم يمكن شيء 
من ذلكء فإن الشافعي رحمه الله لا يكره الصدقة به حينئذ إن شاء الله. 


-58/51( أخرجه: سعيد بن منصور (؟5/١71/ 7777). وابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
.) 5060١48 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (75/ ١/1؟/‏ 5 717/9). 

() أخرجه: البخاري معلقًا بصيغة الجزم (9/ 017). وأخرجه: عبد الرزاق 1597/1١‏ - 
© وابن المنذر في الأوسط (097/5/ 5057), والطبراني (4/ 57 ؟/ 
)١‏ موصولا. وذكره الهيثمي في المجمع )١18/5(‏ وقال: (رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه عامر بن شقيق وثقه ابن حبان وغيره. وضعفه النسائي وغيره»). 

(:) أخرجه: البخاري معلقًا بصيغة الجزم (9/ 077). وأخرجه: ابن المنذر في الأأوسط 
(0/5٠5/"*ه.6)‏ ا 


2 - لسابع ؛اللإغار و الأعكام را مرو د دا لريات والمسامة 


ذكر سنيد: حدثنا أبو فضالة» عن أزهر بن عبد الله» قال: غزا مالك بن 
عبد الله الخثعمي أرض الروم؛ فغْلٌ رجل مائة دينار» فأتى بها معاوية بن أبي 
سفيان» فأبى أن يقبلهاء وقال: قد نفر الجيش وتفرق» فخرج فلقي عبادة بن 
الصامت فذكر ذلك له فقال: ارجع إليه فقل له: خذ مُحمّسها أنت» ثم تصدق 
أنت بالبقية» فإن الله عالم بهم جميعًا. فأتى معاوية فأخبره» فقال: لأن كنت 
أنا أفتيتك بهذاء كان أحب إلي من كذا وكذا. 


١ 
ماع‎ 


1 


صاحبهاء وجعلوه. إذا جاء. محر | بين الأجر والضمان» وكذلك النضوفة 
وبالله التوفيق. 


باب منه 


["1] مالك عن عبد رَبْهِ بن سعيدء عن عمرو بن شعيبء أن رسول الله 
يِه حين صدر من حُنين وهو يريد الجعرّانة» سأله الناس حتى دَنَتْ به ناقته 
من شحرة. فتشبكت براه حتى نَرَعَّ عن ظهره: فقال رسول الله يَكلِِ: «ردُّوا 
علي ردائي» أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده 
لو أفاء الله عليكم مثل سَمُر تهامة تَعَمَاه لقسمته بينكم ثم لا تجدونني بخيلاء 
ولا جباناء ولا كذابًا». فلما نزل رسول الله يك قام في الناس» فقال: «أَدُوا 
الخائط والمخيّط؛ فإن الغلول عارء ونارٌء وشنارٌ على أهله يوم القيامة». قال: 
ثم تناول من الأرض وير من بعير أو شيئّاء ثم قال: «والذي نفسي بيده. ما 
لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمسء. والخمس مردود عليكم)"''. 

قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث عن عمرو بن 


سبئكسا . 


هه 


وقد روي متصلا عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ عن النبي 


خ1", بأكمل من هذا المساقء وأتَمٌ ألفاظ. من رواية الثقات. 
وروى هذا الحديث أيضًا الزهري» عن عمر ابن أخي محمد بن جبير بن 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر فى الأوسط (487//5 - 708/ 5061/1١‏ - 5195) من طريق مالك» 
يه . 


6 تقدم تخريجه في (ص )١5‏ من هذا المجلد. 


ء سو لسابع: امار د الاعكام راطو د والريات والمسامة 
( : ا 5 

» ويونس بن يزيد 'ء عن ابن شهاب» عن عمر بن 
محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه»ء عن جده. 


وروي أيضًا عن ابن كعب بن مالك؛ عن أبيه» عن النبي كَلِ. 


١ 
ورواه معمر‎ 


وسنذكر هذه الأحاديث وغيرهاء مما في معنى حديث مالك هذاء في 
هذا الباب» بعد القول بما فيه من المعاني إن شاء الله. 

في هذا الحديث دليل على أن رسول الله يَكِهِ غزا غزوة حُنين» وغنم فيهاء 
وإن كان هذا لا يحتاج إلى دليل؛ لثبوت معرفة ذلك عند العامة والخاصة 
من العلماء» ولكن ذكرنا ذلك؛ لأنْ بمثل هذا الحديث وشبهه عرف ذلك. 

وفيه إباحة سؤال العسكر للخليفة حقوقهم من الغنيمة أن يقسمه بينهم. 

وفيه جواز قسم الغنائم في دار الحرب؛ لأن الجعرّانة كانت يومئذ من 
دار الحرب» وفيها قسم رسول الله يَكْةِ غنائم حنينٍ» وذلك موجود في حديث 
جبير بن مطعمء وجابر. 

وقسمة الغنائم في دار الحرب موضع اختلف فيه العلماء؛ فذهب 
مالك. والشافعي» والأوزاعي» وأصحابهم, إلى أن الغناكم يقسمها الإمام 
على العسكر في دار الحرب. 

قال مالك: وهم أولى برّخصها. 

وقال أبو حنيفة: لا تقسم الغنائم في دار الحرب. 


(؟) أخرجه: ابن حبان /١7(‏ 86 -87/ الالاه)» والطبرانى (؟/ )١50057/١1١ - ١1٠‏ 


من طريق يونس بن يزيد» به. 


> -كتابا وشم الفنا دراطي 4 


وقال أبو يوسف: أَحَبٌ إليّ ألا تقسم في دار الحربء إلا أن لا يجد 
قال أبو عمر: القول الصحيح في هذه المسألة ما قاله مالك» والشافعي. 
وفيه جواز مدح الرجل الفاضل الجليل لنفسه» ونفيه عن نفسه ما يعيبه 
بالحق الذي هو فيه وعليه» إذا دَفْعَتَ إلى ذلك ضرورة أو معنى يوجب 
ذلك. فلا بأس بذلكء وقد قال الله عز وجل حاكيًا عن يوسف كَل أنه قال: 
شاه عَلِيمٌ 4". وقال رسول الله َلِ: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» 
وأول شافع. وأول مشفعء وأنا سيد ولد آدم ولا فخر)”". ومثل هذا كثير فى 
السئن» وعن علماء السلف. لا ينكر ذلك إلا من لا علم له بآثار من مضى. 
وفيه دليل» والله أعلم» على أن الخليفة على المسلمين لا يجوز أن يكون 
كذاناء ولا بخيالا ولا جنا نا 
وقد أجمع العلماء على أن الإمام يجب أن لا تكون فيه هذه الخلال 
السوع. وأن يكون أفضل أهل وفته ل وأجملهم خصال وقد سوى 
رسول الله كك في هذا الحديث بين البخل» والجبن» والكذبء وأكثر الآثار 
على هذا. 


.)668( يوسف‎ )١( 
5778/1185 /54( ومسلم‎ :.)0 5٠ أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبْه: أحمد (؟/‎ )6( 
وأبو داود (ه/ 5 ه/ ”/7ا"ة). وفى الباق عن ابن عباس وأبى سعيل وأنس بن مالك‎ 


2 صر لسابع ؛ امار الأعكام را مرو د وا لريات والمسامة 


وفي ذلك ما يعارض حديث صفوان بن سليم أن المؤمن يكون جبانًاء 
ولا ولة كرون كذ "وقد ذكرنا هذا المسى جما يحب تمن القرل 


وأجمع الحكماء على أن الكذب في السلطان أقبح منه في غيره» وأنه 
من أكبر عيوبه» وأهدمها لسلطانه؛ لأنه لا يونّق منه بوعد ولا وعيد» وفي 
الكذب في الوعد والوعيد فساد أمره» كما قال معاوية لعمرو بن العاص 
رضي الله عنهما: إن فساد هذا الأمر بأن يُعطُوا على الهوى, لا على العَنّاء7", 
وأن يكذبوا في الوعد والوعيد. 


وكذلك البخل والجبن في السلطانء أقبحٌ» وأضرٌّء وأشد فسادًا منه على 
غيره» وللكلام في سيرة السلطان موضع غير كتابنا هذا. 

ويروي أهل الأخبار أن عبد الملك بن مروان كتب إلى ابن عمر: أن بيع 
الحجاج» فإن ناك خ ل لا تصلح معها للخلافة. وهى هى: البخل» والغيرة 
والعى. ويروى أن ذلك كان من معاوية إليه. والله 06 5-6 وهو 
خبر لا إسناد لهء فجاويه ابن عمر: للا غفرائلك ريا وَإِليْلَ 
الف 94 اللهم إن ابن مروان - أو ابن حرب - يعيرّنى بالبخل. والغيرة. 
والعيء فلو ولت وأعطيثٌ النَّاسَ حقوقهم» وقسمت بينهم فَيْعَهُم» أي حاجة 

' و 

كان بهم حينئذ إلى مالي فيبّخلوني؟ ولو جلست لهم في مجالسهم» فقضيت 
خوانجهم: لم تكن لهم نحاجة إلى ديت فيغرفوا غيزتية .وما من :قرأ كناف 
)١(‏ تقدم في .)5١5/١١(‏ 


(؟) بفتح الغين المعجمة: النفع والإجزاء والكفاية. اللسان .)١187/١5(‏ 
(9) البقرة (586). 


53 كناب الس وشعر الفنا نم والطزية 3 
الله ووعظ به بعيى. 

وأما قوله ع ف هذا الحديث: «أدوا الخائط والويدتطاا فالخائط واحد 
الخيوط المعروفة» والمخيط الإبرة. ومن روى: «أدوا الخياط والمخيط). 
فإن الخياط قد يكون الخيوطء وقد يكون الخياط والمخيط بمعنّى واحد. 
وهي الإبرة. ومنه قول الله عز وجل: حَقّ َل للَمَلُ في سو كيال 004 
يعني ثقب الوبرة. 

ولا خلاف أن المخيّط بكسر الميم: الإبرة. 

وقال الفراء: ويقال: خِيّاط ومخيّط كما قيل: لِحاف وملحّف. وقناع 
ومقنع» وإزار ومئزّر» وقرام ومقرّم. 

وهذا كلام خرج على القليل» ليكون ما فوقه أحرى بالدخول في معناه. 
كما قال عز وجل: #هَمَن يَمْمَلْ مِتْقَكَالَ دَرَوَ حيو يَرَهُ 57 ومن يَعَمَلْ 
مِتْعال دَرَوَ سنا يَرَه () 74" . 

ومعلوم أن من يعمل أكثر من مثقال ذرة» أحرى أن يرأه. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الغلول كثيره وقليله حرام؛ نارٌء قال الله 

آ ته سرح قرت سرع 1 سو سر صرت 


عز وجل: #ومن يعلل يأتِ يما عل يوم الْقِيمَةِ 04" , 


وقد ذكرنا في معنى الغلول» وحكمه وحكم الال وحكم عقوبته» ما 
فيه كفاية» فى باب ثور بن زيد من كتابنا هذ|”؟؟. 


.)8  ظ/( الأعراف (50). (0) الزلزلة‎ )١( 


(*) آل عمران .)١151١(‏ 
(5) انظر (ص 750 فما بعدها) من هذا المجلد. 


/ سر لسابع ؛اطلمار الأعكام وا مرو د وا لريات والمسامة 


وأما قوله في هذا الحديث: «فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة». 
فالكقازة لفظة معافعة لقص القان والناره ومعناها انار اتناو يريك أن 
الغلول شين وعار ومنقصة في الدنياء ونار وعذاب في الآخرة. 

والغلول مما لا بد فيه من المجازاة؛ لأنه من حقوق الآدميين» وإن لم 
يتعين صاحبه. فإن جملة أصحابه متعينة» وهو أشد في المطالبة» ولا بد من 
المجازاة فيه بالحسنات والسيئات» والله أعلم. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمير الخطاب 
الضرير بمصرء قال: حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي العَلّاف» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن يحيىء قال: حدثنا مالك بن أنس» وهو أوثق من سمعناه منه. 
عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن النبي كَِكِ قال: «من 
كانت لأخيه عنده مَظْلِمة في مال أو عرض»ء فليآته فليستحلّه منهاء قبل أن 
يؤخذ منه يوم القيامة» وليس ثَمَّ دينار. ولا درهمء فإن كانت له حسنات» 
اخاوة انه الما هه وال غلابن كات مناه فطرحت عليه 


رواه جماعة عن مالك» وعن ابن أبي ذئب» عن سعيد؛ عن أبي هريرة”'". 
لم يقولوا: عن أبيه. وإنما قال فيه: عن أبيه. يحيى بن أيوب العلاف وحده. 


والله أعلم.""ا 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان /١7(‏ 757/ 07757, وابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك 
(0)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 3757- 554") من طريق مالكء. به. 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 57”0) من طريق مالك وابن 55 ذئبء به. وأخرجه: البخاري 
)10"5/88١/1١(‏ من طريق مالك وحده. به. 

0 انظر بقية شرحه في (ص ") من هذا المجلد. 


باب منه 


[51] مالك» عن يحبى بن سعيدء عن محمد بن يحبى بن حَبّانء أن 
زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل يوم حنين» وإنهم ذكروه لرسول الله 
كك فزعم زيد أنه قال: «صلوا على صاحبكم». فتغيرت وجوه الناس لذلك. 
فزعم زيد أن رسول الله كد قال: «إن صاحبكم قد غل في سبيل اللّه». قال: 
ففتحنا متاعه. فوجدنا خَرَرَات من خَرَرْ يهود ما يساوين درهمين. 


محمد بن يحيى بن حَبَّان أن زيد بن خالد. لم يقل: عن أبي عمرة» ولا عن 
ان ان عهر ة: وهو غلط منه. وسقط من كتابه ذكر أبى عمرة. 

واختلف أصحاب مالك فى أبى عمرة» أو ابن أبى عمرة فى هذا الحديث 
أيضًا: فقال القعنبي'''» وابن القاسم. ومعن بن عيسىء وأبو المصعب”'", 
وسعيد بن عفير» وأكثر النسخ عن ابن بكيرء كلهم قالوا في هذا الحديث: 
عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن أبي 
عمرة» أن زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل. فذكروا الحديث. 


)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (819)» والطبراني (5/ 011/57/770) من طريق 
القعنبي» به. وعند الطبراني: عن أبي عمرة. 

(؟) أخرجه: إسماعيل القاضي في مسند حديث مالك (44)» والبغوي في شرح السنة 
7/1 من طريق أبي مصعبء به. ووقع فيهما: عن أبي عمرة. 
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(010 


ؤقال ابن وها) »© ومصعب السيرف "قن واللة وعم سحن در سعينة 


عن محمد بن يحيى بن حبان» عن أبي عمرة» عن زيد بن خالد. 

وابن وهب.» يقول في حديث: (ألا أخب ركم بحير الشهداء)00"): مالك» 
غة فبك اللدتية أى بكرواغة آببه عن عبت اهبو عهرو بن عقمان قاين 
أبى عمرة. وسماه عبد الرحمن. 

واختلاف أصحاب مالك عن مالك في إسناد حديث عبد الله بن أبي بكر 
هذاء أكثر من اختلافهم عنه في إسناد يحيى بن سعيد هذاء وقد ذكرنا ذلك 
في باب عبد الله بن أبي بكر"”'. 


٠. (00‏ (61) 20خ 
وروى ابن جريج””*. وحماد بن زيد"' '» وابن عيينة"'» عن يحيى بن 
سعيد هذا الحديثء فقالوا فيه: عن محمد بن يحيى» عن أبى عمرة. كما 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (5/ 07/ 22050)» والبيهقي )٠١١/9(‏ من طريق ابن 
وهبء به. وقرنا بمالك الليث. 

(؟) أخرجه: الجورقاني في الأباطيل والمناكير (؟/ 5 )089/7١5 -7١‏ من طريق مصعب 
الزبيري» به. 

ره سيأتي تخريجه في (ص 087) من هذا المجلد. 

(4:) سيأتي في (ص 2087) من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 71515 .)4001١/5565‏ والطبراني (0/ ١٠1؟/‏ 011/5) من 
طريق ابن جريج. به. 

(5) أخرجه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم 591) من طريق حماد, به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 755/ »)40٠7‏ والحميدي (707/7- 701/ 815)» وابن أبي 
شيبة /١4(‏ 589/ 5/الاه ”), والطحاوي في شرح المشكل (١//ا/ا/‏ 728). والطبراني 
(2011717/71/5)). والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم 2539415» والبيهقي في 
المعرفة (/ا/ 57/ 575 0) من طريق ابن عيينة» به. 


كناب لس وشم الفنا واطزي 5 
قال ابن وهرب» ومصعربا. 

وقالت فبه طائفة: عن ابن أبى عمرة» وكان عنئك أكثر شيو خنا 5 
«الموطأ) عن يحيى في هذا الحديث: توفي رجل يوم حنين. وهو وهم. 
إنما هو يوم خيبر» وعلى ذلك جماعة الرواة. وهو الصحيح. والدليل على 
أعلم. 

أما قوله كَكِةِ في هذا الحديث: «صلوا على صاحبكم». فإن ذلك كان 
كالتشديد بغير الميت» من أجل أن الميت قد غَلَّ؛ لينتهى الناس عن الغلول 
لِمَا رأوا من ترك رسول الله كِةٍ الصلاة على من غَلْء وكانت صلاته على من 
صلى عليه رحمة» فلهذا لم يصل عليه عقوبة له» وتشديدًا لغيره» والله أعلم. 

وفي قوله: «صلوا على صاحبكم». دليل على أن الذنوب لا تخرج 
المذنب عن الإيمان؛ لأنه لو كفر بغلوله ‏ كما زعمت الخوارج ‏ لم يكن 
أن الله علنهه كرة لكان واليمرك لامصان عله سامون ل اهن 
الفضل ولا غيرهمء ويجوز أن يكون رسول الله كَل علم أن ذلك الميت قد 

وقد ذكرنا أحكام الغلول. وعقوبة الغال» وما للعلماء في ذلك كله 
ممهدًا فى باب ثور بن زيد من هذا الكتات7١),‏ والحمد لله وبه التوفيق. 


)١(‏ انظر (ص 5560 فما بعدها) من هذا المجلد. 


باب منه 


[6] مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن المغيرة بن أبى بردّة 
الكناني أنه بلغه أن رسول الله يِْةِ أنى الناس في قبائلهم يدعو لهمء وأنه ترك 
قبيلة من القبائل. قال: : وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عِقد جَزْعِ 
غلولاء فأتاهم رسول الله يَكِه فكبر عليهم كما يُكبّر على الميت. 

هذا الحديث لا أعلمه فى حفظى أنه روي مسندًا بوجه من الوجوه. 
والله أعلم. 

وأما تركه الدعاء للقوم الذين وجد عند بعضهم الغلول, فعلى وجه 
العقوبة والتشديد والإعلام بعظيم ما جَنوهء وقد مضى القول في عقوبة 
علمء وليس مثل هذا مما يحتج به؛ لأن عبد الله بن المغيرة هذا مجهول. 
قوم يقولون فيه: عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة» وقوم يقولون: المغيرة بن 
عبد الله بن أبى بردة. 

وأما تكبيره عليهم, فالله أعلم به. وجملة القول أن هذا حديث لا يحتج 


)١(‏ تقدم في (ص 4”) من هذا المجلد. 


كناب الس وشعم الفنام دازي - 


وقد رواه الليث بن سعد. عن يزيد بن ابي حبيب». عن أبي الخير» عن 
مو ب . يل ح أل" - ع 2 
عقبة بن عامر أن رسول الله كَل خرج يومّاء فصلى على أهل أَحَدٍ صلاته على 
الميتة"'". وليس هذا من حديث هذا الباب في شيء. والله أعلم. 


/١1745 /5( ومسلم‎ .)١755/1579 774 /7( والبخاري‎ .)١59/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق الليث»‎ )١407 /”57 /5( 7373777)؛ والنسائى‎ /08601١ /7( وأبو داود‎ ©» 5 


به. 


باب منه 


[؟"] مالك. عن يحيى بن سعيدء أنه بلغه عن عبد الله بن عباس. أنه قال: 
ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب, ولا فشا الزنا في قوم 
قط إلا كثر فيهم الموتء. ولا نقص قوم المكيال والميزان» إلا قطع عنهم 
الرزق» ولا حكم قوم بغير الحق, إلا فشا فيهم الدم. ولا ختر قوم بالعهد. 
إلا سُلّط عليهم العدو. 

قال أبو عمر: وهذا حديث قد رويناه متصلا عن ابن عباس. ومثله» والله 
أعلم» لا يكون رأيًا أبدًا. 

حدثنا محمد بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن حكم. قالا: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحبّاب الجمّحي 
القاضي بالبصرة» قال: حدثنا محمد بن كثير وأبو الوليد جميعًاء عن شعبة» 
قال: أخبرني الحكم. عن الحسن بن مسلمء عن ابن عباس» قال: ما ظهر 
البغي في قوم قطء إلا ظهر فيهم الموتان''"» ولا ظهر البخس في الميزان 
في قومء إلا ابتلوا بالسّنَة ولا ظهر نقض العهد في قوم؛ إلا أديل(" منهم 


فر 
عدوهم : 


.)731/١ /5( الموتان: الموت الكثير الوقوع. النهاية‎ )١( 
.)557/1١١( (؟) الإدالة: الغلبة. اللسان‎ 


(6) أخرجه: أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (/ 740 677/183 من 


يدك ابرق 5 الغن. 5 


[1] مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يك بعث سرية 
فيها عبد الله بن عمر قِبَلَ نجد, فغنموا إبلا كثيرة» فكان سُهْمَانْهم اثني عشر 
بعر |1 أو اخ عفير يع او هلوا ع اا 


هكذا رواه يحيى» عن مالك على شك في: أحد عشر بعيراء أو اثني 
عشر بعيرًا. وتابعه على ذلك جماعة رواة «الموطأ»؛ منهم: القعنبي'''» وابن 
القاسمء وابن وهب”""» وابن بكير» ومطرفء وغيرهم. إلا الوليد بن مسلم. 
فإنه رواه عن مالك؛. عن نافع» عن ابن عمرء وقال فيه: فكانت سهمانهم 
اثنيى عشر بعيرّاء ونفلوا بعيرًا بعيرًا. دون شك,. وأظنه حمله على رواية 
شعيب بن أبي حمزة لهذا الحديثء فإنه عن الوليد» عن شعيبء عن نافع 
عن ابن عمر: اثني عشر بعيرًا بلا شك. فحمل حديث مالك على ذلك. 
وهو غلط منهء والله أعلم. 


- طريق الفضل بن الحبابء به. وأخرجه: أبو نعيم في الحلية /١(‏ 7"77) من طريق 
تلعنة يه تشختص | 

,)1١749/158/7( ومسلم‎ ,)7114 /59١ /5( أخرجه: أحمد (5؟/ 57). والبخاري‎ )١( 
من طريق مالك, به.‎ )77/55 /١1/4 /( وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 119/ 7755) من طريق القعنبي» به. وعنده: اثنيى عشر. من 

(9) أخرجه: أبو عوانة (5/ 770/ 2626515.» والبيهقي (7/ )”١7‏ من طريق ابن وهبء به. 
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وأما أصحاب نافع» فمنهم؛ أيوب"'"» وعبيد الله'"'» والليث”"» وغيرهم. 
فإنهم قالوا اثنيى عشر بعيرًا. بغير شك؛ لم يشك واحد منهم في ذلك غير 
مالك وحله. 

وذكر أبو داود حديث مالكء عن القعنبي» عن مالك. فجمعه مع حديث 
الليث؛» ذكره عن يزيد بن مَوهّبء عن الليث. وعن القعنبي» عن مالك والليث 
جميعًاء عن نافع» عن ابن عمر: اثني عشر بعيرّاء دون شك”*'. 

وهذا أيما جنا حكل ننه تعديت بالك على ديك اللبكة. أن 
القعنبي رواه ذ في «الموطأ» عن مالك. على الشك في اثني عشر بعيراء أو 
جع د نكي دي رس لا ادر ل ال اسم 

حدثنا خلف بن سعيد بن أحمد وعبد الله بن محمد بن يوسف. قالا: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن علىء» قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا 
0 
يس وي ا 

وو 
كثيرة» فكانت سهماننا من الجيش اثني عشر بعيراء اثنى عشر بعيراء وتفلوا 


بعيرًا بعيرًا. 


010( سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
فه سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
فر سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 


كت الس وعم الفنا م واطزي 5-5 


وحدثنا محمد بن عبد الله بن حَكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي: قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: 
حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة» أنه سمع نافعًا 
يحدث عن ابن عمرء قال: بعث رسول الله يَلِلٍ قبل نجد أربعة آلاف. قال 
عبد الله: فاتبعت تلك السرية» فكنت فيمن خرج فيهاء فَبَلَعَتْ سُهُمَانٌ الجيش 
اثني عشر بعيرّاء وتُمْل أهل السرية بعيرًا بعيرًا. 

قال الوليد بن مسلم: وحدثنا الليث بن سعدء. عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: بلغت سهمان السرية اثني عشر بعيراء وتُمْلنا بعيرًا بعيرّاء فلم يُغَيُره 
رسول الله 5كة. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داودء قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي» قال: حدثنا مبشر. 
وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا محمد بن عوف الطائي» قال: حدثنا الحكم بن نافع» كلهم عن 
شعيب بن أبي حمزة» عن نافع» عن ابن عمرء قال: بعثنا رسول الله يِه في 
جيش قِبَلَ نجدء وانبعثت سرية من الجيشء فكان سهمان الجيش اثني عشر 
بعيراء اثني عشر بعيرًاء ونُقّل أهل السرية بعيرًا بعيرّاك فكانت سهمانهم ثلاثة 


من 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ /ا/١١‏ - 7741/1178) بهذه الأسانيد الثلاثة. وقال الألبانى فى 
صحيح سنن أبي داود (الآم 8/ 751/8/179): (إسناده صحيح على شرط الشيخين). 
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قال أبو داود: وحدثنا الوليد بن عتبة الدمشقيء قال: قال الوليد» يعني 
ابن مسلم: حَدَّنْتٌ ابن المبارك بهذا الحديث. وقلت: وكذا حدثنا ابن أبي 
فَرْوَّة عن نافع. فقال: لا يَعْيِل من سميت بمالك بن أنس» هكذا أو نحوه'''. 

قال أبو عمر: إنما قال ابن المبارك هذا القول؛ لأن شعيب بن أبي حمزة 
خالف مالكًا في معنى هذا الحديث؛ لأن مالكًا جعل الاثني عشر بعيرًا من 
سومان السرنة»:وذكر أن .سول الله كله يها :ون الشيمة والتفل كان كن 
ذلك لهاء لا يشركها فيه جيش ولا غيره. وجعل شعيب بن أبي حمزة السرية 
منبعثة من جيشء» وأن قسمة ما غنموا كان بين أهل العسكر وأهل السرية. 
وأن أهل السرية فضَّلوا على الجيش ببعير بعير؛؟ لموضع شََخَصِهم ونّصَبهم. 

وهذا حكم آخر عند جماعة الفقهاءء. إلا أنهم لا يختلفون أن كل ما 
أصابته السرية شركهم فيه أهل الجيشء. وكذلك ما صار لأهل العسكر 
شركهم فيه أهل السرية؛ لأن كل واحد منهم ردء لصاحبه؛ إلا ما كان من 
لثمل الجائز لأهل العسكر وللسراياء على حسّب ما نبين من ذلك في هذا 
الباب» إن شاء الله. 

وحديث الليثء» ومالكء» وعبيد الله بن عمر»ء وأيوب» عن نافع. يدل على 
أن الاثني عشر بعيرًا كان سهمان السرية» وأنهم هم الذين تُمُلوا مع ذلك بعيرًا 
بعيرّا إلا أن في حديث الليث دليلا على أن الأمير نفلهم؛ لقوله: فلم يعَيّر 
ذلك رسول الله علد وفى حديث عبيد الله بن عمر: فنفلنا رسول الله عله 
بعيرًا بعيرًا. وقد يحتمل أن يكون قوله: نفلنا. بمعنى أجاز ذلك لنا. 

وذكر محمد بن إسحاق في هذا الحديث أن الأمير نفلهم قبل القَسْم 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ )١1757 7/1١14 - ١78‏ بهذا الإسناد. 


كناب الس وض الفنالم واطزيٍ 4ه 


وأن رسول الله كه قسم ذلك بينهم» فأصابهم اثنى عشر بعيرًا لكل واحد 
١‏ و 7 ٠.‏ سه 1 

منهم» سوى البعير الذي ثفلوه قبل» وهذا تقل من رأس الغنيمة» وهو خلاف 
قول مالك. 

فأما رواية الليث» فأخبرنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم. 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
علي بن عاصمء قال: حدثنا الليث بن سعد. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء 
أن رسول الله يكْهِ بعث سرية قِبَلَ نجد فيها عبد الله بن عمرء وأن سهمانهم 
بلغت اثني عشر بعيراء ونفلوا سوى ذلك بعيرًا بعيرّاء فلم يَغْيّره رسول الله 
ك1 , 

وحدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا القعنبي ويزيد بن مَوْهَبِء قالا: حدثنا الليث. قال أبو 
داود: وحدثنا القعنبى» عن مالك المعنى» عن نافع» عن عبد الله بن عمر. 
أن رسول الله يلل بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قِبَلَ نجدء فغدموا إبلا 
كثيرة» فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراء ونفلوا بعيرًا بعيرًا. زاد ابن موهب: 
فلم يغيره رسول الله كِ'". 

وأما رواية أيوبء فأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا حماد بن 
)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (7/ )١587/1١51١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم ("/ 

١١ +84‏ )]) من طريق الليث. به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (/ /18٠ - ١1/9‏ 7745) بهذا الإسناد. وقال الألباني في صحيح 


سنن أبي داود (الأم 7/4 :)556٠/8١‏ (إسناده صحيح على شرط الشيخين بدون 
الزيادة» وإسناد الزيادة صحيح) . 


و5 مس السام : امار و لوكا واطمرو ر والريات والمسامة 
جع ( 


زيد» عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمر» أن رسول الله يِهِ بعث سرية» وكنت 
فيهم» فبلغ سهماننا اثنيى عشر بعيراء ونفلنا بعيرًا بعيرًا"''. 

وأما رواية عبيد الله بن عمرء فأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا 
قاسمء قال: حدثنا بكر بن حماد. قالا: حدثنا مسدد. وحدثنا عبد الله بن 
محمد وعبد الرحمن بن خالدء قالا: حدثنا أحمد بن حمدان» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبيء قالا: جميعًا حدثنا يحيى» وهو 
ابن سعيد القطان» عن عبيد الله بن عمرء قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر, 
قال: بعثنا رسول الله مَدْةٌ في سرية» فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرًاء وتمَلنا 
زشول الله عله يعر اب 0 

قال أبو داود: وكذا رواه برد بن سئان» عن نافع» كما قال عبيد الله: 
ونفلنا رسول الله كَل بعيرًا بعيرًا. وقال أيوب: نفلنا. ولم يذكر النبي كل ". 

قال أبو عمر: قد مضى القول في هذاء وقد رويناه من حديث إسماعيل بن 
أمية» عن نافع كما قال عبيد الله إلا أنه لفظ اختلف فيه على إسماعيل أيضًاءٍ 
فرواه أبو إسحاق القرّاريء عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر جميعًاء 
عن نافع» عن ابن عمر بلفظ واحد: ونفلنا رسول الله ولد 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (1504/7794-778/5) من طريق مسددء به. وأخرجه: البخاري 


.)5778/17٠١ /6(‏ ومسلم (1159/1759/7) من طريق حماد. به. وأخرجه: أحمد 
229١ /0(‏ من طريق أيوبء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ /١8٠١‏ 71/565) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 06) بهذا 
الإسناد. وأخرجه: مسلم (”9/ 7/1779 )١17259‏ من طريق يحيى القطان. به. 

("') أخرجه: أبو داود (/ /١8٠١‏ عقب 7517/50) بهذا الإسناد. 
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وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم؛ قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد. 
قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراءء» قال: حدثنا أبو إسحاق 
المَرّاريء عن إسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر 
قال: بعثنا رسول الله َلةٌ في سرية» فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرّاء ونفلنا 
رسول الله يَكِدِ بعيرًا بعيرًا"''. 

وحدثنا يعيش بن سعيد وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن محمد البرّتي» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: 
حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» عن إسماعيل بن أمية» قال: قال نافع: قال 
عبد الله بن عمر: إن رسول الله وله بعث سرية قبل نجدء فيهم عبد الله بن 
عمرء فحدث عبد الله بن عمر أن سهمانهم كانت اثني عشر بعيرّاء اثني عشر 
بعيرّاء ونفلوا سوى ذلك بعيرًا بعيرًا. 

وأبو إسحاق مع فضله. وأبو حذيفة» يخطئان كثيرًا في الحديث. 

فأما محمد بن إسحاق فأوضح هذا المعنى, إلا أنه جعل القاسم لهذه 
القسمة رسول الله كل بعد تنفيل أميرهم إياهم البعير. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن الجهم؛ قال: حدثنا يعلى بن عبيد الطّنافسيء قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: بعثنا رسول الله يَكهِ في سرية» فأصبنا 
تك كفي انا يع بع افلم قدهناء أغطانا توسول الله كله اننا 
ناضات كل والهة ذا اق عشر بعد ا#.سوى'التعير الذى لمر قمااعتانب 


)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (54/ 7/779 )5151١7‏ من طريق أبى إسحاق الفزاري» به. 


3 مجر لسابع : امار و الأعكام واطرر د وا لريات والمسامة 


علينا رسول الله ككةِ ما صنعناء ولا على الذي أعطانا”'". 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا هناد بن السَّريٌ» قال: حدثنا عبْدّة بن 
سليمان» عن محمد بن إسحاقء عن نافع» عن ابن عمرء قال: بعث رسول الله 
يله سرية إلى نجدء فَُحَرَجَتَ معها فأصبئا نعمًا كثيرة» فَتَفْلّنا أميرنا بعيرًا بعيرًا 
لكل اسان قال: ثم قدمنا على رسول الله ولد فقسم بيننا غنيمتناء فأصاب 
كل إنسان منا اثنيى عشر بعيرًا بعد الخمسء وما حاسبنا رسول الله كَكِةِ بالذي 
أعطانا صاحبناء ولا عاب عليه ما صنع» فكان لكل واحد منا ثلاثة عشر 


وا 


قال أبو عمر: ظاهر هذه الروايات كلّها عن نافع» عن عبد الله بن عمر: 
أن سُهمائهم وقسمتهم ونفلهم كان من أميرهمء وأنه تَفُلهم بعد القسمةء 
وهذا بوبه أن يكون اللفل مع اديه علن هذا عفق لاه مع 
الحديث في رواية مالكء والليث» وشعيب بن أبي حمزة» وإسماعيل بن 
أمية» وعبيد الله بن عمرء وأيوب السّخْتِياني. وخالفهم محمد بن إسحاق. 
فجعل النفل من رأس الغنيمة» ثم جعل القسمة بعد. وقول هؤلاء أولى من 
قول محمد بن إسحاق؛ لأنهم جماعة حفاظء واتفق هؤلاء كلهم على أن 
الذي حصل في السهمان لأهل السرية سوى البعير الذي نفلواء اثنا عشر 
بعيراء لم يشك في ذلك أحد من الرواة عن نافع غير مالك وحلده. 

)١(‏ أخرجه: البيهقي )7”1١ -71١7/5(‏ من طريق محمد بن الجهم. به. وأخرجه: البزار 

/15١/1(‏ 0 )ابن المنذر في الأوسط (5/ 1177/175) من طريق يعلى بن 


عسدك») به. 


(0) أخرجه: أبو داود ("/ /١1/4‏ 7757) بهذا الإسناد. 
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وكذلك اتفقوا كلهم عن نافع في هذا الحديث على أن رسول الله 
كه بعث السرية» وأن سهمان أهل السرية هي السهمان المذكورة في هذا 
الحديث,» وأنهم نفلوا بعيرًا بعيرًا مع ذلك. حاشا شعيب بن أبي حمزة وحده. 
فإنه انفرد بأن قال: بعث رسول الله يَللِِ جيشًا قبل نجد. فانبعثت منه هذه 
السرية. فجعل السرية خارجة من العسكرء وليس ذلك في حديث غيره. 
وإنما قال غيره: إن رسول الله كَكِهِ بعث سرية. وبيّن الوليد بن مسلم هذا 
المعنى عن شعيبء فقال في حديثه هذا: بعث رسول الله َك قبل نجد أربعة 
آلاف. فانبعثت منه هذه السرية. وقال شعيب أيضًا: إن سهمان ذلك الجيش 
كان اثني عشر بعيراء ائني عشر بعيرّاء وتُقل أهل السرية خاصة بعيرًا بعيرًا. 
وهذا لم يقله غيره» وإن كان المعنى فيه صحيحًاء إلا أنه لا يختلف العلماء 
أن السرية إذا خرجت من العسكر فغنمتء أن أهل العسكر شركاؤهم فيهاء 
إلا أن هذه مسألة وحكجٌ لم يذكره في هذا الحديث غير شعيب بن أبي 
حمزة» عن نافع» إلى ما انفرد به شعيب أيضًا من أن رسول الله يكل بعث 
جيشًا فانبعثت منه تلك السرية» ولم يذكر الإذن لهاء ولهذاء والله أعلم» قال 
ابن المبارك للوليد بن مسلم: إن شعيبًا هذا ومن ذكر معه. يعني ابن أبي 
فوؤق لا غدل معالكيق انش» :ودف ادة: الصبارك: 

قال أبو عمر: فهذا تمهيد نقل هذا الحديث» وتهذيب إسناده وألفاظه. 

وأما معانيه» فإن فيه من الفقه: إرسال السرايا إلى أرض العدوء. وذلك 
عند أهل العلم مردود إلى إذن الإمام واجتهاده» على قدر ما يعلم من قوة 


العدو وضعفه. 


:5 إخبرا لسابع : اطإغار الأعكام واط ررد والريات والمسامة 


0-0 _-_ < ير 5 و ا 
٠.‏ 5 3 


ل لل © وأعلمو نما عَنِمَشّم من شَىْءِ فأنَّ 


انرو 5 


ص 


وفيه: أن ما غنمه المسلمون من أموال المشركين» يقسم بينهم بعد 
ع 0 


وفي قول الله عز وجل: #واعلموأ نَمَا حَنِمَسُم ين شَىْءِ فَأنَّ لَه لخت 46. 


دليل على أن أربعة أخماس الغنائم لأهلها الغانمين لهاء والموجفين”" 
عليها بالخيل والركاب والرَّجْل؛ لأن الله عز وجل لما أضاف الغنيمة إليهم 
العلماء استدلالا ونظرًا صحيحًاء أن الأربعة الأخماس المسكوت عنها لهم 
00 57 لذي لشت 4" ؟ فلما جعل الأبوين الوارثين» وأخبر أن للأم 
الدليقة اسقفة »عن أن يقول وللآب الثلثان. 


وفيه: أن للؤمامء وللأمير على الجيش» أن ينقل من الغنائم ما شاء على 
فدر اجتهاده. 

وفى رواية مالك وغيره ممن تابعه على هذا الحديثء. ما يدل على أن 
لتقل لم يكن من رأس الغتيمة» وإنما كان من الخمس. 


.)5١( الأنفال‎ )١( 

)١(‏ الإيجاف: سرعة السير. وقد أوجف دابته يوجفها إيجافاء إذا حثها. النهاية في غريب 
الحديث (ه/ /ا6١).‏ 

.)١1١( النساء‎ )*( 


/ا >< 


امسج | وسور بم 
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وفي رواية محمد بن إسحاق. ما يدل على أن ذلك كان من رأس 
الغنيمة» والله أعلم أي ذلك كان, ومالك أثبت منه وأحفظء وقد تابعه حفاظ 
أئمة يسْكَنْ إلى روايتهم. 

وهذا موضع اختلف فيه العلماء» وتنازعوا قديمًا وحديثًا. 

والنفل يكون على ثلاثة أوجه: أحدهاء أن يريد الإمام تفضيل بعض 
الجيش لشيء يراه من عَنَائَهِ وبأسه وبلائه» أو لمكروه تَحمَّله دون سائر 
الع مطلةاين لمن لاسن راتن اليمةة أن يجعل له قلت انل 
وسيأتي القول في سلب القتيل» في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا'''. 
إن شاء الله. 

والوجه الآخرء أن الإمام إذا بعث سرية من العسكرء فأراد أن ينفلها 
مما غنمت دون أهل العسكرء فحقه أن يخمس ما غنمتء ثم يعطي السرية 
مما بقي بعد الخمس ما شاء ربعّاء أو ثلثاء ولا يزيد على الثلث؛ لأنه أقصى 
ما روي أن رسول الله يك نَل ويقسم الباقي بين جميع أهل العسكر وبين 
السرية على السوية؛ للفارس ثلاثة أسهم. وللراجل سهم واحد. 

والوجه الثالث؛. أن يحرّض الإمامء أو أمير الجيش أهل العسكر على 
القتال قبل لقاء العدوء وينفل جميعهم مما يصير بأيديهم» ويفتحه الله عليهم؛ 
الربع» أو الثلث قبل القسم. تحريضًا منه على القتال. 

وهذا الوجه كان مالك يكرهه ولا يراه» وكان يقول: قتالهم على هذا 
الوجهء إنما يكون للدنيا. وكان يكره ذلك ولا يجيزه» وأجازه جماعة من 
أهل العلم. 


)١(‏ سيأتي في (ص )170١‏ من هذا المجلد. 


8 مر لسابع الطإفار الاعكام دا هرود والريات والمسامة 


وأما اختلافهم في هذا الباب» فإن جملة قول مالك وأصحابه. أن لا 
نفل إلا بعد إحراز الغنيمة» ولا نفل إلا من الخمسء والنفل عندهم أن يقول 
الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه. قال مالك: ولم يقلها رسول الله يك إلا بعد 
برد القتال. وكره مالك أن يقاتل أحد على أن له كذا. 


ومن الحجة لمالك في ذلكء. ما رواه علي بن المديني» وابن أبي 
شيبة» عن زيد بن الحباب» عن رجاء بن أبي سلمة؛ قال: سمعت عمرو بن 
شعيب يحدث عن أبيهء عن جده. قال: لا نفل بعد رسول الله يلك يرد قوي 
السنلبية على لعفي قالبرحاء ةيحت سانمانا بن موسي الديقتي 
وهو معنا جالس يقول: سمعت مكحولا يقول: عن زياد بن جارية» عن 
حبيب بن مسلمة. أن رسول الله ككِةِ نفل في البداءة الربع» وحين قفل الثلث. 
فقال عمرو بن شعيب: تراني أحدثك عن أبي» عن جديء» وتحدثني عن 
00100 

ففي حديث عمرو بن شعيب هذا: أن لا نفلء لِيَرّد قوي المسلمين على 
ضعيفهم. وهو حجة لمالك. وأما السلب بعد أن يبرد القتال فمخصوص 


ومعمول به؛ لما فيه من حديث ا قعادة” وغوه والله أعلم. 
ورأى مالك رحمه الله تنفيل السلب من الخمس؛ لأن الخمس مردود 


قسمته عنده إلى اجتهاد الإمام» وأهله غير معي نر مُعينِينَ» ولم ير النفل من رأس 
الغنيمة؛ لآن أهلها معيّتون» وهم الموجفون. 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (5/ 901١‏ - ”4607/ 75807) من طريق زيد بن الحبابء به» دون 
ذكر زياد بن جارية. وقال البوصيري فى الزوائد (7/7 :)١77 8-1١7١‏ (وإسناد حديث 
عبد الله بن عمرو حسنء وهو أولى من طريق مكحول فإنه مدلس». 

(6) سيأتى تخريجه فى اص )١77‏ من هذا المجلد. 


كناب الس وشم الغنام واطز /11 


وقال الشافعي: جائز للإمام أن ينفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها على وجه 
الاجتهاد. قال الشافعي: وليس في النفل حَدّ. قال: وقد روى بعض الشاميين 
أن رسول الله يَلْةِ نفل في البداءة والرجعة؛ الثلث في واحدة» والربع في 
الأخرى"". وقال: في رواية ابن عمر ما يدل على أنه نفل نصف السدس. 
قال: فهذا يدل على أنه ليس للنفل حد لا يتجاوزه الإمام» وأكثر مغازي 
رسول الله كِةِ لم يكن فيها إنفال. قال: فينبغي أن يكون ذلك على الاجتهاد 
من الإمام غير محدود. قال الشافعي: وحديث ابن عمر يدل على أنهم أعطوا 
في سُهمانهم ما يجب لهم مما أصابواء ثم تُفْلوا بعيرًا بعيرّاء والنفل هو شيء 
زيدوه على الذي كان لهم. قال: وقول سعيد بن المسيب: كان الناس يعطون 
النفل من الخمس”"'". كما قال» وذلك من خمس الخمس سهم النبي كَلِ. 
قال: وأما السلب فيخرج من رأس الغنيمة قبل أن يخمس. ْ 

وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول في حديث ابن عمر هذا: النفل 
الذي ذكره بعد السهام ليس له وجه. إلا أن يكون من الخمس. 

وقال غيره: النفل الذي في خبر ابن عمرء إنما هو تنفيل السراياء كان 
النبي كك ينفل في البداءة الثلث والربع» الذي كان ينفل في القفول. 

قال أبو عمر: هذا يخرج على رواية محمد بن إسحاق نضًّا دون غيره 
من رواة نافع» وقد يخرج تأويلا من رواية شعيبء والحديث الذي ذكر هذا 
القائل» قد زعم علي بن المديني أن الصحيح فيه أنه نفل في البداءة الربع» 
وفي القفلة الثلث» وضعف رواية من روى في هذا الحديث عن مكحول. 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى الباب نفسه. 
() سيأتي تخريجه في (ص )١١5‏ من هذا المجلد. 


7/1" سر لسابع قار و الأعكام دا مر ود والريات والمسامة 


. زياد سم جارية» عرهء حسف فسلفة انق ل الله عَيَلِبدَ ده الثلث ذ 
و ص ممصن حصييه بن د م ني 


أنه( . 


وقال أبو ثور وذكر نفل النبي كَكةِ في البداءة والرجوع» وحديث ابن عمر 
هذاء ثم قال: وإنما النفل قبل الخمس. 
وقال الأوزاعي» وأحمد بن حنبل: جائز للإمام أن ينفل في البداءة الربع 


وا 


وقال النخعي: كان الإمام ينفل السرية الثلث والربع. يضَرّيهم» أو قال: 
يحرّضهم بذلك على القتال” ". 


وقال مكحول والأوزاعي: لا ينفل بأكثر من الثلث. وهو قول الجمهور 
من العلماء؛ لا نفل أكثر من التلت: 


وقال الأوزاعي: فإن زادهم على ذلك فلي لهم به» ويجعل ذلك من 
اله 
ولا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذاء ومن جاء باليد فله كذاء 
يضريهم. 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (7/ 785/ »)47١‏ وسعيد بن منصور (777/7/ 2237207 وابن أبي 
عاصم في الآحاد (7/ 858/١7١‏ ).» والطبراني 0307١ /١8/5(‏ وأبو نعيم في معرفة 
الفيحانة (72 196 )م طرق مكيخر لبق 

(؟) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 2»)607 وابن زنجويه في الأموال (رقم .)١١8٠‏ 

() أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 86617)» وابن زنجويه في الأموال (رقم .)١١8١‏ 
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قال الحسن البصري رحمه الله: ما نفل الإمام و 10 

وروي عن عمر بن الخطابء. أنه قال لجرير بن عبد الله البجلي لما قدم 
عليه في قومه» وهو يريد الشام: هل لك أن تأتي الكوفة» ولك الثلث بعد 

)( اع‎ 4 ١ 

الخمس من كل أرض وشيء . 

وقال جماعة فقهاء الشام. منهم : رجاء بن حَيوَّة) وعبادة بن 2-6 
وعدي بن عدي. ومكحول» والقاسم بن عبد الرحمن. ويزيد بن أبي مالك. 
ويحيى بن جابر» والأوزاعيء قالوا: الخمس من جملة الغنيمة» والنفل من 
بعد الخمسء ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك. 


شاء بعل الي 5 
وكان.شعيك بن المسيي يقزل: لآ تكو الانفال الف ال 0 
وقل روي عنه أن ذلك فى خمس الت 5 : وقال مالك عنه: إن النفل 


,)572850/5557/57( وسعيد بن منصور‎ »)86١8 أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم‎ )١( 
.)١١817 وابن زنجويه في الأموال (رقم‎ 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط .)0١179/1١51/5(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق »)91794/١19١/5(‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم 877)» وسعيد بن 
منصور (157/75/ 42757417 وابن أبي شيبة (18/ /5٠9‏ 23051655)» وابن زنجويه في 
الأموال (رقم .)١1١١6‏ 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (6/ 7/١97‏ 9757)» وسعيد بن منصور (؟/ .)770١7/75717‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق .)4851١/١97-191١/0(‏ 
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مه لكوي 0 

وقال محمد بن جرير: لا نفل إلا بعد إخراج الخمس منه. على حديث 
حبيب بن مسلمة. قال: وكل ما وقع عليه اسم غنيمة خمسء إلا السلب؛ 
فإنه خرج بما يجب التسليم له. وهو قول الشافعي. 

واحتجوا أيضًا مع حديث ابن مسلمة» بحديث معن بن يزيد السلمي. 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس)7". 

قال محمد بن جرير: ولا نفل بعد إحراز الغنيمة» إلا من سهم النبي عليه 
السلام؛ لأنه محال أن يُتَقَلَ من أموال الموجفين» أو من سهم ذي القربى. 
واليتامى» والمساكين» وابن السبيل. قال: وإنما النفل قبل الغنيمة» وذلك أن 
يرى الإمام من المسلمين ضعفاء ومن المشركين نشاطاء وهو مُحاصِرٌ حصنًاء 
فيحرّضِ من معه على عدوهم. فيقول: من طلع إلى الحصنء أو يهدم هذا 
السورء أو دخل هذا النقبء أو فعل كذاء فله كذا وكذا. على ما كان من قوله 
يد يوم بدر وغير بدرء إغراءً منه بالعدو. وقال: والسَّلَب غير التقّل. 

قال أبو عمر: سيأتي القول في السلب وحكمه. وهل يخمس أم لا؟ في 
موضعه من كتابنا هذاء عند ذكر حديث أبي قتادة في ذلك» في باب يحيى بن 
سعيد””"» إن شاء الله. 

واختلف العلماء أيضًا في النفل في أول مغنم. وفي النفل في العين 
من الذهب والفضة؛ فذهب الشاميون إلى أن لا نفل في أول مغنم» وروي 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١١5‏ من هذا المجلد. 


(؟) أخرجه: أحمد (“”/ :)577١‏ وأبو داود ("/ /١41/‏ 7077617). 
(*) سيأتى فى (ص )١17١‏ من هذا المجلد. 


كاب الس وشم الغنالم واطزيٍ آ/ا 


ذلك عن رجاء بن حَيوة» وعبادة بن 0 وعدي بن عدي الكندي» 
ومكحولء وسليمان بن موسىء ويزيد بن يزيد بن جابر» ويحيى بن جابرء 
والقاسم بن عبد الرحمن» ويزيد بن أبي مالكء. والمتوكل بن الليث» وأبي 
52-000 
وقال الأوزاعي: السنة عندنا أن لا نفل في ذهبء. ولا فضة. ولا لؤلق 
ولافي أول غنيمة» ولا في سلب, ولا في يوم هزيمة» ولا في وقت فتح. 
0009 0 
موسىء والأوزاعي. وسعيد بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 
وقال سليمان بن موسى: لا نفل في أول شيء يصاب من المغنم. 
وأنكر أحمد بن حنبل هذاء وقال: النفل يكون من كل شيء. وبه قال 
إسحاق. 


قال أبو عمر: لا فرق عند جماعة فقهاء الأمصارء وأهل النظر والأثر بين 
أول مغنم وغيره» وجائز للإمام أن يُتَعْلَ من العين وغيرهاء على قدر اجتهاده. 
ولاحجة لمن جعل ذلك في أول مغنمء أو نفاه عن أول مغنم. إلا التحكم. 
وليس قوله في ذلك بشيء. 

وأما قوله عز وجل: #اوَعَلمُوَا أَنَمَا حَنِمَثُم من سَىْءٍ فَأنَّ لو حمسسة. * 
الآية''؟. فجعل الخمس لمن سمى فيهاء وجعل الأربعة أخماس للموجفين؛ 
فإن العلماء وإن اختلفوا في تفصيل معاني هذه الآية» وقَسُم الخمس فيهاء 
وحكم الأنفال على حسب ما ذكرناء فإنهم لم يختلفوا في أن الآية ليست 


.)5١( الأنفال‎ )١( 
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على ظاهرهاء وأنها يدخلها الخصوص. فمما ححصّوها به» بإجماعء أن قالوا 
باب المقتول لفاكت إذا ناد الؤناء بلاقم رسيو مع وعدن اليانب للقاتل 
على كل حالء نادى الإمام به أو لم يِنَادِء لا يشركه فيه غيره من الموجفين» 
ولا يخمّس السلب عند أكثرهم» وسنبين ذلك ووجوهه في باب يحيى بن 
ببعيد 7 متنا الله 

ومعلوم أن السلب من الغنيمة» فدل ما ذكرنا عنهم أنه مخصوص عندهم 
ف عخفلة نا 'عتهوا: 

ومو للك أيفا الم فك اجمعر | ااالآنة ميخصوصةييها قعل رسز لان 
له من الأنفال في غزواته. إلا أنهم اختلفوا؛ فقال قائلون: الأنفال من 
الخمس؛ لأن الموجفين قد استحقوا الأربعة أخماس. وهذا قول مالك 
وغيره» قالوا: لا يكون النفل من رأس الغنيمة» ولا قبل القتال؛ لأنه قتال 
على الدنيا. 

قالوا: وإذا كان من رأس الغنيمة» كان من مال الموجفين وأهل الخمس 


إبي 


وقال آخرون: لا يكون النفل إلا من خمس الخمسء سهم النبي عليه 
السلام. وهذا مذهب الشافعي وجماعة. ذهبوا إلى أن الخمس مقسوم على 
خمسة أسهم. أحدها حمس النبى عد 

وقال آخرون: لا نفل إلا من رأس الغنيمة قبل أن تحرز الغنيمة» فإذا 
أحرزت استحقها أهلها الموجفون وأهل الخمس. وهو قول الكوفيين 


)١(‏ سيأتي في (ص )١17١‏ من هذا المجلد. 


1 كنا انس وشم الغنام واطزية م“ 
وجماعة قد ذكرناهم. 
وقال آخرون: النفل جائز قبل إحراز الغنيمة وبعدها؛ لأن النبى كَل قد 
فعل ذلك كله و أححاذة 5 فعله. وثبت ذلك عنه. 
وممن قال بهذا: الأوزاعي. والشافعي. وجماعة من الشاميين والعراقيين. 
ومن ذلك اهنا الأرض» واختلافهم فيهاء وفي قسمتهاء وتوقيمهاء وقل 
ذكرنا ذلك في باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» من كتابنا هذا'"'', 
فلا وجه لإعادته هاهنا. 
وهذا كله من اختلافهم» فيما ذكرناء إجماع منهم على أن الآية 
مخصوصة. فيها ضمير الأنفال» وأنها مردودة إلى الإمام على اجتهاده. فإن 
قاد فل قروز ناقناك دن هوه على قدو ها يراهن الادياة للمسامين. 
مط 
قال الله عز وجل: 9# تلو نال 
لو ات كك لد ورسولةه إن قشم مُؤْمنينَ 2741 . 
فيه أ 


وفي هذه الآية دليل على أن 0 
أفعال الحبين ع 2 ذلك» والله أعلم. 


208 نك 


وروى الثوريء وعبد الله بن جعفر بن نجيح. وجماعة» عن 


)١(‏ سيأتى فى (ص )١58‏ من هذا المجلد. 
(؟) سيأتى تخريجه فى (ص )٠١7‏ من هذا المجلد. 
(9) الأآنفال .)١(‏ 


42 نسم السابع : الملشار والأصكام راطرو د والميات والمسامة 


موسى الأشدق. عن مكحولء عن أبي سلام الباهلي؛ عن أبي أمامة الباهلي 
صاحب النبي يَكِلِه عن عبادة بن الصامتء قال: خرج رسول الله يَللْهِ إلى 
بدرء فلقي العدوء فلما هزمهم الله» اتبعتهم طائفة من المسلمين تقاتلهم. 
وأحدقت طائفة برسول الله يَلِِدْه واستولت طائفة على العسكر والنهب. فلما 
نفى الله العدوء ورجع الذين طلبوهم. قالوا: لنا النفل» نحن طلبنا العدو, 
وبنا نفاهم الله وهزمهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله كَلِ: ما أنتم بأحق 
مناء بل هو لناء نحن أحدقنا برسول الله كَل لا ينال العدو منه غِرَّةَ. وقال 
الذين: استولوا على العسكر والنهت: لمجاام اح عامل ع 
الا 0 عليه. فأنزل الله عز وجل: 3 يََلُوكَ عَن الَْمَالُ * 
نمال لله ل اكد أله واصلهوا ل أللَهَ ورسوله: إن 
11 مُؤْمنِينَ (10*. فقسمه رسول الله كك بينهم""'. 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن بعد هذا نزلت: #واعلمو 
من شَىَّء . فأحكم الله وح و سلسو 
في السلب وغيره» وإنما جاء اختلاف العلماء في هذا الباب على حسب ما 
رووا فيه والله أعلم. 


وان امعد يك انو عس المدكوى تن هنا الانيت كلذ بكم تأ ركه وال 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 1417/0 - 188/ 487)» والبيهقي (01//4) من طريق 
عبد الله بن جعفرء به. وأخرجه: ابن أبي حاتم (5/ 1707 - 47787/19055) من طريق 
الثوري» به. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط رك هملكي والطحاوي في 
شرح المعاني (/ 7378)» والشاشي في مسنده (7/ »)١17/5/1١١7--11١6‏ وابن حبان 
-19/1١(‏ 4806/145).: والحاكم (؟/ )١75 - ١60‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث» به. وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 
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له إلا وجه واحدء وذلك أنهم تُمْلوا بعيرًا بعيرًا بعد سُهمانِهم فدل على أن 
ذلك من غير سهمانهم» ولا موضع لغير السهمان إلا الخمسء على رواية 
أكثر أصحاب نافع لهذا الحديث, لا على رواية ابن إسحاق. 

ومما احتج به من رأى النفل من الخمسء لا من رأس الغنيمة» حديث 
معاوية مع عبادة بن الصامتء. وذلك أن معاوية لما غزا عام المضيق فغنم. 
أرسل إلى عبادة بن الصامت ببِرُدُونَ من المغنم, فَرَدَهُ عبّادة» فقال له معاوية: 
ما أنت وذلك؟ قال عبادة: إنك لم تكن معنا في غزوة كذا وكذاء إذ جاء 
رجل إلى النبي كك فقال: يا رسول الله أعطني عقالاء فقال له رسول الله 
يلِهِ: «لا طاقة لك بعقال من نارء ولكن إذا خمسنا فتعال أعطك)07'. 

قالوا: فهذا نص على أن النفل لا يكون من رأس الغنيمة. 

وقال غيرهم يحتمل أن يكون من سهمان الموجفين» ويحتمل أن يكون 
من الخمسء يكون من أحدهماء أو أيهما كان. فمعلوم أهله. وإذا جاز أن 
يكون من الخمسء والخمس لأهله» جاز أن يكون من سهام الموجفين؛ وإن 
لم يكن من رأس الغنيمة. 

واحتجوا أيضًا بحديث محمد بن سيرين: أن أنس بن مالك كان مع 
عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة» فأصابوا سبي فأراد عبيد الله أن يعطي أنسا 
من السبي قبل أن يقسمء قال أنس: لاء ولكن اقسمء ثم أعطني من الخمس. 


)١(‏ أخرجه: أحمد )"7١/60(‏ بنحوه. وقال الهيثمي في المجمع (7”78/0): ((رواه أحمد. 


وفيه راو لم يسم). 


فى و لسابع : ابلشار و الأعكام واطرو د والريات والمسامة 


أن يعطيه من الخمس"2". 

وهذا عن أنس 00000 من العلماء» وربما كان هناك غيره من 
الصحابة» ولم يَرْوَ عن واحد منهم نكيرٌ لذلكء فهذا الاختلاف قديم في 
هذا الباب» وبالله التوفيق: وحسبك: بقول شعيد بن العسيب: كان الناسن 
يعطون النفل من الخمس”". 

وأما حديث حبيب بن مسلمة الذي احتج به من جعل النفل من غير 
الخمسء» وجعله من رأس الغنيمة قبل إحرازهاء فحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا مطلب بن شعيبء قال: 
حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثنا معاوية بن صالح. عن العلاء» عن 
مكحولء عن زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة» أن رسول الله وَل تَعَلَ 
الربع بعد الخمس في البّدأة» وتَمّل الثلث بعد الخمس في الرّجعَة0©. 

ففي هذا الحديث أن النفل كان من غير الخمسء. والله أعلم. 

قال أبو عمر: كان أعدل الأقاويل عندي, والله أعلم» في هذا الباب أن 
يكون النفل من خمس الخمس.ء سهم النبي يله لولا أن في حديث ابن 
عمر هذاء ما يدل على أنه لم يكن ذلك من خمس الخمسء وذلك أن تُتَرّلَ 


60 أخرجه: عبد الرزاق (5/ ,))9731١1 /١47‏ والطحاوي في شرح المعانى (9/ 57 2)١‏ 
وابن أبي حاتم (65/ »)8777/١757‏ والبيهقي (7/ )7”1٠‏ من طريق ابن سيرين» به. 

(؟) سيأتى تخريجه فى (ص )١١6‏ من هذا المجلد. 

() أخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (7/ )١15148/737/١‏ من طريق مطلب بن شعيب» 
به. وأخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم »)١١177‏ والطحاوي في شرح المعاني 
»)255٠ /6(‏ والبيهقي (5/ )73١5‏ من طريق عبد الله بن صالحء به. وأخرجه: أحمد 
.2١55١ /5(‏ وأبو داود (7/ )١759/187‏ من طريق معاوية بن صالح. به. 


كاب الس وشعر الغنام واطزيٍ اا 


تلك السرية على أنهم كانوا عشرة مثالاء ومعلوم أنك إذا عرفت ما للعشرة: 
زفت :ها للمانة» وما للالك» وَأزيَده فمكال ذلك أن تكون السرية عشرة: 
أصابوا في غنيمتهم مائة وخمسين بعيرّاء خرج منها خمسها؛ ثلاثون بعيراء 
وصار لهم مائة وعشرون» قسمت على عشرة» وجب لكل واحد اثنا عشرء 
اثنا عشر بعيرّاء ثم أعطي القوم من الخمس بعيرًا بعيرّاء فهذا على مذهب من 
قال الفا :من سعملة الكميى #الأن ختمين الدلاليق لأ كرون فيه عضرة جره 

وقد يحتج من قال: إن ذلك يحتمل أن يكون من خمس الخمس. بأن 
يقول: جائز أن يكون هناك ثياب ومتاع غير الإبل» فأعطي من لم يبلغه البعير 
قيمة البعير من غير ذلك من العروض. 

ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله: إن النفل لا يكون إلا من خمس 
الخمسء سهم النبي كَل ما ذكره أبو عبد الله المروزي رحمه الله» قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا وهب بن جريرء قال: حدثني أبي» قال: 
سمعت محمد بن إسحاق يقول: حدثني الزهري» عن سعيد بن المسيب. 
عن جبير بن مطعمء قال: لما قسم النبي وَكْةٌ سهم ذي القربى بين بني هاشم 
وبني المطلب. أتيته أنا وعثمانء فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا 
ينكر فضلهم لما وضعك الله منهمء أفرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتناء 
ونحن وهم منك بمنزلة؟ فقال: (إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية 
ولا إسلام» وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد». وشبّك رسول الله 
كله بين أصابعه. قال: فقسم رسول الله كَكِةِ بينهم خمس الخمس"''. 


)١(‏ أخرجه: محمد بن نصر المروزي في السنة (رقم )١59‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو 
داود (9"/ *807” - 585”/ .)598٠‏ والنسائى (1/ )5١5/8/١5/‏ من طريق محمد بن 
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وكان مالك رحمه الله لا يرى قسمة الخمس أخماسّاء وقال: الخمس 
من الغنيمة حكمه حكم الفيء الذي لم يوجَف عليه بخيل ولا ركابء مما 
أفاء الله على المسلمين. 

قال: ويجعل الخمس والفيء جميعًا في بيت المال. قال: ويعطى أقرباء 
رسول الله كلَِةِ على ما يرى الإمام ويجتهد في ذلك. فإن تكافاً أهل البلدان 
في الحاجة» بدئ بالذين فيهم المال» وإن كان بعض البلدان أشد حاجة.» نقل 
إليهم أكثر المال. وكان مالك يرى التفضيل في العطاء على قدر الحاجة. 
ولا يخرّج عنده مال من بلد إلى غيره حتى يعطى أهله ما يغنيهم على وجه 
النظر والاجتهاد. 

قال: ويجوز أن يجيز الوالي على وجه الدَّين أو لأمر يراه قد استحقٌ به 
الجائزة. قال: والفيء حلال للأغنياء. 

وقال الشافعي: يقسم الخمس على خمسة أسهم. وهو قول الثوري 
وجماعة: قالوا: سهمٌ النبي ب من الخمس حْمُّسٌ الخْمُسء وما بقي للطبقات 
الذزين سماهم الله وسهم ذي القربى عندهم باق لقرابة رسول الله وَلةِ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم؛ للفقراء. 
والمسا قدةة واين اسيل وأسقطوا سهم النبي كه وسهم ذي القربى بعده. 
وزعموا أن سهم ذي القربى كان لإدخال السرور على النبي يكْهِ في حياته 
وقرابته؛ لأنه مُضَمَّنْ فيه» فلما مات» ارتفع سهمهء وسهم قرابته. واحتجوا 
باتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة على منع قرابة رسول الله مَكِ. 


- إسحاق. به. وقد تقدم في (ص 4 ) من هذا المجلد. من طريق اين شهاب» به. 


كناب امس وشم الفنام واطزي 4/ 


سبي باس سي د وبي ا 
اااي 
منعهم سهم ذي القربى فباطلء وقد بَينَا ذلك في حديث ابن شهاب» عن 
عروة من هذا الكتات17) 
لبي يل مردود على من سمي عه في الآ قات على ما أجمعوا عا 

بابو 000ص 
الأقوال موضع غير هذاء والقول فيه يطولء وإنما ذكرنا منه هاهنا طرقًا 
دالا على شكه الخمس »:وحكو حمس الخمين» لما جر فى العديك 
المذكور فى هذا الباب» من أن النفل فيه كان من خمس الخمسء أو من 
جاخ وبي الغنيمة» على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في 
ذلك. قينا فبَيّنا وجه الخمس وخمسه. وسنذكر أحكامه. وما للعلماء في ذلك 
من الأقوال» ووجوه الاحتجاج في ذلك, والاعتلال» في باب عبد ربه بن 


غيل "إن شاء الله 


6 تقدم في (؟/ 150). 
ههه تقدم في (ص )١‏ من هذاا لمجلد. 


باب منه 


[8] مالك. عن يحيى بن سعيد, أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: كان 
الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياء. 

قال أبو عمر: في هذه المسألة جواز قسمة الحيوان المختلف الأجناس 
بعضه ببعض على اختلاف أجناسه. وبه قال الشافعي» ولا ربا عنده في ذلك 
في شيء من الحيوان بعضه ببعض نقدًا ونسيئة. وهو قول أبي حنيفة» إلا في 
النسيئة» قال: تقسم الإبل والبقر والغنم والثياب كيف شاء أربابهاء يذَا بيد. 

وقال عيسى بن دينار» عن ابن القاسم”'': ليس العمل على حديث 
سعيد بن المسيّب هذاء ولكن تقسم الإبل على حِدَّةء والغنم على حِدَةٍ: 
بالقيمة» وكذلك سائر العروضء» يقسم كل جنس على حدته بالقيمة» ولا 
يقسم شيء منها بالسهم» ولا يجعل جزء من جنس بجزء من غيرهء ذلك 
مكروه؛ لأنه لا يدري أين يقع سهمه. وهو عنده من باب الغرر. وهذا خلاف 
ظاهر العمل في حديث سعيد بن المسيب. 

مسألة: قال مالك في الأجير في الغزو: إنه إن كان شهد القتال» وكان مع 
الناس عند القتال» وكان حرا فله سهمه. وإن لم يفعل ذلكء» فلا سهم له 
وأرى ألا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في الأجير والتاجر؛ فقول مالك في الأجير 


)١(‏ في الأصل: أبي القاسم. 


كت الس وفع الفنا وار ١‏ 


ما ذكره في «موطئه). وذكر في غير «الموطأ»: لا يسهّم للتاجر ولا للأجير» 
إلا أن يقاتلوا. 

وقال الحسن بن حي: يسهّم للأجير. 

وقال الليث بن سعد: من أسلمء فخرج إلى العسكرء فإن قاتلء فله 
سهمه؛ وإن لم يقاتل» فلا سهم له. قال: والأجير إذا اشتغل بالخدمة عن 
حضور القتال» فلا شيء له. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه فى التاجر والأجير: إن قاتلوا استحقواء وإن 
لم يقاتلواء فلا شيء لهم. وهذا كقول مالك سواء. 

وروى التورى عن اشحث» عن الس وابن سير ين » قالا: يسهم 
للأجير''". قال الثوري: إذا قاتل الأجير أَسْهِمَ له» ورفع عمن استأجره بقدر 

وقال الأوزاعي» وإسحاق: لا يسهم للعبد ولا الأجير المستأجر على 

وذكر المزني» عن الشافعي» قال: ولو كان لرجل أجير يريد الجهاد معه. 
التجار إن قاتلواء قيل: لا يسهم لهم. وقيل: يسهم لهم. قال المزني: قد قال 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (6/ 455577/774) من طريق الثوري» بلفظ: لا سهم للأجير. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة 7/5٠07 /١14(‏ 5054748”) من طريق أشعثء بهء بلفظ: 
العبد والأجير إذا شهدوا القتال أعطوا من الغنيمة. وأخرجه: البخاري معلقًا (5/ 
4) بلفظ: يقسم للأجير من المغنم. 
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في كتاب الأسارى: يسهم للتاجر إذا قاتل. وهو أولى بأصله. 

قال أبو عمر: جمهور العلماء يرون أن يسهم للتاجر إذا حضر القتال. 

وقال الأوزاعي: لا يسهم للبَيّطار ولا للإسكاف"''. والحداد ونحوهم. 

وقال مالك: يسهم لكل من قاتل إذا كان حرًا. وبه قال أحمد بن حنبل. 

قال أبو عمر: من جعل الأجير كالعبد لم يسهم لهء حضر القتال أم 
لم يحضرء وجعل ما أخذه من الأجرة مانعًا له من السهمان. ومن حجته 
ما رواه عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: أخبرني أبو سلمة 
الحمصيء أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين: أتخرج 
معي يا فلان إلى الغزو؟ قال: نعم» [فوعده]”'"'» فلما حضر الخروج دعاه. 
فأبى أن يخرج معه. فقال عبد الرحمن: أليس قد وعدتني؟ أتخلفني؟ قال: 
ما أستطيع أن أخرج. قال: وما الذي يمنعك؟ قال: عيالي وأهلي. قال: فما 
الذي يرضيك حتى تخرج معي؟ قال: ثلاثة دنانير. فدفع إليه عبد الرحمن 
ثلاثة دنانير» على أن يخرج معه. فلما هزموا العدوء وأصابوا المغنم» قال 
لعبد الرحمن: أعطني نصيبي من المغنم. فقال عبد الرحمن: سأذكر أمرك 
لرسول الله لَه فذكره له. فقال له رسول الله كلد «هذه الثلاثة الدنانير حظه 
ونصيبه من غزوته في أمر دنياه وآخرته»”". 

واختلفوا أيضًا في العبد: فقال مالك: لا أعلم العبد يعطى من الغنيمة 
شيئًا. وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوريء والأوزاعي: 
)١(‏ غير واضحة بالأصل ولعل الصواب ما أثبتنا. 


(0) زيادة من المصنف. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (65/ 4551//779) بهذا الإسناد. 


كناب الس وشم الغنام واطزيٍ / 


قال أبو عمر: روي عن الحكم بن عتيبة» والحسنء وابن سيرين”"2, 


وإبراهيم يم النخعي”"'» وعمرو بن شعيب”"": أ 
له. 


ن العبد إذا حضر القتال أسهم 


وروي عن عمر بن الخطاب”*'» وعبد الله بن عباس”''. أنهما قالا: لا 
يسهم للعبد» وليس له في الغنيمة نصيب. ذكره أبو بكر بن أبي شيبة من 
طرق عنهما. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا 9 
وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: أ 
ساي ا ا يت 
قال: 0 
وأعطاني من خر ا يي" المتاع سيفًا كنت أَجْرَّهُ إذا ين 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة -17505717/101١/14(‏ 7”0478) عن الحكم. والحسن, وابن 


ره رجه 7 أب شيبة .)370870/507/١48(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبى شيبة /5٠١ /١/(‏ 301765). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)7047/50١ /١14(‏ 

(5) الخْرْئِيّ: أثاث البيت ومتاعه. النهاية (؟/19١).‏ 

(0) أخرجه: ابن أبى شيبة /5٠0١ /١(‏ 305577) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 
*0/ ه66) من طريق وكيعء به. وأخرجه: ايد (ه/ *7؟) فاق داود ؟/ 
الوم )ل والترمذي (5/ض١٠/لاهه١).‏ والنسائى فيو الكترفق (:/ ه+ "م/م 
» وابن حبان »)5871١/1١57 /١١(‏ والحاكم (؟/١7١)‏ من طريق محمد بن 


4 إقسر لسابع : المتمار و الأعكام وا مرو د دا لريات والمقسامة 


قال أبو عمر: هذا حكم العبد في الغزو والغنيمة. وأما القسم له في 


روى سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد. عن 
مخلد الغفاري» أن ثلاثة مملوكين لبني غِفَارٍ شهدوا بدرًا مع رسول الله يَكِك 
فكان عمر يعطيهم كل سنة ثلاثة آلاف لكل رجل منهو'"'. 

وسفياك» عن عمرو بن دينار» قال: قدم عمر بن الخطاب مكة. وكتب 


عطاء الناس عشرة دراهم عشرة دراهم» فمر به عبد. فأعطاه عشرة دراهمء 
فلما ولى قالوا له: إنه عبد! قال: دعوه”''. 


قال أبو عمر: وأصح ما في هذا الباب عن عمرء ما رواه سفيان بن عبينة, 
عن عمرو بن دينار» عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن الحدثان» قال: 
قال عمر: ليس أحد إلا وله فى هذا المال حقء يعنى الفىء» إلا ما ملكت 


أيمانكم' ". 


- زيده به. قال الترمذي: «(حسن صحيح). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

))77/8١ /95857 /7”( وسعيد بن منصور‎ »)5١69 أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم‎ )١( 
»)881-/8485 وابن زنجويه في الأموال (رقم‎ ))730084 /7٠١ /1١4( وابن أبي شيبة‎ 
/477/5( وابن المنذر في الأوسط‎ »223٠١9 /705/7( وابن أبي عاصم في الآحاد‎ 
والطبراني (5557/55/ 2)857» والبيهقي (5/ 0375417 من طريق ابن عبينة» به.‎ .)26707 
ووقع عند الطبراني: ألمًا. بدل: ثلاثة آلاف.‎ 

(؟) أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (75/ *777/ )١17048‏ من طريق سفيان بن عبينة» به. 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ :»)25١١‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم 85)» والبيهقي 
(7/0”) من طريق ابن عيينة» به. وقال الألباني في الإرواء (0/ 87/ 50 ؟١):‏ 


١(وإسناده‏ صحيح). 


> كناب الس وشعم الفنا م واطزيٍ 56 


ورواه عن ابن شهاب جماعة كذلك» عن مالك بن أوس» عن عمر بن 
الصديق كذلك. 

قال أبو عمر: مسألة الأجير تشبه مسألة الجعائل» ولا ذكر لها فى 
«الموطاًا. فنذكرها هاهنا. 

قال مالك: لا بأس بالجعائل» ولم يزل الناس يجاعلون بالمدينة عندناء 
وذلك لأهل العطاء» ومن له ديوان. وكره مالك أن يؤاجر دابته أو فرسه 
فى سبيل الله وكره أن يعطيه الوالي الجعل على أن يتقدم إلى الحصن. 
فيقاتل. قال: ولا نكره لأهل العطاء الجعائل؛ لأن العطاء نفسه مأخوذ على 
هذا الوجه. 

وقال الشافعى: لا يجوز أن يغزو [فيأخذ]”'' الجَعْلَ من رجل يجعله له. 
وإن غزا به فعليه أن يرده» ولا بأس بأن يأخذ الجعل من السلطان دون غيره؛ 
لأنه يغزو بشيء من حقه. 

وقال أبو حنيفة: تكره الجعائل ما كان بالمسلمين قوة» أو كان ببيت 
المال ما يفي بذلكء فأما إذا لم تكن فيهم قوة ولا مال» فلا بأس أن يُجَهُرَ 
بعضهم بعضاء ويجعل القاعد للناهض. وكره الليث والثوري الجعل. 

وقال الأوزاعى: إذا كانت نية الغازي على الغزوء فلا بأس أن يعان. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »202003/1١١١/١١(‏ والبغوي في شرح السنة (١١/0ا١١/‏ 


4) من طريق معمر عن الزهريء به. 


6 زيادة متعينة . 


كم نسم السايع ١:‏ المتمار و الأصكام وام رو د وا لريات والمسامة 


ويجعل له جعلا لغزوه في سبيل الله. 
قال: أبق عم لما كان القارف مض مهما هه الحمة من جا 7 
حضور القتال» استحال أن يجعل له جعلا فيما فعله لنفسه وأدائه ما عليه 
من فرض الجهاد وسنته. وسنذكر حكم النساء إذا غزون» هل يسهم لهن. 
م206 
عند ذِكْرٍ أَمَّ حرام في غزوها مع زوجها عبادة في البحر”"» إن شاء الله. 


)١(‏ في الأصل: أهل» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
(؟) تقدم في /١١(‏ 785). 


باب ما لا يجب فيه الخمس 


[9] قال مالك فيمن وَحِدَ من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين. 
فزعموا أنهم تجار وأن البحر لَفَظَهُمء ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا 
أن مراكبهم تكسرتء أو عطشواء فنزلوا بغير إذن المسلمين: أرى ذلك إلى 
الإمام يرى فيهم رأيه. ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسًا. 

قال أبو عمر: يروى: وعطبواء ويروى: أو عطشوا. وهو أولى» ليختلف 
معنى اللفظين لدخول «أو» بينهما. 

قال أبو عمر: الحكم في هؤلاء بما يظهر من أمرهم. فإن لم ير معهم 
سلاحء ولا آلة حربء وظهر متاع التجارة» أو ما دل عليه» فحكم الإمام 
فيهم أن يقبل منهم؛ أو يردهم إلى مأمنهم» وإن لم يظهر من أمرهم ما يدل 
على صدقهم. ولم يكن لأهل بلدهم صلح. ولا عهد مهادنة مأمون به فهم 
فَيْءٌ ساقه الله إلى المسلمين» لا خمس فيهم لأحد؛ لأنهم لم يوجف عليهم 
بخيل ولا ركاب. وقد قيل: إنهم لمن أخذهم وقدر عليهم وصاروا بيده 
بإيجاب الخمس فيه» فأجري مجرى الغنيمة» وإن لم يوجف عليه بخيل ولا 
ا 

ذكر عبد الرزاق» 0 سكل عطاء 5250000 


/م إقسمرا لسابع : امار الأصكام را طرود والريات والمسامة 


الحرب يأتي المسلم بغير عهد؟ قال: حَيّرْةُ؛ إما أن تُقِرّهء وإما أن تَيْلِعَه مأمنه. 
قال اين جريج . وقال غيره: لا يرده إلا أن يكون له عهد. ولو جاء بغير 
سلاح"'". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (6/ 7/7947 45607) بهذا الإسناد. 


باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس 


]٠١[‏ قال مالك: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو 
من طعامهم, ما وجدوا من ذلك كله من قبل أن تقع المقاسم. 

قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام. يأكل منه 
المسلمون إذا دخلوا أرض العدوء كما يأكلون من الطعام. 

قال مالك: ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم 
بينهم» أَضَرٌ ذلك بالجيوش. 

قال مالك: فلا أرى بأسّا بما أكل من ذلك كله. على وجه المعروف 
والحاجة إليه ولا أرى أن يدّخر أحدٌ من ذلك شيئًا يرجع به إلى أهله. 

وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام فى أرض العدو. فيأكل مئه 
ويتزود. فيفضل منه شىء. أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله. أو يبيعه 
قبل أن يَقدَّم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزوء فإني 
أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين. وإن بلغ به بلده. فلا أرى بأسًا أن 
يأكله وينتفع به إذا كان يسيرًا تافهّاء ما لم يعتقده مالا. 
ما دام المسلمون في أرض الحرب يأكلون منه قدر حاجتهم. وجاءت بذلك 
آثار مرفوعة من قبّل أخبار الآحاد العدول من حديث ابن عمر» وحديث ابن 


54 عدر لسابع :المإمار الأعكام را مرو د وا لريات والمسامة 


مُعَقْل وحديث ابن أبي أوفى. وقد ذكرناها في «التمهيد»". 

وجملة قول مالكء والثوريء وأبي حنيفة» والأوزاعي» والليث بن سعد. 
والشافعي, أنه لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن 
الومام. وكذلك ذبح الأنعام باد كل وهو قول الورك وإسحاق.» وأبي عبيك» 
وأبي ثور. 

وكان ابن شهاب الزهري لا يرى أخذ الطعام في أرض الحرب. إلا بإذن 
الإمام. ذكره 2 اه وغيره. ولا أعلم أحدًا قاله عيره. 

وروى الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: كانوا يرخصون للغزاة في 
الطعام والعلف'". 

وكره الجمهور من أهل العلم أن يخرّجَ شيء من الطعام إلى أرض 
الإسلام إذا كان له قيمة» أو كانت للناس فيه رغبة» وحكموا له بحكم 
الغنيمة» فإن أخرجه رَدَهُ في المقاسم إن أمكنه. وإلا باعه وتصدق بثمنه. 

وقال الأوزاعي: ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام» فهو له أيضًا. 


طٍُ 


١ 2‏ 5 5 1 ا 
قال ابو عمر: روى بشر بن عبادة» عن عبادة بن نسَّي» عن عبد الرحمن 
ابن عَنْمء عن معاذ بن جبلء أنه قال: كلوا لحم الشاة» وردوا إهابها إلى 

المغنم. فإ له" ثهنا. 
010( تقدم تخريجها في (ص 06 31) من هذا المجلد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )9791//١1/9‏ من طريق معمره به. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق /١1/4/0(‏ 4798) من طريق الثوري» به. 


1١ كناب امس وششعم الفنام واطزيٍ‎ ٠ 


من الغنيمة» والانتفاع بالأعيان منها في دار الحربء وبيع التافه من فضلة 
الطعام» وأخذ المباحات في أرضهم. ما لم يكونوا يملكونه؛ كعود النشاب 
والسروج» وصقور الصيدء وحجر المِسَنْ» ونحو ذلكء إن شاء الله. وإنما 
ذكرنا في هذا الباب الطعام خاصة؛ لخلاف غيره له في الحكمء ولأن ترجمة 
الباب تضمنت الأكل دون غيره. 


باب ما يُرَدْ قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو 


]١١[‏ مالكء أنه بلغه أن عبدًا لعبد الله بن عمر أَبَق. وأن فرسًا له عات”"2, 
فأصابهما المشركون, ثم غنمهما المسلمون. فَرّدَا على عبد الله بن عمرء 
وذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. 

ب ٠‏ 2 و ع و أ 

قال مالك فيما يصيب العَدَّوٌ من أموال المسلمين: إنه إن أَذْركَ قبل أن 
تقع فيه المقاسم. فهو ردٌّ على أهله. وأما ما وقعت فيه المقاسمء فلا يرد 
على أحد. 

وسئل مالك عن رجل حاز ا لمشركون غلامه» ثم غنمه المسلمون. قال 

٠ 5 ٠ 5‏ د ب 1 م - 
مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن. ولا قيمة. والكر تم وي لمم 
قال: فإن وقعت فيه المقاسم. فإنى أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. 


قال أبو عمر: أما خبر ابن عمر في العبد والفرسء, فذكر أبو إسحاق 
الفزاري» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء أن غلامًا له أبق إلى 
الروم» وفرسًا له هرب» فأخذهما المشركونء فرّدًَا إلى عبد الله بن عمرء 
وعلى المسلمين يومئذ خالد بن الوليد. قال موسى: وذلك عام اليرموك”'". 


قال أبو عمر: يختلفون على نافع في هذا الحديث» والصحيح إن شاء 
)١(‏ عَارَ الفرس يَعِير: إذا انطلق من مَرْبَطِهِ مارّا على وجهه. النهاية في غريب الحديث 


0( 778). 
(؟) أخرجه: أبو إسحاق الفزاري في السير (رقم )١١9‏ بهذا الإسناد. 


1 كتاثا تس وشم الفنا دراطي‎ ٠ 
الله أن أحدهما رده عليه رسول الله كَل والثاني رده خالد بن الوليد.‎ 

أخيرنا غيل الليرة محمد قال : خرثنا سيحمن ني بكر قال حدتنا أبو 
داودء قال: حدثنا الحسن بن على الخلوانى ومحمد بن سليمان الأنباري. 
قالا: حدثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء 
أنه ذهبت له فرسء فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمونء فَرٌدَتْ عليه في 
زمن النبي كَل وأبّق عبد له فلحق بأرض الرومء فظهر عليهم المسلمون. 
فَرَدّهِ عليه» يعني خالد بن الوليد» بعد النبي 6و1" 

وروى معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: أبق غلام لي يوم 
اليرموك» ثم ظهر عليه المسلمون. فرذوة إلى" 
العدو بفرسه. فلما هزم العدو وجد خالد فرسه؛ فرده إلى عبد الله بن عمر'". 

قال أبو عمر: رواية عبيد الله بن عمر عن نافع أولى بالصواب في ذلك 
إن شاء الله. 

وللعلماء فى هذه المسألة أقوال: أحدها: أن ما صار من أموال المسلمين 
إلى الكفار بغلبة من الكفار عليه» أو بغير غلبة» ثم ظفر به المسلمون. فإنه 


9459 /7( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه‎ )5599/١5/ /7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
)7”:5717//77 5 /5( من طريق عبد الله بن نمير» به. وأخرجه: البخاري‎ 0 
معلا بصيغة الجزم من طريق ابن نميرء به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (0/ .)97577/١915‏ وابن المنذر فى الأوسط )5141//١919/5(‏ 

(") أخرجه: عبد الرزاق (ه/ 7/١95 ١97‏ 4707). وابن المنذر فى الأوسط /١99/575(‏ 


671 من طريق ابن جريج, به. 


14 لفسمرالسابع : المتمار و الأعكام واطرو د دا لريات والمسامة 


يرد إلى صاحبه - إن عَلِمَ وثبت ذلك قبل القسم ‏ بلا شيء» وإن أراده 
بعد القسمة» فهو أحق به بالقيمة. وهو قول مالك» والثوري» والليث» 


والحسن بن حي. 

وروي مثل هذا عن عمر بن الخطاب”''» وسلمان بن ربيعة الباهلي”". 
وهو قول عطاء”". وبه قال أحمد بن حنبل. 

وقول ثان» أن ما غلب عليه الكفار وحازوه؛ ثم غنمه المسلمون. فَحَالَهُ 
ما ذكرنا. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والثوري» قالوا: وأما ما صار إلى 
المشركين من غير غلبة من الكفار عليه» فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده. 

وقول ثالثء أن ما غلب عليه الكفار من أموال المسلمينء أو ما أبق إليهم 
هو لصاحبه بلا شيء قبل القسم وبعده. وهو قول الشافعي» وبه قال أبو ثور. 

وعن الأوزاعي روايتان؛ إحداها مثل قول أبي حنيفة» والثانية مثل قول 
مالك. 


2)71/19/78/ - 741/ وسعيد بن منصور (؟/‎ »)4705 /١95 /0( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
:.)51417/١96 /5( وابن المنذر في الأوسط‎ 20730087 /554٠ /١14( وابن أبي شيبة‎ 
.)١١7 /49( والطحاوي في شرح المعاني (/ 7577). والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (788/7/ .)358٠١‏ وابن أبي شيبة .)50094٠9 /517 /١14(‏ 
قال ابن حزم في المحلى (1/ :07١7‏ «ولم يصح عنه؛ لأنه من طريق الحجاج بن 
أرطاة» . 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (6/ »)976٠ /١97‏ وسعيد بن منصور (75/ /7/1/ /77/94). 
وصححه ابن حزم في المحلى (!/ 707). 
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وقال الثوري في العبد يأبق إلى العدوء ثم يصيبه المسلمون» أن صاحبه 
أحق به» قسم أو لم يقسم. 

وقال الأوزاعي: إن دخل العبد الآبق الحصن من حصون العدوء قسم 
مع أموال أهل الحصن ويكون فيئاء وإن لم يدخل الحصن رُدَّ إلى مولاه. 

وفي المسألة قول رابع» قاله الزهري"!' وعمرو بن دينار”""» قالا: ما 
أحرزه العدوء ثم غنمه المسلمون» فهو لجماعة المسلمين يقتسمه المسلمون. 
ولا يُرَدٌ إلى صاحبهء وهو للجيش. 

واذكن انو الى شيةة قال حدنيا عذه مق لمان" ' عن سعيده عه 
قتادة» قال: قال علي ضَييه: هو للمسلمين عامة؛ لأنه كان لهم ماله9». 

وروى سفيان بن عبينة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. قال: قال 
علي فيما قسم: ما أحرزه العدو فظهر عليه صاحبه» [فهو]””*© أحق به بالقيمة. 

وهذا خلاف ما ذكره أبو بكري قال* حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه: 


- 
َ 


أن عليًا كان يقول فيما أحرزه العدو من أموال المسلمين. أنه بمنزلة أموالهم. 


ب 


قال: وكان الحسن يفتي بذلك"''. 


قال أبق تمر : هذه رواية لسدلتفان التيمي» عن الحسن. 


.)75515 /"( والطحاوي في شرح المعاني‎ »))9758/1١97/5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)9761١ 7/١97 /0( أخرجه: عبد الرزاق‎ )؟١(‎ 

() في الأصل: عبد الله بن سليمان. 

(5) أخرجه: ابن 5 شيبة /55١/١8(‏ 700/86) بهذا الإسناد. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 7/551١‏ 175085- 30017) بهذا الإسناد. 
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وقد روى هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم» وعن يونسء» عن الحسنء» 
قالا: ما أحرزه العدو من مال المسلمين» فغنمه المسلمون وعرفه صاحبه». 
فهو أحق به ما لم يقسمء فإن قسم فقد مضى. ذكره أبو بكرء عن هشيو'''. 

قال وحداتا [اين]'" اقوس عن لبنةه عرم محا هن منقل 27 . 


قال أبو عمر: يحتج الشافعي لمذهبه بحديث عمران بن حصين, قال: 
أغار المشركون على سرح المدينة» وأحرزوا العضباء وامرأة من المسلمين» 
فلما كان ذات ليلة قامت المرأة» وقد نامواء فجعلت لا تضع يدها على 
بعير إلا رغا حتى أتت العضباءء» فأتت على ناقة ذلول» فركبتهاء ثم توجهت 
قبل المدينة» ونذرت لئن الله نجاها لَتَنْحَرَّنَهَاه فلما قدمت المدينة غرفت 
الناقة» فأتوا بها النبي كَلِدِه فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال: «بئسما جزيتهاء 
لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. ولا في معصية». رواه حماد بن زيد» وابن 
عليّة» وعبد الوهاب الثقفي» عن أيوب. عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. 
عن عمران بن حصين”*؟؟. وفي رواية بعضهم. عن أيوب: فأخذها النبي كَل. 

قال الشافعي: فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون علينا بالغلبة ولا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١4(‏ 557/ 7055917 70015) بهذا الإسناد. وصححه ابن 
حزم في المحلى (17/ .)72١7‏ 

(1) زيادة من المصنف وهو عبد الله؛ شيخ ابن أبي شيبة. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /١(‏ 557/ 700960) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي /١(‏ 
)١ 17‏ من طريق الليث,ء به. 

(:) أخرجه: أحمد (5/ .)57١‏ ومسلم (9/ 0541/1١"‏ وأبو داود (/ 509 /51١7-‏ 
757 من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: أحمد (5/ 577 5 57)» ومسلم ("؟/ 
)١1151/1177-5“5‏ من طريق ابن علية» به. وأخرجه: مسلم (7/ 7/1777 )1١551‏ 
من طريق عبد الوهاب الثقفي» به. 


-كتاربَ الس وضعم الفنا م داز /64 


بغيرهاء ولو ملكوا علينا لملكت المرأة الناقة» كسائر أموالهم لو أَحَدَّت شيئًا 
منهاء ولو ملكتها لصح فيها نذرهاء وقد فضل الله المسلمين بألا يَمْلَكَ شيء 
من أموالهم إلا عن طيب أنفسهم.ء ولا يرثها عنهم إلا أهل دينهم. واحتج 
المخالفون للشافعي عليه بما رواه الحسن بن عمارة» عن عبد الملك بن 
فسرة كو خلا سيو عق أبن غبا فى أنترص ا" وجدن بع ] الي قاف امقر كن 
أصابوه» فقال رسول الله عَلِِ: (إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك. وإن أصبته 


بعد ما قسم أخذته بالقيمة»"''. 


قالنارق عنم الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه. وتررك الاحتجاج 


مسعرًا عن هذا الحديث,. فقال له: هو من حديث عبد الملك بن ميسرة. 


وروى وكيع» وعبد الرزاق» عن الثوري» عن سماك بن حرب». عن 
تميم بن طَرَّفَةَ مرسلاء قال: أصاب المشركون ناقة لرجل من المسلمين» 
قاقش اها وعدا .من المملميق هن العدو: تعوقها اح اء فخا يمه | لن 
النبي يل فأقام البينة» فقضى النبي كَلةٍ أن يدفع له الثمن الذي اشتراها به 
من العدوء وإلا خلى بينه وبينها"'". 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني (5/ »205١5 ١١5‏ والبيهقي )١١١/4(‏ من طريق الحسن بن 
عمارة؛ به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )9708/١915 ١95‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة 
(0698/557/14") من طريق وكيعء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني ("/ 
4275 والبيهقي 0ن طزيق التورع )ننه 


باب منه 
]١١[‏ وفي هذا الباب: قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها 
بعد القسم: إنها لا تسترق» وأرى أن يفتديها الإمام لسيدهاء فإن لم يفعل 
فعلى سيدها أن يفتديها ولا يدعها. ولا أرى للذي صارت له أن يسترقهاء 
ولا يستحل فرجهاء وإنما هى بمنزلة الحرة؛ لأن سيدها يُكلّف أن يفتديها إذا 
جرحت. فهي بمنزلة ذلك» فليس له أن يُسَلّمَ أم ولده تُسترق ويُستحل فرجها. 
قال أبو عمر: اختلف العلماء فى هذه المسألة؛ فقول مالك فيها ما ذكر 


٠ 


في «موطته). 

وقد روي عنه أن على صاحبها أن يفديها إن كان موسرّاء فإن كان معسرًا 
أنبِعَ به ديا إن لم يعط ذلك من بيت المال. قال: وأرى على الإمام أن يفديها. 
وقال الليث بن سعد في ذلك كقول مالك. إلا أنه قال: يتبّع السيد 
بقيمتها ديئًا إن لم يكن عنده ما يفديها به. 
عنها جنايتهاء وقال: تُتْبَعٌ به أم الولد دون السيد. 
وهذه مسألة أخرى قد اختلف فيها العلماء» وسيأتى موضعها إن شاء 


اينه 0 , 


8 


6 سيأتي في (١1/؟":).‏ 


6 كاب الس وشم الفنام واطزيٍ 14 
قال أبو جنيفة وأصحابه: لا يملك العدو علينا بالغلبة حرا ولا أم ولد 
ولا مدبرًا. 


إليه أم ولده؛ لأن العدو لا يملكون عنده شيئًا من أموال المسلمين. 


باب منه 

[17] وأما قول مالك في الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة, 
أو في التجارة. فيشتري الحرّ أو العبدء أو يوهبان له. فقال: أما الحرء فإن 
ما اشتراه به دين عليهء ولا يسترق» وإن كان وهب له. فهو حرء وليس عليه 
شيء. إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئًا مكافأة» فهو دين على الحر بمنزلة 
ما اذ شتري به وأما العبد. فإن سيده الأول مخير فيه؛ إن شاء أن يأخذه. ويدفع 
إلى الذي اشتراه ثمنه» فذلك لهء وإن أحب أن يسلمه أسلمه. وإن كان وهب 
له فسبده الأول أحق به. ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئًا 
مكافأة. فيكون ما أعطى فيه غرمًا على سيده إن أحب أن يفتديه. 

وهذا كله معنى قول الحسن البصري"'"» وإبراهيم النخعي”"'"'» وابن 
شهاب الزهري. وبه قال الأوزاعي» وأحمدء وإسحاق. 


وقال الليث بن سعد: إن كان موسرًا دفع إلى المشتري ما اه شتراه به» وإن 
كان معسرًا ففي بيت المال» فإن لم يكن كان ديئًا عليه. 


قال أنى كحمن: سواء عند مالك ا* شترى الخر بأمرة أو بغير أمزة6 وجوابة 
فيه ما ذكر فى «الموطأ). 


.)766195 /557/١14( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)730691//5 57 /١4( وابن أن شيبة‎ .)47577/١95 /60( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


كناب الس وشم الفنام واطزيٍ ٠١١‏ 


وكذلك العبد. سواء أن شتراه بإذن سيذده ا بغير إذنه. إلا 3 إذا اك 5 كرد 


بأمره لزمه ماا* تخرادبنة» إلا أن يكون أكثر مين قيمعة نما لا يتغابة الناسن 

وقال الشافعيء وأبو حنيفة» والثوري: ليس على الأسير الحر شيء من 
الثمن الذي اه شتراه به» إلا أن يكون أمره بالشراء. 

قال أبو عمر: الحجة لمالك أن فداء الآسير لنفسه من أيدي العدو 
واجب عليه» ومقامه مع قدرته على الفداء لا يجوز له. فالذي اشتر ترأه إنما 
فعل ما كان يلزمه» فوجب عليه أن يرجع عليه بما اشتراه به. ومن قال بقول 
الكوفيين يقول: إن الضمان غير متعلق بالوجوبء بدليل وجوب فداء الأسير 
على جماعة المسلمين» وإجماعهم على أنه لو أمره بالفداء رجع به عليه 
دون جماعة المسلمين؛ ٠‏ فإذا لم يأمره لم يكن له أن يثبت يثبت عليه دين إلا بأمره. 

قال أبو عمر: قول مالك أولى؛ لأنه المقدم على جماعة المسلمين في 
فذاق لمق ذا قت هاية, 

وقال الأوؤراف.: لو أسر 5 فملاه مسلم بغير أمره. استسعأه فيه وأما 
العبد فليس على سيده شيء مما اشتراه أو فداه به التاجر بغير أمر السيد؛ 
لأنه متطوع بفعله» ويأخذ السيد عبده كما يأخذه قبل القسم. 

وأما أبو حنيفة فقال: إذا اشترى العبد فأخذه إلى دار الإسلام كان لمولاه 
أخذه بالثمن» فإن وهبه المشتري لرجل قبل أن يأخذه مولاه» ثم جاء المولى 
لم يكن له فسخ المنةي:و لكفه وله من الموهوب له بقيمته يوم وهبه. 


)010( في الأصل (لزمه)» ولا معنى لها. 


٠١‏ نشم السايع : ابلاقار والإعكام دا طرور والريات والمسامة 


وزواك أذ شهبء عن مالكء أنه قال: لو أعتق ١‏ لمشتري بطل عتقه» وأخذه 
مو لأه بالثمن الذي اشتر ترأه به. قال أشيهت: فهبة المشتري عق أن تبطل. 
ويأخذه يما اشر ثرأه به. وهو قول أشهب واد بن نافع. 

وقال ابن القاسم: إن أعتقه لم يكن للمولى [عليه]"''' سبيل» ولا ينقض 
العتق. ولا ينقض البيع إن باعه» ولا الهبة إن وهبه» وإنما له الثمن. 

وقال الحسن بن حي: إن باعه أخذه المولى من المشتري الثاني بالثمن 
الذي أخذه الأول من العدوء فإن كان أقل رجع بما بين الثمنين على الذي 
باعه منه. 

وقال الشافعي: إن ام شتراه بأمره ثم اختلفاء فالقول قول الاين 


وقال الأوزاعي: القول قول المشتريء اشتراه بأمره. أو”"' بغير أمره. إن 
شاء الله تعالى. 


2230 زينادة بشتد ع 
زه في الأصل زيادة (لم يشتره)ء ولا معنى لها. 


باب العمل فيمن أعطى شينًا في سبيل الله 


]١5[‏ مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان إذا أعطى شيئًا في 
سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادى القرى» فشأنك يه(". 

مالك» عن يحيى بن سعيد» أن سعيد بن المسيّب كان يقول: إذا أعطى 
الرجل الشيء في الغزوء فبلغ به رأس مَغْرَاتِه فهو له(". 

قال أبو عمر: في سماع ابن القاسمء قال مالك: من حمل على فرس 
في سبيل الله فلا أرى له أن ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله إلا أن 
يقال له: شأنك بهء فافعل به ما شكت. فإن قيل له ذلك كان مالا من ماله إذا 

روى ابن وهبء عن مالكء قال: إذا أعطى رجل فرسّاء وقيل له: هو لك 


م صو 


في سبيل الله. فله أن يبيعه» وإن قيل: هو في سبيل الله. ركبه وَرَده. 

وقال الثوري: إذا أعطي شيئًا في سبيل الله فإن شاء وضعه فيمن يغزو 
في سبيل الله من أهل الثغرء وإن شاء قسمه في فقرائهم. 

وقال الأوزاعي فيمن أعطي شيئًا في سبيل الله: إنه كسائر ماله إن لم 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (4578/791//5)) وسعيد بن منصور (؟7/ .)75759/١15٠9‏ وابن 

أبي شيبة /١18(‏ 5817/ 701/4177) من طريق نافع» بنحوه. 


00 أخر جه : عبد الرزاق (6/ /اة١/ 61/١‏ ة) وسعيد بن منصور 2)75705//١59/75(‏ وابن 
أبى شيبة /١(‏ 701/58/587) من طريق يحيى بن سعيل» بنحوه. 


٠١:‏ سم السابع : التمار و الأعكام راطمو د والريات والمسامة 


اج ميهد أو موقفوف. 

وقال الحسن بن حي: إذا أعطي شيئًا في سبيل الله من الزكاة» فهو له. 
وإن كان من غير الزكاة فمات» جعله في مثله. 

وقال الليث بن سعد: إذا أعطي شيئًا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ 
مغزاه» فإذا بلغ مغزاه صنع به ما شاء» وكذلك الفرسء إلا أن يكون جعله 
حبيسًا في سبيل الله» فلا يباع. 

قال أبو عمر: الفرس الحبيس في سبيل الله هو الذي يَسمَهُ صاحبه بسِمَةٍ 
الحبسء ويَذْكْرٌ أنه قد أخرجه لذلك من ماله ويُشْهدٌ على ذلك وينفق عليه 
فإذا كان الغزو دفعه إلى من يقاتل عليه ويغزو به» فإذا انتقضى الغزو صرفه 
إليه وكان عنده موقوقًا ينفق عليه؛ ويّعِدّه لمثل ذلك» فإذا كان كذلك لم يجز 
بيعه عند أحد علمته من أهل العلم, إلا أن يعجز عن الغزو لضعفه. 

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا قال: هو لك في سبيل الله. فرجع به رَدَهُ 
حتى يجعله في سبيل الله. 

وقال الشافعي: الفرس المحمول عليه في سبيل الله هو لمن حمل عليه. 


وقد زدنا هذه المسألة بيانًا ففى كتاب الزكاة7''. 


00 تقدم في 0707/0 ). 


ما جاء في الرجل يتجهز للغزو فيمنعه أبوه 


]١6[‏ وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز. حتى إذا 
أراد أن يخرج منعه أبواه» أو أحدهماء فقال: لا يُكَابرَهْمَاء ولكن يؤخر ذلك 
إلى عام آخرء فأما الججهازء فإني أرى أن يرفعه. حتى يخرج به. فإن خشي أن 
بفسدء باعه وأمسك ثمنه حتى ب: يشتري به ما يصلحه للغزوء فإن كان موسرًا 
بجد مثل جهازه إذا خرج. فليصنع بجهازه ما شاء. 

قال أبو عمر: هذا استحباب منه» ومن جمهور العلماء كلهم» يستحب 
فيما نواه المرء وهم به من الصدقة أن لا يعود فيه» وأن يمضيه إذا أخرجه. 
حتى اللقمة يخرجها للسائل» فلا يجده. ولم يختلفوا في الصدقة إذا قبضها 
المعطى. فقيرًا كان أو غنياء أنه لا رجوع للمتصدق في شيء منهاء وكذلك 
كل ما كان لله تعالى إذا خرج عن يد المعطي. 

وروى الحميدي» عن سفيان قال: حدثنا عطاء بن السائب» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمروء قال: جاء رجل إلى النبي كه فقال: يا رسول الله جئت 
أبايعك على الهجرة» وتركت أبواي يبكيان» فقال رسول الله كَل «ارجع 
فأضحكهما كما أبكيتهما)”'. 

وروى زاكذةة عن الا عمد وسفيان الثوري. عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي العباس» عن عبد الله بن عمروء قال: جاء رجل إلى النبي كَكْةِ فقال: 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (؟//ا5/ 285) بهذا الإسناد. 


٠5‏ إقسسالسابع : تفار و الأصكام واطءرو د واليات والعسامة 


إني أريد أن أجاهد معك. قال: «أحي والداك؟». قال: نعم. قال: «ففيهما 


فجاهد)2“. 


وروى ابن جريج» عن محمد بن طلحة؛ عن معاوية بن جاهمة؛ عن أبيه 
قال: أتيت النبي كَل أستشيره في الجهاد. فقال: «ألك والدة؟». قلت: نعم. 
قال: «اذهب فأكرمهاء فإن الجنة تحت رجليها)”''. 


قال أو عه : لا خالاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن هشام» عن الحسن في الوالدين إذا 
أذنا في الغزوء قال: إن كنت ترى هواهما في الجلوس فاجلس. قال: وسئل 
الحسن: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكتء. وأن تطيعهما فيما 
أمراك به إلا أن تكون معصية”". 


و 


60 أخرجه: مسلم (5/ 7/1918 5[7559]) من طريق زائدة» به. وأخرجه: البخاري /٠١(‏ 
+ 907ه) وأبو داود (8/ 88/ 56579), والترمذي (5/ 51١515‏ 56١1/١/ا15ا)ء‏ 
والنسائى )71١7/711/57(‏ من طريق سفيان» به. وأخرجه: أحمد (7/ )١765‏ من 
طريق حبيب بن أبي ثابت» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 4/١75 /١‏ 50)» والبغوي في معجم 
الصحابة (5/ 084 وابن قانع في معجم الصحابة »)158/١(‏ والطبراني (؟/ /١89‏ 
)١‏ والبيهقي في الشعب )72877/١1778/5(‏ من طريق ابن جريج. به. قال الهيثمي 
في المجمع :)١8/4(‏ (رواه الطبراني» ورجاله ثقات). 

() أخرجه: عبد الرزاق /١1/5/6(‏ 47/88) بهذا الإسناد. 


باب السلب من النفل والفرس من النفل 


[15] مالك؛» عن ابن شهابء عن القاسم بن محمد, أنه قال: سمعت 
رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال» فقال ابن عباس: الفرس من التّمَل 
والسّلّب من التَمّل. قال: ثم عاد الرجل لمسألته. فقال ابن عباس ذلك أيضًاء 
ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل 
يسأله حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل 
صَبِيغْ الذي ضربه عمر بن الخطاب""''. 

هكذا هو الخبر في «الموطأً» عند جمهور الرواة. ورواه الوليد بن مسلم. 
عن مالك بإسناده مثله» فقال في آخره: السلب من النفل» والفرس من النفل» 
يريد أنه للقاتل. وأظن قوله: يريد أنه للقاتل. من قول الوليد بن مسلمء فهو 
مذهبه» ومذهب الأوزاعي شيخه. والشافعي» ومن ذكرنا معهم. وليس ذلك 
في «الموطأ» في آخر هذا الحديث. 

وذكر أبو عبد الله المروزي» قال: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا 
بشر بن عمر ومحمد بن المبارك» وهذا حديث محمد بن المبارك» وهو 
أتمهاء قال: حدثنا مالك» عن الزهريء عن القاسم بن محمدء قال: سمعت 
)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (71)» وابن زنجويه في الأموال (رقم »)١١7١‏ وابن 

جرير -8/1١١(‏ 4)» والطحاوي في شرح المعاني (”7/ »)7١‏ وابن أبي حاتم (05/ 


1 والنحاس في الناسخ ةا 6 مو طريق مالك» به. وهو 
عند بعضهم مختصر دون ذكر قصة صبيغ . 


١٠١8‏ سر لسابع : ا مار و الأعكام واطرو د والريات والمسامة 


ركاذ سال كبن الاين عياض كن الذره فقا السيلي من القره و لفون 
من النفل. فقال الرجل: الأنفال التى سمى الله. فأعاد عليه المسألة مرارًا 
الذي ضربه عمر بن الخطاب بالجريد. 

ورواه معمر عن الزهري عن القاسم بن محمدء عن ابن عباس» أن رجلا 
مأل عن الاتفال» تقال الرخل كل سنك الرحل ونوصف :قال فأعاة عليه 
فقال له مثل ذلكء ثم أعاد عليه أيضًّاء فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ 
وذكر تمام الخبر'''. 

ورواه الأوزاعي. عن الزهري أنه سمع القاسم بن محمد ل 
سمعت ابن عباس يقول: السلب من النفل» وفي النفل الخمس”'". وهذا 
الحديث قل روآاه الثوري». عن الأوزاعى بإسناده لو 


وروى أبو الجويرية» عن ابن عباسء» أنه كان يقول: لا تحل الغنيمة حتى 
٠ 0 . 00‏ 00( 
قال أبو عمر: النفل: الغنيمة» والأنفال: الغنائم. هذا ما لا خلاف فيه عند 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)71١/١(‏ وابن جرير )9/١١(‏ من طريق معمرء به. 

(0) في الأصل: زيادة «سمعت عمر يقول»» ولا يستقيم السند بذكرها. 

(9) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 0709» وابن زنجويه في الأموال (رقم 9؟١١)‏ 
من طريق الأوزاعي»ء به. 

(:) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط ».223١/١١(‏ وابن الأعرابي في معجمه (؟/ 007/ 
»١‏ والبيهقي )"١7/7(‏ من طريق الثوري. به. 

(4) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم »)74١‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم )١١59‏ 
من طريق أبي الجويرية» به. 


”كناب الس وشم الفنام واطزي حل 


العلماء» وأهل اللغة. قال صاحب العين: النفل: المغنم» والجمع الأنفال» 
والإمام ينفل الجيش إذا جعل لهم ما غنموا. وقال مجاهد: الأنفال: الغنائم» 
وقالته الجماعة. وقد يكون النفل في اللغة أيضًا العطية» والأنفال: العطايا من 
الله عز وجلء ومن العباد بعضهم لبعض. 

0 العلماء على أن قول الله عز وجل: #إوَاعَلموا أَنَّمَا عَنِمَثُم من سَىْءٍ 
أن ينه خمسة.274. نزلت بعد قوله: 8 يِتَحَلُوكَ عَنِ أَلدتمَالُ 1ك أن قوله: 
0 عن الْمَالُ *. نزلت حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر. 


وروي عن ابن عا 5 وفيجع] ل 17 0 وال 0 
وإسماعيل السدي”" في قوله عز وجل: # مَلُونَكَ عن الَعَال 
لَه 


ّ_ 2 م ا 51 0-4 2 5 2 و 


3 
ِنَّهِ وَأليَسُولّ 4. قالوا: نسختها وكيوا أتَمَاعَنِمثُم ين طَْء نلو مس 4. 


وسو ع ووو ا وو 


3 
/ 
0 


إسماعيل» قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاو 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: 9# يسَسَلُونَكَ عن الأد 5-0 
شل 4 فالالا فال المغانم كانت لرسول الله يلي خالصة» ليس 


.)١( (؟) الأنفال‎ .)5١( الأنفال‎ )١( 

() سيأتي تخريجه قريبًا. 

(:) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ »))7949/71١1//١1(‏ وابن جرير »)737-37١/١1١(‏ والنحاس 
في الناسخ (5517-755/57/ 019). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ ))273060077/47١‏ وابن جرير :»)57-37١7/1١(‏ والنحاس 
في الناسخ (751//5/ .)07١‏ 

.)5١؟/١١( أخرجه: ابن جرير‎ )١( 

(1) أخرجه: ابن جرير 7١ /١١(‏ - 57). 


١٠‏ نسم السايع: ابإإقار د الأعكام دامر د والريات والفسارة 


الدباعية فسألوا رسول الله لل كي أن يعطيهم منهاء فأنزل الله تعالى: 
يِسَسَلُونَكَ ئ-- َال قل الَْتمَال يله وَالسول 4. ابس الك اقوا حي 
هاتفو أله وَأصَلِحُوأ دَاتَ بَدِحَكُمَ * الآية. ثم نزلت: وَاعلموَا أَنَمَا حَنِمَتُم 
مَن سَْءِ فَأنَّ لَه حمسسه: وَلِلرَسُولِ 4. فقسم القسمة» وقسم الخمس 0 سمى 
في | ال 

وروى محمد بن إسحاق والثوري وعبد العزيز بن محمد الدراوردي. 
عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» عن سليمان بن موسى» عن 
مكحولء عن أبي أمامة الباهلي» قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال. 
فقال: فينا نزلت معشر أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل وساءت فيه 
أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء وجعله لرسول الله يله فقسمه رسول الله كلل 
بين المسلمين عن يِوَاءِ. يقول على السواءء. فكان ذلك تقوى الله وطاعة 
رسوله. وصلاح ذات البين”'". 

وقد 5 حديث عبادة هذا 2 ألفاظ في كتاب «الدرر في اختصار 


قال أبو عمر: ثم نسخ الله الآية التي في أول الأنفال بقوله عز وجل: 


,2)5١-1١9/١١( وابن جرير‎ »)5٠١ /75١8-571١1/١( أخرجه: أبو عبيد في الناسخ‎ )١( 
وابن أبي حاتم (05/ “817757/1761)» والبيهقي (5/ 797) من طريق عبد الله بن صالح.‎ 
به.‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (777/0- 777), وابن جرير )١5 -1١5/١١(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق. به. وأخرجه: الحاكم (؟7/ 42115 والبيهقي )١597/5(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق. عن عبد الرحمن بن الحارث وحذه. به. 

(9) الدرر (ص772). 


كناب الس وشم الفنام واطزية ١١١‏ 


#وأعلموا أَنَّمَا عَنِمَسّم ين سَىْءِ فَأنَّ لَه خمسسه. »* الآية. على ما تقدم ذكرنا له 
عمن وصل إلينا قوله من العلماء. 

وقد روى وكيع وغيره» عن سفيان» عن عبد الرحمن بن الحارث 
المخزومي. عن سليمان بن موسى» عن مكحولء عن أبي سلام الحبشي. 
عن أبي أمامة» عن عبادة بن الصامت, أن رسول الله يَلِةٍ نفل في البدأة الربع» 
وفي الرجعة الثلث"''. 

وهذا حديث آخر إسناده ومتنه غير إسناد الأول ومتنه» وإن كانا جميعًا 
عند سليمان بن موسى عن مكحولء إلا أن مكحولا روى هذا الحديث 
عن أبي سلام مَمْطُور الحبشي» عن أبي أمامة» عن عبادة» وروى الأول عن 
أبي أمامة» عن عبادة. وهما حديثان مختلفان في معنيين قد حفظهما جميعًا 
عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام. 

وقد روى مثل حديث عبادة هذا عن النبي عليه السلام حبيب بن مسلمة 
من رواية مكحول أيضًاء عن زياد بن جارية» عن حبيب بن مسلمة. رواه 


عن مكحول يزيد بن يزيل ١‏ بن جابر من رواية ابن عيينة وغيره» عن يزيد بن 


ورواه أيضًا سليمان بن موسى» عن مكحول من رواية سعيد بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد -7١9/5(‏ 776).: وابن ماجه )١807/9451١/7(‏ من طريق وكيع, به. 
وأخرجه: الترمذي وحسنه (5/ )١95١/١١١‏ من طريق سفيان.» به. 

(؟) أخرجه: الحميدي (75/ 985/ »)487/١‏ وسعيد بن منصور (5؟7/ :.)75720١/777‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد (؟/ 858/11١‏ )) وابن قانع في معجم الصحابة ,)١90 /١(‏ 
والطبراني /١8/5(‏ ) من طريق ابن عيينة» به. 


١0101‏ مس رالسابع : اب مار و الاعكام واطرو د والريات والمسامة 
كم جع ّ( 


غك العزد وغنرة عن سليمان ره فوب 0 وقد تكلم البخاري في أحاديث 
سليمان بن موسىء وطعن فيما انفرد به منها. وأكثر أهل العلم يصححون 
حديثه؛ فإنه إمام من أئمة أهل الشامء وفقيه من جلة فقهائهم. 


وأما قول ابن عباس في «الموطأ»» فيدل على أن الآية سيسية 
رعر اد إينين ابل براي عه الرحمن, وتأويل قوله: #أقْلٍ الْأَنَمَالُ يِه 
ايسول 4. . عندهم كقوله: ## فَأنّ يلو خمسه حمسه. ولِلرسول 4. أي : رسيم 
وضعها الله. وذلك قول ابن عباس حين سثل عن الأنفال» فقال: السلب 
والفرس. وفي رواية أخرى عنه في ذلك: الفرس والدرع والرمح”'". وقول 
مالك في ذلك نحو قول ابن عباس. 

قال مالك: السلب من النفل في الآثار الثابتة عن النبي كَل في السلب 
أنه للقاتل» دليل على أن الآية محكمة. 

وقال عطاء في قوله: © يَحَنُوتكَ عَن الَأََمَالُ *. ما شذ عن العدو إلى 
المسلمين من عبد أو دابة أو متاع. فهي الأنفال التي يقضي فيها الإمام ما 


أ فر 
٠‏ 3 


قال أبو عمر: روى معمرء عن الزهريء أن ابن عباس [قال:]”*' إن 


,)7 017١/5١ /4( والطبراني‎ ».) 859/١1١ أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد (؟/‎ )١( 
من طريق سعيلء به.‎ )"١7/1( والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم »)١١74‏ وابن جرير .)8/1١1١(‏ 

() أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 77)» وابن جرير »)7/١١(‏ والنحاس في الناسخ 
(0/ 5/ا”/ 076) بنحوه. 

(5) ليست في الأصل. 


كناب امس وضمم الفنام واطز ١1١7‏ 


الرجل كان يتفل سلت الرخل وفرسية'' :وقد عمل المسلمون من الضحانة 
والتابعين بإعطاء السلب للقاتل في مواطن شتىء لا ينكر ذلك واحد منهم. 
وإنما اختلف الفقهاءء هل ذلك واجب للقاتل دون إعطاء الإمام وندائه 
بذلك» أو حتى يأمر به وينادي به مناديه في العسكر قبل الغنيمة أو بعدها؟ 
على حسب ما قدمنا ذكره عنهم في هذا الكتاب. وإنما جعل مالك حديث 
ابن عباس بعد حديث أبي قتادة"'' تفسيرًا له في معنى السلب الذي يستحقه 
القاتل» أنه الفرس والدرع؛ لأن في حديث أ قتادة أن سلب قتيله كان 
درعا. وزاد ابن عباس من قوله: الفرس. وفي غير رواية مالك: الرمح 
وذلك كله آلة المقاتل» ولم , يَرَ مالك أن يكون من السلب ذهب ولا فضة؛ 
لأنه [ليس]”؟) من آلة المقاتل المعهودة الظاهرة المسلوبة. 

وقال الشافعي: السلب الذي يكون للقاتل كل ثوب يكون”'' على 
المقتول» وكل سلاح عليه ومنطقته» وفرسه إن كان راكبه أو ممسكه. فإن 
كان مع غيره» أو متفلتًا منه» فليس لقاتله. قال: وإن كان في سلبه سوار 
ذهبء أو خاتم» أو تاج» أو منطقة فيها ذهب, فلو ذهب ذاهب إلى أن هذا 
من سلبه كان مذهباء ولو قال قاكل: ليس هذا من عدة الحرب. كان وجهًا. 

وقال أحمد بن حنبل: المنطقة فيها الذهب والفضة من السلبء. والفرس 
ليس من السلب. وقال في السيف: لا أدري 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير )8/١١(‏ من طريق معمرء به. 
(؟) سيأتي في (ص )١77‏ من هذا المجلد. 

(9) تقدم تخريجه قريبًا. 

() ليست في الأصل. 

(5) في الأصل: للقاتل على المقتول. 


١١‏ سر لسابع : اللمإغار دالأعكام دا مرو د والديات رالمسامة 


قال أبو عمر: لو قال في المنطقة والفرس: لا أدري كان أولى به من 
مخالفة ابن عباس والناس في الفرسء, وأظنه ذهب في المنطقة إلى حديث 
أنس في قتل البراء بن مالك مرزبان الزّأرة0". 

وقال مكحول: للمبارز”" القاتل سلب المقتول كله؛ فرسه» وسرجه 
ولجامه» وسيفه» ومنطقته» ودرعه» وبيضته» وساعداه» وساقاه.» وكل ما كان 
معه من ذهب أو جوهر. 

وقال الأوزاعي: له فرسه الذي قاتل عليه» وسلاحه» وسرجه. ومنطقته: 
وخاتمه» وما كان في سرجه ولجامه من حلية. قال: ولا يكون له الهميان فيه 
المال. وأجاز الأوزاعي أن يترك القتلى عراة. وكره الثوري أن يتركوا عراة. 
وقال الأوزاعي في الأجير المستأجر للخدمة: إن بارز فقتل صاحبه كان له 
سلبه. قال: وإن قتل قبل الفتح فله السلبء وإن كان بعد الفتح فلا شيء له. 


يقول: لم أزل أسمع: إذا التقى المسلمون والكفارء فقتل رجل من المسلمين 
رجلا من الكفار أن له سلبه إلا أن يكون في معمعة القتال» أو في زحف لا 


يدرى أن أحدًا بعينه فتل 0 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١77”‏ من هذا المجلد. 

(') غير واضحة بالأصل ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (0/ )457/١/775‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عبيد في الأموال 
(رقم 788)» وابن أبي شيبة 2))720707/7577/١14(‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم 
14) من طريق ابن جريج» به. 


3 كتاربا سس شمر الفنا ا 1 ١16‏ 


الزحفان فالمغنم» ولا سلب ولا نفل”(2. وعن مسروق مثله» وزاد: إنما 
النفل قبل و5 

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: السلب للقاتل ما لم تمتد 
الصفوفء. فإذا قامت بعضها على بعض فلا سلب لأحد. 

وقال عكرمة: دعا رجل يوم بني قريظة إلى البرازء» فقال رسول الله كةْ: 
"قم يا زبير». فقام إليه فقتله» فنفله رسول الله يَكَِةِ سلبه'". 


وقال الأوزاعي: ليس للقاتل سلب حتى يجرد إليه السلاح» ومن استأمن 
فليس لقاتله سلبه. قيل: فرجل حمل على فارس فقتله. فإذا هي امرأة قال: 
إن كانت جردت إليه السلاح فله سلبها. قال: والغلام كذلك إذا قاتل فقتل» 
كان سلبه لمن قتله. 


,.)١١51١ وابن زنجويه في الأموال (رقم‎ »)27320001١/57١ /14( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)87574/1641"-1567 /0( وابن أبي حاتم‎ 

,)7500507/47١ /١4( أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 785)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١١77 وابن زنجويه في الأموال (رقم‎ 

(') أخرجه: عبد الرزاق (0/ 775/ »)4417١‏ وأبو عبيد في الأموال مختصرًا (رقم 07179 
وابن أبي شيبة /60017-0507/7١(‏ 0734097 وابن زنجويه في الأموال (رقم ,)١١50‏ 
والبيهقي (08/7). وقال البيهقي: «هذا مرسل» وقد روي موصولا بذكر ابن عباس 


فيه) . 


ما جاء في إعطاء النفل من الخمس 


]١7[‏ مالك. عن أبي الزناد. عن سعيد بن المسيّبء أنه قال: كان الناس 
يُعْطَوْنَ التقّل من الحُمُس”". 

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعث إلي في ذلك. 

قال أبو غمر؛ قول مالك رتحمه الله: وذلك أحسن .ها سسغت» يدل على 
أنه قد سمع غير ذلك. وقد أوردنا في باب جامع النفل في الغزو مذاهب 
العلماء من السلف والخلف في هذه المسألة”'"'» واستوفينا القول فيها في 
باب السلب من النفل قبل هذا”". والآثار كلهاء المرفوعة وغيرهاء تدل 
على صحة ما ذهب إليه”؟؟ من قال: إن النفل لا يكون إلا من الخمس؛ لأن 
اشنا قل هلك القاامين اريعة اخوائن التتكة بعد ها :امع دهان سان 
رسول الله يك من السلب للقاتل» فقال عز وجل: #وأعلموا أنَما عَنِمَنُم من 
كو ان له كم ولول كن فأفظى الغانميه الآروة الأكماس بإ ضنافده 
الغنيمة إليهم» ولم يخرج منها عنهم إلا الخمسء فدل على تمليكهم إياهاء 


سه مر 4 م م كماو 


كما قال جل وعز: # وورئة: أَبوَاهُ مَلذَيِهِ ألعَدْتَ 24 2. فدل على أن للأب الثلثين 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ ».)١87‏ وابن أبي حاتم (5/ »)8751١/1707‏ والبيهقي 
)"”١5 /5(‏ من طريق مالك» به. 

(؟) تقدم في (ص 250) من هذا المجلد. 

(*) انظر (ص )٠١7‏ و (ص )١77‏ من هذا المجلد. 

(:) في الأصل: (تدل على ما صحة إليه)! (6) النساء .)١١(‏ 


١ ١١/ كناب الس وضع الفنا م داز‎ ٠ 


بقوله: © وورته: وام 6 . ٠‏ ثم جعل للأم الثلث» فدل على أن الثلثين لللأب» 
وكذلك الغنيمة لَمَّا أضافها إلى الغانمين وجعل الخمس لغيرهم, وبالله 
التوفيق. 

ويخرج أيضًا من الغنيمة الأرضء لما فعله عمر بن الخطاب في جماعة 
الصحابة ووب من وقفها"''» وتأولوا في ذلك أنه الفيء» وقد اختلف في ذلك 
كله على حسب ما قد ذكرناهء والحمد لله. قال الله تعالى: 8# وأعلموأ أَنَّمَا 
عَنِمَسُم من شَىْءِ فَأنّ له مسسة. وَلِرَسُولٍ * الآية. فما كان للرسول ومن ذكر معه 
جرى مجرى الفيء», وكان له في قسمته الاجتهاد» على ما ورد في السنة عنه 
يك وقد مضى في ذلك ما فيه كفاية. 

وفي هذا الباب: سئل مالك عن النفل» هل يكون في أول مغنم؟ قال: 
ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام» وليس عندنا في ذلك أمر معروف 
موقوف. إلا اجتهاد السلطان. قال: ولم يبلغني أن رسول الله كله نفل في 
مغازيه كلهاء وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين”". وإنما ذلك على 
وجه الاجتهاد من الإمام» في أول مغنم وفيما بعله. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في النفل في أول مغنم. وفي النفل في 
العين من الذهب والورق؛ فذهب الشاميون إلى أن لا نفل في أول مغنم. 
وهم: رجاء بن حيوة» وعبادة بن نسي وعدي بن عدي الكندي» ومكحول. 
وسليمان بن موسىء والأوزاعيء ويزيد بن يزيد , بن جابرء والقاسم بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)5٠ /١(‏ والبخاري (0/ 5/7١‏ 777). وأبو داود ("/ .)707١ /5١6‏ 


(؟) أخرجه من حديث أنس بن مالك وَلبْه: أحمد (9/ .)١١5‏ ومسلم (9/ /1١١17١ 117/١‏ 
١ه/اقا»‏ وأبو داود (9/ 718/1١57‏ 75). 


١1١16‏ إقسمر لسابع: امار الأعكام را هرود والر يات والشسامة 


عبد الرحمن» ويزيد بن أبي مالك. وقال الأوزاعي: السنة عندنا أن لا نفل في 
ذهبء ولا فضة. ولا لَوَْلو. وهو قول مالك» وسليمان بن موسى» وسعيد بن 
عبد العزيز. وأنكر أحمد بن حنبل قول الشاميين: لا نفل" في أول مغنم. 

قال أبو عمر: لما رأى مالك رحمه الله اختلاف الناس في النفل في أول 
مغنم» وفيما بعده» ولم.ير في شيء من أقوالهم حجة توجب المصير إليها 
أجاز النفل للوالي على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده» كان في أول مغنم أو 
في غيره بعد أن يكون ذلك من الخمسء. على ما ذكره عن سعيد بن المسيب 
عن الماك 


بكرة في غزاة» فأصابوا سبيّاء فأراد عبيد الله أن يعطي أنسًا من السبي قبل أن 
يقسمء قال أنس: لاء ولكن أعطني من الخمس. فقال عبيد الله: لاء إلا من 
جميع الغنائم. فأبى أنس أن يقبل» وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس"'". 


010 بعذله في الأصل (لا). وبها بفسدل المعنى. 
00 تقدم تخريجه في (ص 9/5) من هذا المجلد. 


للفرس سهمان وللراجل سهم 


[1] مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: بلغني أن 
رسول الله يَكدْةِ قال: «للفرس سَهمانِء وللراجل سهم). 

قال مالك: ولم أزل أسمع ذلك. 

هكذا هو في «الموطأ) عند جميع رواته عن مالك» وهذا يستند من 
حديث عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي وَكةِ. وقد روي 
من حديث زيد بن ثابت» وحديث ابن عباسء عن النبي وَكة. 

حدثنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود»ء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا 
عبيد الله عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كله أسهم لرجل 
ولفرسه ثلاث أسهم؛ سهم لهء وسهمان لفرسة"'". 

ورواه أبو أسامة'''» وعبد الله بن نمير'''» عن عبيد الله بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمره أن النبي كك جعل للفرس سهمينء وللرجل سهمًا. 


وهذا كرواية أبي معاوية. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ /١1/ ١1/7‏ 71777). وأحمد )7١//75(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
ابن ماجه (7/ 467/ 786015) من طريق أبى معاوية» به. 

(؟) أخرجه: البخاري (5/ 87/ )١8577‏ من طريق أبى أسامة؛ به. 

(9) أخرجه: أحمد (؟7/ »)١57‏ ومسلم ("/ )١1777/11"87‏ من طريق ابن نمير» به. 


حي نفس السايع : التمار و الأعكام وامرو د والريات والقسامة 

ورواه ابن المبارك. عن عبيك الله بإسئاده فقال فيه: للفارس سهمان» 

010 

وللراجل سهم 

وذكر على بن المدينى» عن يحيى القطان» قال: سألت عبيد الله عن هذا 
الحديث, فقال: نافع مرسل . 

وأما حعدننك ريك بن ثابت في قصة الزبيرء فإنه انفرد به ا 
يالك 

وقد روي من حديث هشام بن عروة» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيه""ا 


واختلف الفقهاء في هذا الباب؛ فقال مالكء وابن أبي ليلى» والثوري» 


وأبو يو سف.ء ومحمل» والليشاية سعل» والأوزاعى؛ والشافعى» و احصين: 


للفارس ثلاثة أسهم؛ لفرسه سهمان» وله سهم» وللراجل سهم. وحجتهم 
حديث عبيد الله بن عمر المذكور. 


وقال أبو حنيفة: للفارس سهمانء وللراجل سهم. وحجته حديث مُجَمّع 
ابن جارية» عن النبى عاق أنه قسم يوم خيبر لثلاثماثة فارس» فأعطى للفارس 
سهمين» وأعطى الراجل سهمًا!؟'. ومن حجته أيضًا رواية ابن المبارك 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني )2١77/5(‏ من طريق ابن المبارك» به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني ("/ “7587)»: وابن حبان في المجروحين /١(‏ 
206 والبيهقي )35١1720(‏ من طريق الزنبري» به. 

(9) أخرجه: النسائي ااه ا لثاه/ 1ه" من طريق هشام بن عروة» به. فيه: عن 
جده. بدل: عن أبيه. وقال الآلباني في الإرواء (0/ 57): (وهذا سند صحيح). 

(:) أخرجه: أحمد (”/ »)57١‏ وأبو داود (/ ١1/5‏ 7/1168 705), والحاكم .)١7١/7(‏ 


كناب الس وشم الغنالم واطزية ١١١‏ 


لحديث عبيد الله بن عمرء ولا حجة في ذلك؛ لأن الأكثر من أصحاب 
عبيد الله خالفوه» وكذلك لا حجة في حديث مُجَمّع؛ لأن ابن عباس روى 
خلافه فيما قسمه رسول الله لله بخيبر. 

حدثنا سعيد قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن حجاجء عن أبي صالح. 
عن ابن عباس» قال: قسم رسول الله كله يوم خيبر؛ للفارس ثلاثة أسهم, 
لوال هي 27 

واختلفوا فيمن غزا بأفراس؛ فقال مالكء. وأبو حنيفة» والشافعي. 
وأصحابهم: لا يسهم إلا لفرس واحد. 


وقال أبو يوسف. ومحمدء والثوري. والأوزاعي. والليث: يسهم 
لفرسين. واختاره محمد بن الجهم المالكي» وقال: هو قول أهل الثغور. 
وعليه جمهور التابعين» وأهل الأمصار. فذكره عن الحسن البصري"''. 
ومكحول الشامي” "» ويحيى بن سعيد الأنصاري المدنيء وقال: أنا بريء 


- وقال الحاكم: ((هذا حديث كبير صحيح الإسناد. ولم يخرجاه)). ووافقه الذهبي. وقال 
ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام :)5١9/5(‏ (وعلة هذا الخبر إنما هي 
الجهل بحال يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري»؛ ومجمع بن يعقوب بن مجمع هو 
القبائى» ثقة» وأبوه يعقوب لا تعرف حاله. ولا يعرف روى عنه غير ابنه). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /989٠ /١(‏ 30787) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
يعلى (5/ لا٠557/8/5),‏ وأخرجه: ايو الجندن فى الأوسط )١1/8/5(‏ من 

(6؟) أخرجه: عبد الرزاق (0/ 2)97١6 /١85‏ وَابْن أبى شيبة /9899/١48(‏ /3761511). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (0/ »)97١5 /1١85‏ وابن أبى شيبة /١14(‏ 7/999 0518”). 


غيل بسر لسابع : اب لافار الأمكام راطرر د دا لرياءت والمسامة 


من قول مالك في أنه لا يسهم إلا لفرس واحد. قال: والفرس الواحد لا 
تؤمن عليه الحوادث» وصاحبه كالراجل.: هذه ححته. قال: ولم يجاهد مالك 


ولا شاهد الثغور. هذا كله قول ابن الجهم. 


قال أبو عمر: القياس ألا يسهم إلا لفرس واحدء ولو أسهم لفرسين 
لأسهم لثلاثة وأكثرء وهم لا يقولون بهذاء والفرس آلة. والآلات لا يسهم 
لهاء ولولا الأثر في الفرس ما أسهم له ولا أعلم أحدًا قال: يسهم لأكثر من 
فرسين. إلا ما ذكره ابن جريج» عن سليمان بن موسىء قال: إذا أدرب الرجل 
بأفراس» قسم لكل فرس سهمان. ذكره محمد بن بكر”''» وعبد الرزاق”". 
عن ابن جريج. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )7”047١/5٠:٠ /١(‏ من طريق محمد بن بكرء به. وعنده: 
سهم بدل: سهمان. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (6/ )477١ 7/١85‏ بهذا الإسناد. 


ما جاء فى سهم البراذين 


[19] قال مالك: لا أرى البَرَاذِينَ والهحنَ إلا من الخيل؛ لأن الله تبارك 
هه رمو س 


وتعالى قال في كتابه: #وَلْخْيَلَ وَالعَالَ وَالْحَمِير لِرَحَكَبْوَهَا وَزِينَهَ 2174. وقال 


-_- 


8 عه نه ايع أي *ع ردير نز 75 صمح له 
عز وجل: #وأعِدوا لهم ما استطعتم هّن ضوو وميك رِبِاظِ الخِلٍ ترهبوت 


بوء عدو الله وعَدُوَكُمَ 7#". 


قال مالك: فأنا أرى البّراذين والهجن من الخيلء إذا أجازها الوالي. قال: 
وقل قال سعيد بن المسيب وسكل عن البراذين. هل فيها من صدقة؟ فقال: 
٠‏ هلاه ع ب (7) 
وهل في الخيل من صدقة؟ '. 
وأما قول مالك في البراذين والهجن أنها من الخيل يسهم لها. فهو قول 
وقد احتج مالك فى «موطئه») بأن البراذين خيل؛؟ بقوله تعالى: « وليل 
وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ*. وبقول سعيد بن المسيب أنه سئل عن البراذين هل فيها 
صدقة؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ 


وقال الحسن: البراذين بمنزلة الخيل. رواه هشام بن حسان عنه”*؟. 


.)8( النحل‎ )١( 
.)50( (؟) الآنفال‎ 

(9) تقدم تخريجه في (1/ .)١01‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (0/ )47١6/١85‏ بنحوهء وابن أبي شيبة /١14(‏ 78940/ 0107") 


١7‏ سر لسابع ؛ الممار و الإعكام واطرو د وا لرياءت والمسامة 


وقآل الآ وزاقي : كانتق آثمة: المسلمية :فيه متلق سداق للبراد رم حقتى 
هاجت الفتنة من بعد قتل الوليد بن يزيد. 

وقال الليث: للهجين والبرذون سهم دون سهم الفرسء. ولا يلحقان 
بالعراب. 

وقال عمر بن عبد العزيز: تلحق البراذين بسهام الخيل إذا أدركت ما 
تدرك الخيل. 

ذا ع الخطاب ١745‏ 

وروي هدا عن عمر بن ب دونه . 

وروي أيضًا عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله: إذا كان البرذون 
رائع المنظر حسن الجريء فأسهم له سهم العراب”". 

وقال مكحول: أول من أسهم للبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق» أسهم 
للبراذين نصف سُهْمَانِ الخيل؛ لما رأى من جريها وقوتهاء وكان يعطي 
للبراذين سهمًا سهمّاء وللفرس سهمين. 

قال أبو عمر: هذا حديث منقطع» لم يسمعه مكحول من خالدء ولا 
أدركه. 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا الصباح بن ثابت 
البجلي» قال: سمعت الشعبي يقول: إن المتيذر بن الدهر بن أبي حخميضة 
خرج في طلب العدوء. فلحقت الخيل العتاق» وتقطعت البراذين» فأسهم 


.)361٠6 /995/١4( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)3"601501١ /996 /١4( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


١١ه كاب الس وضع الفنام داز‎ ٠ 


للعراب سهمينء وللبراذين سهمّاء ثم كتب بذلك إلى عمر بن الخطاب”"', 
فأعجيه ذلك» فجرت سنة للخيل و 


قال: وحدثنا سفيان بن عبينة» عن الأسود بن قيس وإبراهيم بن محمد بن 
المنتشرء عن علي بن الأقمر قال: أغارت الخيل بالشام» فأدركت العراب 
من يومهاء وأدركت الكَوَادِنَ ضحى الغد. فقال ابن أبي حُميضّة: لا أجعل 
ما أدرك كما لم يدرك. وكتب إلى عمرء فقال عمر: مَباتِ”" الوادعي أَنّها 
لقن أذكريف 11 بهن أمضوها عن ا 01013 

قال أ عهر: هكذا قال ابن أبي شيبة: عن ابن عيينة» عن الأسود بن 
قيس وإبراهيم بن المنتشرء عن ابن الأقمر. وهو غلط منه. وإنما حديث 
ابن المنتشرء عن أبيه»ء وحديث الأسود بن قيسء عن كلثوم بن الأقمر. 
كذلك رواه الثوري وشريكء عن الأسود بن قيسء عن كلثوم بن الأقمرء 
أن المنيذر بن الدهر بن أبي حميضة خرج في طلب العدوء فلحجقت الخيل. 
وذكر معناه. 

حدثنا محمد بن عبد الملك» قال: حدثنا عبد الله بن مسرورء قال: 
حدثنا عيسى بن مسكينء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح, قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» قال: أغارت 
)١(‏ في الأصل: ابن عبد العزيزء والتصويب من سنن البيهقي. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١18(‏ 501/8917 7"0) بهذا الإسناد. 
(") يقال: هبلثه أمه تهبّله هَبَلاء بالتحريرك» أي: ثكلته. هذا هو الأصل. ثم يستعمل في 

معنى المدح والإعجاب. يعني: ما أعلمه وما أصوب رأيه. النهاية (5/ 5٠١‏ 5). 


(5) أذكرت به: أي ولدته ذكرًا من الرجال شهمًا. النهاية (0/ .)51١‏ 
(6) أخرجه: ابن أبى شيبة /١4(‏ 895 -/991/ 3”05057) بهذا الإسناد. 


)1 إقس السايع : امار والأصكام داطرو د والرريات والمسامة 


الخيل بالشام» وعلى الناس رجل من همدان يقال له: المنيذر بن أبي حميضة 
الوادعي. فأدركت العراب من يومهاء وأدركت الكوادن ضحى الغد. فقال: لا 
يجعل ما أدرك كما لم يدرك. فكتب إلى عمر في ذلك» فكتب عمر: هبلت 
الوادعي أمّه!ا لو أذكرت به! أمضوها على ما قال. وهو أول من سن في 
الإسلام سنة الخيل والبراذين. قال سفيان بن عيينة: قال الشاعر في ذلك: 


ومنا الذي قد سن في الخيل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها"' 
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا حفص بن غياث» عن أشعث». عن 
الحسن, قال: للوقرَفٍِ وهو الهجين ‏ سهم» ولصاحبه سهه”". 
قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن محمد بن إسحاقء عن يزيد بن 


٠ ٠‏ ا : 00 قر 


قال: وحدثنا عيسى بن يونسء عن الأوزاعي» قال: لم يكن أحد من 
علماتنا يسشموة لبذ ون : 


)١(‏ أخرجه: أبو إسحاق الفزاري في السير (رقم )١57‏ من طريق أحمد بن عمرو بن 
السرحء به. وأخرجه: عبد الرزاق (5/ 4117/147)» وسعيد بن منصور (7/ /7١‏ 
7 من طريق ابن عيينة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن ابن الأقمر أو 
عن أبيه» به مختصرًا. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /9/2/١18(‏ 0701409 بهذا الإسناد. 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة )7”0511١ /7948 /١4(‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١18(‏ 79 70517) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١8(‏ 748/ 70117) بهذا الإسناد. 


من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه 


[] مالك؛ عن يحبى بن سعيد. عن عمرو بن كثير بن أفلح؛ عن أبي 
محمد مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول الله 
يكِ عام حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة. قال: فرأيت رجلا من 
المشركين قد علا رجلا من المسلمين؛ قال: فاستدرت له حتى أتيته من 
ورائه» فضربته بالسيف على حبل عاتقه. فأقبل علي فضمني ضمة وجدت 
منها ربح الموتء ثم أدركه الموت فأرسلني. قال: فلقيت عمر بن الخطاب. 
فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله. ثم إن الناس رجعواء فقال رسول الله 
كِ: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». قال: فقمت ثم قلت: من يشهد 
لي؟ ثم جلست. ثم قال رسول الله يكلْهّ: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه). 
قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة» فقمت. 
فقال رسول الله َكل «ما لك يا أبا قتادة؟»). فاقنصصت عليه القصة. فقال 
رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عنديء فَأَرْضِهِ منه 
يا رسول الله. فقال أبو بكر: لا ها الله إِذَا لا يَعمِدٌ إلى أسد من أسد الله يقاتل 
عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله كك «صدقء. فأعطه إياه». 
فأعطانيه» فبعت الدرع فاشتريت به مخرفًا في بني سلِمة» فإنه لأَوّلُ مال تأَلته 
في الإسلاه”". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (8/ ,)4727١/57‏ ومسلم (7/ ))170١ 7/1171 - 17317١‏ وأبو داود 
.)53077/1١657-١59 (0‏ والترمذي مختصرًا (5/ )١1557 7/١١١‏ من طريق مالك» - 


١7‏ سر لسابع: امار و الأعكام دا طرور والريات والمسامة 


هكذا قال يحيى: عن مالك فى هذا الحديث» عن يحيى بن سعيد» عن 
وقال الشافعي: عن مالك. عن يحيى بن سعيدء عن ابن كثير بن أفلح. 


ولم سيو 


والصواب فيه عن مالك: عمر بن كثير. وكذلك قال فيه كل من رواه عن 
يحيى بن سعيد؛ منهم أبن 1 وحمص بن غياث. 
عجلان وغيره. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عمر بن كثير بن أفلح. 
روى عنه ابن أبى فديك» وعثمان بن اليمان. 

قال أبو عمر: عمرو بن كثير بن أفلح الذي روى عنه ابن أبي فديك ليس 
هو عمر الذي روى عنه يحيى بن سعيدء وإنما الذي روى عنه يحيى بن 
سعيد» هو الذي روى عنه ابن عجلان وغيره» وهو الذي روى عنه ابن 
من عمرو بن كثير» واظنهما اخوين» ولكن عمر بن كثير بن افلح. أجل من 


- به. وعندهم: عمر بن كثير بن أفلح. 
)١(‏ أخرجه: الشافعى فى السئن المأثورة (؟/ 707 - 565/ .)357١0‏ 
(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 


كناب الس وضعم الغنام واطزٍ ١14‏ 


عمرو بن كثير بن أفلح وأشهرء وهو الذي في «الموطأ»» وليس لعمرو بن 
كثير في «الموطأ» ذكر إلا عند من لم يقم اسمه وصحفه. 

وأما أو فتكمك مو ل نون قتادة» فمن كبار التابعين» واسمه نافع يعرف 
بالأقرع» وقد روى عنه ابن شهاب وحسبكء وروى عنه صالح بن كيسان 
وجماعة من الجلة. 

وأما أبو قتادة الأنصاري» فاسمه الحارث بن ربعى على اختلاف قد 
ذكرناه فى كتاب «الصحابة)27 وكان يقال له: فارس رسول الله كِِ. ولم 
قل ذللق تقوو كما قن لخالددون الولية #عنينبه الل بو كان أب 'قنادة فين 
شجعان فرسان الصحابة مَيي. 

ورواية ابن عيينة لهذا الحديث محتصرة» عن يحيى بن سعيد» عن 
عمر بن كثير بن أفلح» عن أبي محمد. عن أبي قتادة» أن رسول الله كلل 
0 

و انا بعالك > فياف سافة حصرية درو كان عا قد رمه الله وو هذا 
الحديث حماد بن سلمة» قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. عن 
أنس بن مالكء أن رسول الله كك قال يوم حنين: من قتل كافرًا فله سلبه). 
فقتل أبو طلحة عشرين قتيلاء وأخذ أسلابهم. وقال أبو قتادة: يا رسول الله 

َه 3 9 ع 0-8 

إني ضربت رجلا على حبال العاتق وعليه درع» فأغجلت عنها أن آخذهاء 
)١(‏ الاستيعاب )589/١(‏ و(0/1/5١).‏ 


(؟) أخرجه: أحمد (3595/5). والترمذي /١١١/5(‏ عقب .)١557”‏ وابن ماجه (1557/5/ 


)امن :طريق ادن مضبيقة ٠‏ يه: 


ضيل لسرا لسابع : ا مار و الأعكام وامرو د والريات والمسامة 


فسكت رسول الله كَكِلَدِه وكان لا يسأل شيئًا إلا أعطاه أو سكت. فقال عمر: 
ا فضحك رسول الله لله كله وقال: 


«صدق عم )() 

وفي حديث أبي قتادة هذا من الفقه معرفة عَرَّاةِ حنين» وذلك أمر د يستغنى 
بشهرته عن إيراده» ولولا كراهتنا التطويل لذكرنا هنا خبر تلك العْرَّاةَ وقد 
ذكرنا ذلك فى كتاب «الدرر فى اختصار المغازي والسير)”". 
لهم الكرة بعد والظفر والغلبة والحمد لله. وقال الله عز وجل: ويم حُمَين 


|3 العاكر لضم ؛ الآية. قوله: انول ود ا 
يعدب يت ككَرُوأ ولك جر الكفري 4 7. 


وفيه دليل على موضع أبي قتادة من النجدة والشجاعة. 
وجوه نذكرها إن شاء الله ولهذه النكتة وهذا المعنى جلب هذا الحديث 
ونقل؛ فجملة مذهب مالك أنه لا ينفل إلا بعد إحراز الغنيمة. وقد ذكرنا 
حكم النفل في مذهبه ومذهب غيره. في باب نافع من هذا الكتاب'* 

قال مالك: وإنما قال النبى عَلةُ: «من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه». 
010( سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


(9) التوبة (55-1760). 
(:) تقدم في (ص 15) من هذا المجلد. 


لتاب الس وض الغنام واطزيٍ 0 


قال: ولا بلغني فعله عن الخليفتين» فليس السلب للقاتل حتى يقول 

وقال ابن أبى زيد: ظاهر حديث أبى قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم 
فيما مضىء ولم يرد به رسول الله ككةِ أن يكون أمرًا لازمًا في المستقبل؛ لأنه 
أعطاه السلت بشهادة رجل واحد بلا يمين. وبحرج ذلك على الاجتهاد من 
الخمس إذا رأى ذلك الإمام مصلحة, والاجتهاد فيه مؤتنف. 

قال أض عمر: بل أعطاه إياى واللّه أعلم؛ لأنه أقر له به من كان قل حازه 
لنفسه في القتال» ثم أقر أن أبا قتادة أحق بما في يديه منه» فأمر بدفع ذلك 
إليه. 


قال مالك: والسلب من النفل» والفرس من النفل ‏ وكذلك قال ابن 
عباس"'٠' ‏ ولا نفل في ذهب ولا فضة. ولا نفل إلا من الخمسء ويكون 
في أول مغنم وآخره على الاجتهاد. وكره مالك أن يقول الإمام: من أصاب 
شيًا فهو له. وكره أن يسفك أحد دمه على هذاء وقال: هو قتال على جعل. 
وكره للإمام أن يقول: من قاتل فله كذاء ومن بلغ موضع كذا فله كذاء ومن 
قتل قتيلا فله كذاء أو نصف ما غنم. قال وإنما نفل النبي كك بعد القتال. هذا 
جملة مذهب مالك في هذا الباب» ومذهب أبي حنيفة» والثوري نحو ذلك. 

واتفق مالك. والثوريء» وأبو حنيفة» على أن السلب من غنيمة الجيش 
حكمه كحكم سائر الغنيمة» إلا أن يقول الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. 
فيكون حيتئذ له. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )1١7‏ من هذا المجلد. 


شن مسر لسابع : المتمار و الأصكام واطرو د دا لريات والعسامة 


وقال الأوزاعي. والليقه والشافعي. وأعقيلة وإسحاق» وأبو ثور وأبو 
عبيد: السلب للقاتل على كل حالء. قال ذلك الأمير أو لم يقله. إلا أن 
الشافعى قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلا عليه» وأما إذا 
وقال الأوزاعي. ومكحول: السلب مغلم» و بط 
قال الشافعى: يخمس كل شىء من الغنيمة إلا السلب» فإنه لا يخمس. 
وهو قول أحمد بن حنبل» والطبري. واحتجوا بقول عمر بن الخطاب: كنا 
لا نخمس السلب على عهد رسول الله وَكة. 
ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سي رين » قال: بارر 
البراءُ بن مالك أخو أنس بن مالك مَرْزْبَانَ الزَّأَرَة فقتله وأخذ سلبه» فبلغ 
سلبه ثلاثين ألقَاء فبلع ذلك عمر بن الخطابء فقال لأبي طلحة: إنا كُنَا لا 
ءٍ- 2 
نخمّس السلبء وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرّاء ولا أرَانا إلا خامسيه""'. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن عيسى بن يونسء عن ابن عون وهشام بن 
سان عن ابن “سيرينة ؛ عقن آنكن ون .مالفة» أن البزاء ةمالك حمل على 
مرزبان الزأرة» فطعنه طعنة دق قَرَبُوس سرجه. وقتله» وسَلَبه. فذكر معنى 
ما تقدم. قال محمد بن سيرين: فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب خمس 
في الإعاة.”". 


وقال إسحاق: بهذا أقول؛ إذا استكثر الإمام السلب حَمِّسَهُ وذلك إليه. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (0/ *77/ 45778) بهذا الإسناد. 
(6) أخرجه: ابن أبى شيبة /١4(‏ 8577/ 7607949) بهذا الإسناد. 


كتانب امس وضع الفنام وز تفردنا 


قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب القاضىء قال: حدثنا أبو الوليد 
الطيالسي. قال: حدثنا عكرمة بن عمار. قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن 
عميرء أن عمر بن الخطاب بعث أبا قتادة فقتل ملك فارس بيده» وعليه 
منطقة ثمنها خمسة عشر ألف درهم. فنفله عمر إياها"''. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج. عن نافع 
عن ابن عمرء قال: قال'لن عهر: يلغ أتلكة يارت دهقانًا وقتلته» قلت: 
نعم فأعجبه ذلك ونفله سلبه"'". 

قال أبو عمر: أحسن شيء في هذا مما يحتج به مرفوعا: ما حدثناه 
عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا سعيد بن منصورء قال أخبرنا إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن 
عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيهء عن عوف بن مالك 
الأشجعي وخالد بن الوليد» أن رسول الله يَلةِ قضى بالسلب للقاتل» ولم 
00 


يناده مقبلا قتله أو مدبراء هاربًا أو مبارزًا إذا كان في المعركة» وليس سبيل 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد )7"8١/1(‏ ط. الخانجيء. من طريق أبي الوليد الطيالسيء به. 
وأخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم )١١‏ من طريق عكرمة,؛ به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (14/ 07917/857) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: أبو داود (7/ )71/5١ 7/١70‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 
660١‏ ) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (5/ )4١‏ من طريق صفوان بن عمروء 


به. 


5 نشم السابع : فار والأمكام وا مرو د والريات والمسامة 


السلب سبيل النفل؟ لأن النفل لا يكون إلا أن يتقدم الإمام به قول. 


قال أبو عمر: روى عبد الرزاق ومحمد بن بكرء عن ابن جريج.ء قال: 
والكفار» فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار» فإن سلبه له إلا أن 
يكون فى معمعة القتال» فإنه لا يدرى حينتذ من قتل قتيلا30). 
المعركة خاصة. 

وقال أبو ثور: السلب لكل قاتل في معركة كان أو غير معركة» في 
الإقبال والإدبار» والهروب والانتهار.» على كل الوجوه. واحتج قائلو هذه 
المقالة بعموم قول رسول الله يكِ: «من قتل قتيلا فله سلبه». لم يخص حالا 
من حال» واحتجوا أيضًا بخبر سلمة بن الأكوع. 

قال أبو عمر: ليس في خبر سلمة بن الأكوع حجة لأبي ثورء ولا لغيره 
على الشافعي؛ لأن سلمة لم يقتله إلا ملاقيًا ومتحيلا في قتله مغافصًا' له 
وقد قيل إنه بارزه. 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد, قال: حدثنا أحمد 
قال: حدثنا عكرمة بن عمار» قال حدثني إياس بن سلمة» قال: حدثني أبي 


/١7( بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة‎ )451/١ 7/775 /0( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق محمد بن بكره به.‎ "0330617 
.)51 /9( غَافْص الرجل مُغافَصَّة وغِفاصًا: أخذه على غرَّة فركبه بمّساءة. اللسان‎ )6( 


”لتاب الس وشعم الفنا م واطزِ هم ١‏ 


سلمة بن الأكوع» قال: غزونا مع رسول الله يَكلهِ هوازن. قال: فبينما نحن 
قعود نتضحى» إذ جاء رجل على جمل أحمرء فانتزع طلا" من عقب(" 
البعير» فقيد به بعيره» ثم جاء يمشي حتى قعد معنا يتغدى» فنظر في القوم. 
فإذا في أظهرهم رقة» وأكثرهم مشاة» فلما نظر إلى القوم» خرج فانطلق 
يعدوء فأتى بعيره فقعد عليه فخرج يُرْكِضُه وهو طليعة للكفار» فاتّبعه رجل 
ونا نفيك أسلم على ناقة له ورقاء» قال إياس: قال 0 فاتبعته أعدو. قال: 
والناقة عند وَرِكُ الجمل فلحقته فكنت عند وَرِكٌ الناقة» ثم تقدمت حتى 
كنت عند وَرِكٌ الجمل؛ ثم تقدمت حتى آخذ بخطام البعير» فاخترطت”" 
سيفي» فضربت رأسه فَنَدَرَ*'» ثم جئت بناقته أقودها عليها سلبه» فاستقبلني 
رسول الله يَلْةِ مع الناس» فقال: «من قتل الرجل؟). قالوا: ابن الأكوع. قال: 
«لك سلبه أجمع)””. 


أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
وكيع» عن أبي العْمَيْسِء عن إياس بن سلمة» عن أبيه» أنه بارز رجلا فقتله. 


أ 
سد لها سير 
كك و 


: النبى م 0 


40)الطاق بالقسرياةة قيوهى لور !لكي )8 172 

(؟) الحقب: هو الحبل الذي يشد على حقو البعير. النهاية .)5١١ /١(‏ 

(7) اخترط السيف: استله من غمده. التاج (خ ر ط). 

(5) نَدَرَ الشيءٌ يَنْدْرٌ تَدْرَا: سقط. الصحاح (ن د ر). 

(0) أخرجه: أبو داود /1١١7 -1١7/(‏ 5105) من طريق هشام بن عبد الملك» به. 
وأخرععة:. شيك (59/5- 68068).» ومسلم (9/ .)١765 /1106 ١1/5‏ والنسائي 
في الكبرى )485171//5١5/0(‏ من طريق عكرمة بن عمارء به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١14(‏ 751/ 30795) بهذا الإسناد بلفظ: «من قتل فله السلب». 


1 مسرا لسابع : ا فار و الأعكام وا مرو د واليات رالمسامة 


واحتج أصحاب الشافعي لمذهبهم في أن القاتل لا يستحق سلب قتيله 
إلا أن يقتله مقبلا بأشياء يطول ذكرهاء أحسنها عندي ما ذكره أبو العباس بن 
سريج» قال: ليس الحديث: «من قتل قتيلا فله سلبه». على عمومه؛ لاجتماع 
العلماء على أن من قتل أسيرًا أو امرأة أو شيحًا أنه ليس له سلب واحد 
منهم» وكذلك من ذَقَفََ20 على جريح. أو قتل من قد قطعت يداه ورجلاه. 
قال: وكذلك المنهزم لا يمتنع في انهزامه» وهو كالمكتوف. فعلم بذلك أن 
الحديث إنما جَعَلَ السَّلَبَ لمن قتله معنى زائد. ولمن في قتله فضيلة» وهو 
القاتل في الإقبال» لما في ذلك من المؤنة» ولم يكن مخرج الحديث إلا 
على من في قتله مؤنة وله شوكة» وأما من أَنْخَنَ فلاء ولو كان كما زعمواء 
كان الذق الحته أولن مسلية ولي بقاتل 4 والسلبيه إنيا هو للقاتل ان 
المعنى الذي وصفناء والله أعلم. هذا معنى قوله. 

وقال المزني عن الشافعي: الغنيمة كلها مقسومة على ما وصفناء إلا 
السلب للقاتل في الإقبال» قال ذلك الإمام أو لم يقله؛ لأن رسول الله كَل 
نفل أبا قتادة يوم حنين سلب قتيله» وما نفله إياه إلا بعد تقضّي الحرب. 
ونقّل محمد بن مسلمة سلب مرحب يوم خيبر» ونفل يوم بدر عددًا أسَلابًاء 
ويوم أحد رجلا أو رجلين أسلاب فتلاهم. 

قال: وما علمته يله حضر مَحْضَرًا فقتل رجل قتيلًا في الإقبال إلا نفّله 
مدلية: 


قال: ولقد فعل ذلك بعد النبي كََةِ أبو بكر وعمر. 


5 وأخرجه: أحمد (5/ 55)» وابن ماجه (71875/957/5) من طريق وكيعء به. 
)١(‏ تذفيف الجريح: الإجهاز عليه وتحرير قتله. النهاية (؟/ .)١77‏ 


كناب الس وشم الفنام واطزحٍ /71 ١‏ 


فمحفوظ من رواية الثقات» غير مختلف فيه. 
وأما قوله ذلك يوم بدر وأحد. فأكثر ما يوجد ذلك من رواية أهل 

قتل يوم بدر سعيد بن العاص وأخذ سيفه. فنفله رسول الله كلْهْ إياه حتى 

لق سو ةلال وأن الزبير بن العوام باون كل .واد فقتله» فتفله 
رسول الله يَكِةِ سلبه''©2» وأن ابن مسعود نفله رسول الله يَللِدِ يومئذ سيف أبى 
حي 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكر»ء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا حماد» عن إسحاق بن 

عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله لل يومتذ. 

يعنى يوم حنين: «من قتل كافرًا فله سلبه». فقتل ابو طلحة يومئذ عشرين 

رجلا وأخذ أسلابهم. ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها حَنْجَرٌ فقال: يا أم 
سليم ما هذا معك» قالت: أردت والله إن دنا مني بعضهم أن أبعج”'' به 

بطنهء فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله عَللي20'. 

,.)572894/70557/7( أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 07/)» وسعيد بن منصور‎ )١( 
وابن زنجويه فى الأموال‎ .))١18٠١/١( وأحمد‎ ,)7"0595 757 /١14( وابن أبي شيبة‎ 
١١5 /5( وابن المنذر في الأوسط‎ ,)١7-1١17/1١١( وابن جرير‎ .)١١75 «(رقم‎ 
.)185 7/5556 /١( والشاشي في مسنده‎ م6٠‎ 5/115 

(؟) أخرجه: البخاري (ا/ 79448/ /919"). 

(') سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


(8) أنقت: أي أشى» النهانة'فى غريي الحديف 015/1 
(0) أخرجه: أبو داود ("9/ )7171١/8/١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد .)»231١15/(‏ ومسلم - 


١7‏ 6 لسابع : امار الأعكام والهرو د والريات والعسامة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أخمديق :هعور قال .خدثنا سعد ين .سليمان قال: ععدثنا يوسفم يد 
الماجشون. قال حد ثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
عن أبيه» عن جده عبد الرحمن بن عوفء أن النبي كَل قضى أن العدلب 
للقاتل7'. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أبو 
إسماعيل الترمذيء» قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى» قال حدثنى 
يوسف بن الماجشونء عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
أبيهء عن عبد الرحمن بن عوف. قال: إني لواقف يوم بدرء فنظرت عن يميني 
وشمالى ناذا أناامرى كدف من الاتضار كدو أنطانيوناك ديف أن أكووانية 

5 ِ ع 

نعم» فما حاجتك إليه يا ابن أخى؟ قال: اخبرت أنه يسب رسول الله هك 
والذئ نسي بيده لعن رارته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل 
منا. قال: فتعجبت من ذلك. قال: وغعمزنى الآخر فقال مثلهاء فلم أنشّب أن 
الذي تسألاني عنه. فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى 
رسول الله َلْةِ فأخبراه» فقال رسول الله كك «أيكما قتله؟». قال كل واحد 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى خيثمة فى تاريخه (السفر الثانى 7/ )”9191١/947/‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (”/ )١764‏ من طريق سعيد بن سليمان» به. 


”كتانب الس وض الفنام واطزيٍ كين 


منهما: أنا قتلته. قال: «فهل مسحتما سيفيكما؟». قالا: لا. فنظر رسول الله 
يله إلى سيفيهماء فقال: «كلاكما قتله». وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح, والآخر معاذ بن عفراء"''. 

وحدثنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعد. قال: حدثنا أحمد بن 
عمروء قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: 
حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون,. قال حدثني صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه» عن جده. قال: بينما أنا واقف في الصف 
يوم بدر. فذكر مثله سواء إلى آخره. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا إسرائيل وأبي. 
عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» قال: قال عبد الله: انتهيت إلى أبي جهل يوم 
بدر وقد ضربت رجله وهو صريعء وهو يذب الناس عنه بسيفه» فذكر قصة. 
قال: فأخذت سيفه فضربته حتى برد"'". وزاد فيه أبي: عن أبي إسحاق» عن 
أبي عبيدة» عن عبد الله: فنفلني رسول الله كَل سيفه”". 

واحتج بهذه الآثار من قال: إن السلب للقاتل على كل حالء نادى به 
الإمام أم لم ينادء ولا حجة في ذلك؛ لأن ذلك كان فيما ذكروا قبل نزول: 


)١707 /11"007 /9( والبخاري (5/ 07 7151)» ومسلم‎ ,.)١197/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق يوسف بن الماجشون. به.‎ 

(0) برد: أي مات. الصحاح (ب ر د). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /7١(‏ 5517 -55/8/ 59469 5955760) من طريق وكيع» به. 
وأخرجه: أحمد /١(‏ 555) من طريق وكيع» عن إسرائيل وحده. به. وأخرجه: أبو 
داود )17757/1١77/7(‏ من طريق وكيع» عن أبيه» به مختصرًا. 


١5‏ نش رالسايع : الما و الأمكام دارو د والريات والسامة 


م عور 


وأعلموأ نّم عَنِمَسّم ين سَىْءٍ فَأنَّ لو مسسة, » الآية 

واحتج من جعل ذلك إلى الإمام» وأنه أمر ليس بلازم» إلا أن يجتهد في 
ذلك الإمام وينادي به على حسب ما يراه» وأن له منع القاتل من السلب, وله 
إعطاؤه على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده» بما حدثنا عبد الله بن محمدء قال: 
حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: 
حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثني صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير» عن أبيه» عن عوف بن مالك الأشجعيء قال: خرجت مع 
زيد بن حارثة في غزوة مؤتة» ورافقني مَدَدِيّ(" من أهل اليمن ليس معه 
غير سيفه؛ فنحر رجل من المسلمين جزورّاء فسأله المَدَدِيٌ طائفة من جلده 
فأعطاه إياه» فاتخذه كهيئة الدَرَقة("» ومضينا فَلَقيََا جموعٌ الروم» وفيهم رجل 
على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهبء. فجعل الرومي يغري 
بالمسلمين» وقعد له المددي خلف صخرة. ومرّ به الرومي فَعَرْقَبَ”*' فرسه 
فَخَرّ. وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله على المسلمين» بعث 
إليه خالد بك الو لبنع فا خل نه السلب: قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد» أما 
علمت أن رسول الله كك قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكني استكثرته. 
تقاف لفردقه إليد أو الأغة نتاف عن رسك اله للا قانى. أريرة عليه قا 


1 


.)5١( الأنفال‎ )١( 

(؟) مددي: أي رجل ممن جاء في المدد. المشارق (م د د). 

(') الدرقة محركة» وهي الترسء تتخذ من جلد البعير تطوى بعضها على بعض للقتال. 
التاج (غ ض ب). 

(54) عرقبه: قطع عرقوبهء وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من 
ذوات الأربع» وهو من الإنسان فويق العقب. النهاية (7/ .)7571١‏ 


كناب الس وشعر الفنائم واطزيٍ ١:١‏ 
عوف: فاجتمعنا عند رسول الله يَلْةٌ فاقتصصت عليه قصة المددي وما فعل 
خالد. فقال رسول الله كَلةِ: «يا خالد. ما حملك على ما صنعت؟)2. فقال: 
يا رسول الله» استكثرته له. فقال رسول الله يَكللهِ: ديا خالد» رد عليه ما أخذت 
منه». فقال عوف: دونك يا خالد. ألم أف لك؟ فقال رسول الله كَكِ: «وما 
ذاك؟)»). فأخبرته» فغضب رسول الله كله وقال: يا خالد» لا ترده عليه» هل 
أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. 

قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا الوليد» قال: سألت ثورًا عن 
هذا الحديث» فحدثنى عن خالد بن مَعدان» عن جبير بن ثُفير» عن عوف بن 
مالك الأشجعى نحوه”"'. 

وذكر هذا الحديث أبو إسحاق الفرّاري» عن صفوان بن عمرو بإسناده 
وتعتاة. 
صفوان. 

وهذا الحديث يدل على ما ذكرناء أن السَّلبَ إنما يكون للقاتل إذا أمضى 
ذلك الإمام قدا وأداه اجتهاده إليه. وهذا كله يدل على صحة مأ ذهب إليه 
مالك في هذا البابء والله أعلم. 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن الأسود بن قيس» عن شَبْر بن علقمة 
العبدي» قال: كنا بالقادسية. فخرج رجل منهم عليه من السلاح والهيئة. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ .)١77٠١ -7171١9/1١560 1١‏ وأحمد (77/5 - )١8‏ بهذا 
الإسناد. وأخرجه: مسلم ("/ /١775‏ 55111/07]) من طريق الوليد بن مسلم.ء به. 


١7‏ بس السابع: امار الأعكام دا رود والريات والمٌسامة 


فقال: مَرْدْ ومرد. يقول: رجل إلى رجل. فعرضت على أصحابي أن يبارزوه 
فأبوا» وكنت رجلا قصيراء قال: فتقدمت إليه» فصاح صوئًا وهَدّره وصحت 
وكبرت.» وحمل علي فاحتملني فضرب بي. قال: وتميل به فرسه. فأخذت 
خَنجَرّهء فوثبت على صدره. فذبحته. قال: واوزيت ننقطقة لك ونيا ودر عاء 
وسوارين» فقوم باثني عشر ألمَاء فأتيت به سعد بن مالكء فقال: رُح إلى 
ورح بالسلب. قال: فرحت إليه» فقام على المنبر» فقال: هذا سلب شَبْر بن 
علقمة» خذه هنيئًا مريئًا. فنفلنيه كله(١».‏ وهذا يدل على أن أمر السلب إلى 
الأمير» والله أعلم. 

وذكر ابن أبي شيبة» عن وكيع؛ عن سفيان» عن الأسود بن قيس مثله 
سواء بمعناه في قصة شبر بن علقمة يوم القادسية”". 

قال: وأخبرنا أبو الأحوصء عن الأسود بن قيس» عن شبر بن علقمة» 
قال: بارزت رجك يؤة6 القادسية فقتلته. وأخذت سلبه» فأتيت نا فخطب 
سعد أصحابه ثم قال: هذا سلب شبر بن علقمة» لهو خير من اثني عشر ألف 
درهمء وإنا قد نفلناه إياه ". 

قال أبو عمر: لو كان السلب للقاتل قضاء من النبي كك ما احتاج الأمراء 
إلى أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم. ولأخذه القاتل دون أمرهم. 
والله أعلم. 

واختلف الفقهاء فى الرجل يدعى أنه قتل رجلا بعينه وادععى سلبه؛ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (0/ ه57 - 75/ 44177) بهذا الإسناد. 


)٠0(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /977/١4(‏ 0750 ") بهذا الإسناد. 
(') أخرجه: ابن أبى شيبة /١4(‏ *9577/ /73079) بهذا الإسناد. 


كناب الس وض الفنام واطزيٍ ١5‏ 


فقالت طائفة منهم: يكلف على ذلك البينة» فإن جاء بشاهدين أخذه. وإن 
جاء بشاهد واحد حلف معه وكان له سلبه. واحتجوا بحديث أبى فتادة. ويأنة 
حق يستحق مثله بشاهد ويمين. وممن قال ذلك: الشافعى» والليث بن سعد. 
وجماعة من أصحاب الحديث. 

وقال الأوزاعي: إذا قال إنه قتله» أعطي سلبه» ولم يسأل عن ذلك بينة. 


واختلفوا فى النفر يضربون الرجل الكافر ضربات مختلفة؛ فكان 
الشافعي يقول: إذا قطع يديه ورجليه ثم قتله آخرء فالسلب لقاطع اليدين 
والرجلين» فإن ضربه وأثبته» وبقي معه ما يمتنع به» ثم قتله آخرء كان السلب 
للآخرء وإنما يكون السلب لمن صيره بحال لا يمتنع فيها. 

واختلف الشافعي». والأوزاعي في مبارز عانق رجلا وحمل عليه آخر 

وفي هذا الباب مسائل كثيرة» لها فروع لو ذكرناها خرجنا عن تأليفناء 
وفيما أوردنا من أصول هذا الباب ما فيه كفاية» وبالله التوفيق. 

وأما قوله: فاشتريت به مخرفا في بني سَلِمَةَ. فقال ابن وهب: هي 
الجنينة الصغيرة. وقال غيره: هو ما يخرّف ويخترّف» أي: يحفظ ويجتنى» 
بالحجاز الخارف» والخارف بلغة أهل اليمن: الذي يجتني لهم الرطب. 

وقال أبو عبيد: يقال النخل بعينه: مَخْرّف. قال: ومنه قول أبي طلحة: 
إن لى مَخْرفًا. قال: وقال الأصمعى فى حديث النبى يَكْةِ: «عائد المريض 


١ 5‏ نفس السايع : الملشار و الأعكام داطرو د والدريات والمسامة 


فى مخارف الجنة)(2. قال واحدها مَخْرَفء وهو جنى النخلء وإنما سمى 
0 تب 2 1 و 
مخرفا؛ لانه يخرّف منه. أي: يجتنى منه. 
وقال الأخفش: المِخْرَفٌ بكسر الميم القطعة من النخل التي يُختَرَفٌ 
منها الثمرء والمَخْرّفٌ بفتح الميم النخل أيضًا. 
وأما قوله: فإنه لأول مال تأنه في الإسلام. فإنه أراد أول أصل باق من 
الغال اقناة:وعديعةه ومن اكدييهها بقن يكوه تقو ا نري قال مرق اليس : 
وكسيا البعى لب 1-14 بوقث يدرك البحتد القردل ابعال 
وقال لبيد: 
قافن الايد الاأقيفيان. بولنهاتتنى واتيت كين توت 
يُؤكل صديمًا غير مُتَثْلٍ 7د 


2)5558/١9189 /4( أخرجه من حديث ثوبان ظنه: أحمد (71/5/0). ومسلم‎ )١( 
.)951//599 /57( والترمذي‎ 

(؟) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (؟17/1- )١7‏ والبخاري (5/ 
)2 ومسلم (*/ .)1677/1١١66‏ والترمذي (9/ 5069/ 17177/6). 


[١1؟]‏ مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن محمد بن يحبى بن 
حَبّان» عن ابن مُحَيْرِيز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري. 
فحلست إليه. د نه عن لعن فقال أبو سعيد الخدري: خرجنا مع 
رسول الله كَلِْهٌ في غزوة , بني المصطلق. فأصبنا سبيًا من سبي العرب. فاشتهينا 
النساء» واشتدت علينا الُدبة: وأحببنا الفداء. فأردنا أن 27 فقلنا: نعزل 
ورسول الله كَللِمَ بين أظهرنا قبل أن نسأله؟! فسألناه عن ذلك. فقال: ١‏ 
عليكم ألا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)'"2."" 

دق هذا الحدوعمن النقه أن العرت مى ونب هوقو امع عدية 
يروى في هذا المعنى. وفيه رد على من قال: إن العرب لا تسترق. 

وفيه إباحة الوطء بملك اليمين» وأن ما وقع في سهم الإنسان من الغنيمة 
ملك يمينه» وذلك والحمد لله من أطيب الكسبء. وهو مما أحله الله لهذه 
الأمة وحرمه على من قبلها. وجواز الوطء بملك اليمين مقيد بمعان في 
الشريعة: 

منها: أنه لا يدخل في ذلك ذوات المحارم من النسب والرضاع. 


)711/7 /575 أخرجه: أحمد (58/7). والبخاري (0/ 1١؟/ 5557). وأبو داود (؟/‎ )١( 
والنسائي في الكبرى (؟/‎ »)١1578/1١51١/7( من طريق مالكء به. وأخرجه: مسلم‎ 
من طريق ربيعة» به.‎ ) 00158 

.)7777/١١( انظر بقية شرحه في‎ )١( 


١5‏ إفسمرالسايع : الملشار والأعكام واطرو د وا لريات والمسامة 
ومنها: ألا توطأ من ليست كتابية حتى تُسلم. 
ومنها: ألا توطأ حامل حتى تضعء ولا حائل حتى تحيض حيضة. 
وأما وطء نساء بني المصطلق فلا يخلو أمرهن من أن يكن من نساء 
العرب الذين دانوا بالنصرانية» أو اليهودية» فيحل وطؤهن. أو يكن من 
الوثنيات فتكون إباحة وطئهن منسوخة بقول الله تعالى: #إولا تدكحوا 
الْمْشْرِكتٍ 4. يعني الوثنيات ومن ليبس من أهل الكتاب» حي ومن 0178 . 
وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار. وجمهور العلماء. وما خالفه فشذوذ. 
لا يُعَدَحُ عليه» ولا يُعَدّ خلاقًا. 


.)771( البقرة‎ )١( 


ما جاء فى أن خيبر بعضها 
فتح عنوة وبعضها فتح صلاحًا 


["!!] مالك؛. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله يكن 
قال ليهود خيبر يوم فتح خيبر: «أقذّكم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا 
وبيتكم». قال: فكان رسول الله كَكِهِ يبعث عبد الله بن رواحة فيَحرص بينه 
وبينهم» ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. فكانوا يأخذونه'''. 

هكذا روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن مالك» عن ابن شهاب» عن 
سعيد» جماعة رواة #الموطأ»» وكذلك رواه أكثر أصحاب الزهري. وقد وصله 
منهم صالح بن أبي الأخضرء عن ابن شهاب». عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله كلِةٍ لما افتتح خيبر دعا اليهودء فقال: «نعطيكم الثمر 
على أن تُعْملوهاء أقركم ما أقركم الله». وكان رسول الله ككل يبعث عبد الله بن 
رواحة فيخرّصها عليهم؛ ثم يخيّرهم أيأخذون بِحَرْصهء أم يتركون؟”". 

وقال معمرء عن الزهري في هذا الحديث: خمّس رسول الله يَكِلْهٌ خيبر» 
ولم يكن له ولا لأصحابه عمّال يعملونها ويزرعونهاء فدعا يهود خيبرء 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 55)» وابن زنجويه في الأموال (رقم 62١98١‏ وابن 
شبة في تاريخ المدينة »2077/1١1١7 /١(‏ والبيهقي (5/ )١717‏ من طريق مالك. به. 
(0) أخرجه: البزار 7/77١ /١5(‏ 87//). والدارقطنى فى العلل ("/ 5 ”5 5786), 
والبيهقي(5/ )١١5‏ من طريق صالح بن أبي الأخضرء به. وقال الهيثمي في المجمع 


:)37١/5(‏ (رواه البزار» وفيه صالح بن الأخضرء وهو ضعيفء وقد وثق). 


١‏ لسر لسابع ؛ قار و الأعكام دا مرو د والريات والمسامة 


وكانوا أخرجوا منهاء فدفع إليهم خيبر على أن يُعولوها على النصف يؤدونه 
إلى النبي عليه السلام وأصحابه» وقال لهم: «أقركم على ذلك ما أقركم الله». 
فكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة» فَيَخْرّصٌ النخل حين يطيبء ثم يُخيّر 
يهود خيبر؛ يأخذونها بذلك الخرصء أم يدفعونها بذلك الخرص. قال: وإنما 
أمر رسول الله ككهِ بذلك» لكي يُحصي الزكاة قبل أن يؤكل التمر ويفرّق» 
فكانوا كذلك. وذكر تمام الخبر'''. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء من أهل الفقه والأثر» وجماعة أهل السير 
على أن خيبر كان بعضها عَنْوّة» وبعضها صَلحّاء وأن رسول الله لَه قسمهاء 
فما كان منها صلحاء أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله» عمل في ذلك 
كله بسن الفيء» وما كان منها عنوة» عمل فيه بسنة الغنائم» إلا أن ما فتحه الله 
عليه منها عنوة» قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة. وقد رويت 
في فتح خيبر آثار كثيرة ظاهرها مختلف. وليس باختلاف عند العلماء على 
ما ذكرت لكء إلا أن فقهاء الأمصار اختلفوا في القياس على خيبر سائر 
الأرضين المفتتحة عنوة؛ فمنهم من جعل خيبر أصلا في قسمة الأرضين» 
ومنهم من أبى من ذلك وذهب إلى إيقافهاء وجعلها قياسًا على ما فعل عمر 
بسواد الكوفة”''» وسنبين ذلك كله في هذا الباب إن شاء الله. 


فأما الآثار عن أهل العلم والسير بأن بعض خيبر كان عَنْوَةَ وبعضها 
صلحًاء فمن ذلك ما روى ابن وهبء. عن مالك» عن ابن شهابء» أن خيبر 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (0/ 7177 - 94778/7375)» والدارقطني في العلل ("/ 570) من 


طريق معمر» به. 
(؟) سيآتي تخريجه في الباب نفسه. 


كناب الس وشم الفنا ثم واطزِ 4 ١‏ 


كان بعضها عنوة. وبعضها 0-0 قال: فالكئيية أكثرها عنوة. وفيها صلح. 
قلت لمالك: وما الكتسة؟ قال: من أرض خيبر» وهى أريعون ألف عَزّق20, 


قال مالك: وكتب أمير المؤمنين ‏ يعني المهدي ‏ أن تقسم الكتيبة 
مع صدقات النبي كَل فهم يقسمونها في الأغنياء والفقراء. فقيل لمالك: 
أفترى ذلك للأغنياء؟ قال: لاء ولكن أرى أن يفرّقوها على الفقراء. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وكانت خيبر جماعة حصون. فافتتح بعضها بقتال» 
وبعضها سلمه أهله على أن تحقن دماؤهم. 

وقال موسى بن عقبة: كان مما أفاء الله على رسوله وَكِْةِ من خيبر نصفهاء 
كان النصف لله ورسوله؛ والنصف الآخر للمسلمين» فكان الذي لله ولرسوله 
النصف وهي الكتيبة» والوّطِيح» وسّلالم» ووّخدّة. وكان الباقي للمسلمين: 
ةو الدى» قال موسى بن عقبة: ولم يقسم من خيبر شيء إلا لمن شهد 
الحديبية. قال ابن عقبة: وقد ذكرواء والله أعلمء أنه قَيِمم على رسول الله َكل 
ناس كثير بخيبر» فرأى أن لا يَحَيّبَ مسيرهم» وسأل أصحابه أن يشرّكوهم. 
قال: ولما قدم رسول الله كل من الحديبية»؛ مكث عشرين ليلة أو قريبًا منهاء 
ثم خرج غازيًا إلى خيبر» وكان الله وعده إياها وهو بالحديبية. 

وقال ابن إسحاق: كانت قسمته خيبر لأهل الحديبية» مع من شهدها من 
المسلمين ممن حضر خيبر» أو غاب عنها من أهل الحديبية» وذلك أن الله 
أعطاهم إياها في سفره ذلك. 

قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمرء أن عمر 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ 5١5‏ عقب )73١117‏ من طريق ابن وهبء به. وقال الألبانى فى 
ضعيف سنن أبي داود (الأم ؟/ 570/ 078): (إسناده ضعيف؛ لإرساله أو إعضاله). 


١6‏ عبر لسابع : لبمار الأمكام واطرر د واليات رالمسامة 


قال: أيها الناس إن رسول الله كك عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا 
شئناء فمن كان له مال فليلحق به فإني مخرج يهود. فأخرجهه'". 

وروى ابن وهبء عن أسامة بن زيد الليثي» عن نافع» عن ابن عمرء قال: 
لما افتتحت خيبر» سَأَلَْتْ يهود رسول الله يكلِةِ أن يُقَرّهم على أن يعملوا على 
النصف مما يخرج منهاء فقال رسول الله ككهِ: «أقركم فيها ما شتنا»» فكانوا 
على ذلكء. وكان التمر يقسم على السهام من نصف خيبر”". 

يريد والله أعلم. ما افتتح عَنْوَةَ منها بالغلبة والقتال قسم على السّهام 
كما يقسم السبيء وما كان فيئّاء كان له ولأهله ولنوائب المسلمين. وعلى 
هذا تأتلف معاني الآثار في ذلك عند أهل العلم. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوبء أن إسماعيل بن 
إبراهيم حدثهم» عن عبد العزيز بن صهيبء عن أنس»ء أن رسول الله كَل 
غزا خيبر» فأصبناها عنوة» فجوع السبي”". 

وليس هذا بخلاف لما ذكرناء ألا ترى إلى ما ذكر ابن إسحاق؛ عن 
الزهري وعبد الله بن أبي بكرء أن حصونا من خيبر لما رأى أهلها ما افتتح 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


(؟) أخرجه: مسلم (”/ ))]511551١ /1١١41/‏ وأبو داود (7/ )"٠١8/5٠١ 5٠9‏ من 
طريق أبن وهبء. به. 

(6) أخرجه: أبو داود (/ )7”٠٠09 7/51٠١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري  577/١(‏ 
)”7١‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم» به. وأخرجه: النسائي (5/ 557 555/ 
26 من طريق زياد بن أيوب» به. وأخرجه: أحمد »)٠١7-51١١/7(‏ ومسلم (7/ 
)١17565/1٠١545 651‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم» به. 


كناب الس وضع الفنام واطزيٍ أها١‏ 


عنوة منها تحصنواء وسألوا رسول الله ككَةِ أن يحقن دماءهم ويسيرّهم. ففعل. 
فسمع بذلك أهل فَدَكَ فتزلوا على مثل ذلك؛ فكانت لرسول الله وَكهِ خاصة؛ 
لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب"'» وخرج عنها أهلها للرعب. 


فهذا قول ابن شهاب» وهو القائل فيما حكاه عنه يونس ومعمر» قال: 
خمس رسول الله وَةٌ خيبر» ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها 
من أهل الحديبية”'". 


يما 


ومعلوم أنه لا يخمس ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» ولا يجعل 
نصفها لنوائبه ونصفها للمسلمين» على ما قال بَُسَيرٌ بن يسار" '' وغيره» وهي 
عنوة» فهذا كله يدلك على أن ما كان منها مأخودًا بالغلبة قم على أهل 
الحديبية ومن شهدهاء وخمّسء وما كان منها مما انجَلَى عنه أهله وأسلموه 
بلا قتال» حكم فيه رسول الله يد بحكم الفيء» واستخلص منه لنفسه؛ كما 


فعل بفدَكء فَقِه على هذاء وتدبر الآثار» تجدها على ذلك إن شاء الله. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا أحمد بن دحيم» قال: 
حدثنا إبراهيم بن حمادء قال: حدثني عمي إسماعيل بن إسحاق» قال: 
حدثنا سليمان بن حربء. قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. 
عن عمار بن أبي عمارء عن أبي هريرة» قال: كانت خيبر لأهل الحديبية 
خاصة”!*'. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (/ )73١1١7 7/51١5‏ من طريق ابن إسحاق. به. 
(؟) أخرجه: أبو داود (”/ 7/510 )7"01١9‏ من طريق يونسء به. وتقدم قبل قليل تخريجه 
من طريق معمر. 


هه سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 
(4:) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (// 757- 755/ )1111١‏ من طريق سليمان بن 


؟* ١6‏ مر لسابع: اإإمار الأعكام وا طرود والر يات والمسامة 


قال: وحدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا 


06 ]ل اأء صَلايَه » ٠‏ م | اشإلودث 
يحبى بن سعيد» عن بشير بن يسارء أن النبي يَلَيْةْ قسم خيبر على ستة وثلاثين 
سهماء فجعل لنفسه النخصف ثمانية عشر سهماء وللناس ال: 7 


بشير بن يسارء عن سهل بن أبي حَثمّة» قال: قسم رسول الله يِه خيبر 
نصفين» نصفمًا لنوائبه وحاجته: ونصفا بين المسلمين» قسمها بينهم على 
تجانية عشس دف 


قال إسماعيل: وحدثنا إبراهيم بن حمزة. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
عن أسامة بن زيدء عن الزهري. عق هاللة اين أوؤسن يق الحدثانة قال: قال 
عمر بن الخطاب: كان لرسول الله يِه ثلاث صفايا؛ بنى النضير» وخيبر» 


مدل 


قال إسماعيل: يعني خيبر ما كان بغير قتال» فجرى مجرى بني النضير. 
قال: وكذللك 15 كه رنها صالح أهلها حين بلغهم ما كان من أمر خيبر 


- حربه به. وأخرجه: الطيالسي :.)5091/57١7/5(‏ وابن سعد (971/5), وأحمد 
(؟/ 55). والدارمي (؟275777/7)» والفسوي في المعرفة والتاريخ (0778/5» وابن 
أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني »)١5748 /478 /١‏ والبزار (/11/ 54/ 4597), 
وابن المنذر في الأوسط (5/ 0/ا7/ 25704). والبيهقي (5/ 75”) من طريق حماد بن 
سلمة» به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ )١55‏ وقال: (رواه أحمدء وفيه علي بن 
زيدء وهو سيئ الحفظء. وبقية رجاله رجال الصحيح»). 

)١(‏ أخرجه: ابن سعد (7/ )١١5‏ من طريق سليمان بن حربء به. وأخرجه: أبو داود (”؟/ 
5©)) من طريق يحيى بن سعيلء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (9/ )2١٠١/51١- 53٠١‏ من طريق سفيان الثوريء, به. 

(©) أخرجه: أبو داود (/ 7310/ 79717) من طريق حاتم بن إسماعيل» به. 


-كتَاب الس وشم الغنام واطزِ وى ١‏ 


فصالحوا رسول الله يقد حتى حقن دماءهم. 

قال: ولم تختلف الرواية في أن خيبر قسمت على أهل الحديبية» من 
حضر خيبر ومن لم يحضرء وإنما اختلفت الرواية فيمن حضر فتح خيبر 
ولم يحضر الحديبية» فقال بعضهم: قد أدخلوا في قسمتهاء وقال بعضهم: 
لم يدخلوا في ذلك. 

قال إسماعيل: فإذا كان أمر خيبر على هذه الصفة» وعلى هذا الخصوص 
الذي وقع فيهاء فكيف يجوز أن يُجعل أصلا يقاس عليه ما افتتح بعدها من 
السواد وغيره. قال: ويجب على من قاس أمر السواد وغيره على أمر خيبر أن 
يقسم السواد على من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرهاء سمت خيبر على 
من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرها من أهل الحديبية» وهذا الموضع 
الذي ذكرت أنه لم تختلف الرواية فيه. قال: وكيف يجوز أن يترك ظاهر ما 
أنزل الله على رسوله فيما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» ويحتج في 
ذلك بأمر خيبر الذي هذه صفته. 

قال أبو عمر: وزعم أبو جعفر الطحاوي أن خيبر لم تقسم في عهد 
رسول الله كَل وإنما قسمت في زمن عمر بن الخطاب. قال: وأما ما كان 
على « ارين ربوك الله د قروا تربع كو سوا تو ١‏ لتقل كل بان 
سم كبدهم واتفله كوجرا غلاتها على ذلك. ولم يقسم الأرض. أخبرنا 
للك حمق ين :عبد أللة» قال حدذثنا الميمون يخ ععم 8 قال +-شوعة 
الطحاوي. فذكره. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن فضيل» عن 


ه ١‏ إفسمرالسابع : اللإشار و الأمكام داطرر د دا لريات والعسامة 


يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسارء عن رجل من أصحاب رسول الله كل 
أدركهم. أن رسول الله َكِهِ لما ظهر على خيبر» وصارت خيبر لرسول الله 
ل وللمسلمين» ضعُفُوا عنهاء فدفعها رسول الله يكِِ إلى اليهود على أن 
له النصف. ولهم النصف. فجعلها رسول الله يَكةٌ نصفين» فكان في ذلك 
النصف سهام المسلمين وسهم النبي كَكَِةِ معها. وجعل النصف الآخر لمن 
نزل فدهن الوفوة والأموو بوتواتتبه الناف 27 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا محمد بن مسكين اليمامي» قال: حدثنا يحيى بن حسان. 
قال: حدثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن بُشير بن يسار أن 
رسول الله كَللِِ لما أفاء الله عليه خيبر» قسمها ستة وثلاثين سهمًا جَمْع؛ 
للمسلمين الشطرء ثمانية عشر سهمًا جَمْعْ» كل سهم مائة سهمء والنبي كَل 
معهم كسهم أحدهمء وعزل رسول الله وك ثمانية عشر سهمّاء وهو الشطر. 
لنوائبه وما ينزل من أمر المسلمينء فكان ذلك الوَطِيحء والكْتَيبة» والسّلالم 
وتوابعهاء فلما صارت الأموال بيد النبي كَلةِ لم يكن لهم عمال يكفونهم 
عملهاء فدعا رسول الله كل اليهود فعاملهم"'". 

وهذا الحديث أهذب ما روي في هذا الباب معنى» وأحسنه إسنادّاء وهو 
يوضح ما ذكرناء وبالله توفيقنا. 

وقد روي هذا الحديث عن بشير» عن سهل بن أبي حَثمة. رواه وكيع. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة -778/١4(‏ 794/ 7"0185) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد 


(57/5”*-/7”)» وأبو داود ("/ )3"01١7/517‏ من طريق ابن فضيل» به. 
() أخرجه: أبو داود (“”/ )3١١5 /531 5١7‏ بهذا الإسناد. 


كناب الس وضع الفا واطزية هه ١‏ 


عن الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن بشير» عن سهل مختصرًا"''. 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا عبيد بن 
عبد الواحد» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء قال: حدثنا إبراهيم بن 
سعدء عن ابن إسحاق. قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن 
مكتف أحد بني حارثة» قال: لما أخرج عمر يهود خيبر» ركب في المهاجرين 
والأنصار» وخرج معه بِجَبّار بن صخر بن أمية بن كعبء. وكان خارص 
المدينة وحاسبّهم» ويزيد بن ثابت» فهما قَسَّما خيبر على أهلها على أصل 
جماعة السيمان الى كني 

وقال إسماعيل: وأما قول أبي عبيد أنه يجوز للإمام أن يقسم ما افتتح 
عنوة» كما قسمت خيبر» ويجوز ألا يقسم ذلك» ويفعل فيه كما فعل عمر في 
أرض السواد» فهذا كلام من لا يحصّل ما يقول؛ لآن الذي يحصل كلامه لا 
يقول في رجل ملكه الله شيئًا: إن للإمام إن شاء أعطاهء وإن شاء منعه. هذا 
ما لا يجوز عند ذي نظر ولا فهم. 

قال أبو عمر: أراد إسماعيل بقوله هذا أن الأرض ليس للغانمين فيها 
شيء؛ لأنه لو كان لهم فيها شيء» ما أعطى رسول الله كَكةِ ذلك الشيء أو 
بعضه لغيرهم» ولما منعوه. والذي ذهب إليه إسماعيل تخصيص أية الأنفال 
في قوله: #وأعلموا أَنَما عَنِمَمُم ين سَيْءِ فأنَّ بل مسة,» الآية”". وأن هذا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ("/ )3١1١ 7/41١ - 5٠١‏ من طريق سفيان الثوريء به. 

(؟) أخرجه: ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (؟/01”) بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة /١١4 /١(‏ 078). والبيهقي .)177/١١(‏ 

(") الأنفال (51). 


كه ١‏ شما لسابع: الإإفار الأعكام وا مرو د والميات رالمسامة 


لفظ عموم بقوله: 9 مَىَّءِ#. يراد به الخصوص. والمراد بذلك عنده الذهب 
والفضة؛» وسائر الأمتعة» والسبيء وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذا 
اللفظ. واستدل على ما ذهب إليه من ذلك بأشياء؛ منها: ظاهر قوله عز 
ب ما أداءَ اللَّهُ عل رَسُولو- مِنّ أَهْلِ افر * الآية. إلى قوله: #8 لِلْمْقَرَِ 
لْمْهَْجِرنَ *. إلى قوله: «والدّست جَلمُو مِنْ بَحَدِهِمَ * الآية237. ومنها: فعل 
عمر بن الخطاب في توقيفه أرض السواد. ومنها: أن الغناكم التي أحلت 
للمسلمين» هي التي كانت محرمة على الأمم قبلهم. وهي التي كانت النار 
تأكلها. 

قال: ولم تختلف الرواية في أن هارون عليه السلام أمر بني إسرائيل أن 
يحرقوا ما كان بأيديهم من متاع فرعون» فجمعوه وأحرقوه» وألقى السامري 
فيه القبضة التي كانت بيده من أثر الرسولء يقال: من أثر جبريل عليه السلام. 
فصارت عجلا له خوار. ومعلوم أن الأرض لم تَجْر هذا المجرى؛ لأن الله 
عن وخل يقول: #8 وَأرَرئما أَلْمَومَ اليرت كوا تضمو رت متكرق الارض 
مكتيهسا 4 الآية". وقال: «كر ترك ين جَنّت ومن () وَدُمْع وَمَمَاو 
كير (© تت وكا نبا مكبر (©) كتلك تاكن رين 7400 

وهذا الذي ذهب إليه إسماعيل واحتج له هو مذهب مالك وأصحابه. 
وهو الصحيح في هذا الباب إن شاء الله؛ لأن عمر بن الخطاب لم يقسم 
أرض السواد ومصر والشامء وجعلها مادة للمسلمين» ولمن يجيء بعد 
الغانمين» واحتج بالآية التي في سورة الحشر التي احتج بها إسماعيل» ولا 
أعلم أحدًا من الصحابة روي عنه بعد عمر إنكار لفعل عمر. 


.)58-50( الدخان‎ )*( .)١71/( (؟) الأعراف‎ .)٠١ الحشر (/ا‎ )١( 


كناب الس وضعم الفنا م واطزيٍ /اه ١‏ 


حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا أبو علي محمد بن القاسم بن 
معروف. قال: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى» قال: حدثنا أحمد بن سنان. 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: حدثنا مالك» عن زيد بن أسلم» عن 
أبيهء عن عمر بن الخطابء قال: لولا آخر الناس» ما فتحت قرية إلا قسمتها 
كما قسم رسول الله يله خيبر'''. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد الرحمن» عن مالك» عن 
زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمرء قال: لولا آخر المسلمين» ما فتحت قرية 
إلا وقسمتها كما قسم رسول الله كَكْةِ خيبر''". 


وكذلك رواه عبد الله بن إدريسء. عن مالكء. عن زيدء عن أبيه» عن 
عمر”". كما رواه ابن مهديء وغيرهما يرسله عن مالك» عن زيد» عن عمر. 
ومما يصحح هذا المذهب أيضّاء ما رواه أبو هريرة» عن النبي كَل أنه 
قال: «منعت العراق قفيزها7؟؟ ودرهمها». الحديث'. بمعنى: ستمنع. فدل 
ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لآن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز 
ولا درهمء ولو كانت الأرض تقسم كما تقسم الأموال» ما بقي لمن جاء بعد 


)١‏ أخرجه: البخاري (0/ ١5؟/‏ 5 777) من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. 

(؟) أخرجه: أحمد ».)5٠ /١(‏ وأبو داود (/ )3١7١ /5١6‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: يحيى بن آدم في الخراج (رقم: »)٠١1/‏ وابن أبي شيبة (14/ 870”/ /70141), 
وابن المنذر في الأوسط )57207/77١7/5(‏ من طريق ابن إدريسء به. 

(5) القفيز: مكيال كان يكال به قديمًا. الوسيط (ق ف ز). 


(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 


١6‏ 8 لسابع امار الأعكام دا طرو د والريات والمُسامة 


الغانمين شيء» والله تعالى يقول: #والدّ جَلَمُو من بَحْرِهِمَ 204©. وذلك 
دليل على أن الأرض لا تقسمء وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى موضع. 

قال إسماعيل: حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 46ةِ: «لم تحل 
الغناكم لقوم سود الرؤوس قبلكمء كانت تنزل نار من السماء فتأكلها»”''. 
وذكر تمام الخبر. 

حدثنا عبد الوارث وسعيدء قالا: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد, قال: 
حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن أبي صالح. عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك «لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس 
قبلكم» كانت تنزل نار من السماء فتأكلها»”". 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن يونسء قال: حدثنا زهير يعني ابن معاوية -. 
قال: أخبر ني سهيل بن أ صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كَلِ: «منعت العراق قفيزها ودرهمهاء ومنعت الشام مُذيها!*'. 


.)٠١ الحشر (ل/-‎ )١( 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور (7/ 775 - 5907/7370)., وأحمد (567/7). والبزار /١57(‏ 
241 والنسائي في الكبرى (7807/5/ »2)3١7094‏ وابن الجارود في المنتقى 
(غوث »)23١171/574-778/7”‏ وابن جرير »)778/1١١(‏ والبيهقي (5/ )79١‏ من 
طريق أبي معاوية» به. وأخرجه: الترمذي (707/5- 555/ 7"086) وقال: (حسن 
صحيح غريب»)» وابن حبان /1١١(‏ 18075/1175) من طريق الأعمشء به. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /5١(‏ 5577/ 7390-7) بهذا الإسناد. 

(5) المدي: مكيال أهل الشام» يقال أنه يسع خمسة عشر أو أربعة عشر مكوكا. معالم السنن - 


”كناب الس وعم الفنام دازي ١49‏ 


ودينارهاء ومنعت مصر إردبّها"'' ودينارهاء ثم عدتم من حيث بدأتم». شهد 
على ذلك لحم أبي هريرة ودمه”". 

قال أبو جعفر الطحاوي: «منعت». بمعنى ستمنع. واحتج بهذا الحديث 
لمذهب عمر في إيقاف الأرض وضرب الخراج عليهاء على مذهب 
الكوفيين. وكان الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه. يذهبون إلى أن الإمام 
بالخيار» إن شاء قسمها وأهلها بين الغانمين» وإن شاء أقر أهلها عليهاء 
وجعل عليها وعليهم الخراج» وتكون الأرض ملكا لهم» يجوز بيعهم لها 
وشراؤهم. 

وقال الشافعي: ما كان عَنوة فخمسها لأهلهاء وأربعة أخماسها للغانمين» 
فمن طاب نفسًا عن حقه. جاز لإمامه أن يجعلها وقمًا على المسلمين» ومن 
لم تطب نفسه بذلك» فهو أحق بماله. 


وكان الشافعي يذهب إلى أن خمس أرض العنوة غير مملوكة» ولا يجوز 
بيعها ولا رهنها. وهو قول ابن شبرمة؛ وعبيد الله بن الحسنء وقول مالك بن 
أنس أيضًا في جملة أرض العنوة على ما ذكرنا من أقوالهم في قسمتها أو 
لوتقهاء 1إذ لسسع نلك ذل تيدف ترك هن أجاذ ايكيا تن ١‏ نات 
على الوجوه التي ذكرنا عن طيب نفس من الغانمين» أو على مذهب عمر 
في قول مالك وغيره» فهي غير مملوكة. 


- (/6"). والمكوك المَعْرَوف ضَاع وَنصف. غريب الحديث لابن الجوزي (779/57). 

)١(‏ الإزْدَبٌ: مكيال أهل مصرء يقال: إنه يسع أربعة وعشرين صاعًا. الإفصاح عن معاني 
الصحاح (4/ .)١١7‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (/ 57/ 7"75) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (/252357). ومسلم 
(5/ 595/577757070) من طريق زهيره به. 


١5‏ نش السايع : التمار و الأمكام وا مرو د والريات والمسامة 


و 


وذهب أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى إلى أنها مملوكة لأهلها الذين 
أقرت في أيديهم على ما ذكرنا عنهم. 

وأجاز مالك ب بيع أرض الصلح ورهنهاء وجعلها ملكا لأهلها الذين 
صالحوا عليهاء قال: ومن أسلم منهم كان أحق بأرضه وماله. قال: ومن 
أسلم من أرض العنوة أحرز نفسه» وصارت أرضه للمسلمين؛ لأن بلادهم 
ما 
ا اويا 
سبي منهمء أو أخذ من شيء على إطلاقهم» سبيل الغن 5 

ومن الحجة لمن قال تقسم الأرض كما تقسم سائر الغنائم» عموم قول 
الله عز وجل: ## واعلموا أَنَّمَا م اتير ا" والأرقى مقتوفة ١‏ 
رسول الله ككْهِ ما افتتح عنوة من خيبر» على قسمة الغنائم؛ الأربعة الأخماس 
لآهل الحديبية» وهم الذين وعدهم الله بها وشهدوا فتحها. 

قالوا: وهذا أمر يستغنى فيه عن نقل الإسناد» لشهرته عند جميع أهل 
السير والآثر» ولم يستثن الله عز وجل أرضًا من غيرها من الغنائم. ولو جاز 
أن يُذَّعى الخصوص فى الأرضء جاز أن يُدَّعى فى غير الأرضء فيبطل 


حكم الآية. 


.)5١( الأنفال‎ )١( 


كناب الس وشم الفنا م واطزيٍ ١5١‏ 


قالوا: ولا معنى لما احتج به مخالفنا من آية سورة الحشر؛ لآن ذلك 
المشركين بلا قتال» مثل من يترك بلاده ويخرج عنها لما لحقه من الرعب 
الذي به نُصِر رسول الله ولد قال 346ِ: صرت بالرعب مسيرة شهر)"1'. 
ومثل ما صالح عليه أهل الكفرء وما يؤخذ منهم من الجزية» وما تأتي به 
لا وارث لهء فكل هذا وما كان مثله مما يفىء الله على المسلمين بغير قتال 
ولا مؤونة حرب. فهو الفيء الذي قصد بالآية التي في سورة الحشرء فيقسم 
على ما ذكر فيهاء نحو قسم خمس الغنيمة» ولم يقصد بذلك إلى اللأرض 
المختوفة: 

قالوا: ولا دليل فى الآية على ما ذهب إليه مخالفنا؛ لآن قوله عز وجل: 
#وَاليت جَلبُو مِنْ بَحْدِهِمَ 74". إنما هو استئناف كلام للدعاء لهم بدعائهم 
لمن سبقهم بالإيمان» لا لغير ذلك. 

قالوا: وليس يخلو فعل عمر ذه في توقيفه الأرض من أحد وجهين: 
إما أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلهاء فطابت بذلك فوقفهاء وكذلك روى 
جرير أن عمر استطاب نفوس أهلها""» وكذلك صنع رسول الله يك في سبي 


)١(‏ أخرجه من حديث جابر ذَليْه: أحمد (9/ 05)» والبخاري /١(‏ 015/ 770), ومسلم 
لا الا 011 والساتئ 712776710 )ل 

(؟) الحشر .)٠١(‏ 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 027949 وأبو عبيد في الأموال (رقم »)١05‏ وابن زنجويه 
في الأموال (رقم 575).» وابن المنذر في الأوسط (77/5/ 2507177.» والبيهقي (9/ 
١3‏ ). 


١1‏ نفس السابع : امار و الزمكام دامر د والريات والمسامة 


هوازن» استطاب أنفس الغانمين عمًا كان بأيديهم على ما نقله ثقات العلماء. 
وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئّاء فلم يحتج في ذلك إلى مراضاة أحد. 

قال أبو عمر: القول في هذه المسألة طويل بين العلماء المختلفين فيهاء 
وفيما ذكرنا منها كفاية لمن فهم. فهذا ما أوجبه العلم من القول في فتح 
خيبر» وما جرى مجراها من أرض الغنائم. 

حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق» 
قال: حدثنا إبراهيم بن طَهُّمانء عن أبي الزبير» عن جابرء أنه قال: أفاء الله 
على رسوله خيبر» فأقرهم رسول الله كَكِِ كما كانوا» وجعلها بينهم وبينه 
وبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليههم'"''. 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا عبيد بن 
عبد الواحد بن شريك,ء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوبء. قال: حدثنا 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاقء قال: حدثني نافع» عن ابن عمرء قال: 
خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعهدهاء فلما 
قدمنا تفرقنا في أموالنا. قال فعْدِي علَىّ تحت الليل وأنا نائم» ففدِعت يّدَاي 
من مِرْفقي» فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي فأتياني» فسألاني: من 
صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدري؟ قال: فأصلحا من يديء ثم قدما بي على 
عمرء فقال: هذا عمل يهود. ثم قام في الناس خطيبّاء فقال: أيها الناس» 
إن رسول الله يَكِ كان عامل يهود خيبر على أنّا نخرجهم إذا شئناء وقد 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7”01//7). وأبو داود (”7/ 5949/ )751١5‏ من طريق محمد بن سابق» 


به. 


+ لتاب الس وشم الغنام واطزيٍ ١‏ 


الأنصاري قبله» لا نشك أنهم أصحابه» ليس لنا عدو غيرهم؛ فمن كان له 
مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج يهود فأخرجهم'"' 


وروى الحجاج , بن أرطاة» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله كَكْةِ دفع 
خيبر إلى أهلها بالشطر» فلم يزل معهم حياة رسول الله يك كلهاء وحياة أبي 
بكر كلها حتى بعثني إليهم عمر لأقاسمهم, فسَحَرُوني فتكوّعت"”' يداي. 
فانتزعها عمر منهم”" 

وأما قوله في هذا الحديث: «أقركم ما أقركم الله). فالمعنى في ذلك. 
والله أعلم؛ أنه يك كان يكره أن يكون بأرض العرب غير المسلمين» وكان 
مضي ريطا سي جيف دوي 0 
درق تعلك: وقية فق السماء َلنوَلْسَنَكَ قَبَلدَ ررَصَلهَا * الآية9؟. و 
لا يتقدم في شيء إلا بوحيء وكان يرجو أن يحقق الله رغبته ومحبته» فذكر 
لليهود ما ذكرء منتظرًا للقضاء فيهم بإخراجهم عن أرض العرب» فلم يوح 
إليه في ذلك م شيء إلى أن حضرته الوفاة» فأتاه في ذلك ما أتاه» فذكر أن لا 
يبقى دينان بأرض العرب» وأوصى بذلك. وقد ذكرنا جملا من هذا المعنى 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١5 /١(‏ وأبو داود مختصرًا (/ 720017/1409) من طريق إبراهيم بن 
سعدء به. وأخرجه: ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (؟/ 351) بهذا الإسناد. 

(0) الكوّع بالتحريك: أن تعوج اليد من قبل الكوع. وهو رأس اليد مما يلي الإبهام. 
النهاية في غريب الحديث .)5١9/5(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)7١‏ وابن شبة في تاريخ المدينة 7/11١1 /١(‏ 077) من طريق 
الحجاج., به. 

)١55( البقرة‎ )5( 


١"‏ إقسمر لسابع : ا شار و الأمكام واطرو د وا لريات والمسامة 


ذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» 
أن النبي َك دفعم خيبر إلى اليهود على أن يعملوا فيها ولهم شطرها. قال: 
فمضى على ذلك رسول الله يله وأبو بكرء وصدرًا من خلافة عمرء ثم أخبر 
عمر أن النبي كَل قال في وجعه الذي مات فيه: الا يجتمع دينان بأرض 
الحجاز». أو قال: «بأرض العرب». ففحص عنه حتى وجد عليه الَبَتَ 
فقال: من كان عنده عهد من رسول الله كَكِةِ فليأت به. وإلا فإني مجليكم. 
تأجالاقب ضيد 1" . 

قال عبد الرزاق: وأنبأنا ابن جريجء قال: أنبأنا موسى بن عقبة» عن نافع» 
عن ابن عمرء أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء وكان 
رسول الله يَكِةٍ لما ظهر على خيبر أراد أن يخرج اليهود منهاء وكانت الأرض» 
حين ظهر عليهاء لله ولرسوله وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود منهاء فسألت 
اليهود رسول الله كَكهِ أن يقِرّهُم بها على أن يَكفوه عملها ولهم نصف الثمرء 
فقال رسول الله ككِ: انتِرّكم على ذلك ما شئنا». فَقَرّوا بها حتى أجلاهم عمر 
الى تتجاة وريم 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: سمع 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )72٠١8/١7 1١70‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الدارقطني في العلل (5/ ه"ة). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 565/ 4489) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد (؟/ 
48» ومسلم .)]51[1551١/١188-11417//7(‏ وأخرجه: البخاري تعليقًا بصيغة 
الجزم (7778/77/0) عن عبد الرزاق» به. 


> كاب الس وضعم الفنا م واطزية ١‏ 
عمر بن الخطاب راون المورة قرول قال لي رسول اللّه عاد (كأني بك 
وقد وضعت كُورَك7" على بعيرك» ثم سرت ليلة بعد ليلة». فقال عمر: إنه 
والله لا تَمْسُونَ بها. فقال اليهودي: والله ما رأيت كلمة كانت أشد على من 
قالهاء ولا أهون على من قيلت له منها”". 


)١(‏ كورء بالضم: وهو رَحْل الناقة بأداته» وهو كالسَّرْجٍ وآلته لِلفٌّرس. النهاية في غريب 
الحديث .)5١/8/5(‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (05/5-/1ه/ )44941١‏ بهذا الإسناد. 


[*1] مالك؛ عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف. عن أبى هريرة. أن رسول الله د قال: الخرع 
العحماء حبار والبئر جبار والمعدن جبار. وفى الرّكاز الخمس)00'. 


قال مالك: وتفسير الحبار أنه لا دية فيه7''. 


/5( والنسائي‎ .)77١١ /١7ه‎ /”( ومسلم‎ .)١5994 /575 /( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ ) 4 
.)١56 /١1( انظر شرحه في (/1/ 093775 و‎ )( 


ما جاء في أخذ الجزية من المجوس 


]١5[‏ مالك. عن جعفر بن محمد بن علىء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب 
ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أشهد لتسمف من رسول الله عَكئِْ يقول: «سنوا بهم فياه أهل 
الكتاب)7'. 

هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن 
عوف. 

وقد رواه أبو على الحنفى» عن مالك. فقال فيه: عن جعفر بن محمد. 
عن أبيهء عن جده. وهو مع هذا أيضًا منقطع» لأن علي بن حسين لم يلق 
عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن عليء أن أباه حدثه» قال: حدثنا 
محمد بن فأسمء قال: حدثنا ابن الجارود. قال: حدثنا أبو بكر بن بقن 
الحنفى. قال: حدثنا مالك بن أنس» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 757)» وابن أبي شيبة (578/14/ 20748778 وابن شبة 
في تاريخ المدينة (7/ 57/ »©»١‏ والشاشي في مسنده .4)7561//7882/١(‏ والنحاس 
في الناسخ (75/ 117/5151 25» والبيهقي (4/ 184 .2201١0‏ والبغوي في شرح السنة 
(1/) من طريق مالك,. به. 


١ 71‏ مسو لسايع: الجإمار و الأعكام وا مرو وا لرياءت والمسامة 


قال: قال عمر: ما أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: 
سمعت رسول الله كل يقول: «سُنوا بهم سنة أهل الكتاب»"''. 

وأخبرنا محمد. قال: حدثنا على بن عمر الحافظء قال: حدثنا محمد بن 
مخلدء قال: حدثنا العباس بن محمد الذوريء قال: حدثنا أبو على الحنفى. 
قال: حدثنا مالك بن أنس» قال: حدثني جعمر بن محمد» عن أبيه؛ عن جذه. 
أن عمر بن الخطابء قال: ما أدري ما أصنع بالمجوس أهل الذمة؟ فقال 
عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله كه يقول: اللسنتهم سئة أهل 
الكتاب». قال مالك: فى الجرية. 


قال أبو الحسن علي بن عمر: لم يقل في هذا الإسناد: عن جده. ممن 
حدث به عن مالك غير أبى على الحنفىء وكان ثقة. وهو فى «الموطأ): 
قال أبو عمر: وهو مع هذا كله منقطع» ولكن معناه متصل من وجوه 
حساكن. 
فإذا كان عمر ذَبْه لا يبلغه من ذلك ما سمع غيره منه مع موضعه وجلالته. 
فقيرة دن لبس قله أرق الا بكر على :نميه ذللك :ولا يذكر علية: 


)١(‏ أخرجه: البزار ("/ 575 - )٠١577/77565‏ من طريق عمرو بن علي» به. وقال الدارقطني 
في العلل (؟/ "1817 - 185): (افرواه مالك من رواية أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد 
الحنفي عنه ‏ » عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده علي بن الحسين. وخالفه 
أصحاب مالك؛ لم يقولوا فيه: عن جده. ثم قال: وهو الصواب». 


كناب املس وشعم الفنامُ واطزيٍ 4" ١‏ 


وفيه: أن العالم إذا جهل شيئًا أو أشكل عليه» لزمه السؤال والاعتراف 
بالتقصيرء والبحث حتى يقف على حَقِيقَةٍ من أمره فيما أشكل عليه. 

وفيه: إيجاب العمل بخبر الواحد العدلء. وأنه حجة يلزم العمل بها 
والانقياد إليها. ألا ترى أن عمر ذه قد أشكل عليه أمر المجوس. فلما 
حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي عليه السلام» لم يحتج إلى غير ذلك 
وفضى به. 

وأما قوله: سنو بهم سنة أهل الكتاب». فهو من الكلام الذي خرج 
مخرج العموم والمراد منه الخصوص؛ لأنه إنما أراد: سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب في الجزية. وعليها خرج الجواب. وإليها أشير بذلك؛ ألا ترى أن 
علماء المسلمين مجتمعون على ألا يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب في 
نكاح نسائهم ولا في ذبائحهم., إلا شيء روي عن سعيد بن المسيبء أنه 
لم ير بذبح المجوسي لشاة المسلم إذا أمره المسلم بذبحها بأسًا. وقد روي 
عنه أنه لا يجوز ذلك على ما عليه الجماعة» والخبر الأول عنه هو خبر شاذ. 
وقد اجتمع الفقهاء على خلافه» وليست الجزية من الذبائح في شيء؛ لأن 
أخذ الجزية منهم صَعَار وذلة لكفرهم. وقد ساوًوا أهل الكتاب في الكفر» 
بل هم أشد كفرّاء فوجب أن يُجْرَوًا مجراهم في الذل والصغار وأخذ الجزية 
منهم؛ لأن الجزية لم تؤخذ من الكتابيين رفقًا بهم» وإنما أخذت منهم تقوية 
للمسلمين وذلا للكافرين» فلذلك لم يفترق حال الكتابي وغيره عند مالك 
وأصحابه الذين ذهبوا هذا المذهب في أخذ الجزية من جميعهم للعلة التي 
ذكرنا. وليس نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم من هذا الباب» لأن ذلك مكرمة 
بالكتابيين لموضع كتابهم واتباعهم الرسلء فلم يجز أن يلحق بهم من لا 


١‏ 2 لسابع ؛ٍ ا جما والأعكام واطرو د والمريات والمسامة 


كتاب له في هذه المكرمة. 

كلم يلاعمل يهنا أصيحات مالزقو بولا خلؤقته بين علماه الماسية 
أن الجزية تؤخذ من المجوس؛ لأن رسول الله كَلةِ أخذ الجزية من مجوس 
أهل البحرين» ومن مجوس هجرء وفعله بعد رسول الله وك أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي. 

روى الزهري؛ عن سعيد بن المسيبء أن رسول الله كله أخذ الجزية 
من مجوس هجرء وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد. وأن 
عثمان بن عفان أخذها من مجوس البربر. هكذا رواه ابن وهب». عن 
يونس بن يزيدء عن ابن شهابء. عن سعيد بن المسيب''. وأما مالك”". 
ومعمر""» فإنهما جعلاه عن ابن شهاب» ولم يذكرا سعيدًا. ورواه ابن مهدي 
عن مالك عن الزهريء عن السائب بن يزيد”*؟. وقد ذكرناه في باب مراسل 
ابن شهاب. 


واختلف الفقهاء في مشركي العرب ومن لا كتاب له. هل تؤخذ منهم 
الجزية أم لا؟ فقال مالك: تقبل الجزية من جميع الكفارء عربًا كانوا أو 


وقال الشافعى: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة. عربًا كانوا أو 


)١91٠ /94( أخرجه: الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 30771/7757)» والبيهقي‎ )١( 
من طريق أبن وهبء به.‎ 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص 184) من هذا المجلد. 

(*) سيأتي تخريجه في (ص )١9١‏ من هذا المجلد. 

(4:) سيأتي تخريجه في (ص )١1١‏ من هذ المجلد. 


لتاب الس وشم الفنام دازي ا/ا١ا‏ 


عجمًا؛ لقول الله عز وجل: لين لدت أوثُوا الححتب حَقَّ يمْطوأ الْجرية 
عن يَدِ *. قال وتقبل من المجوس بالسنة. وعلى هذا مذهب الثوري» وأبي 
حنيفة وأصحابه» وأبي ثور.ء وأحمدء وداود. 

وقال أبو ثور: الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب ومن المجوس. 
لا غير. وكذلك قال أحمد بن حنبل» وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: 
إن مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وتقبل الجزية من 
الكتابيين من العرب ومن سائر كفار العجم. 

وقال الأوزاعي» ومالك» وسعيد بن عبد العزيز: إن الفرّازِنة'''» ومن 
لا دين له من أجناس الترك» والهند. وعبدة النيران» والأوثان» وكل جاحد 
ومكذب بربوبية الله» يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. وإن بذلوا الجزية 
قبلت منهم» وكانوا كالمجوس في تحريم مناكحهم وذبائحهم وسائر أمورهم. 

وقال أبو عبيد: كل عجمي تقبل منه الجزية إن بذلهاء ولا تقبل من 
العرب إلا من كتابي. 

وحجة الشافعي ومن يذهب مذهبه ظاهر قول الله عز وجل: 8 قَدِلُوا 
ليت ل منت يله وَل ايوم الآيز وكا و ما حل لَه وول ول 
ينوت دن الْحنّ قرت 1 السيدت حَقّ يُعْطوأ الْجِرَيَة عن يَدٍ 
وَهُمَ يروت 7415" ؛ لأن قوله: ين الذي أوثُو أ لْححِتبَ » يقتضي 
أن يقتصر عليهم بأخذ الجزية دون غيرهم؛ لأنهم خصوا بالذكر فتوجه 


رس سه 7 بن كر 


.)577/17( الفرازنة: وهم جنس من الحبشة. المدونة‎ )١( 
.)759( (؟) التوبة‎ 


/ا١‏ در لسابع قار الأعكام را هرود والريات والمسامة 


الحكم إليهم دون من سواهم.ء لقول الله عز وجل: #دَكَئْلُوا الْمْتْرِكِينَ حَيّتُ 


ثم 


-_-ه 7 لي 


وَجَدِتْموهُرٌَ 214. ولم يقل: حتى يعطوا الجزية. كما قال في أهل الكتاب. ومن 
أوجب الجزية على غيرهم قال: هم في معناهم. واستدل بأخذ الجزية من 
المجوسء وليسوا بأهل كتاب. 

قال أبو عمر: في قول رسول الله يَِْهِ في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب». يعني في الجزية؛ دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب. وعلى ذلك 
جمهور الفقهاء. 

وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوه. وأظنه ذهب في 
ذلك إلى شيء روي عن علي بن أبي طالب من وجه فيه ضعفء. يدور على 
أبي سعد البقال. 

ذكر عبد الرزاق وغيره» عن سفيان بن عيينة ‏ وهذا لفظ حديث 
عبد الرزاق » قال أخبرنا ابن عبينة» عن شيخ منهم يقال له: أبو سعد. 
عن رجل شهد ذلك» أحسبه نصر بن عاصمء أن المستورد بن عُلّفة كان في 
مجلس وفَرُوّة بن نوفل الأشجعيء فقال رجل: ليس على المجوس جزية. 
فقال المستورد: أنت تقول هذا وقد أخذ رسول الله يَكٌِْ من مجوس هجر 
الجزية؟ والله لكا أخفيتة اخ هما اطيرحه: فذهب به حتى دخلا على علي 
ضِبْه وهو في قصره جالس في قبة» فقال: يا أمير المؤمنين» زعم هذا أنه ليس 
على المجوس جزية» وقد علمت أن رسول الله يك أخذها من مجوس هجر. 
فقال علي: اجلساء فوالله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك منيء. كان 


.)0( التوبة‎ )١( 


كناب الس وششعر الفنا ثم دازي اا 


المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم يدرسونه» فشرب أميرهم الخمر» فوقع 
على أخته. فرآه نفر من المسلمين» فلما أصبح قالت أخته: إنك قد صنعت 
بها كذا وكذاء وقد رآك نفر لا يسترون عليك. فدعا أهل الطمع فأعطاهم, ثم 
قال لهم: قد علمتم أن آدم أنكح بنيه بناته. فجاء أولئك الذين رأوه. فقالوا: 
ويلا للأبعد» إن في ظهرك حدًا. فقتلهم» وهم الذين كانوا عنده» ثم جاءت 
امرأة فقالت: بلى. قد رأيتك. فقال لها: ويحًا لبَعْىّ بنى فلان».فقالت: أجل 
والله» لقد كنت بَغِيًا ثم تبت. فقتلهاء ثم أسري على ما في قلوبهم وعلى 
٠ 0, 4‏ 3 )00 
ل > ا ل اق 

فإلى هذا ذهب من قال إن المجوس كانوا أهل كتاب. وأكثر أهل 
العلم يأبون ذلك ولا يصححون هذا الأثرء» والحجة لهم قول الله تبارك 


9 هم ماسم #8 لم ووس اس 07 ال جم 
وتعالى: ## أن تَفُولُوَا إِنّمآ أنِزلٌ الكتب عل طَأيِفَتَيْنِ من قَبْلِنَا 78". يعنى 


اليهود والنصارىء وقوله: «يتأهلَ الصحكتب لم تحاجوت ف برهم وما 
كك الوه والانجيلٌ إِلّا من بَمَدِوءً أكلا تَمَقُِوت (40”". وقال: ا ياهْلَ 
لكب لم عَلّ سَْءِ حَقٌّ تضيموأ التوَرسةَ وَالِْجِلَ 4*. فدل على أن أهل 
الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل؛ اليهود والنصارىء. لا غير» والله أعلم. 
وأما قول رسول الله كَلهّ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». فقد احتج 
من قال: إنهم كانوا أهل كتابء, بأنه يحتمل أن يكون رسول الله كَل أراد: 
سُنوا بهم سنة أهل الكتاب الذين يعلم كتابهم علم ظهور واستفاضة. وأما 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١١79 /الا١ 1١‏ بهذا الإسناد. 
(؟) الأنعام .)١155(‏ (9) آل عمران (56). 
(:) المائدة (58). 


١/5‏ نشم السايع : شار و الأعكام واطرر ددا لريات «القسامة 


المجوس. فعِلمُ كتابهم علم خصوص. والآية محتملة للتأويل عندهم أيضّاء 
وأي الأمرين كان. فلا خلاف بين العلماء أن المجوس تؤخذ منهم الجزية. 
وأن رسول الله كلم أخذها منهم. فأغنى عن الإكثار في هذا. 

وقد روى عبد الرزاق» عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: المجوس أهل 
كناب 9/0 

وأما الآثار المتصلة الثابتة في معنى حديث مالك في أخذ رسول الله كلل 
الجزية من المجوس.ء فأحسنها إسنادًا ما حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم؛ قال: أخبرني أبي» عن موسى بن عقبة» قال: قال ابن شهاب: حدثني 
عروة بن الزبير» أن الِسْوَّرٌ بن مَحْرّمَة أخبره» أن عمرو بن عوف. وهو 
حليف لبني عامر بن لؤي» وكان قد شهد بدرًا مع رسول الله كلد أخبره أن 
رسول الله كيت ااعيد بن لخر ياي بجودياء يعي البحرين» وكان 
رسول الله كَلِةِ هو صالح أخل السدريو ادر رَ عليهم العلاء بن الحضرمي» 
فقدم أبو عبيدة بالمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدومهء فوافوا صلاة 
الفجر مع رسول الله يَكِْدْهِ فلما صلى انصرفء فعرضوا له فتبسم حين رآهم. 
وقال: «أظنكم سمعتم بقدوم أي عبيدة» وأنه جاء بشيء). قالوا: أجل . فقال: 
«فأبشروا وأمّلواء فوالله ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى أن تبسط عليكم 
الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء وتُلْهِيَكمْ 


ين ألهتهم»”'". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١19707 /870 /٠١١(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: البخاري -3747/١١(‏ 197/ 1470) من طريق موسى بن عقبة» به. وأخرجه: 


لتاب الس وشعر الفنا واطزيٍ ١‏ 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا محمد بن فليح, 
عن موسى بن عقبة» قال: حدثني ابن شهاب» قال: حدثني عروة» عن 
المسور بن مخرمة» أخبره أن عمرو بن عوفء وهو حليف لبني عامر بن 
لؤيء وكان قد شهد بدرًا مع رسول الله كله أخبره أن رسول الله كَكِةِ صالح 
أهل البحرين وأَمرَ عليهم العلاء بن الحضرمي. وذكر الحديث نحوه؛ وفي 
آخره: «فتنافسوا فيها كما تنافسواء َتَهْلِكَكمْ كما أهلكتهم)"''. 

فإن قيل: إن أهل البحرين لعلهم لم يكونوا مجوسًا. قيل له: روى 
قيس بن مسلمء عن الحسن بن محمدء أن النبي كَل كتب إلى مجوس 
البحرين يدعوهم إلى الإسلام» فمن أسلم منهم قبل منه» ومن أبى وجبت 
عليه الجزية» ولا تؤكل لهم ذبيحة» ولا تنكح لهم امرأة"'". 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد» فسل 
السو وان لوديا ون لاعن ليلا لزي ترا ينا لساري 
وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد غيرهم؟ فسأله فأخبره أن 
النبي يله قبل من مجوس البحرين الجزية» وأقرهم على مجوسيتهم؛ وعَامِلُ 
رسول الله ةْ يومئذ على البحرين العلاء بن الحضرميء وفعله بعده أبو 


- أحمد »)١7/5(‏ ومسلم ))5951١/57175-37١17/54(‏ والترمذي (5/ 0607 - 07ه/ 
5©15)). وابن ماجه (1/ 175- 739917/173765), والنسائي في الكبرى (0/ 777 
55 من طريق ابن شهاب» به. 

))78 /7 5 /١1/( أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ 3078/5577). والطبراني‎ )١( 
من طريق إبراهيم بن المنذره به.‎ )1957/1١91/4 /5( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 

0)»0 سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


ك/ا١‏ مسار لسابع :قار الأعكامدا طمرور والريات والمُسامة 


بكر وعمر» وعثمان. دكوه الطحاوي. قال* حدثنا بكار بن قتيبة قال* حدثنا 


غيل اشدين خم ر أن قال: حدثنا عوف» قال ككن.عمر رن غيل الم 7 


وذكر مالك في «الموطأ»» عن ابن شهاب» قال بلغني أن رسول الله عليه 
فارسء2 وأن عثمان أخذها من ال 


سباي يي ساي ب ود 
2171111 0 

قال: وأخبرنا معمرء عن الزهريء أن النبي كَكِةِ صالح عَبَّدَةَ الأوثان على 
الجزية إلا من كان منهم من العربء وقبل الجزية من أهل البحرين» وكانوا 

6 
مجو 


قال أبو عمر: هذا يدل على أن مذهب ابن شهاب أن العرب لا تؤخذ 
منهم الجزية. إلا أن يَدِينوا بدين أهل الكتاب. وما أعلم أحدًا روى هذا 
الخبر المرسل عن ابن شهاب إلا معمرًا؛ أعني قوله: 3 رسول الله عَلِنِ 
عبدة الأوثان على الجزية إلا من كان منهم من العرب. فاستثنى العرب وإن 
كانوا عبدة أوثان من بين سائر عبدة الأوثان» وبه يقول ابن وهب. 


وذكر ابن وهبء عن يونسء عن ابن شهابء قال: أنزلت في كفار العرب 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (5/ 7717/ )3١77‏ بهذا الإسناد. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص .)١184‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 7/579 )٠١٠١77‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق )١197659 /9777/١١(‏ بهذا الإسناد. 


”كناب الس وشم الفنام واطزيٍ ا ١‏ 


< كليم حل لتكت يتَئَة يكو ألِينُ حل يهب04". وأنزلت 
في أهل الكتاب: 8 قَلَِنُوَا أل لا بومبورك بأ َه وَلَا الَو الآدذز 7#" 
الآية. قال ابن شهاب: فكان أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل 
نجران فيما علمناء وكانوا نصارى. قال ابن شهاب: ثم قَبِلَ رسول الله يه من 
أهل البحرين الجزية» وكانوا مجوسّاء ثم أدى أهل أُيْلََه وأهل أَذْرْحء وأهل 
أَذْرِعات» إلى رسول الله ككل وأقروا له في غزوة تبوك. فقال ابن شهاب: ثم 
بعث خالد بن الوليد إلى أهل دُومَة الجندل» وكانوا من عباد الكوفة» فأسر 
رأسهم أكارو تقاض اء قن لمر قال ابن شهاب: فمن أسلم من أولئك 
كلهم قبل منه الإسلام» وأحرز له إسلامّه نفسَه ومالّه إلا الأرض؛ لأنها كانت 
عن افيه المسادين: 

قال ابن وهب: وأخبرني يونسء عن ابن شهاب, قال: حدثني ابن 
الفسييةه أن :رسو ل الله علا اك اليج ناه .حوس هجر وان عم ند 
الخطاب أخذها من مجوس السوادء وأن عثمان أخذها من برير”". 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن محمد بن قيسء عن الشعبي» قال: 
كاف أخال السواة لبس لهم عهده كلها أخل متهم اللخراح كان لو عي 

قال أبو عمر: أهل العهد وأهل الذمة سواءء وهم أهل العَنْوَة يُقَرُّونَ بعد 
الغلبة عليهم فيما جعله الله للمسلمين وأفاءه عليهم منهم ومن أرضهم. فإذا 
أقروهم كانوا أهل عهد وذمة» تُضرب على رؤوسهم الجزية ما كانوا كفاراء 
)١(‏ الآنفال (99). (0) التوبة (59). 


(*) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١١74١ /1/١‏ بهذا الإسناد. 


فل سر لسابع: امار الاعكام دا طرور والريات والمُسامة 


ويضرب على أرضهم الخراج فيئًا للمسلمين؛ لأنها مما أفاء الله عليهم» ولا 
يسقط الخراج عن الأرض بإسلام عاملها. فهذا حكم أهل الذمة» وهم أهل 
الَنوة الذين لبوا على بلادهم وأِرُوا فيها. 

وأما أهل الصلح فإنما عليهم ما صولحوا عليه» يؤدونه عن أنفسهم 
وأموالهم وأرضهم وسائر ما يملكونه» وليس عليهم غير ما صولحوا عليه 
إلا أن ينقضواء فإن نقضوا فلا عهد لهم ولا ذمة» ويعودون حربًا إلا أن 
يصالحوا بعد. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أبو 
جعفر محمد بن يحيى بن عمرء قال: حدثنا على بن حربء. قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمع بجالة يقول: كنت كاتبًا لجَرْءِ بن 
معاوية عَم الأحنف. فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة؛ أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة. قال: ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه السلام أخذها من مجوس هجر"'"'. 

ورواه أبو معاوية» عن الحجاج بن أرطاة. عن عمرو بن دينار» عن 
بجالة بن عبدة» قال: كنت كاتبًا لجَرْءِ بن معاوية على مَنَاذِر فقدم علينا 
كتاب عمر؛ أن انظر وخذ من مجوس من قبّلك الجزية» فإن عبد الرحمن بن 


عوف أخبرني أن رسول الله كلهِ أخذ من مجوس هجر الجزية7". 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١9١ 1١94٠ /١(‏ والبخاري )7”١017/-7155/915/5(‏ وأبو داود 
"١/9‏ - 57/4337 70)., والترمذي (5/ ».)١5817/1١75‏ والنسائي في الكبرى (0/ 

:5 878/730 ) من طريق سفيان» به. 
(؟) أخرجه: الترمذي (54/ )١15877/١75 - ١75‏ من طريق أبي معاوية» به. وقال الترمذي: 


((احديث حسن). 


”كاب الس وشم الفنام واطزيٍ ١/4‏ 


وحدثنا أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن صالح 
المقرئ» قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث السّجِسْتانيء قال: حدثنا 
محمد بن يحيى النيسابوري» قال: حدثنا الخضر بن محمد بن شجاعء قال: 
حدثنا هشيم بن يَشِيره عن داود» عن قشي بن عمروء عن بجالة بن عبدة» أن 
عبد الرحمن بن عوف قال: إن رسول الله كَكةِ أخذ من مجوس هجر الجزية. 
قال: وقال ابن عباس: فرأيت منهم رجلا أتى النبي وَل فدخل عليه ومكث 
عنده ما مكثء ثم خرجء فقلت: ما قضى الله ورسوله؟ قال: شرٌ. قلت: مه. 
قال: الإسلام أو القتل. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن 
عوف. وتركوا قولي"'". 

قال أبو عمر: كان ابن عباس يذهب إلى أن أموال أهل الذمة لا شيء فيها. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن ابن طاوسء. عن أبيه» أن 
إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس - وكان عاملا بعدن ‏ فقال لابن عباس: 
ما في أموال أهل الذمة؟ قال: العفو؟ قال: إنهم يأمروننا بكذا وكذا. قال: 
فلا تعمل لهم. قلت له: فما في العنبر؟ قال: إن كان فيه شيء فالخمس”". 

قال أبو عمر: قد روي عنه أن العنبر ليس فيه شيء. إنما هو شيء دسره 
البحر”". وعلى هذا جمهور العلماء. وكان ابن عباس لا يرى في أموال 


/ 77 /9( من طريق الخضرء به. وأخرجه: أبو داود‎ )١50 /7( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
من طريق هشيمء به.‎ 65 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 9/8/ )١١١77‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١8(‏ 
0)7"58785 والبيهقي (9/ )3١5‏ دون قوله: قال: إنهم يأمروننا... من طريق 
معمر» به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 51)» وعبد الرزاق (5/ 780//ا2»)191 وابن أبي شيبة 
3١777/57851١17 /5(‏ »). وابن زنجويه في الأموال (رقم »)١784‏ والبيهقي (4/ 


لفل صر لسابع : ا مار و الأمكام واطرو د دا لريات والعسامة 


أهل الذمة شيئًاء تَجَّروا في بلادهم, أو في غير بلادهم, أو لم يَتجِرواء ولا 
يرى عليهم غير جزية رؤوسهم. وقد أخذ عمر بن الخطاب من أهل الذمة 
مما كانوا يَتجرون به» ويختلفون به إلى مكة والمدينة وغيرهما من البلدان. 
ومضى على ذلك الخلفاء. وكان عمر بن عبد العزيز يأمر به عماله. وعليه 
جماعة الفقهاء. إلا أنهم اختلفوا في المقدار المأخوذ منهم. وكذلك اختلفت 
الرواية في ذلك عن عمر بن الخطاب رحمه الله؛ فروى مالك» عن ابن 
شهاب؛ عن سالمء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النْبَطٍ من 
الحنطة والزيت نصف العشرء يريد بذلك أن يَكْثْرَ الحمل إلى المدينة» ويأخذ 
من القطنيّة العشر”''. 

قوق مالك أبضاء غرة ابن ختهانية» غم السافية وز «يؤرية» قال كدق 
عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن 
المخطامي فكان با عن من الك الوم 5 

ورواه معمرء عن الزهريء؛ عن السائب بن يزيد» أن عمر كان يأخذ من 
أهل الذمة نصف العشر”". 

وكذلك روى أنس بن سيرين» عن أنس بن مالكء أن عمر كان يأخذ 
من المسلم ربع العشرء ومن الذمي نصف العشرء ومن الحربي إذا دخل 
من الشام العشر”*". وبهذا يقول الثوري» وأبو حنيفة وأصحايه» والحسن بن 
.)١55 -‏ وأخرجه: البخاري (”/ 577) معلقًا عن ابن عباس بصيغة الجزم. 
)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 


7( سيأتي تخريجه في (ص )١‏ من هذا المجلد. 


(9') أخرجه: البيهقي (9/ )5١١‏ من طريق معمره به. 
620 أخر جه : عبد الرزاق (5/ 88 320006 وأبو عبيد فى الأموال (رقم /1"١)ء‏ والبيهقى -_- 


”كناب الس وشعم الفنا ثم والاز 8١‏ 


حي. ويعتبرون النصاب في ذلك والحولء فيأخذون من الذمي نصف العشر 
إذا كان معه ماتثتا درهم. ولا يؤخذ منه شيء إلى الحول» ومن المسلم زكاة 
ماله الواجبة؛ ربع العشر. 

هذه رواية الأشجعي عن الثوريء كقول أبي حنيفة. 

وروى عنه أبو أسامة أن الذمي يؤخذ منه من كل مائة درهم خمسة 
دراهم» فإن نقصت من المائة فلا شيء عليهمء لم يعتبر النصاب في هذه 
الرواية كنصاب المسلم. 

قال مالك: يؤخذ من الذمي كلما تج من بلده إلى غير بلده» كما لو تجر 
من الشام إلى العراق» أو إلى مصرء من قليل ما يتجر به في ذلك وكثيره كلما 
تجرء ولا يراعى في ذلك نصاب ولا حولء وأما المقدار المأخوذ فالعشر. 
إلا في الطعام إلى مكة والمدينة» فإن فيه نصف العشر على ما فعل عمرء 
ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة في كل سَفْرَّة عند البيع لما جلبوه» فإن لم 
يبيعوا شيئًا ودخلوا بمال نَاضُء لم يؤخذ منهم حتى يشترواء فإن اشتروا أخذ 
منهمء فإن باع ما اشترى لم يؤخذ منه شيء ولو أقام سنين. وعبيدهم كذلك. 
إن تَجَروا يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من ساداتهم. 

وقال الشافعي: لا يؤخذ من الذمي في السنة إلا مرة واحدة كالجزية. 
ويؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب؛ من المسلم ربع العشرء ومن الذمي 
نصف العشرء ومن الحربي العشرء اتباعا له. وهو قول أحمد. 


فإن قال قائل: كيف ادعيت الإجماع على أنه لا يجوز للمسلمين نكاح 


)51١١/4( -‏ من طريق أنس بن سيرين» به. 


يحدل عبر لسابع : الإفار الأصكام راطرو د وا لرياءت والمسامة 


ولا يوجد من وجه ثابت» وإنما الصحيح., والله أعلم» عن حذيفة أنه تزوج 


. وعن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج و . 


وقد كره ذلك عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما خشية أن يظن 
الناس ذلك. 

وروينا عن سعيد بن المسيبء أن عمر بن الخطاب كتب إلى حذيفة بن 
اليمان وهو بالكوفة» وكان نكح امرأة من أهل الكتاب» فكتب عمر؛ أن 
فارقهاء فإنك بأرض المجوس.ء وإني أخشى أن يقول الجاهل. قد تزوج 
صاحب رسول الله يَللْهِ كافرة. ويجهلٌ الرخصة التي كانت من الله عز وجل 
في نساء أهل الكتاب» فيتزوجوا نساء المجوس. ففارقها حذيفة' ". 

وإجماع فقهاء الأمصار على أن نكاح المجوسيات والوثنيات وما عدا 
اليهوديات والنصرانيات من الكافرات لا يحل» يغني عن الإكثار في هذا. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن قيس بن مسلم. عن الحسن بن 
محمد بن علي. قال: كتب رسول الله كَكِةِ إلى مجوس هجر يدعوهم إلى 
الإسلام» فمن أسلم قبل منه» ومن أبى كتب عليه الجزية» ولا تؤكل لهم 


ذبيحة. ولا تنكح لهم اواج . 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 1/9/ .)٠١١590-51١٠١69‏ وأبو عبيد في الناسخ (رقم ,.)١54‏ 
وابن المنذر في الأوسط /51١/8(‏ 0 ”77"7), والبيهقي (/ 7/7ا١).‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (1/ )١771377 7/١178‏ من طريق ابن المسيبء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 59 - )٠١١٠١78/17١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عبيد في 


كناب الس وشم الغنام واطز الذذل 


واختلف العلماء في مقدار الجزية؛ فقال عطاء بن أبي رباح: لا توقيت 
في ذلكء» وإنما هو على ما صولحوا عليه''". وكذلك قال يحيى بن آدم. 
وأبو عبيد» والطبري» إلا أن الطبري قال: أقله دينار» وأكثره لا حد له 
إلا الإجحاف والاحتمال. قالوا: الجزية على قدر الاحتمال بغير توقيت» 
يجتهد في ذلك الإمام» ولا يكلفهم ما لا يطيقونء إنما يكلفهم من ذلك ما 
يستطيعون ويخ عليهم. هذا معنى قولهم. 

وأظن من ذهب إلى هذا القول يحتج بحديث عمرو بن عوف الذي 
قدمنا ذكره في هذا الباب؛ أن رسول الله ككَةِ صالح أهل البحرين على 
الجزية''". وبما ذكره محمد بن إسحاقء عن عاصم بن عمرء عن أنسء أن 
النبي يلل بعث خالد بن الوليد إلى أكيّدر دُومَةء فأخذه وأتى بهء فحقن له 
دمه وصالحه على الجزية”". وبحديث السَّدَيٌء عن ابن عباس في مصالحة 
رسول الله يَكْةِ أهل نجران”*؟. ولما رواه معمرء عن ابن شهاب. أن النبي كله 
صالح عبدة الأوثان على الجزية» إلا ما كان من العرب”". ولا نعلم أحدًا 
روى هذا الخبر بهذا اللفظ عن ابن شهاب إلا معمرًا. 


- الأموال (رقم 7)» وابن أبي شيبة (9/ 758/ 2١17١١5‏ وابن زنجويه في الأموال 
(رقم 4:؟١).,‏ والحارث بن أبي أسامة (4/5/ا/ لا/1م١).‏ والبيهقي )١197/4(‏ من طريق 
سفيان الثوريء به. وقال البيهقي: (هذا مرسلء وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. 
ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسية». 

.)٠١٠١97 /81//5( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

() تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(9) أخرجه: أبو داود (7/ /571 - 7077/57/8) من طريق ابن إسحاقء به. 

(5:) أخرجه: أبو داود (/ 579 - )"١51١/571١‏ من طريق السديء. به. 


(40) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


١/4‏ فسا لسابع : امار الأعكام دا مرو د والميات والعسامة 


وقال الشافعي: المقدار في الجزية دينار على الغني والفقير من الأحرار 
البالغين» لا ينقص منه شيء. وحجته في ذلك أن رسول الله يَكهِ بعث معاذًا 
إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا في الجزية""". وهو المُبَيْنُ عن 
الله عز وجل مراده يلي وبهذا قال أبو ثور. 

قال الشافعي: وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز» وإن زادوا وطابت 
بذلك أنفسهم قَبِلَ منهم» وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز» إذا كانت 
الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن والإدام. وذَكِرَ ما على الوسط من 
ذلك. وما على الموسرء وذكر موضع النزول والكَنْ من البرد والحر. ولا 
يقبل من غني ولا فقير أقل من دينار؛ لأنا لم نعلم أن النبي كه صالح أحذًا 
على أقل من دينار. وقال في موضع آخر: أَخْدٌ عَْمَرَ الجزيةة من أهل الشام 
إنما كان على وجه الصلحء فلذلك اختلفت ضرائبه» ولا بأس بما صولح 
عليه أهل الذمة. 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. قال: حدثنا أبو معاويةء» عن 
الأعمشء. عن أبي وائل» عن معاذ. أن رسول الله كَكَِةِ لما وجهه إلى اليمن 
أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلمًا ‏ دينارًا أو عَذَلَّهُ من المَعَافِرِ؛ ثياب 
000 

هكذا قال أبو معاوية في هذا الحديث: عن الأعمشء عن أبي وائل» عن 
معاذ. وإنما هو عن أبي وائل» عن مسروقء عن معاذ. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 
ه66 أخرجه: أبو داود (7/ 7/578 )3١778‏ بهذا الإسناد. 


كناب الس وض الغنا م واطزيٍ ١/0‏ 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
سليمان الأعمشء عن أبي وائل» عن مسروقء قال: بعث رسول الله كلل 
معادًا إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من كل حالم في كل عام دينارًا أو عدله 
معافر» ومن البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعّاء ومن كل أربعين مُسِئَة0"". 

وهكذا رواه شعبة'''؛ وجماعة؛ عن الأعمشء كما رواه أبو عوانة بإسناده 
هذاء وهو حديث صحيح. وكذلك رواه عاصم بن بهدلة» عن أبي وائل» عن 
ا 1 

وقال مالك: أربعة دنانير على أهل الذهبء وأربعون درهمًا على أهل 
الورق» الغني والفقير سواءء لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمرء لا يؤخذ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والحسن بن حي. وأحمد بن حنبل: اثنا عشر 
وأربعة وعشرونء وثمانية وأربعون. 

وقال الثوري: جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة» 
فللوالي أن يأخذ بأيها شاء إذا كانوا ذمة» وأما أهل الصلح فما صولحوا 
عليه لا غير. 

قال أبو عمر: روى مالكء. عن نافع» عن أسلمء أن عمر بن الخطاب 


)١(‏ أخرجه: الشاشي في مسنده (”/ 7807/ )١1707‏ من طريق أحمد بن زهيره به. 

)١(‏ أخرجه: الطيالسي (١/١58/551م)‏ والشاشي في مسنده (/ )١175/8/7565٠‏ من طريق 
شعبة» به. 

(*) أخرجه: يحيى بن آدم في الخراج (رقم 2578). والشاشي في مسنده (9/ 707 7017/ 
»,0١‏ والطبراني »)5877/١79/50(‏ والبيهقي (1417/9) من طريق عاصم. به. 


ا سر لسابع ؛الطثمار الأعكام دا مرو ر والريات والمسامة 


ضرب الجزية؛ على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعون 
درهمّاء مع ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام''". 

وروى إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن حارثة بن مُضَرّبء أن عمر بعث 
عثمان بن حُنيف. فوضع الجزية على أهل السواد؛ ثمانية وأربعين» وأربعة 
وعشرين» واثني عشر”'". 

وذكر عبد الرزاق» عن الثوريء قال: ذَُكِرَتْ عن عمر ضرائبُ مختلفة على 
أهل الذمة الذين أَُخذوا عَنُوة. قال الثوري: وذلك إلى الوالي» يزيد عليهم 
بقدر يسرهم» ويضع عنهم بقدر حاجتهم. وليس لذلك وقتء ولكن يَنْظرٌ 
في ذلك الوالي على قدر ما يطيقونء فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا 
صلحاء فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه» والجزية على ما صولحوا 
عليه من قليل أو كثير» في أرضهم وأعناقهم» وليس في أموالهم زكاة"". 

وأجمع العلماء على أن لا زكاة على أهل الكتاب ولا المجوس في 
شيء من مواشيهم ولا زروعهم ولا ثمارهم. إلا أن من العلماء من رأى 
تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية. وهو فعل عمر بن الخطاب 
فيما رواه أهل الكوفة”؟. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )١94‏ من هذا المجلد. 

(0) أخرجه: يحيى بن آدم في الخراج (رقم: »23١7‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم: ,)٠١7‏ 
وابن زنجويه في الأموال (رقم 2058).» والبلاذري في فتوح البلدان (ص 557), 
وابن المنذر في الأوسط (56/ /١‏ 250765). والخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم: 
37 , والبيهقي (4/ )١75‏ من طريق إسرائيل» به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 4٠‏ عقب .)١١٠١٠١‏ 

(5) انظر الذي بعده. 


كناب الس وضع الفنام واطز لام ١‏ 


وممن ذهب إلى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية: الثوري. 
وأبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهم. وأحمد بن حنبل» قالوا: يؤخذ منهم 
من كل ما يؤخذ من المسلم مثلا ما يؤخذ من المسلمء حتى في الركاز 
يؤخذ منهم خمسان. وما يؤخذ من المسلم فيه العشر أخذ منهم عشران. 
وما أخذ من المسلم فيه ربع العشر أخذ منهم نصف العشرء ويجري ذلك 
على أموالهم ونسائهم ورجالهم بخلاف الجزية. 

وقال زفر: لا شيء على نساء بني تغلب في أموالهم. 

وليس عن مالك في هذا شيء منصوص. ومذهبه عند أصحابه أن بني 
تغلب وغيرهم سواء في أخذ الجزية منهم. وقد جاء عن عمر أنه إنما فعل 
ذلك بهم على ألا يُنَصّروا أولادهم. وقد فعلوا ذلكء فلا عهد لهم. كذلك 
قال داود بن كردوسء وهو راوية حديث عمر في بنى تغلب”. 

قال أبو عمر: قد عَمَّ الله أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم» فلا وجه 
وخراح بي تخلي خنهم: 

وأجمع العلماء على أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال دون 
النساء والصبيان. وأجمعوا أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل. 
واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحول أو مات قبل أن يتم حوله؛ فقال 
مالك: إذا أسلم الذمي سقط عنه كل ما لزمه من الجزية لما مضىء وسواء 


21١)‏ أخرجه: يحيى بن آدم في الخراج (رقم 0/5 وأبو عبيد في الأموال (رقم )ل وابن 
أبي شيبة (5/ 5 0”/ »23١81/‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم .)١١١‏ والبيهقي (9/ 
5) من طريق داود بن كردوسء. به. 


١6‏ سير لسايع : ا مار والعكام واطرو د دا لريات والمسامة 
اجتمع عليه حول أو أحوال. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وعبيد الله بن 
الحسر'. 
وقال أبو حنيفة: إذا انقضت السنة ولم يؤخذ منه شيء» ودخلت سنة 
وقال الشافعي» وابن شبرمة: إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب. 
قال الشافعي: فإن أفلس فالإمام غريم من الغرماء. 


وقول أحمد بن حنبل فى المسألة كقول مالك» وهو الصواب إن شاء 


باب منه 

[65؟] مالك. عن ابن شهاب. قال: بلغنى أن رسول الله يَكِةِ أخذ الجزية 
من مجوس البحرين» وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارسء وأن 
عثمان بن عفان أخذها من البرير”'. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند جميع رواته. وكذلك رواه معمر. 

1 

عن ابن شهاب' '". 

ورواه عبد الرحمن بن مهديء» عن مالك,؛ عن ابن شهاب» عن السائب 
انو وريد 7 والساننيا د دروك ولد على عهد رسول الله عه وحفظ عنه. 
وحح معه» وتوفي النبي يله وهو ابن تسع سنين وأشهر. وقل ذكرناه في 
كتابنا فى «الصحابة)”*' بما فيه كفاية. 

ورواه ابن وهبء عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
ابيب 7 وقل ذكرناه في باب جعفر بن محمدكد. 


حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا سعيد بن السّكّنء. قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (557/5)» وابن أبي شيبة (77/14/ 2074875 والبيهقي 
)١19٠ /9(‏ من طريق مالك. به. 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) الاستيعاب (01/5/57). 

(4) تقدم تخريجه في (ص )١17١‏ من هذا المجلد. 


١94٠‏ نفس السايع : الممار و الأعكام واطرو د وا لريات والمسامة 


يحيى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا حسين بن سلمة ؛ فق أب كندة 
بالبصرة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديء قال: حدثنا مالك» عن الزهري. 
عن الساتب بن يزيدء أن النبي كٍَ أخذ الجزية من مجوس هجر'"'". هكذا 
حدثنا به خلف وكتبته من كتايه. 


وحدثنا محمد بن عمروس.ء قال: حدثنا علي بن عمر الدارقطني ببغداد. 
قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا الحسين بن 
سلمة بن أبي كبشة اليحمدي بالبصرة» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
ار نرخ أتسى» عن الزهريء» عن السائب بن يزيدء أن رسول الله َكل 

هه 
من البربر ". 
0 0 قال: وا اكاك 


0 


وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء. قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا 


محمد بن قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسىء قال: حدثنا عبد الله بن 


//( والخطيب في تاريخ بغداد‎ »)59117/١5/5( أخرجه: المخلص في المخلصيات‎ )١( 
)5559 /١6٠ - ١59 من طريق ابن صاعدء به. وأخرجه: الطبراني (/ا/‎ )7"1٠ -84 
من طريق ابن أبي كبشة» به.‎ 

(؟) أخرجه: الدارقطني في غرائب مالك كما في نصب الراية (7/ 5/8 5) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الترمذي (5/ 5؟١/1588١)‏ من طريق ابن 5 كيشة» نه 


”كناب الس وضع الفنالم واطزي ١4١‏ 


محمد بن يزيد صاحبٌ عبدان» قال: حدثنا حسين بن سلمة بن أبي كبشة أبو 
علي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك بن أنس» عن الزهري. 
عن السائب بن يزيدء أن النبي كَكِةٍ أخذ الجزية من مجوس البحرين» وأخذها 
عمر من فارسء» وأخذها عثمان من بربر. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء قال: سمعت الزهري سئل: أتؤخذ الجزية 
ممن ليس من أهل الكتاب؟ فقال: نعم أخذها رسول الله كه من أهل 
البحرين» وعمر من أهل السواد» وعثمان من بربر"'". 


قال: وأخبرنا ابن جريج» عن يعقوب بن عتبة» وإسماعيل بن محمد. 
وغيرهماء أن النبي كله أخذ الجزية من مجوس هجرء وأن عمر أخذها من 


ميجو س السواد. وأن عثمان أخحذها وام 


قال: وأخبرنا الثوري» عن محمد بن قيس» عن الشعبي» قال: كان0») أهل 
ع 
السواد ليس لهم عهد. فلما أخذ منهم الخراج كان لهم عهد”*'. 
من كتابنا هذا””*"» وبالله التوفيق. 


(0) تقدم تخريجه في (ص )١16‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )٠١١717/59/5(‏ بهذا الإسناد. 

(9) في النسخ: (إن). والمثبت من مصدر التخريج؛ و (ص )١77‏ من هذا المجلد. 
(:) تقدم تخريجه في (ص )١717/‏ من هذا المجلد. 

(0) تقدم في (ص )١77‏ من هذا المجلد. 


باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه 


[17] قال يحيى: سئل مالك عن إمام قَبلَ الجزية من قوم فكانوا 
يعطونهاء أرأيت من أسلم منهم؛ أتكون له أرضه. أو تكون للمسلمين ويكون 
لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف؛ أما أهل الصلحء فإن من أسلم منهم فهو 
أحق بأرضه وماله؛ وأما أهل العّنوة الذين أَخَذوا عَنوة فمن أسلم منهم فإن 
أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد عَلِبوا على بلادهم وصارت مَينَا 
للمسلمينء وأما أهل الصلح, فإنهم قد مَتَعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا 
عليهاء فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه''". 

قال أبو عمر: ما ذكره مالك رحمه الله في هذا الباب عليه جماعة 
العلماء» أن من صالح على بلاده وما بيده من ماله؛ عقار وغيره» فهو له. فإن 
أسلم أحرز له إسلامّه أرضّه ومالهء وأما أهل العنوة فإنهم وجميع أموالهم 
للمسلمينء فإن أسلموا لم تكن لهم أرضهم؛ لأنها لمن قاتل عليها وغلب 
أهلهاء فملك رقابهم وأموالهم» قال الله عز وجل: “*# وَوركَكم رهم وَديرَشمٌ 


عوط وآ َضَا لم مَطَشُوها 04" . وتييلد كو اختللاف العلماء 525 قسمة الأرض 
المغلوبة عن عنوة في قصة خيبر في كتاب المساقاة إن شاء الله" '". وما أعلم 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 570)» وابن زنجويه في الأموال (رقم 541) من 
طريق مالك. به. 

(؟) الأحزاب (/57؟). 

(9) تقدم في (ص )١57‏ من هذا المجلد. 


كناب الس وشم الفنام واطزيٍ ١41‏ 


بلدا من البلاد التي افتتحها المسلمون بالإيجاف عليها والمقاتلة لها خرج 
عن هذه الجملة المذكورة» إلا مكة حرسها الله فإن أهل العلم اختلفوا في 
قصة فتحها؛ فقالت طائفة: فتحت عنوة» والفتح الغلبة. وممن قال ذلك: 
الأوزاعي» وأبو حنيفة. وروي ذلك عن مالكء وقال به أصحابه. واحتج 
من ذهب إلى أنها فتحت عنوة بقول رسول الله يكل: «إن الله حبس عن مكة 
الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل 
لأحد بعدي, وإنما حلت لي ساعة من نهارء ثم هي حرام إلى يوم القيامة» 
الحديث""؟. وذكروا أحاديث لا يثبتها أهل الحديثء. مثل قوله: «أترون 
أوباش قريشء إذا لقيتموهم فاحصدوهم حصدًا)”'". قالوا: وهذا لو صح 
كان فيه ما يدل على أنها دّخلت عنوة. وقد أجمعوا على أنها لم يجر فيها 
[شيء]7" من حكم العنوة» ولم يقتل فيها إلا من استثناه النبي عليه السلام 
وأمر بقتله» ولم يَسْبٍ فيها ذرية» ولا عيالاء ولا مالاء وأن أهلها بَقُوا إذ 
أسلموا على ما كان بأيديهم من دار وعقارء وليس هذا حكم العنوة بإجماع. 

وقال أبو عبيد: افتتح رسول الله كَكةِ مكة. ومن على أهلهاء وردهم إليها. 
ولم يقسمهاء ولم يجعل شيئًا منها غنيمة» ولا فيئًا. قال: فرأى بعض الناس 
أن ذلك جائز له وللأئمة بعده. قال أبو عبيد: والذي أقول: إن ذلك كان 


/١١١ ٠١9 /5( أخرجه من حديث أبي هريرة ذَنه: أحمد (59/ 378). والبخاري‎ )١( 
ومسلم (؟/488/ 13706 ). وأبو داود (518/7- 730117/0717)» والنسائي‎ )*5 
في الكبرى (6/ ”5 ه”ة/ دملمه).‎ 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبْه: أحمد (578/7). ومسلم ١78٠١ /١501//7(‏ 
[185])» والنسائي في الكبرى (5/ 587-87 )1١7948‏ مطولا. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 


١ 4:‏ كدر لسابع : المثمار و الأعكام واطرو د وا لريات والمسامة 


نز له في مكة» وليس ذلك جائزا لغيره في غيرهاء ومكة لا يشبهها شيء 
من البلاد؛ لآن الله يي يمي 
فقال: « قُلٍ الأَتْمَالُ يِه وَاليَسُول 2004. 

قال أبو عمر: قول أبي عبيد ضعيف. وهذه الآية لم يختلفوا أن قوله 
عرز وجل: © وأعلموأ نما نتم ين نع َأ َو مس 74" . نزلت بعد قوله: 
« مل الْدَتَمَالٌ ينه واليَسُول . وقد ذكرنا هذا المعنى مجودًا فى هذا الكتاب 
و اميك ل . 

وقال أبو يوسف: عفا رسول الله كَكِةِ عن مكة وأهلهاء وقال: «من أغلق 
بابه فهو آمن» ومن دخل داره فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. 
ومن دخل الكعبة فهو آمن)**؟. ونهى عن القتل إلا نفرًا سماهمء وقال لهم 
حين اجتمعوا في المسجد: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». ولم يجعل شيئًا منها فيئاء 

وقال الشافعي: لم يدخل رسول الله يَكِْةِ مكة [عنوة]”*'» وإنما دخلها 
صلحًا. وقال أصحابه: أراد بقوله: صلحًا. أي فعل فيها فعله فيمن صالحه؛ 
ل وذلك؟ لآنه لم يدخلها إلا بعد أن أمن 
أهلها كلهمء إلا الذين أمر بقتلهم. 

قال أ هبن ةذكر ابن محا وجماعة من أهاء السو مض جنا امي 
)١(‏ الأنفال )١( .)١(‏ الأنفال .)5١(‏ 
فر تقدم في (ص )٠١١9‏ من هذا المجلد. 
(4:) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(6) زيادة يقتضيها السياق. 
(5) انظر سيرة ابن هشام (؟/ ».)5٠5 5٠5‏ وتاريخ الطبري (5/ .)١198- ١61/‏ 


كاب الس وشعم الفنالم واطازٍ م ١‏ 


إن رسول الله كَكِ لما بلغ في سفره عام الفتح مر الظهران نزل بهاء وكان 
العباس قد لقيه بأهله وعياله بالجحفة مهاجرًا إليه» فأمر بالعيال إلى المدينة, 
وبقى هو مع رسول الله كك فلما نزل رسول الله وَل بمر الظهران ركب 
العباس بغلته» ونهض يرتقب ويستمع خبرًا من مكة, أو مارًا إليها» وذلك في 
الليل» فسمع صوت أبي سفيان يخاطب رفيقه» فقال: أبا حنظلة؟ فعرفه أبو 
سفيان» فقال: أبو الفضل؟ ثم اجتمعاء فأتى به النبي عليه السلام» فأراد عمر 
قتله» فاعترضه العباس» وأمره النبي عليه السلام أن يحمله مع نفسه ويأتيه به 
غدوة» فأتى به صبيحة تلك الليلة» فأسلمء وبايع النبي عليه السلام» فسأل له 
العباس النبي عليه السلام أن يكرمه بشيء. فقال: «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن». ولم ير إفراده بذلك فأمر مناديّاء فنادى: «ومن دخل داره فهو آمن. 
ومن أغلق على نفسه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن». وعهد 
إلى أمرائه من المسلمين إذا دخلوا مكة ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم, إلا نفرًا 
سَمَاهم فنهض بهذا الآمان إلى مكة أبو سفيان ونادى به. 

فهذا الأمان قد حصل لأهل مكة» ورسول الله كَلِ بمر الظهران» فأي 
عنوة هاهنا مع الأمان الحاقن للدم والمال؟ لآن المال تبع للنفس. ثم دخل 
رسول الله كَلْةِ مكة فأتى الكعبة وطاف بهاء ثم خطب خطبة محفوظة أسقط 
فيها كل دم ونا وا ونهى عن تعظيم الآباء والتفاخر بهم» وقال: «كلكم بنو 
آدمء وآدم من تراب». ثم قال: «يا معشر قريشء ما ترون ا فاعل بكم؟). 
قالوا: خيرّاء أخ كريم» وابن أخ كريم. قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». ثم جلس 
حيئا في المسجدء فقضى أمورًا مذكورة في السير. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 


)١(‏ نائرة: أي عداوة وشحناء. الصحاح (ن و ر). 


؟ ١‏ سو لسابع ؛ قار الأصكام راطرو دوا لريات والمسامة 


داود» قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن آدمء قال: حدثنا 
ابن إدريس» عن محمد بن إسحاقء عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» عن ابن عباس: أن رسول الله يَلْةِ جاءه العباس بن عبد المطلب 
بأبي سفيان بن حرب. فأسلم بِمّرٌ الظهران» فقال له العباس: يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل يحب الفخرء فلو جعلت له شيئًا. فقال: «نعم» من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمنء» ومن أغلق بابه فهو آمن»)"''. 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن عمرو الرازي» قال: حدثنا سلمة» عن محمد 
ابن إسحاقء عن العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض أهله» عن ابن عباس. 
قال: لما نزل رسول الله وَلْهِ بمر الظهران» فذكر الحديث في خبر إسلام أبي 
سفيان ومجيء العباس به للنبي يلك على نحو ما في السير. وفي آخر الحديث: 
قلت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل يحب الفخرء فاجعل له شيئًا. قال: 
انعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه داره فهو آمن» ومن 
دخل المسجد فهو آمن». قال: فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد''". 

قال أبو داود: وحدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا سلام بن مسكينة 
قال: حدثنا ثابت البتاني» عن عبد الله بن رباح الأنصاري» عن أبي هريرة. 
أن رسول الله ككَهِ لما دخل مكة سرّح الزبير بن العوام» وأبا عبيدة بن الجراح. 
وخالد بن الوليد على الخيلء ثم قال: «يا أبا هريرة اهتف بالأنصار». وقال 
لهم: «اسلكوا هذا الطريق» فلا يُشْرِفْنَّ لكم أحد إلا أنمتموه». فنادى مناد: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )7١7١/5417/7(‏ بهذا الإسناد. وقال الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (الأم 8/ :)75737١ /87٠‏ (والحديث صحيح بشواهده). 

(؟) أخرجه: أبو داود (7/ 5117 - 7/418 )73١77‏ بهذا الإسناد. وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (الآم 751/8 - 957/ 3511). 


كناب الس وشم الغنام واطزيٍ /1ة ١‏ 


لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله يِه «من دخل داره فهو آمن» ومن ألقى 
السلاح فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن». فعمد صناديد قريش فدخلوا 
الكعبة» ثم أتى النبي عليه السلام البيت فطاف به» وصلى خلف المقام» ثم 
أخذ بِجَتبنّي الباب» فخرجوا فبايعوا النبي عليه السلام على الإسلام''". 

قال أبو عمر: من حديث أبي هريرة هذا نزع الطائفتان؛ من قال إن مكة 
دّخلت عنوة. لأمره الزبير وأبا عبيدة بن الجراح وخالدًا بقتل قريش بعد دخول 
مكة. وبه ينزع من قال: لم يَدخل عنوة؛ لأن فيه النداء بالأمان في ذلك الوقت. 
ولم تختلف الآثار» ولا اختلف العلماء في أن رسول الله يك أمن أهل مكة؛ 
كل من دخل داره» أو المسجدء أو دار أبي سفيانء أو ألقى السلاح. 

وقد اختلفت الآثار في وقت الأمان» فمن قال: إن ذلك كان بِمّرٌ الظهران. 
كان أصح وأولى ممن قال: إن ذلك كان منه بعد دخوله مكة؛ لأنه معلوم أن 
من شهد ما في حديث ابن عباس من تأمين أهل مكة في حين إسلام أبي 
سفيان ‏ فقد شهد بزيادة على ما في حديث أبي هريرة؛ لأن من تقدم أمانه 
لا ينكَرٌ أن يعاد عليه الذكر بذلك عند دخوله مكة. 

ومعنى إرساله الزبير وأبا عبيدة وخالدًا قد ظهر في الحديث الآخر؛ لأنه 
أمر أمراءه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا من استثنى لهمء فهذا تهذيب الآثار 
في ذلك. والله أعلم. وعلى هذا تتفق معانيها في أن مكة بلدة مُوَّمَنَةَ ولم 
يكن فيها شيء من أحكام له لعشيرة» ولم يكن فيها شيء من الصلح. إلا أن 
تحصيل أمرها كان كأنها صالحت لمِلكِ أهلها أنفسهم وذراريهم وأموالهم. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ )7١75 7/547١ 5١8‏ بهذا الإسناد. وقال الأآلباني في صحيح 
سئكن قن داود (الأم 1/ انذذارة ”ا ؟): ((إسناده 0م على شرط مسلم). 


١1‏ إقسسرالسايع : الإإشار و الأعكام راطو د والرريات والمٌسامة 


وهذا أشبه بحكم الصلح منه بحكم العنوة. 

أخبرنا عبد الله» قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا 
الحسن بن الصّبّاح» قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: حدثنا إبراهيم 
ابن عقيل بن معقل؛ عن أبيه عن وهب بن مُنْبَّه قال: سألت جابرًا: هل 
غنموا يوم الفتح شيئًا؟ قال: ل""". 

واختلف الفقهاء في الحربي المستأمن يسلم وله في دار الحرب مال 
وعقار؛ فقال مالك» والليثء. وأبو حنيفة» وأصحابهم: إذا أتى الحربي طالبًا 
للأمان» فأعطاه ذلك الإمام» وله في دار الحرب أموال» ودورء وامرأة حامل. 
وأولاد صغار وكبارء فأسلم» ثم ظهر المسلمون على تلك الدار» أن ذلك 
كله فيء. 

وقال الكوفيون: إذا أسلم الحربي في بلده. ثم خرج إلينا مسلمّاء فإن 
أولادة القعاز أحزان متتلموقن:::وما أودعه سلما أو دما فيق له:وها أودىه 
حربيًا وسائر ماله هناك فيء؛ قرّقوا بين إسلامه قبل خروجه.» وبين إسلامه 
بعد خروجه؛ لاختللاف حكم الدار عندهم. 

وقال الشافعي: من خرج إلينا منهم مسلمًا أحرز ماله حيث كان وصغارٌَ 
ولده. وهو قول الطبري. ولم يفرق مالك والشافعي بين إسلامه في دار الكفر 
أو دار الإسلام. 

وقال الأوزاعي: يُرَدّ إليه أهله وعياله» وغير ذلك فيء. ولم يفرق بين 
الإسلام في الدارين”". 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7/ /7077/51) بهذا الإسناد. وصحح إسناده الألباني في صحيح 


سنن أبي داود (الأم 48/ 9557/ 350177). 
(0) انظر بقية شرحه فى .)7717/1١5(‏ 


باب كم يؤخد في الجزية 


]7١7/[‏ اختلف العلماء في مقدار الجزية؛ فروى مالك. عن نافع. عن 
أسلم مولى عمر بن الخطابء أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على 
أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهماء مع ذلك أرزاق 
المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام''". وذهب إلى ذلك. 

وقال عطاء بن أبي رباح: لا توقيت في ذلك وإنما هو على ما صولحوا 
غليه”'"..وكذلك قال يحيى بن آدم, وأبو عبيد» والطبري» إلا أن الطبري قال: 
أقله دينار» وأكثره لا حد له إلا الإجحاف والاحتمال. قالوا: الجزية على قدر 
الاحتمال بغير توقيت» يجتهد في ذلك الإمام» ولا يكلفهم ما لا يطيقون. 

وأظن من ذهب إلى هذا القول يحتح بحديث عمرو بن عوف الذي 
قدمنا ذكره» أن رسول الله يخ صالح أهل البحرين على الجزية"". وبما 
رواه محمد بن إسحاق؛ عن عاصم بن عمره عن أنسء أن النبي كَكْةِ بعث 
حالو ين لويس فى كوو 5ق واستويو اق ني تسق النددية وهنا جه 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 25255)» وأبو عبيد في الأموال (رقم: »23٠١‏ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم »)١57‏ والبيهقي )١1957/9(‏ من طريق مالكء. به. وليس 
عند الشافعي: وعلى أهل الورق أربعين درهمًا. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (81//5/ .)٠١١97‏ 


(') تقدم تخريجه في (ص )١75‏ من هذا المجلد. 


5 مسر لسابع ؛ٍ ا مار والاصكام راطو د دا لريات والمسامة 


على الجزية'''. وبحديث السديء عن ابن عباس في مصالحة رسول الله 
أهل نجران”'. وبما رواه معمر» عن ابن شهابء أن النبي يك صالح 
عبدة الأوثان على الجزية إلا ما كان من العرب”". ولا نعلم أحدًا روى 
هذا الحديث بهذا اللفظ عن ابن شهاب إلا معمرّاء وقد جعلوه وهمًا منه. 
وقال الشافعي: المقدار في الجزية دينار دينار على الغني والفقير من الأحرار 
البالغين. وحجته في ذلكء أن رسول الله ككل بعث معادًا إلى اليمن فأمره 
أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عَذَلَّهُ مَعَافِرِ')؛ وهي ثياب باليمن. وهو 
المبين عن الله عز وجل مراده في قوله تعالى: # حي يُعَطوأ الْجرَية 24. 
فبين رسول الله كه مقدار ما يؤخذ من كل واحد منهم في حديث معاذ هذا. 

ومن أحسن أسانيده؛ ما حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن 
كن قال« حدقا أبوداووه: قال حدقا التيلىقال؛ بخدهنا ابو معاوية» عن 
الأعمشء. عن أبي وائل» عن معاذ. الحديث"". 

قال الشافعي: وإن صولحوا على أكثر من دينار جازء إذا طابت بذلك 
أنفسهم. قال: وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جازء إذا كانت الضيافة 
معلومة في الخبز والشعير والتبن والإدام» وذكر ما على الوسط من ذلك. 
وما على الموسر وذُكر موضع النزول والكِن من البرد والحر. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص )١187”‏ من هذا المجلد. 
(0) تقدم تخريجه في (ص )١187”‏ من هذا المجلد. 
فر تقدم تخريجه في (ص 57) من هذا المجلد. 
() تقدم تخريجه في (ص )١185‏ من هذا المجلد. 
(6) التوبة (59). 

() تقدم تخريجه في (ص )١185‏ من هذا المجلد. 


كناب الس وشم الفنام واطزية ال 


ثلاثة أيام. ومعنى قوله: أرزاق المسلمين. يريد رفدَ أبناء السبيل وعونهم. ثم 
أخبرهم أن الضيافة ثلا ثة أيام لا زيادة» واللّه أعلم. 

وقال مالك: لا يزاد على ما فرض عمر عليهم ولا ينقص. إلا أن مذهبه 
ومذهب غيره من العلماء» أن من لا يقدر على الجزية لشدة فقره. وضع عنه 
أو خفف». ولا يكلف ما لا يطيق. 
اثنا عشرء وأربعة وعشرونء وثمانية وأربعون. يعنون أن على الفقير اثنا عشرء 
وعلى الوسط أربعة وعشرونء وعلى الغني ثمانية وأربعون. 

روك التووى 2 وشعية» امراك 01 عن ا إسحاق» عن حارثة بن 
مُصَرّبِء أن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن خنيف». فوضع الجزية على 
أهل السواد؛ ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واثنى عشر. يعنى درهمًا. 

وقال الثوري: جاء عن عمر بن الخطاب فى ذلك ضرائب مختلفة» 
فللوالي أن يأخذ بأيها شاء إذا كانوا أهل ذمة» وأما أهل الصلح فما صولحوا 
عليه لا غير. ذكره الأشجعىء والفريابى» وعبد الرزاق”"» عن الثوري. وزاد 
عبد الرزاق: وذلك إلى الوالي» يزيد عليهم بقدر يَسْرهم ويضع عنهم بقدر 
حاجتهم. وليبس لذلك وفت. 


.)75668 /”"( أخرجه: ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )١186 تقدم تخريجه في (ص‎ )0( 
من هذا المجلد.‎ )١1865 تقدم تخريجه فى (ص‎ 00 


ما جاء فى الجزية تفسم قسمة الفيء 


[؟] مالك. عن زيد بن أسلم. عن أبيهء أنه قال لعمر بن الخطاب: 
إن في الظّهر ناقة عمياء. فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال: 
فقلت: وهي عمياء؟ قال عمر: يقطرونها بالإبل. قال: فقلت: كيف تأكل من 
الأرض؟ قال: فقال عمر: أَمِنْ نَحَم الجزية هي أم من نَحَم الصدقة؟ فقلت: بل 
من نعم الجزية. فقال عمر: أردتم والله أكلها. فقلت: إن عليها وسم الجزية. 
فأمر بها عمر فنحرت» وكان عنده صحاف تسع. فلا تكون فاكهة ولا طَرَئفَه 
إلا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها إلى أزواج النبي يلد ويكون الذي 
يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك فإن كان فيه نقصانء كان في حظ 
حفصة. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزورء فبعث به إلى 
أزواج النبي ل وأمر بما بقي من لحم تلك الجزورء فصنع فدعا عليه 
المهاجرين والأنصار”''. 


قال مالك: لا أرى أن تؤخذ النَّحَمُ من أهل الجزية إلا في جزيتهم. 


أما قوله: إن فى الظهر ناقة عمياء. فإنه يعنى أن فى الإبل التى من مال 
لم تكن عمياء إذا أخذها من له أخذها ‏ فظن عمر أنها من نعم الصدقة» وأمر 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ »)8١‏ وأحمد في الزهد (ص »)١١7-1١١7‏ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم 479).» والبيهقي (7/ 5؟) من طريق مالكء به. 


كناب املس وشم الفنام واطزٍ او 


أن يعطاها أهل بيت فقراء ينتفعون بلبنها ولحمها إن شاؤواء لأن الصدقة 
تؤخذ فيها أسنان الإبل المذكورة في فرائضهاء ولا يؤخذ في الجزية إلا 
كما تؤخذ العروض بالقيمة» فلما علم عمر ذَبه أنها من نعم الجزية» حمله 
الإشفاق والحذر على أن قال ما قال» وعلم اك فحوى كلامه ومعناه. 
فلم يبال ذلك» فقال له: إن عليها وسم الجزية. كأنه زاده تعريفاء وحاد عن 
جوابه في قَسَمِه أنهم أرادوا أكلها. ويحتمل أن يكون قسمه خرج على عادة 
العرب في قولها في دَرَجٍ كلامها: لا والله» وبلى والله. وهو اللغو عند أكثر 
أهل العلم. وفي قوله: كيف تأكل من الأرض؟ يعني وهي عمياء لا ترى ما 
ترعىء دليل على أنها لا بد من نحرهاء وأنه لا ينتفع في غير ذلك بها. فأمر 
بها عمر فنحرت» وقسمها قسمة الفيء على الأغنياء» وَل أهل السابقة. 
على المعروف من مذهبه في تفضيلهم في قسمته الفيء عليهم. وعلى ذلك 
تلاه عثمان طلانه. وكان تفضيله لأزواج النبي يَكةِ تفضيلا بينَاءِ الموضعهن من 
رسول الله كلد ثم من سائر المسلمين؛ لأنهن أمهاتهم. وأما على فذهب في 
قسمة الفيء إلى التسوية ب بين أهل السابقة وغيرهمء على ما كان عليه أبو بكر 
رضي الله عنهما في ذلك. 


وروى معن بن عيسىء قال: حدثني أسامة بن زيد» عن زيد ؛ بن أسلم. 
عن عروة» عن عائشة. قالت: قسم أبو بكر نه للرجل عشرة. ولزوجه 
عشرة» ولعبده عشرة» ولخادم زوجته عشرة» ثم قسم السَّنَةَ المقبلة لكل 

: 5 8 60 
واحد منهم عشرين عشرين 1 
)١(‏ أخرجه: ابن سعد (”/ ”197)» وابن زنجويه في الأموال (رقم )68١‏ من طريق أسامة بن 

زيد» به. وعندهم. نيار الأسلمي. بدل: عروة. 


0 سس السابع : اإتمار و العكام داطرو د والريات والقسامة 


وروى ابن أبى ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن» عن أبى قرة 
مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء قال: قسم لي أبو بكر مثل ما قسم 
لمعو 07 


والشريف والمشروفء والرفيع والوضيع.ء كثيرة لا تختلف عنه في ذلك. 
وكذلك سيرة على ويه والآثاز عنه أيضًا بذلك كثيرة لا تختلف. 

ذكر أبو زيد عمر بن شبة» قال: حدثنا حيان بن بشر» قال: حدثنا يحيى» 
قال: حدثنا قيس» عن أبى إسحاقء قال: كان عمر يفضل فى العطاءء وكان 
علي لا يفضل. 

قال عمر بن شبة: وحدثني محمد بن حميدء قال: حدثنا إبراهيم بن 
المختار» قال: حدثنا عنبسة بن الأزهر. عن يحيى بن عقيل الخزاعي» عن 
تفضيله» ولكني أفعل كما كان خليلي رسول الله َكْةِ يفعل؛ كان يقسم ما 
جاءه بين المسلمين» ثم يأمر ببيت المال فينضح ويصلي فيه. 

قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا خلاد بن أبى عمروء قال: 
حدثنا أنس بن سيرينء أن عليًا ده كان يقسم الأموال حتى يَفْرّغْ بيت المال» 


6 أخر جه : أو عبيل فين الأموال (رقم 5ك والبغوي فى الجعديات (رقم 7062 
وابن سعد (0/ ))١7‏ وابن أبى شيبة 017١/5057 /١4(‏ 3), وابن زنجويه فى الأموال 


(رقم 65 من طريق ابن أبن ذئب» به. 


* .كتج ال وقعر امار 0 


ىح 
لع 
4 


قال: سمعت أبي يذكر أنه شهد عليًا أعطى أربعة أعطيات في سنة واحدة» ثم 
نضح بيت المال» فصلى فيه ركعتين» وقال: غَرِّي غيري يا دنيا0©. 

وأما عمر وعثمان رضي الله عنهما فكانا يفضلان. وكان عمر أول من 
دون الدواوين في العطاءء» ففضل أزواج النبي كَل على الناس أجمعين» 
ففرض لهن اثني عشر ألف درهمء وفرض لأهل بدر المهاجرين خمسة 
آلاف خمسة آلافء وللأنصار البدريين أربعة آلاف أربعة آلاف7"©. وقد 
روي عنه من وجوه أيضًاء أنه سوى بين البدريين الأنصار وبين المهاجرين 
في أربعة آلاف أربعة آلاف. إلا أنه فضل العباس وعليّاء وألحق الحسن 
والحسين في الأربعة آلاف7". وقيل: إنه ألحق أسامة بن زيد.» ومحمد بن 
عبد الله بن جحشء» وعمر بن أبي سلمة بهما'*». وجعل عبد الله بن عمر في 
ثلاثة آلاف» فكلمه في ذلك. وقال: شهدت ما لم يشهد أسامة» وما شهد 
مشهدًا إلا شهدته. فلم فضلته علي؟ فقال: كان أبوه أحب إلى رسول الله كَل 
من أبيك» وكان أسامة أحب إلى رسول الله كك منك”*". وقد روي أنه لم 


/1( والآجري في الشريعة‎ »)887 7/57١ /١( أخرجه: أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
من طريق مسلم العجليء به.‎ 0)*1 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »)230077/1٠١١ - 99/1١(‏ وابن سعد في الطبقات ("/ ,)7"٠١‏ 
وأبو عبيد في الأموال (001)» وابن أبي شيبة (18/ 4)7305017١/5941-3794٠0‏ وابن 
زنجويه في الأموال (رقم ».26١67‏ والبيهقي (71597/5- .)7”0٠0‏ 

(؟) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5917-579577/7)» وأبو عبيد في الأموال  0550(‏ 
7 »© وابن أبي شيبة (14/ 9595-7917/ 20700174 والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (5 ٠‏ ه٠").‏ 

.)"01١ -705٠0 /5( أخرجه: البيهقي‎ ):( 

(5) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (517957/7-/591)» وابن أبي شيبة (14/ 0-1797 597؟/ 


5" إقسمرالسايع : امار و لكام راطررو د واليات والمسامة 


يفرض لأسامة» ومحمد بن عبد الله بن جحشء وعمر بن أبي سلمة إلا ألفين 
ألفين. والآثار عنه في قسمته وسيرته في الفيء وتفضيله كثيرة» لم تختلف 
في التفضيل» ولكنها اختلفت في مبلغ العطاء» ولم تختلف الآثار عنه. 
فيما علمتء أنه فرض لأزواج النبي كَكِِ اثني عشر ألمًا اثني عشر ألقاء ولكنه 
لم يُلْحِق بهن أحدًا. وروي عنه أنه جعل العباس في عشرة آلاف. 

وذكر عمر بن شبة» قال: حدثنا محمد بن حاتم» قال: حدثنا علي بن 
ثابت» قال: حدثني موسى بن ثابت بن عيينة» عن إسماعيل بن عمرء قال: 


لما فرض عمر بن الخطاب الديوان» جاءه طلحة بن عبيد الله بنفر من بني 


3 يح 


أ 


تميم ليفرض لهمء وجاءه رجل من الأنصار بغلام مُصَفْرٌ سقيم» فقال عمر 
للأنصاري: من هذا الغلام؟ قال: هذا ابن أخيك؛ هذا ابن أنس بن النضر. 
ناك خمرة دعاو الى :وفييه البنه وفوفن له انك تقال اله لح يا اميد 
المؤمنين» انظر في أصحابي هؤلاء. قال: نعم. ففرض لهم في ستماتة 
ستمائة» فقال طلحة: والله ما رأيت كاليوم. أي شىء هذا؟! فقال عمر: أنت 
يا طلحة تظن أني أنزل هؤلاء منزلة هذا! هذا ابن من جاءنا يوم أحد أنا وأبو 

و ع ١‏ م ع ع8 
بكر وقد أشيع أن رسول الله مَك قتل» فقال: يا أبا بكر ويا عمرء ما لي أراكما 
جالسين؟ إن كان رسول الله كه قتل» فإن الله حي لا يموت. ثم ولى بسيفه. 
6ت 0 3 عام ٠‏ ُ 4 0 و .. 
فضرب عشرين ضربة أعدها في وجهه وصدره. ثم قتل شهيدا. وهؤلاء فقتل 
آباؤهم على تكذيب رسول الله كله فكيف أجعل ابن من قاتل مع رسول الله 
يك كابن من قاتل رسول الله يَكلِِ؟! مَعَاذ الله أن أجعلهم بمنزلة سواء. 


- 760075)ء وابن زنجويه فى الأموال (رقم 604).» والبزار (كشف 7/75 597- 197/ 
)ل والطحاوي في شرح المعانى (5 ,)5١60 7١‏ والبيهقى (5/ ٠‏ ه"). 


كناب الس وض الفنالم واطزيٍ نا 


قال أبو عمر: كان عمر يفضل أهل السوابق ومن له من رسول الله َكل 
قرابة ومنزلة في العطاء. وكان أبو بكر يقول: ثوابهم على الله الجنة» وأما 
الدنيا فهم سواء في الحاجة فيها إلى المعيشة. ونحو هذا. وإنما ذكرنا سيرة 
عمر لما في حديث مالك من تفضيله أزواج النبي كَِةِ بلحم الناقة العمياء. 
وأنه لم يطبخ للمهاجرين والأنصار منها إلا ما فضل عنهنء فهذه كانت 
سيرته في قسمته الفيء على أهله. والجزية ركن من أركان الفيء» والفيء 
حلال للأغنياء بإجماع من العلماء. 


باب ما جاء في أخذ الجزية 


[9؟] أما حديث مالك فى هذا الباب أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى عمّاله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون. 
فأجمع العلماء على أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل. 
واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحولء أو مات قبل أن يتم حوله؛ فقال 
مالك: إذا أسلم الذمي» أو مات» سقط عنه كل ما لزمه من الجزية لما 


مضى » وسواء اجتمع عليه حول أو أحوال. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
وعبيد الله بن الحسن. 

وقال الشافعيء وابن شبرمة: إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب. 
وقال الشافعي: وإن أفلس فالإمام غريم من الغرماء. 

وقول أحمد بن حنبل فى هذه المسألة كقول مالك. وهو الصواب إن 
شاء الله» على عموم قوله يك «ليس على مسلم جزية»"'. وعلى ظاهر قول 
عمر: ضعوا الجزية عمن أسلم''؟. لأنه لا يوضع عنه إلا ما مضى. 

وأما قوله فى هذا الباب: مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب». 
ولا على صبيانهم» وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)75١7/١(‏ وأبو داود (79/ 578/ 73057). والترمذي (9/ /70/ 5171) 


(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )١518/81١ 7/98 /1١5(‏ بنحوه. 


كناب الس وض الفنام واطزية الل 


فهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه» أن الجزية إنما 
تضرب على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان. وكذلك قول مالك: 
وليس على أهل الذمة» ولا على المجوس في نخيلهمء ولا كرومهم, ولا 
زروعهم. ولا مواشيهم صدقة؛ لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين 
تطهيرًا لهم؛ وردًا على فقرائهم» ووضعت الجزية على المجوس وأهل 
الكتاب صَعَارًا لهم. هذا أيضًا إجماع من العلماءء إلا أن منهم من رأى 
تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية» وهو فعل عمر بن الخطاب 8 
فيما روى عنه أهل الكوفة'!". وممن ذهب إلى تضعيف الصدقة على بني 
تغلب دون جزية؛ الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعي وأصحابه. 
وأحمد بن حنبل» قالوا: يؤخذ منهم كل ما يؤخذ من المسلم مثلاماء حتى 
في الركازء ويؤخذ منهم فيه الخمسان, ومِمًا يؤخذ من المسلم فيه العشر 
ا هيو ودر نوما اعد من العريلم تيمرت التو القن في نمت 
العشر. ويجري ذلك على أموالهم» وعلى نسائهم؛ بخلاف الجزية. 

وقال زفر: لا شيء على نساء بني تغلب في أموالهم. 

وليس عن مالك في بني تغلب شيء منصوصء وبنو تغلب؛ عند جماعة 
أصحابه» وغيرهم من النصارى سواءٌ في أخذ الجزية منهم. وقد جاء عن 
عمر بن الخطابء. أنه إنما فعل ذلك بهم؛ لتلا ينصّروا أجناسهم, فإن فعلوا 
ذلك فلا عهد لهم. كذلك قال داود بن كَرُدُوس”". وهو راوية حديث عمر 


)١(‏ انظر الذي يليه. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص )١187‏ من هذا المجلد. 


51 بر لسابع ؛ اطفار الأعكام را هرو دوا لريات والعسامة 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج. قال: أخبرني خلاد» أن عمرو بن 
شعيب أخبره» أن عمر بن الخطاب كان لا يدع يهوديًا ولا نصرانيًا يُنصر 
ولده ولا يُهوّده في بلاد العرب""". 

وعن ابن التيمي» عن أبي عوانة» عن الكلبي؛ عن الأصبغ بن ثباتة» عن 
عليء قال: شهدت رسول الله يله حين صالح نصارى بني تغلب على أن 
لا ينصروا الأبناء» فإن فعلوا فلا عهد لهم. قال: وقال علي: لو قد فرغعت 
لقاتلتهم”'". 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر» عن أيوبء عن ابن سيرين» عن عبيدة 
السلماني» أن عليًا كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب. ويقول: إنهم لم 
يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر'". 

قال أبو عمر: فسوى الله عز وجل أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم. 
فلا وجه لإخراج بني تغلب. 

وأما قول مالك في هذا الباب في تجار أهل الذمة: من خرج منهم من 
بلادهم إلى غير بلادهم من مصر إلى الشام»؛ ومن الشام إلى العراق» فإنهم 
يؤخذ منهم العشر في ذلك مما بأيديهم في تجاراتهم. 

وقد مضى القول في هذه المسألة في باب زكاة العروضء لما ذكره 
مالك هناك عن عمر بن عبد العزيز رحمهما الله”*". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (5/ 58 - )4941/١/59‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١19897 /858 - ”51//١١(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 585 -585/ )6017١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (9/ 
85 من طريق أيوب» به. 

(:) تقدم في (/ا/ .)5١6‏ 


ما جاء فى عشور أهل الذمة 


[0] مالكء عن ابن شهابء. عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» أن عمر بن 
الخطاب كان يأخذ من التْبّطِء من الحنطة والزيت» نصف العشرء يريد بذلك 
أن يكثر الحمل إلى المدينة. ويأخذ من القِطنّة العشر©. 

وعن ابن شهاب, عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلامًا عاملا مع 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. على سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب. 
فكنا نأخدذ من النبط العشر”". 

وأنه سأل ابن شهاب: على أي وجه كان عمر بن الخطاب يأخذ من 
النبط العشر؟ فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية: فألزمهم 
للك 


قال أبو عمر: روى جويرية» عن مالك عن الزهريء عن السائب بن 
يزيد أن عمر بن الخطاب أخل من النبط العشور بالجابية. ولا أعلم أحذًا 
ذكر فى حديث مالك هذا: بالجابية. غير جويرية» وحديث السائب بن يزيد 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »)59١‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم 2١177‏ والبيهقي 
)5١١ /9(‏ من طريق مالك. به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الآم »)59١/5(‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم ».22551١‏ والبيهقي 
)5١١ /9(‏ من طريق مالك,. به. 

(6) أخرجه: أبو عبيد في الأموال (رقم 2)23579.» والبيهقي (9/ )5١١‏ من طريق مالك. 


به. 


51 نفس السابع : الملمار والأصكام واطرر د والميات رالمسامة 


آ أ لل 


عامٌ فَخَّصَّه حديث سالمء عن أبيه في الحنطة والزيتء أنه كان يأخذ منهما 
خاصة نصف العشرء وقد بين العلة» وهي ليكثر حمل ذلك إلى المدينة. 
لآنهما يشبهان غيرهما في شدة الحاجة إليهما في القوت والإدام. 

وأما أقاويل الفقهاء وتنازعهم في هذا الباب؛ فقال مالك في الباب قبل 
هذا من موطئه: وليس على أهل الذمة» ولا على المجوس في نخيلهم. 
ولا كرومهم. ولا زروعهم. ولا مواشيهم صدقة؛ لأن الصدقة إنما وضعت 
على المسلمين تطهيرًا لهم» ورّدًا على فقرائهم؛ ووضعت الجزية على أهل 
الكتاب صغارًا لهم فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه» ليس عليهم 
شيء سوى الجزية التي على رؤوسهم. ولا شيء في أموالهم. إلا أن يتجروا 
في بلاد المسلمين ويختلفوا فيهاء فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من 
التجارات؛ وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليهاء على أن 
يقَرّوا ببلادهم. ويُقاتل عنهم عدوهم؛ فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها 
جر إليهاء فعليه العشرء من تَجَر منهم من أهل مصر إلى الشام؛ ومن أهل 
الشام إلى العراق» ومن أهل العراق إلى المدينة» أو اليمن» أو ما أشبه هذا 
من البلاد» فعليه العشرء ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء 
من أموالهمء ولا من مواشيهم, ولا ثمارهم» ولا زروعهم. بذلك مضت 
السنة» ويقرون على دينهم» ويكونون على ما كانوا عليه. وإن اختلفوا في 
العام الواحد مرارًا إلى بلاد المسلمين» فعليهم كلما اختلفوا العشر؛ لأن 
ذلك ليس مما صالحوا عليه» ولا مما شرط لهم. وهذا الذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا. 


قال أبو عمر: لم يستثن هاهنا حنطة» ولا زينًا بمكة ولا بالمدينة» وقد 


”كناب امس وشعم الفنا م داز 1" 


ذكره عنه ابن عبد الحكم وغيره؟ اتباعا لعمر يبه في ذلك. وتؤخذ منهم 
عند مالك من قليل التجارة وكثيرهاء ولا يراعى مالك فى ذلك نصاياء ويرى 
العشر عليهم في قليل ما يحملون في تجارتهم وكثيرهاء ولا يكتب لهم بما 

وقال انع وهب :قن نوطنا يمالك مالكا عن العيوة اللاو :ذا تسوت 
إذا قدموا بتجارة؟ فقال: نعم. قلت: متى يُعَشّرونء أُقَبل أن يبيعوا أو بعد؟ 
قال: بعد أن يبيعوا. فقلت له: أرأيت إن كُسّد عليهم ما قدموا به فلم يبيعوه. 
قال: لا يؤخذ منهم شيء حتى يبيعوا. قلت له: فإن أرادوا الرجوع بمتاعهم 
إذا لم يوافقهم السوق؟ قال: ذلك لهم. 

وقال الثوري: إذا مر أهل الذمة بشىء للتجارة أخذ منهم نصف العشر 
إذا كان معه ما يبلغ مائتي درهمء وإن كان أقل من ئتى درهم فلا شيء 
العشرء وإذا أعسر المسلم أو الذمي لم يؤخذ منه شيء إلى تمام الحول. 
ويوضع ما يؤخذ من المسلم موضع الزكاة» وما أخذ من الذمي موضع 
الخراج. وهذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه إلا أن أبا حنيفة لا يرى على 
الذمي إذا حمل فاكهة رطبة وما لا يبقى بأيدي الناس شيئًا. وقال أبو يوسف 
ومحمكد. ذلك وغيره سواء. وقالوا: يؤخذ من الحربي العشر في كل ما يؤخذ 
فيه من الذمي نصف العشر. وهذا كله في الذمي والحربي قول أبي ثور. 

وقال الشافعي: لا أحب أن يدع الوالي أحدًا من أهل الذمة في صلح 
إلا مكشوفًا مشهودًا عليه» وأحب أن يسأل أهل الذمة عما صالحوا عليه 
مما يؤخذ منهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين» فإن أنكرت طائفة أن تكون 
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صالحت على شيء يؤخذ منها سوى الجزية لم يلزمها ما أنكرت» وعرض 
عليها إحدى خصلتين؛ أن ناي الحجاز بحال» أو تأتيى على أنها و 
أتت أخذ منها ما صالحها عليه عمر أو زيادة إن رضيت به فإن رضيت 
بذلك أذن لها أن تأتيه منتابة» لا تقيم ببلد منه أكثر من ثلاثة أيام» وإن لم 
ترض منعت منه» فإن دخلته بلا إذن لم يأخذ شيئًا من أموالهاء وأخرجها 
منه» وعاقبها إن عَلِمَتَ منعه إِيّاها منه» فإن لم تعلم لم يعاقبها؛ لأن لها 
ذمة» وتقدم إليهاء فإن عادت إلى دخول الحجاز عاقبهاء فإن رضيت بالغرم 
أخذ منها ما أخذ عمرء فإن زادوه على ذلك فلا بأس أن يقبل منهم» وهو 
أحب إليء لما فيه من منفعة المسلمين» وإن عرضوا عليه أقل لم أحب أن 
شرع و إن اقدله البكره لامي رونك نا ميعة للك 'فإ ف قالوراة انا فنها 
بغير شيء. لم يكن ذلك للولي ولا لهمء ويجتهد أن يجعل هذا عليهم في 
كل بلد انتابوه» فإن امتنعوا منه في البلدان» فلا يَبين لي أن له أن يمنعهم 
الاين الحعيدا درو لال اغا امن افو الهم غير العوزرة كالبو لذ" أعبدي 
عمر بن الخطابء وعمر بن عبد العزيز أخذا منهم ما أخذا إلا عن رضى 
منهم بذلك كما أخذت الجزية منهم. قال: وكذلك أهل الحربء يمنعون 
الانتيّاب إلى بلاد المسلمين لتجارة بكل حال إلا بصلح.» فما صالحوا عليه 
جاز لمن أخذهء وإن دخلوا بأمان وغير صلح مُقِرّين به» لم يؤخذ منهم شيء 
من أموالهم» وردوا إلى مأمنهمء إلا أن يقولوا دخلنا على أن يؤخذ مناء 
فيؤخذ منهم» وإن دخلوا بغير أمان غَنِمواء وإن لم يكن لهم دعوى أمان ولا 
رسالة كانوا فَيْكّاه وقتل رجالهم إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية قبل أن يظفر 
بهم» إن كانوا ممن يجوز أن تؤخذ منهم الجزية. قال: وإن دخل رجل من 
أهل الذمة بلدة» أو دخلها حربي بأمان» فأدى عن ماله شيئًا ثم دخل بعد. 
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تاب الس وشعم الفنا م داز 
لم يؤخذ منه شيء إلا أن يصالح عليه قبل الدخولء أو يرضى به بعد الدخول. 
فأما الرسل ومن 1 معد فلا يمنعون الحجاز؛ لآن الله عز وجل يقول 
لنبيه ولِةِ: لوَإِنَ أحَد ين المشركيرت اسْسَجَارَكَ بره حَقَّ يسْمَمَ كلم اللو ثُدّ 
أبِعَهُ ممه 174". قال: وإن أراد أحد من الرسل الإمامّ وهو بالحرم» فعلى 
الإمام أن يخرج إليهء ولا يدخل الحرم, إن شاء الله تعالى. 


.)5( التوبة‎ )١( 


ما جاء في فضل العتاق 
وأن أحسنها أغلاها ثمنا 


]١[‏ مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة زوج النبي علد أن 
رسول الله يَكِةٍ سْيْلَ عن الرقابء أيّها أفضل؟ فقال رسول الله كَكِهِ: «أغلاها 
ثمناء وأنفسّها عند أهلها». 

هكذا روى يحيى هذا الحديث في «الموطأ»» عن مالك. عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة. 

وكذلك رواه أبو المصعب”(", ومُطرّفٌ, وابن أبي أوَيْسِء ورَوْحَ بن 
غاةة7. 

وحدّث به إسماعيل بن إسحاقء عن أبي مُصِعّبء عن مالك» عن هشام 
عن أبيه مرسلاء أنّ رسول الله يك سيِلَ عن الرّقاب7" 

وهو عندنا في موطأ أبي المصعب. عن عائشة”؟'. 


وروآه قوم عن مالك» عن هشامء عن أبيه مرسلاء لم يذكروا ع 2002 


)١(‏ أخرجه: الجوهري في مسند الموطأ (رقم )77١‏ من طريق أبي مصعب. به. 

(؟) سيأتي تخريجها بإسناد المصنف قريبًا. 

(*) أخرجه: إسماعيل بن إسحاق القاضي في مسنده (رقم *) 

(:) الموطأ برواية أبي مصعب (7157/508/7) مرسلاء ولم يذكر فيه عائشة رضي الله 
عنها. 

(5) أخرجه: البيهقي في المعرفة (5/ 417/ )"947١‏ من طريق الشافعي» عن مالك. به. 
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ورواه أصحاب هشام بن عروة» غير مالك» عن هشام, عن أبيه» عن أبي 
مُراوح» عن أبي ذر"''. 

وزعم قوم أن هذا الحديث كان أصله عند مالك» عن هشامء عن أبيه 
عن عائشة؛ فلمًا بلغه أن غيره من أصحاب هشام يُخْالِفُوئَه في الإسناد» جعله 
عن هشام؛ عن أبيه مرسلا. هكذا قالت طائفة من أهل العلم بالحديثء فالله 
أعلم. 

وعند ابن وهب وحله؛ عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن حبيب مولى 
قور ارقن اعررو ةك |4 سمه مقو اماف ري د ل رفيو له الك ته فنال” 
يا رسول اللهء أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله». قال: فأَيّ العتاقة 
أفضل؟ قال: «أنفسّها عند أهلها». قال: أ 
قال: (افتعيرن الصّانْع» أو تصنع لأخيرى ا قال: أفرأيت إن لم أستطع ؟ قال: 
«تدعٌ النّآس من شرك فإنّهها صدقة تصَّدَّقٌ بها عن نفسك». 

هكذا رواه يونس بن عبد الأعلى» والحارث بن مسكين» وجماعة 
أصحاب ابن وهبء عن ابن وهبء» عن مالك» عن ابن شهاب. وتابعه 
البرمكيٌ» عن معن» عن مالك. 


ورواه معمرء عن ابن شهاب» عن حبيب مولى عروة» عن عروة؛ عن أبي 
مُراوح» عن أبي ذرٌ مثلّ رواية هشام بن عروة سواءً» في غير رواية مالك7'©, 


أخبرنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد 


)١(‏ سيأتي تخريج روايته بإسناد المصنف قريبًا. 
(؟) أخرجه: أحمد (5/ .)١57‏ ومسلم )85/894/١(‏ من طريق معمره به. 


١‏ كتاب| لعتى, ف 


ابن فْطَيْسء قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: حدثنا مُطرّفٌء قال: حدثنا 
مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. أن رسول الله عَيِلٍ 
سْيْلَ: أيّ الرقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمناء وأنفسُها عند أهلها»”". 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا 
محمد بن قأسمء والحسن بن عبد اللّه» قالا: حدثنا عبد الله بن علي بن 
الجارود. قال: حدثنا محمد بن النعمان بن بسشّير المقدسىء قال: حدثنا 
إسماعيل بن أبي أويسء قال: حدثني مالك؛. عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن عائشة»؛ عن رسول الله عَكلِدِ مغله7'. 

قال ابن الجارود: وحدثنا مسرور بن لوح قال* حدثنا ابن لمير» قال: 
حدثنا رَوْحَ) قال: حدثنا فالكاية نين عن هشام بن عروة. عن أبيه عن 
عائشة» قالت: سّيْلَ رسول الله مَل فذكر مثله. 

قألانى الحارودة وعد كا مجعمد ين :سحن قال مكل قن مر فتكر قال 
حدثنا مالك بن أنس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله 
عد 0 عن الرّقاب أيّها أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمنّاء وأنفسّها عند أهلها»”". 

قال ابن الجارود: لا أعلم أحدًا قال: عن عائشة. غير مالك. 


١ . 1‏ ا )0 (6)0 اه 
قال: ورواه الثوري» ويحيى القطان. وابن عبينة '» ووكيع '. وغير 


)١(‏ أخرجه: أبو بكر الأبهري في فوائده (رقم 5؟) من طريق مطرّفء به. 

(؟) أخرجه: أبو نعيم في الحلية (5/ 755) من طريق ابن أبي أويسء به. 

(©) تقدم تخريجه قريبًا. 

(4) سيأتي تخريجها بإسناد المصنف قريبًا. 

(5) أخرجه: وكيع في الزهد )1١ 6/3773 - 771 /1١(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 


51 سر لسابع :امار الأمكام دا مرر د والمريات والمسامة 


واحد» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن أبي مُرَاوح عن أبي ذر. 

قال أبو عمر: أمّا حديث الثوري» فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» 
وأحمد بن قاسمء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبي 
أسامة» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه؛ عن أبي مُراوح. عن أبي 7 قال: سألت رسول اللّه كه - حسبته قال: 
أي الرّقاب أفضل؟ أنا أَشّكٌ ‏ قال: «أنفسّها عند أهلهاء وأغلاها ثمن»0". 

وأما حديث القطان» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
حدثنا يحيى» قال: حدثنا هشام بن عروة» قال: حدثني أبيء أن أبا مُراوح 
القفارق أخبروه أن اد خيرم :قال قلتيا رسو اللاه أى الأعمال انا 
وأحبٌ إلى الله؟ قال: «إيمان بالله» وجهادٌ فى سبيله». قال: فأيّ الرّقاب 
أفضل؟ قال: «أنفسّها عند أهلهاء وأغلاها ثمنًا)”'". 


وأما حديث ابن عيينة» فحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي, 
قال: حدثنا الحميديء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا هشام بن 


عروة. قال* اخيرني أبي. عن أ مراوح الغفاري, عن أب د قال: قلت: 


- الخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم ١؟١١).‏ 

)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة (؟/ /ا0”/ )١17*‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق 
0 مم0 من طريق سفيانء» به. وأخرجه: البخاري (6/ 2))5518/1486 
وابن ماجه (2023563/0)) من طريق هشام» به. 

(؟) أخرجه: أحمد 2»)١7١/5(‏ والنسائي في الكبرى (7/ 1177/ 5845) من طريق يحيى» 


به. 


١‏ - كارت لعتى, يفف 


يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله» وجهادٌ في سبيله». قلتٌ: 
فأيٌّ الرّقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنّاء وأنفسُها عند أهلها»(". 

وذكره البزار؛ حدثنا أحمد بن أبان القرشي» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد عن هشام. عن أبيه» عن أبي مراوح» عن أبي دز فعق الى ك1" . 

وهكذا رواه حبيبٌ كاتب مالك» وسعيد بن داود الرَّنْبَريُء عن مالك. 
عن هشامء عن أبيه» عن أبي مُراوح» عن أبي 0 

وليس في هذا الحديث معنى يُشْكِلٌء ولا يحتاج إلى القول فيه» والحمد 


حبان )١07 /555/١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 

(؟) أخرجه: البزار (9/ ٠727/5778‏ 5) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان )١57 /”515 /١(‏ 
من طريق الدراوردي» بهة. 

(9) ذكره الدارقطنى فى العلل .)١78//(‏ 


الولاء لمن أعتق 


لقان روما ين اي عد الرخمن :عن القادم بن محمد عن 
عائشة أم المؤمنين» أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سْئَنِء فكانت إحدى 
لشن اثلاث أنّها أعقّت فخيرت في زوجهاء وقال رسول اله لله عَيَلد: ا 
عر اسن ودخل رسول الله يِه والبُرمة تفور بلحم. فقرّب إليه خبرٌ وأَدمٌ 
من أَدُم البيت» فقال رسول الله كَكةِ: «ألم أر بُرْمةَ فيها لحم؟» فقالوا: بلى 
با رسول الله» ولكنّ ذلك لحم تُصدّقٌ به على بريرةء وأنت لا تأكُلُ الصّدقة 
فقال رسول الله يل: «هو عليها صدقةٌ وهو لنا هديّةٌ20. 

وأما قوله يكِِ: «الولاء لمن أعتق». فإنّه يدخل في قوله: «لمن أعتق». 
ا ذا 
ليس لَهُنَّ من الولاء إلا ما أعتقن» أو ولاءً معبّتى من أعتَقُنَ؛ لأنّ الولاء 
للعصبات» وليس لذوي الفروض مدخلٌ في ميراث الولاءء إلا أن يكونوا 
عصَّبَةٌ» وليس النساء بِعَصَبَة. 


روى ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن الزهريء أنه أخبره» عن 
0 و 

سالم» أن ابن عمر كان يرث مواليّ عمرٌ دون بناتٍ عمر 60 

١0١5/١١57 /75( ومسلم‎ ,.)60941/١1/7 /94( والبخاري‎ .)١1/8/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 


»)]١:[‏ والنسائى (5/ 7”51517/515) من طريق مالك, به. 
(؟) أخرجه: سحنون في المدونة (/ »)278٠‏ والدارمي (977/7") من طريق يونس»ء به. 


١‏ كتَاب | لعش, ف 


ورُويَ عن زيد بن ثابتٍ معناه'!'» وعليه جماعة أهل العلمء ولا ع 
الولاء من العصبات إلا الأقربٌ فالأقرب» ولا يدل بعيدٌ على قريب وإن 
قَربَتْ قراباتّهم» فأقربُ العَصّبات الأبناء» ثم بنوهم وإن سَمَلواء ثم الأب؛ 
أنه ألصقٌ الناس به بعد ولده وولد ولدهء ثم الإخوة؛ لأنّهم بنو الأبء ثم بنو 
الأخوة وإن سَفَلواء ثم الجدّ أبُ الأب ثم العرٌ؛ لأنّه ابن الجدّء ثم بنُو العى 
فعلى هذا التنزيل ميراث الولاء» وعلى هذا المجرى يجري ميراث الولاء. 
وما أحرز الأبناءٌ أو الآباء من الولاء فهو لعَصَبَتِهم. 

حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضَاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة. 
عن حسين المعلّم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده. قال: تزوّج 
ِئابٌ بن حذيفة بن سعد بن سهم أمٌ وائل بنتَ معمر الجَمَحِية فولدت له 
ثلاثة أولاد» فتوفيت مهم فورتّها بنوها رِبَاعَها وولاء مواليهاء فخرج بهم 
عمرو بن العاص معه إلى الشامء فماتوا في طاعون عَمَواس"'". فورثهم 
عمروء وكان عصَّبَتّهم» فلمًا رجع عمرو جاءه بنو معمر يَخحْاصِمُونه في 
ولا احديب إلى اعمريق الكداي تقال .عمرة انض يكو نيما مديعتة من 
رسول الله كك يقول: ما أحرز الولد أو الوالد» فهو لعصبته من كان». فقضى 
لناء وكتب بذلك كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوفء وزيد بن ثابت 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١51/1/7/577/8(‏ وسحنون في المدونة (7/ 0378٠‏ والدارمي 
(؟/ 917 ؟). 

(؟) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (5//ا6١):‏ (رواه الزمخشري بكسر أوله. 
وسكون الثاني» ورواه غيره بفتح أوله وثانيه» وآخره سين مهملة. وهي كورة من 
فلسطين بالقرب من بيت المقدس). 
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وآخرء حتى إذا استُخْلِفَ عبد الملك بن مروان تُوفيَ مولّى لهاء وترك ألفيْ 
دينار» وبلغني أنَّ ذلك القضاء قد غير فخاصموه إلى هشام بن إسماعيل» 
فرفعه إلى عبد الملك بن مروان» فأتيناه بكتاب عمرء فقال: إن كنت لأرى 
93 هذا من القضاء الذي اك د وما كنت أرى أمرًا بالمدينة بلغ هذا 
أن يَشْكُوا في القضاء به. فقضى لنا به» فلم تُنازّعْ فيه بعد""©. 


وهذا صحيح حسن غريبء فقال يعقوب بن شيبة: ما رأيت أحدًا من 
أصحابنا ممّن ينظرٌ في الحديث وينتقي الرّجال يقول في عمرو بن شعيب 
شيعا وحديثه عندهم صحيح» وهو ثقة ثبت والأحاديث التي أنكروا من 
حديثه إِنَّما هي لقوم ضعفاء؛ زوّروها عنه» وما روى عنه الثقاثُ فصحيحٌ. 
قال و سوهت ادر يقول: قد سمع أبوه شعيبٌ من جه 
عبد الله بن عمرو. قال علي: وعفرقوة شعبب» عتانا ثقة وكتابه صحيح. 
وحسين المعلّمُ ثقةٌ عند جميعهم. 

وأمّا اختلافهم في الولاء للكَبْره فذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا 
حجّاجٍ» قال: حدثنا هُشَييٌ قال: حدثنا المغيرة» عن إبراهيم» أنَّ عليّاه وابنَ 
مسعودء وزيدَّاء كانوا يقولون: الولاءٌ للكَبْر”". 

قال: وحدثنا حجاج, قال: حدثنا هشيج عن الأشعثء عن الشعبي» عن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (/11/ 7175/ 07725737 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
ماجه (7/ 941١7‏ 70/77/941). وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 18/ 5/8 57) 
من طريق أبي أسامة» به مختصرّاء وأخرجه: أحمد 2)707//١(‏ وأبو داود (7/ 7 ”/ 
117) من طريق حسين المعلمء به مختصرًا. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ 985/ 37731717). والبيهقي 07١7 /٠١١(‏ من طريق مغيرة» 
به وأخرجه: عبد الرزاق (9/ )١17778/7١‏ عن إبراهيم» به. 


/ كاب لعشى,‎ ١ 


ظٍُ 
إبف 


» وابن مسعود» وزيد» مثل ذلك7'. 
قال إسماعيل: فأوجب هؤلاء الولاء للأقرب فالأقرب خاصةء ولم 
يجعلوه مُشترَكًا على طريق الفرائض. 

قال: وحدثنا حجّاجء قال: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن إبراهيم في 
أخويؤ ووثا مو لى كان أعتقة أنوهماء فماف أن الأغويف قز ف بؤلة قال 
كان شريحٌ يقول: من ملك شيئًا حياته» فهو لورنّته من بعده. قال: وكان على 
وعبد الله وزيدء يقولون: الولاء للكَبْر”". 

قال أبو عمر: على قول عليء وعبد الله» وزيد» قول جمهور فقهاء 
الأمصارء وأكثر أهل العلم؛ كلهم قوق إن الو لذ لايعو زورقى الميواك 
إلآ أقرت النانى إلى المعيق يوم .يموت الموروث المعتق: ونه ينتقلٌ أبدَا 
له الان: 

قال إسماعيل: حدثنا حجّاج: قال: حدثنا حمّادء عن قتادة» أنَّ شّرِيحًا 
قال في رجل ترك جدّه؛ وابته ومولّى؛ قال: للجدٌّ السّدُسٌ من الولاء» وما 

قال ققاو وقال: قونة الو لاق لاون 0 

قال أبو عمر: وعليه الناس اليوم. 

وقال إسماعيل: وحدثنا حجّاجء قال: حدثنا حمّادء قال: سألتٌ إياس بن 
)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور )777/91/١(‏ من طريق هشيمء به. 
(؟) أخرجه: سعيد بن منصور /47/١(‏ 57565)» والدارمي (073777/7» وابن المنذر في 


الأوسط (ا/ 5560 - )5971١/055‏ من طريق أبى عوانة» به. 
() أخرجه: ابن أبى شيبة /1١١/(‏ 5/ا/ 3*5760) من طريق قتادة» به. 


517 مر لسابع ؛اللإغار و الأعكام دا رود والريات والمسامة 


معاوية عن رجل ترك جدَّهء وابنه» ومولاه» فقال: الولاء للابن. وقال: كل 
انان لناقزيف: اكات قلسي لمن الله شيء. 


قال إسماعيل: يعنى إياس: لا يكون له شىء من الولاء فى هذه الحال 
التي له فيها فريضةٌ مُسمَّاةٌ؛ لأنه لم يرث في هذا الموضع من طريق العصبة: 
وإن كان قد يكون عصبة في موضع آخرء فيكون له الولاء. 

قال أبو ضور اجيم المطلمرة عق أن المسلع إذا امسق عيده المسنله 
عد سه :نان الم لأ لدو هنا ىا كلوانت نيه 


واختلفوا فيمن أعتق عن غيره رقبة بغير إذن المعتت عنه. ودون أمره. 
وكذلك اختلفوا في النصرانيٌ يُعِتِقٌ عبده المسلم قبل أن يُباع عليه» وفي ولاء 
المعتّق سائبة”'2» وفي ولاء الذي يُسِلِمُ على يدّي رجلء فقالوا في ذلك كله 
أقاويل شتّى» منهم من قاد أصله فيها اعتمادًا على قوله كلِْ: «إنّما الولاء لمن 
أعتق». ومنهم من نزع به رأيهء وأدّاه اجتهاده إلى غير ذلك. وأنا أَبينُ قول 
فقهاء الأمصار في هذه المسائل» وأقتصرٌ على ذكرهم في ذلك,؛ دون ذكر 
من قال بقولهم من التابعين قبلهم والخالفين بعدهم» على ما اعتمدنا عليه 
من أوَّلِ تأليفنا هذا وقصّدناه؛ لتلا نخرّجَ عن شرطنا ذلكء إذ كان مُرادٌنا فيه 
الفرار من التخلِيط والإكثار» وبالله التوفيق. 

فأما :هدق الركل .هن فيرو تان مالكاو اسحنابه ل" اقتسة تالو الل 
للمُعتق عنه» وسواءٌ أمر بذلك أو لم يأمرء إذا كان مسلمّاء فإن كان نصرانياء 
فالولاء لجماعة المسلمين. وكذلك قال الليث بن سعد في ذلك كُلَّه. 


)١(‏ الساتبة بالسين المهملة على وزن فاعلة» أي: المهملة» كالعبد يُعتَّقٌ على أن لا ولاء 
لأحد عليه. عمدة القاري (7؟/ .)١57‏ 


١‏ لتاب | لعش لحف 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: فق أعقق هر «غيوه»: فالوا لاغ للمعقق عد 
50 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه. والثوري: إن قال: أ عت عيد كع على 
مال ذكره. فالولاء للمعتق عنه »© دنه بيع صحيح » فإذا قال: أعتق عبدك ا 
بغير مال» فأعتّقه» فالولاء للمعتق؛ لأنْ الآمرّ لم يملك منه شيئّاء وهي هبة 
باطل؛ لأنّها لا يصمح فيها القَبض. 

وقال الشافعي: إذا أعتقتَ عبدك عن رجل حي أو ميّتِ بغير أمره. 
فولاؤٌه لك». وإن أعتقته عنه بأمره بعوّضء أو غير عرّض. فولاؤه له دونك» 
ااا 0ص 

قال الشافعي: ولا يكون ولاء لغير معتتق ق أبدًا. وكذلك قال أحمذء وداوة. 

لي 590 

وأجمعو | أن الوكالة في العتق وغيره جائزة. 

وأمّا أشهبُ فَيُجِيرٌ كمّارةَ الإنسان عن غيره بأمره» ولا يُجِيزُها بغير أمره 
فى العتق وعير العتق» وشَييك كن ذلك فى باب سهيل إن شاء ايه7؟., 

فأمّا حجَّة مالك ومن ذهب مذهبه؛ فمنها ما حدّثناه أحمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن» وأحمد بن محمد بن أحمدء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا نُعَيم بن حماد. قال: حدثنا ابن 
المناوك» قال: معدثنا يوقن بن يزيد عن عفر عن كعالنه عن ابن :شهاب» أن 
رسول الله يكلِ قال في حديث ذكره فيه طولٌ: (إِنَ نبيّ الله أيوب عليه السلام 


0210 تقدم في /١(‏ 777). 


خض حبر لسابع : الإإمار الأمكام دا طرور والريات والمسامة 


قال فى بلائه: إن الله لِيعلّمُ أَنّي كنت أمُرٌ على الرّجلين يتنازعان ويذكران الله 
5 0 اه ٍِ 
دوم بيتي» فأكفرٌ عنهماء كراهة أن يذكرًا ل 
00 
لإء 7 5 ع ا 

وروأ نافع بن يزيد» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس» عن النبي وك 
فوصله”". وفيه: داري ان سر أمره. ولو لم يُجزئة عند 
أيوب لم يُكمّرُ عنه» والكقارة قد تكون بِالعِيّْق وغيره؛ لأنّه لم يِبلّعْنا أنّ شريعة 
أيوب كانت في كمارات الأيمان على غير شريعتناء وإذا جاز العِنّْقٌ للإنسان 
عن خرو ا بريد اسه الساور» رتم لس ذلك فى التريض أمر رم 
فالواجب الاقتداء به؛ لقول الله عرَّ وجل : أَْلَيِكَ الَذِنَ هَدَى امد بهَدَسْهُم 


َقَسَدِهَ 4”". وقال ابن القاسم: من أعتق عن رجل بغير أمره في كمَارة أنه 


ً 
١ 


1 


قال أبق اغتهر : حي ماب الب على ا الذِّين عن غيره 


بعير إذنه. َه اه ديد 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك فى الزهد (58/7 - )١174/594‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي 
في شرح المشكل )10477/5717/١١(‏ من طريق نعيم بن حماد» يه. 

(؟) أخرجه: البزار 78/١79‏ - 7/594 5777). وأبو يعلى (5/ 1799 .)751107/9.6٠‏ وابن 
جرير ».23٠١-51١9/70(‏ والطحاوي في شرح المشكل /١١(‏ 075 ك”ه/"59ه:). 
وابن أبي حاتم (8/ ٠17598/757).؛‏ وابن حبان (/1/ /ا6١‏ - /١69‏ 58948), الام 
وذكره الهيثمي في المجمع )3١8//(‏ وقال: وا ورجال البزار 


ف الأنعام (:4). 


١‏ لتاب | لعش ضف 


فلار عهر: إذا صحّ هذا الأصل صم أن الولاء للمعبتي عنه؛ لأنّه 
مستحيلٌ أن تُجزئ عنه الكمّارة فيما قد وجب عليه» والولاء لغيره» فإذا 
لجز انض طية ناوه غير فالو لا اله 

وذكر القاسم بن خلف. عن أبي بكر الأبهريء أنه قال في مسألة ابن 
القاسم هذه: القياس أنه لا يجوز؛ لأنّه غيرٌ جائز أن يفعل الإنسان عن غيره 
شيئًا واجبًا عليه لا يصِحٌ إلا بنيِّ منه» بغير أمرهء كالحجٌٌ والزكاة» وكذلك 
الكفاواك؟ لأا نمال كذ بها لإقسان مولس كذللكه الذي أنه لووول 
عن الإنسان بغير أداء؛ وهو أن 0 منه. 

قال أبو عمر: يداس ا الور من كروي بغير أمره قوله كَكل: 
[الولاء لمق اعتق»: هذا معناه عندهم: أن الولاء لا يكون إلا لمعتق. 7 
وع لم ير غير المعتق» ؛ فبطل ذلك عندهم؛ لآن الو لكالا يكن عير لحوة 
كلّحْمَةٍ النسبء لا يُباعٌ ولا يُوهَبُء وغير جائز في الحقيقة أن يُضاف إلى 
الإنسان فعلٌ لم يقصِدًه ولم يعلم به» فلهذا يستحيل أن يقال: إِنّهِ وهبه له 
ثم أعتقه عنه من غير توكيل منه. 

وأمّا إذا أمره أن يَعتِقٌ عبده عنه فأجابه المأمور إلى ذلك» ثم أعتق عنه. 
فإنّما هي هبةٌ مقبوضة يَنفُذّ فيها التوكيل والتّسليط» والمال في ذلك وغير 
المال سواء؛ لأنَّ الهبة والبيع في ذلك سواء. 


ما النصراني يُعتِنُ عبده المسلم قبل أن يُباع عليه؛ فإِنَّ مالكًا وأصحابه: 
نقولوة» لبن له مق ولانهتلى #وولازه الجساطة المسلغينن ولاانرسم اليه 
الولاء رفيولا إلى ووققة يوان كاتزا رموه وت من قال ورهذا القول 
أنّ إسلام عبد النصراني يرفمٌ مِلكّه عنه» ويُوجبٍ إخراجه عن يده» فلمًا 


ع إفسالسايع :الملفار و الأعكام راطو د دا لريات والمٌسامة 


كان ملكه يرتفع بإسلامه لم يثّتِ وو اااي دين لره نايد 
ابسادة السلميو: وزنا يت ليم الراك ل يطل متهي ذه اح كانى: 
اللسيءتوسوا؟ المي ليح ذلك أودلم أعلمة لآن الؤلاك تااقيف لججماعة 
المبلكين. 


قالوا: والدليل على ارتفاع مِلكِ النصرانيٌ عن عبده إذا أسلم عمومٌ 
قول الله تعالى: ولك يمل أله يلكي عل وم ييل 0774. وقوه 
تعالى: #وَأنسم الَْعَر عَلَوَنَ إن 5 م نيت . والحديث: «الإسلام يعلو ولا 
ا 

وقال الشافعي» والعراقيون وأصحابهم: إذا أسلم عبد النصرانيٌ» فأعتقه 
قبل أن يباع عليه» فولاؤٌه له ولورثته من بعده. فإن أسلم مولاه ثم مات 
المعبّق» ولم يكن له وارث بالنسبء ورثه مُعتِقهء وإن لم يُسِلِمْ لم يرنْه؛ لقول 
رسول الله كَّ: «لا يرث المسلمٌ الكافرء ولا الكافرٌ المسلم»”؟' وحجّتهم في 
أن ولاءه له عموم قول رسول الله ككل: «الرلاء الس غنوه ان يخس مله 
من كافرء ولو لم يكن له عليه مِلكٌ ما بِيعَ عليه» ودُفِمَ ثمئه إليه» وقد قال 


.)١51١( النساء‎ )١( 

(؟) آل عمران .)١79(‏ 

(9) أخرجه: خليفة بن خياط في مسنده (رقم: 2324). والروياني 100 23737 والدارقطني 
(9/ 507), والبيهقي (5/ 0 )٠١‏ من حديث عائذ بن عمرو المزني. وحسن إسناده 
الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 787). 

(:) أخرجه: أحمد (5/ .)3٠١‏ والبخاري (؟١/5155/08))‏ ومسلم (1773/7/ 221515 
وأبو داود (771/7/ 5909). والترمذي »)257١17/8559/5(‏ والنسائي في الكبرى 
7١/8٠١ /:(‏ 7).؛ وابن ماجه (7/ )77794/41١‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما. 


0 ضيف 
يل: «الولاء لْحمة كلّحمة النّسب لا يُباعٌُ» ولا يُومَبُ2"00. 


قال أبو عمر: رُوِيَ في هذا الباب حديث ليس بالقويٌ من جهة الإسناد. 
ولكنّه قد احتجّ به من ذهب هذا المذهبء وهو ما حدثناه إبراهيم بن شاكر» 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوب الرَّقَىٌ» 
قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزَّار قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيد» قال: حدثنا 
عمرو بن خالد قال: حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب. أن عروة بن 
غيلان التَّقفىّ أخبره. عن أبيه أنَّ نافعًا أبا السائب كان عبدًا لغيلان بن سلمةء 
ففرّ إلى رسول الله يَكةِ يوم حاصر الطاتف. فأعتقه رسول الله كَل فلمًا أسلم 
غيلان» رد رسول الله كلِ ولاءَ نافع إليه”'". 


قال أبو عمر: كان أهل الطائف حربيّين يومئذ. وما خرج عنهم من 
أموالهم إلى المسلمين كان للمسلمين» وجاترٌ أن يكون هذا قبل نهي 
رسول الله ويد عن بيع الولاء وهبته"", ونهيه يل عن بيع الولاء وهبته أقوى 


/0 - أخرجه: الشافعى فى الأم (5:/ ”ال وابن المتدو فو الأوسط (377/0”هم‎ 2١) 
/١89-1١88/؟( والطبرانى فى الأوسط‎ ,))5916٠١ /9557/١١( ه5/) وابن حبان‎ 
الحاكم: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وتعقبه الذهبي فقال: «(بالدبوس».‎ 
.)46 /١١( وصححه ابن خزيمة كما فى عمدة القاري‎ 

(؟) أخرجه: البزار (كشف ”/ )١17777/١١١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن سعد (0:05/06)) 
والطبراني /١4(‏ 2559/751» وابن منده في معرفة الصحابة (ص 2017017 وأبو نعيم 
فى معرفة الصحابة (”/ /١7817 - ١745‏ 55937).: والبيهقى )32١8/١١(‏ من طريق 
ابن لهيعة» به. قال الهيثمي في المجمع (555/5): (رواه الطبراني» وفيه ابن لهيعة؛ 
وحديثه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات). 

(*) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (5/ 4). والبخاري /٠١9/65(‏ 
مه* )ل ومسلم (؟/هغة١١/5٠ه١ا)‏ وأبو داود رمع "75 5919), والترمذي 0 


52 سي لسابع : امار و الأعكام دا مرو ر والريات والمُسامة 


مق معنا دوالك لقو في 

وقال الشافعي في قوله يَكلهِ: «إنما الولاء لمن أعتق». بيان أنَّ الولاء 
لا يكون إلا لمعتق» ويوجب أن يكون الولاء لكل مُعتِقِء كافرًا كان أو 
مسلمًا؛ لأنّه قد جعله يَكهِ كالسّسبء فكما منع اختلافٌ الأديان من التّوارث 
مع صِحَةِ التّسبء فكذا منع من التوراث مع صِحَّةَ الولاء وثبوته» فإذا اتفقا 
على الإسلام توارثاء وليس اختلاف الأديان مِمّا يمنع من الولاء ولا يدفعه. 
كما أنَّ اختلاف الأديان لا يمنع النّسبء ولكنّه يمنع الميراث كما تمئعه 
العبوديّة والقتل عمدًا. قالوا: فولاء المسلم على الكافر ثابتٌ» وولاء الكافر 
على المسلم ثابت إذا أعتقه» بقول رسول الله ككلِه: «الولاء لمن أعتق». قالوا: 
ولا يزيل إسلامٌ عبد النصرانيٌ ملكّه عنه. وإِنّما يمنع استقراره واستدامته؛ ألا 
ترى أنه إذا بيعَ عليه مَلَكَ تمه ولو ارتفع مِلكّه عنه لم يُبَعْ مَع عليه» ولا ملك 
بايا اي ااا 
فى علنه:بالملك» فكوة: لاولاز هد وهذا نالا حلاف فية: 

ومالك وأصحابهء يقولون في العبد إذا اشْتّْرِي شراءً فاسدّاء فأعتقه 


لها 


المشتري: إن العِتقّ واقمٌ» والولاء ثابثٌ لهء وان كان ملكّه غيرٌ تام ولا مُسَتَقرٌ 

قال أبو عمر: أمّا المسلم إذا أعتق عبده د 
أن لهدولاءهة:وآنّه يرثة إن أسلم إذا لم يكن له.وارث .من نسبه يحكيهفإن 
مات العبد وهو نصرانيٌ فلا خلاف علِمته أيضًا بين الفقهاء أن ماله يوضع 
في بيت مال المسلمين» ويجري مجرى الفيء. لا ما ذكره أشهب» عن 
المخزوميٌّ» فإنّه قال عنه: إن ميراثه لأهل دينه. قال: فإن أسلم النصارى 


- لالاه/"؟١١).‏ والنسائى (/ا/ 857"/ 7/1١‏ 5). وابن ماجه .)١57/517//941١8/57(‏ 


١‏ لتاب لعسى, حارف 


ميرائّه ولم يَطَلْبُوهء ولا طلّبه منهم طالبٌء أدخلناه بيت مال المسلمين 
معزولاء ولا يكون فيئًا حتى يرنّه الله أو يأتيّ له طالبٌ. وهذا عندي لا 
وعنه لهل كوة الكدان يعضهم ولاه في كنا المباموة يعقعيدم آزلياء 
بعض. والصّحيح في ذلك ما قاله جمهور الفقهاء, أنه يوضع في بيت المال؛ 
لأنه ولاءٌ ثبت ثبت للمسلم ولاية نسبء وهي أقعد من ولاية الدّين في جهة 
العا ويظ» الأ أن الشريعة مدت مر لتر ودين العاعية والكقا كاد 
هذا النصرانيّ المعتق قد ترك مالا لا وارث له» وله أصلّ : في المسلمين عدم 
مستّحِقه بعينه» فوجب أن يُصِرَفَ في مضالح المسلمين) ويُوقَفٌ في بيت 
مالهمء والله أعلم. 

وأمًا الحربي يُعيِنٌُ مملوكه. ثم يخرّجان مُسلِمَينَء فإنّ أبا حنيفة, 
وأصحابه قالوا: للعبد أن يُوالي من شاءء ولا يكون ولاؤّه للمعتق. 

قال الشافعي: له ولاؤٌه يرنه إذا أسلم. واستحسنه أبو يوسف. وهو قياس 
قول مالك في الذّمَيّ يُعتِقٌ يال مي ثم يسلمان» وقولهم جميعًا. ب 


0 


ا لاد يعن ايد 
سائبةٌ؛ لأنّ رسول الله كَلِِ نهى عن بيع الولاء وعن هبته(© 

وهذا عند كل من ذهب مذهب مالك إِنَّما هو على كراهة السّائبة لا غير؛ 
لأنّ كلّ من أعتق عندهم سائبةً نفذ عِتقّهه وكان ولازّه لجماعة المسلمين. 
هكذا روى ابن القاسمء وابن عبد الحكم. وأشهب». وغيرهمء عن مالك. 
وكذلك ذكر ابن وهبء عن مالك في موطّيهء وهو المشهور من مذهبه عند 
اضبخابة.. واقل .يشتوك أن ركون اق لمساللف» لابخرو اعد ساف :تجو ع هزه 


() تقدم تخريجه قريبًاً. 


4 7 لسابع : امار الأعكام دا مرو روا لريات والمسامة 


قوله المعروف. والله أعلم» ولكنّ أصحابه على المشهور من قوله. 
سالك فى مود احير نا سيعت فى الكاية الل زرالى الحذاء 
وأنْ ولاءه لجماعة المسلمين» وعَقَلّه عليهم”". وهذا يذَّلْكَ على تجويزه 
ليق السّائبة. 
وقال ابن القاسم وابن وهبء. عن مالك: أنا أكره عِتَقّ السّائبة» وأنهى 
وقال ابن نافع: لا سائبة اليوم في الإسلام» ومن أعتق سائبة كان ولاه له. 
وقال أصبغ: لا بأس بعتق السائبة ابتداءً. 
احتجٌ إسماعيل بن إسحاقء وإيّاهِ تقلّده ومن حُجّتِه في ذلك أنَّ عِنْقّ السّائبة 
مستفيضٌ بالمدينة» لا يُنَكِرُّه عالدٌء وأن عبد الله بن عمرء وغيره من السّلف 
اغتقو] سان وان قيربو الخطانيه قال الكاكنة والصندقة لبروهما أنه لا 
قز ال ا ابن 
يتصرف في شيء منهما. 
1 0 و ع7 ف د ع 
روى سليمان التيمي عن بكر المزني» أن ابن عمر أتِيَ بمالٍ مولى اعتقه 


00007 4 3 هع 5 امع ع 1 5 و سسا 
سائبة» فمات» فقال: إِنا كنا أعتقناه سائبة. فأمر أن يشترى به رقات فتعيق7". 


وروى سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي» قال: قال عمر بن 


)١(‏ سيأتى فى (ص )١85‏ من هذا المجلد. 
6 أخر جه : عبد الرزاق (9/ 7/758 .)١77721‏ وابن أبي شيبة /١١/(‏ 060 ”/ 737320560). وابن 
المنذر فى الأوسط (/1/ 2)2545/8/05579. والبيهقى )707/٠١١(‏ من طريق سليمان 


١‏ -كتَاب | لعتى, شف 
الخطاب: السائبة والصدقة ليومهما”''. 

وروى ابن فوت رعق عمد ولم يسمعه منه. قال* سمعت إبراهيم 
يعون أت عن لابرد سا نه بلقا نض عانقالا هوا تنهال رودل 
أعتقئة سافة قات ؤتزك هنذا قال؛ هو للق قال لسن لن افيه سافة. قال: 
فطرحه عبد الله فى وت المال 77 

قال أبو عمر: لو صم هذا لم تكن فيه حُجَّةَ؛ِ لأن ابن مسعود قد قال: 
هو لك. ولم يقل: هو لجماعة المسلمين. وإِنّما جعله في بيت المال؛ لأن 
ذلك حُكمُ كُل مال يدقَعْه ربّه عن نفسه إلى غير مالكِ مُعيّنْء وكذلك فعل 
عمر بن الخطاب َيه في طارق بن المرّقع. 

ذكره وكيع» عن بسطام بن مسلم» عن عطاء بن أبي رباح» أن طارق بن 
المرقع أعتق عبدًا له فمات وترك مالاء فعُرضٌ على طارقٍ فأبى وقال: إِنّما 
كعات ل رو لبي الخد عورال الكتريوفية إلى ضفو كتب في أن أعرقيوا 
على طارقٍ الميراث» فإن قبله وإلا فاشترُوا به رقيقًا فأعتِقوهم. فبلغ خمسة 
عت او سه عش ا 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (77/9” - 20167794/78» وأبو عبيد في غريب الحديث (؟/ 

٠لا")»‏ وابن أبي شيبة »)7776١ /606 65٠١5 /١١(‏ والدارمي (؟/١91):‏ وابن 


المنذر في الأوسط (/1/ 7/5748 254517. والبيهقي )"0١/٠١١(‏ من طريق سليمان 
اسه 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »)١1١‏ والبيهقي في المعرفة (1/ 511 018) من 
طريق ابن عبينة» به. وأخرجه: سعيد بن منصور )75١105 /87 /١(‏ من طريق إبراهيم. 
به. وأخرجه: عبد الرزاق (9/ 705/ .)١7777‏ وابن أبي شيبة /١١/(‏ 4 70/ 2737077 
والدارمي (7/ 07”97). والطبراني /78/١١(‏ 44174) عن عبد الله بن مسعود. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (057/11/ 072017١‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: الشافعي 


فأرض تر لسابع: امار الاعكام دا طذرور والريات والمُسامة 
وأما أهل المدينة فأكثرهم على أنَّ السائبة ميراثه لجماعة المسلمين. 
وممّن رَوِيَ هذا عنه منهم؟ ابن شهاب”", وربسعة. وأبو الرناد. وهو قول 
عمر بن عبد العزيز”'"» وأبي العالية» وعطاء»ء وعمرو بن دينار". 
وقال سفيان الثوري في قول عمر: السائبة ليومها'؟“. قال: يعني يوم 
القيامة» لا يرجَع في شيء منها إلى يوم القيامة. 


وذكر ابن وهبء عن أسامة بن زيدء عن نافع» أن ابن عمر كان إذا أعتق 
سائة ال يرنن”7. 


اي 0 ٠‏ ع2 > ع 5 2 َه و ده ع 
وو لس 7 58 0 + وه 4 0 حم - 


ثم مات وترك ابنة» فأعطاها عمر بن الخطاب نصف ماله» وجعل النصف في 


ا 


بيت المال. والذي لم يُخْتَلّفْ فيه من أمر سالم مولى أبي خذيفة أ عتقى 


سائبة ولا خلاف أَنّهِ فيل يوم اليمامة» وإِنَّما نسب القضاء فيه إلى عمر؛ لأنّه 


كان بأمر أبي بكرء وكان عمر القاضِيّ لأبي بكر. وقد رُويَ أن عمر جعل 


- في الأم (5/ 5 :.23١‏ وعبد الرزاق 2)١77777/71-757/94(‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 
*487/ 7077). والبيهقي )7"٠١ /١١(‏ من طريق عطاء. به. 

.)079 /17/( وذكره ابن المنذر في الأوسط‎ »)١577/77/9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/94؟7771//5١).‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (79/9- »)١7775/70‏ وذكره ابن المنذر في الأوسط (7/ 
0730-48) عن عطاءء وعمرو بن دينار. 

(؟) تقدم تخريجه قريبا. 

(4) أخرجه: البيهقي )"١7/٠١١(‏ من طريق زياد بن نعيم» قال: وكان ابن عمر لا يرث 
السناضة: 


١‏ كاب لعتى, خرف 


ميراثه لابنته لما امتنع مواليه من قبول ميراثه» إذ كان سائبة» ورُوِيّ أنّها أعتمَنة 
ينات فو الى آنا كد ري . 


وقال الشعبي: ترك سالمٌ مولى أبي حذيفة ابنتّه» ومولاته ليلى بنت يعار 
امرأةَ أبي حُذيفة بن عتبة» فورّتٌ أبو بكر البنتَ النصف» وعرض الباقيَ على 
مولاته» فقالت: لا أرجع في شيء من أمر سالمء ٠‏ إن جعلته لله. فجعل أبو 
بكر ضيه النصف الباة ون سيل ابل" كوعدا أ رلى قن ود اشن لوك 
بع عم امد ا سس الى الى اسلف امل 


ورُويَ عن عمر وابن مسعود. أنَّهما قالا: عرض مال المعئّق شائبةٌ على 
الذي أعتقه. فإن تحرّج عنه. اشرق به رقاتث» نا 

وعن أبي عمرو الشيباني» عن ابن مسعود» قال: يضع السائبة ماله حيث 
ا 

وقال أبو العالية» والزهري” "ريوكس ل ومالك نوه اتن * لا ولاء عليه. 
2000007 

وقال مالك رحمه الله: السائبة لا يُوالي أحدّاء وولاؤٌه لجماعة المسلمين. 
حجن في أنه لا يُوالي أحدًا قوله كل: «الولاء لمن أعتق و2 . ومعلومٌ أنّ من 
تولاه السائبةٌ لم يُعتِقهء فكيف يكون له ولاؤه! 


.)85 /7( انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(؟) أخرجه: بنحوه ابن أبي شيبة /١1(‏ 773531/7/81) من طريق الشعبي» به. 
(©) تقدم تخريجهما قريبًا. 

(5:) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (59/9؟/ .)١157176‏ 


"” سم السايع : ابلشار و الأصكام واطرو د دا لريات والمسامة 


وقال ابن شهابء والأوزاعيٌء والليث بن سعد: له أن يُواليَ من شاء. 
فإن مات ولم يُوالٍ أحدّاء فولاؤٌه لجماعة المسلمين. ومن حُحجَّيِهم في ذلك 
قول عمر نه: لك ولاؤه''". في المنبوذ» قالوا: فقام للصغير مقامّه لنفسه لو 
بيع اعبار لها والتقع عبياء بان بلك للكيير أن غرالي عن اه ]1 
لم يكن له عليه ولاء. وعرلاء كلي جزوا عتقّ السائبة» ويجعلون الولاء 
للمسلمين. وحجّتهم ما ذكرناه من عمل أهل المدينة قرنًا بعد قرنٍ في زَعْمِ 
ا - م بذلك؛ لأنّه في معنى من أعتق عن غيره» فيكون الولاء له» ومن 
أعتق عبدّه سائبة فقد أعتقه عن جماعة المسلمين: 0 
ال ون 


وقال أبو حنيفة والشافعئٌ وأصحابهما: من أعتق هافر لآ والمه وهو 


يرثه دون النابي: وهو قول الشافعي» وقعلاء” ل والحسن. وابن سيرين » 


0000 و ا وبه يقول محمد بن عبد الله بن 


بووسية ا ا 0 ا 
(6) 


وهبسة 


.)١19 موطأ مالك (؟/798/‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة 37581١ /”1/8/١١/(‏ 7)؛ والدارمى (؟/ 2)897 

(') أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 7/85 57/8)) والدارمي (؟97/7؟) عن ضمرة بن حبيب» 
وراشد بن سعد. 


(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


5١ -كتَاب| لعتو,‎ ١ 


رسياد وَلَاحَارٍ 174'. والحديث: لا ساشة في الإسلام», وبما رواه أبو فيس » 


0 2 1 5 ل( م ع مي 8 2 
عن هزيل بن شرحبيل» قال: قال رجل لعبد الله بن مسعود: إني اعتقت غلاما 
لي سائبة فمات وترك مالا. فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يُسيّبونء إِنَّما 


بع ع 00 3 2 
كانت سيب الجاهلية. انت وارثه. وولى لعيك 7 


وقد روى ابن جريج» عن عطاءء أنَّ طارق بن المرقّع كان أميرًا على 
مكةء فأعتق سوائب فماتواء فجاءوا بالميراث إلى عمر: فقال؟ عازه ونه 
فأبى الورثئةٌ أن يقبلُوهء فاشتروا به رقابّاء فأعتقوهه””. 

قاله بو عمرة ووى شعبة عن ملمة نق كميز و اقال#سمعة: آنا غنهرو 
الشيباني» قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: السائبة يضع ماله حيث 
ل 


وهذا معناه أن المعيّقٌ له سائبة لم يكن حيًا ولا عصبته» ومن كانت هذه 
شاء. وأجاز له أن يوصي بماله لمن شاء. وهو قول 0 وعبيدة» 


.)١١7( المائدة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 76/ 15771)» وابن المنذر في الأوسط (/ /07١‏ 1449)., 
والطبراني »)4879/5577/١١(‏ والبيهقي )3"٠١ /٠١١(‏ من طريق أبي قيسء به. وأصله 
عند البخاري (؟7١/55/‏ 57517) من طريق أبي قيس. 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ 4217١‏ وعبد الرزاق (2117777/717-5777/94) والبيهقي 
)2٠٠/٠١(‏ من طريق ابن جريج, به. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ 700/ 0772079 وأحمد في العلل /781١ /١(‏ 551)., 
والدارمي .)739١/5(‏ وابن المنذر في الأوسط (25447/607/8/1)» والطحاوي (4/ 
8٠‏ ) وابن الأعرابي (؟/ .)١1/48/8557‏ والبيهقي )3١7/٠١(‏ من طريق شعبة» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 59/ »)١777/“‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 995/ 717210749). 


5 مير لسابع ؛ الملمار و الأعكام وا لمرو د وا لريات والمسامة 


والشعبيء. وأكثر أهل العراق. 

وأما الذي مُسِلِمُ على يدي رجل أو يواليه» فإن مالكّاء وأصحابه: 
وعبد اللّه بن رف والثوريّ» والأوزاعي والشافعيٌ» وأصحابه. قالوا: 
لا ميراث للذي أسلم على يديه» ولا ولاء له بحال» وميراث ذلك المسلم 
إذا لم يدع وارثا لجماعة المسلمين» وهو قول أحمد. وداود. ولذولك ا 
للم 5-7 

وحَجّتهم في ذلك قول رسول الله كَلِِ: «الولاء لمن أعتق». قالوا: وهذا 
غير مُعتِقَء فكيف يكون له ولاء من أسلم على يديه. 

ومن حُجَيِهِم أيضًا أنّ الميراث بالمعاقدة منسوحٌ» فبطل بذلك أن يُوالي 
أذ ابحذ]ف. لأن. الوالاه اتسي. 

نان اتيس عن بعالل دالت رس فق اها مقي فك أن اش يده التي 
دينار من مال رجل هلكء وقد أسلم على يديه فقيل له: ليس لك هذا. فلا 
َ 0" 5 
آراه إلا رذها. قال اشهب: الرجل الذي جاء هو موسى بن علي بن رَيَاح. 

7 مه 1 ٠‏ 9 7 وه 

وقال ربيعة بن ابي عبد الرحمن: إذا اسلم رجل كافرٌ على يدي رجل 
مسلم بأرض العدوٌء أو بأرض المسلمين» فميراثه للذي أسلم على يديه. 
على يدي رجل مسلم. فإن ولاءه لمن والاه» ومن أسلم من أهل الذَّمّة على 
يدي رجل مسلم. فولاؤه للمسلمين عامّة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده؛ ثم 
مات» ولا وارث له غيره» فميراثه له. 


كقيلعتو 1 ”3 


وقال الليث بن سعد: من أسلم على يدَّيْ رجل فقد والاه. وميراثه للذي 
أسلم على يديه إذا لم يَدَعْ وارثًا غيره. 

وخخد ين قال :هذا الشول ماعنا نعي الوارك ون فيان قال عدن 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن حمّادء قال: حدثنا مُسدَّدٌ قال: حدثنا 
عبد الله بن داود» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء» عن عبد الله بن 
مَومَّبِء عن تميم الذّاري» قال: سألتٌ رسول الله كَِِ عن المشرك يُسَلِمُ 
على ينض الردل االعيلية ققال» ذهو ان النانتن يو الى التالين ماده 
ومماته». قال عبد العزيز: فحدّث به ابن مَوهَبِ عمر بن عبد العزيز» فشهدثه 
قضى بذلك في رجل أسلم على يدي رجل مسلم. فمات وترك مالا وابند 
فقسم ماله بينه وبين ابنته» فأعطى الابنة النصفء وأعطى الذي أسلم على 
ننه ا 1 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء قال: قضى عمر بن الخطاب 
في رجل والى قومّاء فجعل ميراثه لهمء وعَقلّه عليهم. قال معمر: وقال 
الزهري: إذا لم يُوال أحدًا ورِنّه المسلمون”". 

قال أبو عمر: في هذه المسألة أقوال: 


أحدها نما فدمناعة فاللفهة والكنافع ومن تاعيناء اله لآ كر ول : 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 54517/894) من طريق عبد الله بن داودء به. وأخرجه: 
أحمد (5/ 7 »)3٠١‏ وأبو داود (”/ ا" 7375/ 59418). والترمذي (5/ ؟/ا"/ ,)5١1١1‏ 
وابن ماجه (419/7/ 7707) من طريق عبد العزيز بن عمرء به. وحسن إسناده الألباني 
في الصحيحة (5717). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١51177 7/١1١‏ بهذا الإسناد. 


5 لسر السايع : شار و الأعكام وا مرو د دا لريات والمسامة 


ولاء ميراثِ لمن أسلم على يديه. وسواءٌ والاه أو لم يواله. 

وقول آخر: إذا أسلم على يديه ورئّه» وإن لم يُواله» رُوِيَ ذلك عن 
عمر بن الخطاب. وعمر بن عبد العزيز. وبه قال الليث بن سعد. جعل 
إسلامه على يديه موالاة. 

ومن حَجّة من ذهب إلى هذا حديث تميم الداري المذكورء وما رواه 
حمّاد بن سلمة» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي 
قاف عن النبي 55 قال: امن أسلم على يَدَيَ رجل 7 

وذكر سعيد بن منصور عن عيسى بن يونس عن الاحوص بن حكيم 
عن راشد بن سعد قال:* قال رسول الله عَاةِ: «من أسلم على يديه رجل فهو 
مولاه»”'". وهي آثارٌ ليست بالقويّة ومراسيل. 

وقالت طائفة: إذا والى رجلٌ رجلا وعاقده» فهو يعقِلٌ عنه ويرثه؛ إذا لم 
يُخْلَّفْ ذا رحم. 


ع 


وروي عن 0ك وعثمان» وعليء. وابن ا ا 
الموالاة وورّثوا بها. وعن عطاء. والزهري. ومكحول. لحو ه. 


وقالت طائفة: إن عقل عنه ورثه» وإن لم يعقل عنه لم يرثة. 


نهم أجازوا 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )"987/٠١١(‏ من طريق جعفر بن الزبيز» به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور ٠ ////١(‏ 2, والطبراني (8/ 718١/77‏ والدارقطني )١18١/5(‏ من 
طريق القاسم, به. 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور )5١١ /1/8/١(‏ بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (94//ا١/ »)١7191‏ وابن أبي شيبة (/11/ 989/ /7”701/717). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 765/ »)١7777‏ وسعيد بن منصور ».)5١7 /8٠/١(‏ وابن 5 
شيبة /١1/(‏ 989/ /33701). 


"1 لتاب لع,‎ --١ 


رُوِيَ عن سعيد بن المسيب: أيّما رجل أسلم على يدي رجل فعقل عنه 
ورنّى وإن لم يعقل عنه لم يرثه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا والاه على أن يعقل عنه ويرثه» عقل عنه 
وورثه إذا لم يُخلّف وارنّا معروقًا. قالوا: وله أن ينقل ولاءه عنه» ما لم يعقل 
عنه أو عن أحد من صغار ولده. وللمُوالي أن يبرأ من ولائه بحضرته. ما 
لم يعقل عنه. قالوا: وإن أسلم على يدّيّ رجل ولم يُوالِه لم يرنه ولم يَعِقِل 
عنه. وهو قول الحكو''"»؛ وحمّادا", راف ار وك 2ه يمن لآ ترف 


0 2 و 
له عصبة. ولا ذو رحم يرث 0 


.)5١١/8٠ /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )١( 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور .)١5١5/81١/1١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (759/9/ »)١7727/7‏ وسعيد بن منصور .)5١7/8٠ /١(‏ 
(1) انظر بقية شرحه في )091١/5(‏ و .)4٠١/١١(‏ 


باب منه 


[] مالك؛» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن عائشة أم المؤمنين أرادت 
أن تشتري جاريةً تُعتَقَهاء فقال أهلها: نبيعُكها على أنَّ ولاءها لنا. فذكرت 
ذلك لرسول الله تكد فقال: «لا يمنعنّك ذلكء. فإِنّما الولاء لمن أعتق)0©. 

هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عند أكثر الرّواة عن مالكء. عن نافع 

ورواه يحيى بن يحيى النيُسابوري» عن مالك» عن نافع. عن ابن عمر» 
عن عائشة. 

عل تناه غيل الركمر دن عي قال ععذننا الحسق يه الحضرة قال: 
حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدثنا عبيد الله بن فضالة» قال: حدثنا يحيى بن 
يحيى » قال: قرأت على مالك. فذكره”". 

قال أبو عمر: قد مضى من القول فى حديث بريرة وجوه ومعانٍ حسان» 
في باب ربيعة من هذا الكتابس7". وسيأتي القول مستقصى ممهدًا موعبًا في 
معاني حديث بريرة في باب هشام بن عروة إن شاء الله”؟. 


/8”٠١ /9( وأبو داود‎ »)75١59 والبخاري (5/ 5/ا5/‎ ».)١١7 أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
16؟59؟) والنسائي (5508/7555/0) من طريق مالك» به.‎ 

(1) أخرجه: مسلم (7/ )]1011١0054/1١١41١‏ من طريق يحيى بن يحيى» به. 

(7) انظر (ص 5؟7١)‏ من هذا المجلدء و .)5٠١/١١(‏ 

(:) انظر (ص 59") من هذا المجلد. و .)"1١9/١5(‏ 


"1 كتَاربَ| لعتى,‎ ١ 


وأما قوله في 3 الحويت :زلا نبو اقم لقال قمعا لذ يمتعلك نا 
ذكروا من اشتراط الولاء أن تَحْتَرِمَ شراءهاء وقل لهم: «الولاء لمن أعتق». 
فلا سبيل إلى ما ذكرتموه إن أردتم بيعهاء فإنَّ الحكم فيها وفي غيرها أنَّ 
الولاء لمن أعطى الثمن إذا أعتق» وإن لم تُريدوا بيعها على حكم السُنْتَ 
فشأنكم بها. هذا معنى هذا الحديث عند أهل العلم» ولا يجوز غيرٌ هذا 
التأويل ومثله عند من عرف الله وعرف رسوله يله وعرف أحكامّهما في 
كتاب الله وسنة نبيه عاد 

وقد بَينَا هذا المعنى بالحُجَّة الواضحة في باب هشام بن عروة(". 
والحمة لد 


وفي ظاهر هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الشرط الفاسد لا يقدَحٌ في البيع؛ 
ولا يفده ولا يُبطِلّه وأنْ البيع يصح معه. وصط السرط ولكن قد جاءت 
آثارٌ منها ما يذّلْ على جواز البيع والشرطء ومنها ما يذُلٌ على إبطال البيع من 
انجل «الغيوط القاسدوو لك , عديف متها وع ارو أضخها مزع جية الها محدية 


ته 
هو لا هي 


0 5 ىو ع ع م 
ابن عمر هذا فى قصّة بريرة» وقد روته عائشة أيضًاء وهو يذل على ما ذكرنا. 


ولتلخيص معاني الآثار المتعارضة في هذا الباب موضع غير هذاء ومن 
حَمَل الحديث على ما تأوّلناه عليه» لم يكن فيه دليل على جواز البيع وبطلان 
الشَّرط؛ لأنّه يحتمل أن يكون البيع لم ينعقد على ظاهر هذا الحديث. والله 
أعلم. ولعلّه انعقد على ما يجب في ذلك بترك أهل بريرة لذلك الشرطء وإذا 
احتمل هذا الإدخالء ارتفع القطع عليه بوجه من تلك الوجوه. ورد الأمرَ في 
ذلك إلى الأصلء. وهو نهي رسول الله يك عن بيع الولاء وهبته. 


(5) سيا فى 15/112 


2" مر لسابع : امار الأعكام دا طمرور والريات والمُسامة 


والآثار في قصّة بريرةً مِرُوِيّةٌ بألفاظٍ مختلفة» وقد ذكرناها وذكرنا ما فيها 
من الأحكام والمعاني مُستقصاةً مبسوطة» في باب هشام بن عروة”2 من هذا 
اتانيه :جونا لك رتامليا من بتاعا :حول اللندموة كوذا منها. هيو روصيو ذافن 
باب ربيعة أيضًا""'» والحمد لله. 


3 


وأما قوله: إن عائشة أرادت أن ت* تشتريّ جارية فتعتقها. فإن الفقهاء 
اختلفوا فيمن ا* شترى عبدًا على أن يُعتِقه؛ فذهب مالك إلى أنَّه لا بأس بذلك» 
ونه يلزمه العتق إذا وقع في شرط البيع. قال ابن القاسم وابن عبد الحكم 
عنه: لو باعه على أن يديره ه أو يُعتِقّه إلى سنين» لم يَجُرْ؛ لأنْ ذلك من العَرَرِ 
يُفْسَحْ البيع. 

قال ابن الموّاز: فإن فات بالتدبير أو بالعتق إلى أجلء كان للبائع ما 
وضع من الثمن. قال: ولو ام شتراه على أن يُعتقهه فأبى من ذلكء كان للبائع 
نقض البيع. 

وقال الثوري: إذا باع عبده على أن يُْتِقَه ويكون الولاءٌ له» فإِنَّما يكون 
الولاء لمن أعتقه. وهذا أجاز البيع» وأبطل الشرط. 

وقال أبو حنيفة فيمن اشترى عبذا على أن يُعْتقه: إن البيع فاسد. وإن 
قبضه وأعتقه. فعليه الثمن في قول أبي حنيفة. 


وقال ابن أبي ليلى: إذا ابتاع عبدًا وشرط أن يُعتقَهء فالبيع جائرٌء والشرط 


.)3١9/١5( انظر (ص 54”) من هذا المجلد. و‎ )١( 
.)5٠١/١١( انظر (ص 5؟55) من هذا المجلدء و‎ )0( 


"1 كناب لعش,‎ ١ 


باط : وقال ابن 2 البيع فاسد. 
وذكر الربيع» عن الشافعي: إن باع العبد على أن يُعْتِقَهه أو على أن يَبِيعَه 
من فللان» أو على أن لا يهبَه أو يَهَبَهة أو على هنم شيءِ فخ التصرفن» فالبيع 
في هذا كله فاسدٌه ولا يجوز الشرط في شيء من هذا إلا في موضع واحد. 
وهو الْعبقٌ» اشاعًا للسة فإذا ام شتراه على أن يَعيَقه فالبيع اك . 
وحكى أبو ثورء عن الشافعيء أنَّ الببع في هذه المسائل كُلَّها جائدٌ 
ب 
فرق اماف »كال 0 0006 إبراهيم. 
عحبه شترى عبدًا على أن يُتَه: فهو حر حين اشتر تراه» فإن 
بابي 
العبد على أن يُعْتَقّه والقولٌ به أولى ما ذُهِبَ إليه في هذا الباب» وبالله 
التوفيق. 


باب منه 


[:] مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله عله 
نهى عن بيع الولاء وعن هيته'''. 

35 وو :هذا الخديف ضن نالك ماف 11 واننقنينا عليك» وكذ يك 
هو في «الموطأ»؛ إلا أنَّ محمد بن سليمان رواه عن مالك؛ عن عبد الله بن 


دينار» عن ابن عمرء عن عمرء عن النبي كله أنه قال: «الولاء لا باع ولا 
يُوهَب0”". ولم يتابغه أحدٌ على ذلك. 


وقد روى هذا الحديث شعبة”". والثوري”*2. وعبد العزيز بن أبي 


ول وجماعة يطول ذكرهم من الأئمة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 


)١(‏ أخرجه: النسائي (17/ 757/ 577/7) من طريق مالكء به. 

(؟) أخرجه: الدارقطني في غرائب مالك وضعفه كما في الفتح لابن حجر )0١/١7(‏ من 
طريق محمد بن سليمان» به. 

() أخرجه: أحمد 29/0 والبخاري (5/ /5١9‏ 50170), ومسلم (5/ ه56١١/5١6١‏ 
[15])» وأبو داود (”/ 5419/735)» والترمذي (”7/ .2١1757/579‏ والنسائي //7١(‏ 
”7لا 5). وابن ماجه (؟5/ .)١7/517//9418‏ 

(:) أخرجه: البخاري »)517057/5/8/١7(‏ ومسلم (؟/ »)]١5[316057/11١50‏ والترمذي 
(*/ 059/ 5 ©؛») والنسائي في الكبرى »)551١5/89/5(‏ وابن ماجه /91١8/75(‏ 
/2/1)). 

(6) أخرجه: عبد الله بن المبارك في مسنده (رقم: 7737)» والطحاوي في شرح المشكل 
/86٠/1(‏ ”*0200». وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (5/ 88). 


١‏ لتاب | لعسى, اه" 


عمرء عن النبي يلي لم يذكروا عمر. 

وروىك هذا الحديث ار الماجشونء عن مالك. عن نافع. عن ابن 
عمر. وذلاك كط ل كام أبن |المالعتدرة غلية» رازاب فيه: مالك» عن 
عبد الله بن دينار» لا عن نافع. والله أعلم. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياءء» قال: 
و اا دا لصوت قال: حدثنا أبو مروان 
لين رسو لله كل عن بيع الولاء وعن هبته. 

واختلافهم في بيع ولاء المكاتب وهبته» أو اشتراط المكاتب لولاء نفسه 
باب آخر. 

روى قتادة» عن ابن المسيب. أنه كان لا يرى بأسّا ببيع الولاء إذا كان 
من المكاتبة» ويكرهه إذا كان من عتّق7". 

| سس‎ 7 4. ٠ ٠ 

وسفيان» وحماد» عن عمرو بن دينار» قال: وهبت ميمونة زوح النبي كَل 
ولاء سليمان بن يسار اد عباس» وكان 1 

ل ل لا يُباعٌ الولاء» إلا رجلٌ كُوتِبء فإنٍ ا: شترط في 
كتايته أن أُوَالِيَ من شِْتُه فهو جائرٌ 0 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 0/ا/ )75١795‏ من طريق قتادة» به. 
(؟) أخرجه: سعيد بن منصور »)758٠١ /96 /١(‏ وابن أبي شيبة (١١5/1/ا”/‏ /51791), 

وابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث »)5١55 7/١587”‏ والطحاوي في شرح 


المشكل )0717/١7(‏ من طريق ابن عيينة» به. 
(9؟) أخرجه: عبد الرزاق (1//9/ )١517248‏ من طريق معمرهء به. 


57 مسر لسابع : الملشار و الأعكام وا ررد وا لرياءت والمسامة 


رمعم عن فتاكت صر انق لعي أن الللى لل رشا كل اه 
فقَال له النبي 355: (|ث ترط ولاءه». 


قال: وكان قتادة يقول: من لم ب يشترط ولاء مُكائبه. وَالَى المكاتبٌ 


شاء حين د 0 


3 


وقال مكحول: لا يُباعٌ الولاء» إلا أن المكاتّب إذا اشترط ولاءَهُ مع 
رَقَيتَهه جاز. 

وعن سعيد بن عبد العزيز مثله 

وقال ابن جريج: ارعطاه حور و الوك وى وتات له 
يماع الولاءٌ ولا يُومَبْء إلا أن من أذن لمولاه أن يتولّى من شاء جاز ذلك؛ 
قو لها ولاق اين نو ل اوكا سد ذو كر ".لاك مداه وين كاف هيده 
ولم: بشعوظ سَيّدة أن بولاء كلق »لمن :ولاؤة؟ اقال: لستدوبوفاله مرو .بن 
عو 0 

وقال مالك» والشافعي» فاق حنيفة. وأصحابهم: ولاء المكاتب لسيّده» 
ليس له أن يشترطه لنفسه. ولا أن يُوَاليَ غيرّه إذا أدّى الكتابّة إليه» أو إلى 
وريه من بعله. 


وهذا الحديث إِنَّما انفرد به عبد الله بن دينار» واحتاج الناس فيه إليه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/9/ )١151١09‏ من طريق معمرهء به. 

(0) أخرجه من حديث أبي هريرة ذَبْه: أحمد (؟798/5)» ومسلم ١6١8/١١577/7(‏ 
»)]1١9[‏ وأبو داود (06/ 88" - 5/8894 .)01١١‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5 - 5/ )١15167 15161١‏ من طريق ابن جريج., به. 


١+ كناب ا لعتى,‎ ١ 


وهو حديت غلية العو هبد أكثر العلوام ميد المعحابة و العا في وميه 
بعدهم من الخالفين. 

وقد رُويَ عن عثمان بن عفان إجازة ذلك37©. 

ورُوِيَ عن ابن عباس إجازة هبّةِ الولاء» ولم يُجِرْ بَيعَهه وأنْ عمرو بن 
حزم وهب ولاء مولّى له لابنه محمد دون عبد الرحمنء وأن أبا مكريخ 

وذكر حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيهء أ أنه | اشترى ولاء 
َ : : 2 
طَهْمَانَ وبنيه لبني مصعب بن الزبير”'". 

وذكر عجمادين سلمة أبضاءعرة عمروبيق ذينار» أن .فيموتة نت" الحارة 
1 3 8 69 
وهبّت ولاء مواليها للعباس» فولاؤهم لهم اليوم ه 

وقل رَوِيَ عن ميمونة ها وهّبت ولاء سليمان بن يسار مولاها 
لعبد الله بن عباس”*) 

7 8 ره و 2 

وقد روى أبو نُعَيْم الفضل بن دُكَينِه قال: حدثنا قيسٌء عن ليث؛ عن 
عطاء بن السائب» أن غلقة والأسود. وابنَ نُصَيْلةَ وابنَ معقل» رخصوا 
لسالم بن أبي الجعد أن يبيع ولاء مولَى له بعشَّرَة آلافء يستعينٌ بها 
)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 87 - 7577/85)) وابن أبي شيبة -7177/١1١(‏ 3010””/ 

0648 ”)2 والدارمي (5/ 791 598). واء بن المنذر في الأوسط (55/0ه -07”ه/ 

)2 
(؟) ذكره ابن المنذر في الأوسط (077/1). 


(9) أخرجه: ابن المنذر فى الأوسط (1/ 7/6075 5957) من طريق حماد. به. 


65> صمو لسابع : اهار و الأعكام واطرو دوا لريات والمسامة 


على عبادته7١'.‏ 
وهذا عند أهل العلم غيرٌ مأخوذٍ به. والذي عليه جماعة العلماء 
الولاء كالنّسبء لا يُباعٌ ولا يُومَبُء وقد جاء عن ابن عباس في ذلك ما يَرُدُ 
ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء. 
عن ابن عباس » قال: الولاء لمن أعتق» لا يجوز بيعه ولا ه70 


وعن الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: سيل عبد الله بن مسعود عن 
بيع الولاء. قال: أَيبِيعٌ أحَذكم تُسبَه0"©»؟ 

وهذا عن ابن مسعود يرد ما رُويَ عن علقمة والأسود. 

وذكر عبد الرزاق أيضًاء عن ابن عيينة» عن مِسْعَرِء عن عبد الله بن رباح. 
عن عبد الله بن مَعْقِلء عن علي ديه قال: الولاء شعبة من النّسب» من أحرز 
الولاء أحرز الميراك40) 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد )7594١/7(‏ من طريق أبي نعيم» به. دون ذكر ليث فيه. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5 5/ )١51540‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 
5 ,»© والدارمي (؟948/5).: وابن المنذر في الأوسط (/ا/ 0556/ ,))5415٠‏ 
والبيهقيى /٠١(‏ 915") من طريق عبد الملك. به. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 5/ )١5١57‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 
6 778)» وابن أبي شيبة )75١1741/ /1/5 /١١(‏ من طريق مغيرة» به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 5/ )١51١51١‏ وفيه: عن معشرء عن عبد الله بن معقل» عن 
علي» به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ 7/585 3773715)», والبيهقي )"١07/٠١(‏ من 
طريق مسعرء عن عمران بن رياح» عن عبد الله بن معقل» عن علي» به. وأخرجه: ابن 
المنذر في الأوسط (7/ 14617/6057) من طريق عمران بن رياح» عن عبد الله بن 


31 اتا لعتى. هه" 


وعن معمرء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن عليء قال: لا يباع 
الولاء ولا يُوهَبٌ7". 


وعن ابن جريج.ء قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يكرّه 


بيع الولاء وهبتّه”'". 
قال ابن جَرّيج: وسمعت عطاءً يقول: كان ابن عباس ينكِرٌ بيع الولاء' ". 


وعن أبن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء أنّه كان 
ينكرٌ بيع الولاء ويكرّهه كراهية شديدة» وأن يُواليَ أحدّ غير مواليه وأن 


4 معرع) 
اه 


وعن الثوري» عن داود» عن ابن المسيبء قال: الولاءٌ لْحْمَةَ كالنيب» 
يه يبِاعٌ 0 - 0 


- معقلء عن عليء به. فلعل «عبد الله بن رباح» مصحفة من «عمران بن رياح»» ولعل 
الصواب: «مسعرء عن عمران بن رياح» عن عبد الله بن معقل»» والله أعلم. 

/:() بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في الأم‎ )١5١79 /5 /94( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
,2)5١58/8 /7 1/4 /١١( /ا/71). وابن أبي شيبة‎ /46 /١( وسعيد بن منصور‎ )»)1 
من طريق ابن أبي نجيح» بنحوه.‎ )١195 /٠١( والبيهقي‎ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١1١57/54‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (/56/9ه_ 55ه/١5951).‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (4/ 5/ )١5١55‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (لا/ 68؟ه/ 5994). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (4/ ه/ )١5١5٠‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (/آ5/ هاه 55ه/5955). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 0/ )١51١514‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 
85 2)). وابن أبي شيبة )75١1594٠ /”1/6 /١١(‏ من طريق داود, به. 


امنا سر لسابع : اللقار و الأعكام واطرو ددا لريات والعسامة 


هذا''". فلا وجه لإعادة شىء من ذلك هاهنا. 


وفي نَهي رسول الله كَل عن بيع العَرّرِ''' ما يشهد لصحَّة ما ذهب إليه 
الفقهاء في 1 اليانن) وأن من خالفه محجوح؛ لذن الحجة به ناقية: لاله 
لم يُرْوَ عن النبي يك ما يُخالِفه فثبتّتٍ الحُجّة به. 

وروى ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع أن ابن عمر كان يُنْكِرٌ 
الل دارا 

زوق ادن هي غن عالق أنه قال لا يجوز لمق أن ياذن لمو لاه 
أن يُوالي من شاء؛ لأنّها هبة الولاء» وقد نهى رسول الله يَكلدِ عن بيع الولاء. 
و عن ظبدة. 


9 9 0 0 ع 1 رعو 5 ا 
وفل .حصت طائفة من العلماء أن يتولى المعتق من شاء إدا أذن له 


«+ 
٠ 


7 1 6)» .| (6) 
سيده» فمنهم: إبراهيم النخعي ؛ وعطاء» وعمرو بن دينار” '» واحتج من 
ا 5 : 5 2 
: داس سه و عِِ َ ١‏ 
رسول الل كله أنه اتدل أن يَوَلَى مولى وجل تسم بغر ولو © . 


)١(‏ تقدم في (ص )١١5‏ من هذا المجلد. 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ ))١9١‏ ومسلم (”/ 15١7/1١61‏ [5])): وأبو داود (؟/ 717/ 
07”» والترمذي (7/ 0177/ .)١770‏ والنسائي (1/ /٠1١‏ 5078)» وابن ماجه (؟/ 
)١١191 684‏ من حديث أبي هريرة ضيه 

(*) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (1//94/ »)١51١>70‏ وسعيد بن منصور .)١587 /9460 /١(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )١5157/57/9(‏ عن عطاء وعمرو. 

(5) أخرجه: أحمد (/ ,)77١‏ ومسلم .)١9١7//١١577/7(‏ والنسائي (8/ 5855/5717) 


١‏ - لتاب لعتى, /ذه ؟ 


وممّن قال: لا يجوز بيع الولاء ولا هبتةء» من كتابة ولا غيرها: جابر» 


)00 0 5 5 
وابن عباسء» وابن عمر" '» وطاوس "'. والحسن "» وابن سيرين '. 


آ- و 3 35 5 ٠‏ ع واعه 
وسويد انك ا" والشعيي اك ومالك» والشافعي» والثوري. وابو حنيقة 


وأصحابه. واجيرة) وداود. 


- من طريق ابن جريج., به. 

)١(‏ تقدم تخريجها قريبًا. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/6 »)١7١557‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 0/ا”/ 51797). 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)2١11517/5‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 45/ا/ 3517917)., والدارمي 
(؟/98"). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ ه/ا"/ 71791). والدارمي (079/7/57. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /717/5/١1١(‏ 51795). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 0/ا"/ 7515960). 


باب منه 


[ه] بالل عن حا بعري عن ايند كن علا ذوج النبي وك 
أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت تبث أهلي على تسع أَوَاقِ» في كلّ 
عام وق فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحبّ أهلك أن أَعْدَّها لهمء عددتهاء 
ويكون لي ولاؤّك فعلتُ. فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم ذلكء فأبَا 
عليهاء فجاءت من عند أهلها ورسول الله كله جالسء فقالت لعائشة: إني 
قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي ا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك 
رسول الله كَكِةِ فسألهاء فأخبرته عائشة» فقال رسول الله 16: «خذيها وا* شتر طي 
لهم الولاء. فإِنّما الولاء لمن أعتق عتق» ل ل ليت 
في الناسء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمّا بعد فما بال رجالٍ د: يشتر طون 
حر د ا ا كر راس كد ل 
وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحى» :وشرظ الله أونق» انما الولاء لمن 
أعرى)0,20) 
والاافزليك إن حك املك أن أعدّها لهم» ويكونٌ ولاؤّكِ لي» فعلتٌ 
وفيى حديث ابن شهابء عن عروة: إن أحبُوا أن أعطِيّهم لك جميعاء ويكون 
ولاوّكِ لي. فعلتة فظاهر هذا الخطاب الها أرادت أن تشتري منهم الولاء 


)١(‏ أخرجه: البخاري )77794/5٠08/5(‏ من طريق مالك. به. 
© انظر بقية شرحه 52 (ص 550 و١٠٠6‏ و90٠565)‏ من هذا المجلد؛ و(١/18١ه0)‏ 
و(5١/9١3).‏ 


"1 كناب | لعتى,‎ ١ 


وطلبوا أن يكون الولاء لهم عند أداء عائشة لجميع الكتابة» كأنّها تبرّعت 
بذلك» وأرادتٍ الولاء» أو قصدت إلى ابتياع الولاء. وهذا لا يصِحٌّ عندناء 
والله أعلم؛ لأنّه لا خلاف بين علماء المسلمين أن الولاء لا يُباعٌ» وأن من 
أذَى عن مكاتب كتابته مُتبرّعَا لم يكن له الولاء» ولو صم هذا كان يكون 
النكير حينئذ على عائشة رحمها الله فى إرادتها أن يكون الولاء لها بأداتها 
الكتابة عنهاء ولكن في حديث هشام بن عروة: وحذيها واشترطي الولاء 
لهم. فإِنّما الولاء لمن أعتق». ففعلت عائشة. وقد قال وَمَيْبٌء وكان من 
الحفاظء في هذا الحديث؛» عن هشام بن عروة: إن أحبٌّ أهلّكِ أن أَعْدَّها 
مه > سه ِ هه 4 

عدّةَ واحدةً وأَعتِقك» ويكون ولاؤّكِ لي» فعلت”2". 

0 7000 : كد اع )> َ 3 0 

فقولها: وأعتتقك. دليل على شرائها لها شراءً صحيحًا؛ لآنها لا تعتقها 
إلا بعد شرائها لهاء وهذا هو الظاهر في قولها: أعتِقكِء والله أعلم. 

وفى حديث ابن شهاب أن رسول الله يَكلةِ قال لعائشة: «لا يمنعك ذلك» 
ابتاعي وأعتقي». وقولّه: «ابتاعي وأعتقي». في حديث ابن شهاب. يُفْسّرٌ 
قوله في حديث هشام: «تخذيها». لأنّ قوله: «ابتاعيها وأعتقيها». أمرٌ منه 
كل لعائشة بالشّراء ابتداءً» وعتقها لها بعد مِلّْكِها ليكون الولاء لهاء وهذا هو 
الصحيح في الأصولء وإيّاه يعضدٌ سائرٌ الآثار عن عائشة في هذه القصة. 
ألا ترى إلى ما روى مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرء أنَّ عائشة أرادت أن 
تشتري بريرةً فتعتقهاء فقال أهلها: نبيعٌكها على أنْ الولاء لنا. فذكرت ذلك' 
لرسول الله يله فقال: «لا يمنعْك ذلك فإنّما الولاء لمن أعتق». 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7558/5/ 73970) من طريق وهيب»ء به. 


الح مسر لسابع ؛ اللخار الأعكام وا هرو د دا لريات والمسامة 


وقد ذكرنا هذا الخبر في باب نافع من كتابنا هذا"''. 

وليس في شيءٍ من أخبار بريرة أصح من هذا الإسناد عن ابن عمرء 
وليس فيه اختلافٌ كما في حديث هشام من اختلاف ألفاظه. وقد بان في 
جديكة ارى عمو أن عانفنة أوادتك درا بوي وعتنيك افأزاه اهلها اشعرانا 
الولاء لهم وفي مثل هذا يصِحٌ الإنكار المذكور في حديث هشام بن عروة 
على أهل بريرة؛ لأنّ الولاء ثبت للمشتري المعِقٍ ثبوتٌ التّسبء فلا يجوز 
لأحب تحويله عنه بيع ولا اشتراطء وكذلك في سياقة فةأكتر الاجاديتيه 
دك أ عرف متكي لالم 1 أدّت عنها كتابتهاء إلا أنَّ في 
هذا الحديث شرط الولاء مع البيع» وإباحة النبي وَِةٌ شراءها على ذلك دون 
إعمال الشرط» وفي ذلك صحة البيع وإبطالٌ الشرط. 


وروىك الاعمش : عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. أن أهل بريرة 
أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا الولاء.» فذكرت ذلك لرسول الله كلم فقال: 
«اشتريها وأعتقيهاء فإِنَّما الولاء لمن أعتق)(". 

فبان بحديث الأسود عن عائشة»؛ وبحديث ابن شهاب أيضًا المتقدّم 
ذكرُهء أن رسول الله يله أمرها بالشراء ابتداءً» وبعتقها بعدَ مِلكِها؛ ليكون 
الولاء لهاء وهذه الرواية عن عائشة موافِقة لما رواه ابن عمر» وهو الصحيح 
في ذلك على ما قدّمنا ذكرّه. 
)١(‏ تقدم في (ص )١155‏ من هذا المجلد. 
(؟) أخرجه: سعيد بن منصور .)١76١ /7"5٠ /١(‏ وابن أبي شيبة /5١(‏ 71/7/ 20594051 

وإسحاق بن راهويه (7/ ,)١51794 /417/١‏ وأحمد (5/ 57)» وأبو يعلى (48//ا١/ ))557١‏ 


والطحاوي (2)6”7/5 من طريق الأعستن: به. وأخرجه: البخاري (4/؟7١ه/05785)‏ 
والترمذي (7/ /601/ .)١١555‏ والنسائى )075717/1١١7/60(‏ من طريق إبراهيم؛ به. 


5 كارتا لعتى,‎ ١ 


وفي رواية إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة أيضًا ما يبيّنُ رواية هشام 
عن أبيه» عن عائشة في قوله عليه السلام: «خذيهاء ولا يمنعُكِ ذلكء فَإنَّما 
الولاء لمن أعتق). 

وفيه دليل» بل نصء على صِحَّة شرائها وصِحّة ملكهاء وصِحّة عِتقِها بعد 
دذلك» واستحقاف ولائهاء والله أعلم. واخقوانا أهل بريرة ولاءها مع بتل”"ا 
بها على العتق» فهو الذي خطبهم رسول الله كَل بإنكاره؛ لتقدمه إليهم وإلى 
غيرهم في النهي م الولاء وهبته. 

وفي هذا الحديث على ما ذكرناء إجازة البيع على شرط العتق» وهذه 
مسألة اختآّف الفقهاء فيهاء وقد ذكرناها في باب نافع» عن ابن عمر من هذا 

وفيه ديل على أن المكاتّب عبدٌ ما بقي عليه من كتابته شيءٌ؛ لأنّهِ لو لم 
يكن عبدًا ما جاز بِيعْهه وفي كونه عبدًا رد لقول من قال: إذا عدت كتابته 
فهو غريمٌ من الغرماء. ورد لقول من قال: إذا أَدّى قيمته فهو غريمٌ. ورد لقول 
من قال: إذا أدّى الثلث فهو غريمٌ. ورد لقول من قال: إذا أدّى الشطر فهو 
غريمٌ. ورد لقول من قال: يَعِتَقَ منه بقدر ما أدّى. 


00 


دجم 
2 بس الشيء بَثْلا: مَيِرْه عن غيره وناك مئه. تاج العروس (5/ ؟07). 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة )١5١1816/501١/١1١(‏ من طريق الحكم بن عتيبة» ولم يسمع من 


على ذنه. وأخرجه: ابن المنذر في اللأوسط (0/ /6٠7‏ 1917) وفيه رجل مجهول 


خض مدير لسابع ؛ الإإغار الأمكام دا طرور والريات والمسامة 


وروى إبراهيم» عن علي قال: تجري الحدود عليه بقدر ما أدّى20“, 
1 ع. 0 7 4 ران إن 00 
وقال عنه عامر: يعتق منه بقدر ما أذى» ويرث ويحجب بقدر ما أدى . 


وكان الحارث العْكَلِيٌّ يقول: كان على ديه أفقة من أن يقول: يَعيِقٌ من 
المكاتب بقدر ما أذّى. منكرًا لذلك عنه. 


وهذه أقاويل اختلفَ فيها عن على وابن مسعو د» وما أعلم أخذا من 
الفقهاء تعلق بها. 


ورُويَ عن شريح أنه قال: إذا أدَى الثلث فهو غريو”» وعن النخعي: 
إذا أدَّى الشطر فهو غريم”*؟. ورُوِيَ ذلك عن عمر” وعلي”''» وهو غير 
صحيح. والله أعلم. 

وقال جابر بن عبد الله: من كاتب مكاتبّاء فإن شرط عليه أن يعود 
في الرّقّ إن عجزء كان كذلكء وإن شرط أن يَعيِقّ منه بقدر ما أدَّى» فهو 
كذلك 7 


)١(‏ أخرجه: أبو يوسف في الآثار (رقم »)85٠‏ ومحمد بن الحسن في الآثار (؟01077/5/ 
5» وابن المنذر في الأوسط )191١/0٠07/17(‏ بمعناه. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة 25187١ /54٠07 /١١(‏ والبيهقي .)7757/٠١١(‏ 

(9) أخرجه: الثوري في الفرائض (رقم 77)» وعبد الرزاق /51١١/4(‏ /ا"/1617)» وابن 
المنذر في الأوسط /١١(‏ 075/ 87017)» والطحاوي .)١١7/7(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5١1818/5٠037/١1١(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١61/7/41١- 5٠١‏ وابن أبي شيبة ,.)51815/5501١ /1١١(‏ 
وابن المنذر في الأوسط »)876٠ /077 /١١(‏ والطحاوي »2١١١/7(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
206). 

() أخرجه: النسائي في الكبرى ("/ /١91/‏ 0070). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/2217194/505»). والبيهقي /١١(‏ 757). 


١‏ كارب | لعسو, ب 


وقد ذكرنا حكم ولاء المكاتب. ومن له ومن كرهه. ومن 
قال: لين من قترعطله العدق عند لدو ل فهو على الى أبدًا. ومن 8 
للمكانيه ان يشترط ولاء نفسه» في باب عبد الله بن دينار من هذا الكتاب"" 
فأغنى ذلك عن ذكره هاهنا. 


وفيى حديث بريرة هذا مع صحته عن النبي كَلٍ دليلٌ واضعٌ على أن 
المكاتب عبد» ولولا ذلك ما بيعت بريرة. وقد رُويَ عن عمرء وابن عمر 
وزيد بن ثابت» وعائشة» وأم سلمة: المكاتّبٌ عبد ما بقيّ عليه درهم”". 
وهو قول سعيد بن المسيبء والقاسم» وسليمان بن يسارء والزهريء وقتادة. 
واعهل ء 77 وبه قال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم.» والثوري. 


وابن شبرمة» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وداود» والطبرى. 


وقد روى عمرو بن مما ا ومن اح 
«المكاتّتُ عبد ما بقَِيَ عليه درهى»)”*'. 


واختلف القائلون: هو عبد ما بقى عليه درهم. إذا مات قبل أن يُؤدّيَ 
وترك مالا؛ فقالت طائفة: كل ما ترك فهو لسيّده؛ قليلًا كان أو كيرا وإن 


)١(‏ تقدم في (ص )١55١‏ من هذا المجلد. 

(؟) انظر: الآثار لأبي يوسف (رقم 857). والأم للشافعي (8/ 25١‏ ومصنف عبد الرزاق 
»)5١7- 506 /(‏ ومصنف ابن أبي شيبة -37917//١1١(‏ 079/8). والأوسط لابن المنذر 
(0/ 505 005)» وشرح المعاني للطحاوي (7/ ».)١١7 0-1١١‏ والسئن الكبرى 
اجيف 117 

(9) انظر: مصنف عبد الرزاق (8/ :»)5٠١ »5٠9‏ ومصنف ابن أبي شيبة -1799/1١(‏ 
9 6). 

(:) أخرجه: أبو داود (739777/757/5) من طريق عمرو بن شعيبء به. وحسن إسناده 
ابن حجر في بلوغ المرام (رقم .)١57١‏ 


350 بسر لسابع : الملمار و الاعكام واطرو روا لريات والمسامة 


عجز عاد رقيقًا. ومِمّن قال بهذا؛ مجاهد» وعمر بن عبد العزيز» والشافعي. 
وأحمد بن حنبل» افق لورلدة وروي عن ابن الحسيتة وشريحء والزهري 
نحوه. قال الزهريٌ: حكمّه حكمٌ العبد. وجنايته في عنقه. وهو قول الثوري. 


وروك الحكم. عن علي» وابن مسعود. وشريح: يعطى سيده من تركته 
ما بقى من كتايته. فإن فصل شىىيٌ كان لورثة المكائب. 


وروى عطاءء وإبراهيم» وأبو البّختري» عن علي نحوه. 

وقل رَوِيَ عن الزهري نحوه. وبه قال ابن المسنة وأبق سلمة بخ 
عبد الرحمن» والنخعيء والشعبي» والحسنء وأبو حنيفة» وأصحابه. 
ومالك بن أنس» جعلوه كغريم حل دَينْه. غيرٌ أن مالكًا جعل من كان معه 

وقلاووض الكتعي» عن شل : إذااماث المكاتي هوت لدهالاء فينم مادرله 
على ما أَدّى وعلى ما بقي» فما أصاب ما أدَّى فهو لورثته» وما أصاب ما بقي 
فلمّواليه"'". وهذا خلاف ما روى الحكمء وعطاءء وإبراهيم» وأبو البختري. 
عن علي طك. 

وقد احتجّ من قال في المكائب: يَعتِقَ منه بقدر ما أدّىء برواية ابن شهاب 
في هذا الحديث. وذلك قوله: ولم تكن أدّت من كتابتها شينًا''". واحتجّ من 
قال يعتّقٌ منه بقدر ما أَدّىء بحديث يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن 
عباس. أن النبي كَكِةِ قال: «يُودَى المكاتّبٌ بقدر ما أدَى دية الحرٌّء وبقدر ما 


)١(‏ أخرجه: البيهقى )77١/٠١١(‏ من طريق الشعبى» به. 


)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص )”1/١‏ من هذا المجلد. 


6 تارب لعتى,‎ "١ 


رف قنةذنة عبذااء روا سكاع الصّواق 117 وهفام الدبعراق 27 وغرهناء 
عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن ابن عباس مسندًا. 

وقد رُوِيَ عن أيوبء عن عكرمة؛ عن ابن عباس مثلّه مسندًا("» وقد 
أرسله بعضهم عن عكرمة”*'. 

قال يحيى بن أبي كثير: وكان علي بن أبي طالب» ومروان بن الحكم 
يقولان ذلك”'". وبه كان عكرمة يفتي» وكان يقول: المكاتبٌ يودّى بقدر ما 
اعتقا انرو | امف معارة أى أضاني د اء قد نا اعد عه و قن كاقلن 
علي بنَ أبي طالب زيد بن ثابت في المكاتب, فقال لعليٌ: أكنتٌ راجمّه لو 
زنى» أو مجيرًا شهادته إن شَهد؟ فقال علي: . فقال زيذ: فهو عبد ما بقي 
عا 0 


أيه 


0 


صا 


.يه 


وفيه أيضًا أن عقد الكتابة من غير أداء لا يوجبٌ شيئًا من العتق» خلاف 


):875/51١١ /( والنسائي‎ .)550/8١ //١5/5( وأبو داود‎ ,.)"57/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق يحيى بن أبي كثير» به.‎ )١١8/5( من طريق حجاجء به. وأخرجه: الحاكم‎ 
وصححه. ووافقه الذهبي.‎ 

(0) أخرجه: أحمد »)3577/١(‏ وأبو داود ».)558١ /7١77/5(‏ والنسائي في الكبرى ("/ 
0١5‏ من طريق هشام. به. وانظر الذي قبله. 

(9) أخرجه: أحمد .)359/١(‏ وأبو داود (5/ 1١5‏ /ا١٠//‏ 5087). والترمذي ("/ 
والنسائي (58757/517/8). والحاكم )5١48/7(‏ من طريق أيوب». 
به. قال الترمذي: (حديث حسن). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

(5:) أخرجه: النسائي في الكبرى (1417/7/ 0075) من طريق أيوب» به. 

(0) أخرجه: الطيالسي (235809/5507/5).» وابن 5 شيبة (7577/15/ 759789)» والبيهقي 
(2557/1). 

() انظر بقية شرحه في (ص )10٠‏ من هذا المجلد. 


515 سبو لسابع الإإفار الأعكام راطرو د دا لريات والمسامة 
5 جل 01 
قال: يَعتّق منه بقدر ما أدى. 

والذلال :عن اذهقد الككانة لا يوجسه عنناة أن النبى كلل قن احجان سكا 
لي 0 


ل اخزيهابراة شترطي لهم الولاءء 
انها الولاء لمن أعتق)7'. فكذلك رواه جمهور الرواة عن مالك: (واشترطى 
لهم الولاء». 

ورواه الشافعي؛ عن مالكء» عن هشام, بإسناده ولفظه؛ إِلَا أنه قال: 
لأشرطي لهم الولاء». ذكر ذلك عنهم الطحاوي”'", فلم يدل التاء. 

قال الطحاوي: : ومعلى: أشني لوم الرلاء؟ر أى ي: أظهري لهم حكم 
الولاء. «فَإئّما الولاء لمن أعتق 2( أ أظهري لهم ذلكء وعرّفيهم أن الولاء 
لمن أعتق؛ لأنَّ الإشراطً هو الإظهارٌ في كلام العرب. 

قال أوس بن حجر: 
فأشرّط فيها نفسَّه وهو مُعصِمٌ وألقَى كانييات لفون 

يعني: أظهر نفسه لما حاوّل أن يفعل. 

قال: وأمّا رواية سائر الرّواة عن مالك في ذلك: وام شترطي لهم الولاء). 
تعقو أن بكرن" «اشترطي لهم الولاء). ل 7 شترطي عليهم الولاء أنّه لك» 


() تقدم تخريجه في حديث الباب. 
(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /5١5-75١6 /١١(‏ 5797) بهذا الإسناد. 


"/ كاب | لعش‎ 7١ 


إذا اشتريت وأعتّقت. كقول عر وجل لوَإِن أَسَأَتُ قَلَهًا 0”4"©. بمعنى: عليها. 
وكقوله: *9 وَلَهُمُ اللَعَمَةٌ 04"). ب يعني: عليهم اللعنة. قال:* : ويجور أن يكون 
فعناء الوعةه كقواله تعالن : «واستفزز يي اقلت . متهم 274 . 


تله 


قاله أبى عدرة انسن الى بحديق الشاقى عبدنا من بوواية المزي 1ل 
اث شترطي». بالتاء» فالله أعلم. 
وقال أبو بكر بن داود: قول رسول الله وليِْ: اشترطي لهم الولاءء فإنّما 
الولاء لمن أعتق». بكلوة الدلم كن لأسن دري ا شتراط الولاء؛ لأنّه 
لا يجوز في صفته ككل أن يأمْرَ بترك شيءٍ ثم يُخيرَ أنه لمن تركه بغير سبب 
قال: ايا ' شترطي لهم الولاء؛ فإنّ ا: شتراطهم إيّاه بعد علوهم 
أن اذ دوعا ص سات الصررد حر ؛ لا أنه يلل أمر باشتراط 
الولاء لهم ليقَعَ البيعٌ بينها وبينهم» فيبطل الشرط ويصح ح البيع وهم غير 
عالمية ان |: شتراطهم ذلك لأنفسهم غير جائز لهم؛ لذن بهذا مك ويد 
لهم؛ ورسول الله كه أبعد الناس من أن يفعل ما ينهى عن فعله أو يرضى 
ليها لذ ووضياة: لغبرةه و إنجا كان هذا القول: مه نهدا لمن برعي ضر 
حكمهء وخالف عن أمره. وأقدمَ على فعل ما قد نهى عن فعله. وتهاونًا 
بالغرية 3 كان لبر نالع لماتوطها لاط بول اولي وار 
ا ما ص مدن عرى لدم 2 كدر ١‏ 7 َ 
من دوزيو فلا د 7- 2 اضر ع: ولا تحويلا :ل (59 06 والله عز وجل 
قي سركي عبد الأنياد والمرسايية ول لانم لون 1ن ونوا ناد 


.)55( الإسراء (9). () الرعد‎ )١( 
.)05( الإسراء (55). (4) الإسراء‎ )( 


يلف مسر السايع : امار و المكام وا مرو د والريات والمسامة 


الأصنام معتصمينء وإِنّما أعلمهم أن ذلك غير ضائر للمؤمنين» ولا نافع 
للمشركين. 

قال: ومثلّه قوله تعالى ذكره: لفل أدَعُوأ كاك شم كيدُون قلا ظرون 097 
نَ وَلتَىَ آله أَلَذِى مَزَّلَ ألككب» الآية''2. وكذلك قول هود: 8 إِفِّ تَوَكلَتْ عَكَ 
لَه رَق وَريَكرٌ * الآية''". وهذا ليس بأمر ولا إغراء» ولكنه تهاون 0 
واستخفافٌ بتوعدهم, وإظهارٌ لعجزهم. وذكر آياتٍ كثيرة من هذا الباب. 
وقال: هذا الباب مشهورٌ في كلام العرب» يستعوله منهم من فلج بحجته "2 
وأمِنَ من كيد خضمه. 


ام 


١ 


ره 


قال المتلمّسٌ يهجو عمرو بن هند حين قتل طرفة بن العبد» يخبر أنْه 
ل 3 
حيو اومن اوعزه وجا بن هدو 


فإذا حَلَلْتَ ودون بينيّ غاو 6# فا جار قنك :ها يدا للقدوازعد 


قال: فليس هذا القول أمرًا منه له بالدوام على تهدده. ولا نهيًا له عن 
الإقامة على تخويفه وتوعّدهء وإِنّما هو إعلامٌ أنَّ إيعاده غير ضائر له» وأنَّ 
مكائده غير لاحقة 


قال: وكذلك قوله: لواسْتَفِْذْ من أسْتَطعتَ ينهم بِصَوتِكَ 8 عَلدهِم 


ل ل 


لِك ورَجلك وَسَاركْهِرٌ في الْأَمَولٍ وَالْدْوَكدٍ وَعِدْهُمْ 4. ثم قال: #إِنَّ عبَادِى 


.)05-560( (؟) هود‎ .)١195-1١9060( الأعراف‎ )١( 

(*) الفُلْج بضَم القَاءء فَهُوَ أن يَفْلْجَ الرجل أصحابّه: يعلوهم ويفوتهم. يُقَال مِنْهُ: قد فَلَج 
يفلّج فَلْجًا وفلجًا. غريب الحديث لأبي عبيد (/ 779). 
.)١185/:5(‏ 


١‏ كتَارب | لعتى, حل 


يس للك علبهم سلطنن 204. فيا تلدواشل .فريات الكياون: :والتجديية 
خارحٌ من باب الإباحة والتفويض» ومن معنى الإغراء والتحريض»؛ لأنّه قد 
أعير ع سل أن غلك للك ضيبو قات لبي تو لحقمن كباقوو اع هد 
ونه لا سُلطان له عليهم» وكفى بربّك وكيلا. 

أخبرنا محمد قال: حدثنا على» قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن 
يحيتدرن مداعدة وان نه دو ناف ونه دين اين الدفاق» قالوا: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثني أبو ثابت» قال: حدثني عبد الله بن 
وهبء قال: أخبرني مالكء أنه سأل ابن شهاب عن رجل خطب على عبده 
وليدة قوم؛ واشترط أن ما ولدت الأمة من ولدٍ فلي شطرّهء وقد أعطاها 
العبد مهرّها؟ قال ابن شهاب: هذا من الشرط الذي لا نرى له جوارًا. 

قال: وقال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة قالت: قام 
رسول الله وَكة فخطب الناسء فقال: (يا معشر المسلمينء ما بال قوم 
يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب 
الثاه وان كان كول عاثةاشررطء فليس اله ترط قترطا اله حل وار ع0 

قال أبو الحسن: هذا حديث صحيح غريب من حديث مالك,. تفرّد به 
إسماعيل بن إسحاق» عن أبي ثابت. 

قال أبو عمر: وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن بيع الأمة ذات الزوج 
ليس بطلاقٍ لها؛ لأنّ العلماء قد أجمعواء ولم تختلف في ذلك الآثار أيضَاء 
أنَّ بريرة كانت إذ اشتّرُها عائشة ذات زوجء وإِنّما اختلفوا في زوجها؛ هل 


0010( الإسراء (5+5 16). 
(6) سيأتي تخريجه في (ص )71١‏ من هذا المجلد. 


5 سر لسابع : اإقار الأعكام دا طرود والريات والمسامة 


كان خُرّا أو عبدًا؟ وقد أجمع علماء المسلمين على أنَّ الأمة إذا أَعتِقّت 
وزوجها عبد أنّها تُخيرٌ. واختلفوا إذا كان زوجها خُرّاء هل تُخيّرٌ أم لا؟ 
وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك كله. وفي حكمها إذا خيّرت» وحكم فرقَتِها 
وعِدَّتِهاء وسائر معانيهاء وحجة كل فرقة منهم» في باب ربيعة من هذا 
الكتاب(١2.‏ والحمد لله. 

وفي إجماعهم على أنَّ بريرة قد حيرت تحت زوجها بعد أن اشترتها 
عائشة فأعتقتهاء خيّرها النبي كَل بين أن تَقَرّ عند زوجهاء وبين أن يُفسَخ 
نكاحهاء وفي تخييره لها في ذلك دليلٌ على أنَّ بيع الأمة ليس بطلاقها؛ 
لأنَّ بيعها لو كان طلاقًا ما حُّرت وهي مطلقة. وعلى القول بأنَّ بيع الآمة 
ليس بطلاقها؛ جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث. وجمهورٌ 
السلف. وقد رُوِيَ عن بعضهم أنَّ بيع الأمة طلاقها. وممّن رُوِيَ ذلك عنه؛ 
وير ا ا 

وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله: في فتوى ابن 
عباس ذَيه أن بيع الأمة طلاقهاء مع روايته لقصة بريرة وتخيير رسول الله 
كل إيّاها بعد البيع والعتق» وشهادته أنه رأى زوجها يتبّعها فى سِكَكُ المدينة. 


.)5٠١/١١( تقدم في‎ )١( 
وسعيد بن‎ 2)١719 7/78٠ /1( (؟) أخرجه: الشافعي في الأم (/ “737). وعبد الرزاق‎ 
/5( وابن أب شيبة (١١5/1؟19777*/77١)ء وابن جرير‎ .)١957 منصور (؟/ /ا"/‎ 

6 22655 وابن المنذر في الأوسط (8/ 7451//595). 

() أخرجه: سعيد بن منصور (؟7/ 98/ /1914517)» وابن أبي شيبة ,.)١195777/570 /1١(‏ 
والطحاوي في شرح المشكل .)218١/١١(‏ وابن جرير (206577/5. وابن المنذر في 
الأوسط (١١/585/١/ا86).‏ 


> كناب لعتى, /» 


2270 


دلبل على أن المشر هن النبى كله بالتخير .وإن كان فقيهًا عالما مر ذا قد 
يعزّبُ عنه بعض دلائل الخبر الذي رواه عن النبي كَل لأن ابن عباس قد 
عزب عنه مع علمه وفهمه وفقهه موضع الاستدلال بذلكء إذ كان يقول: بيع 
الأمة طلاقها. قال: ومن هذا الباب قول النبي كلْ: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي 
فوعاهاء ثم أدَّاها إلى من لم يسمعهاء فرّبٌ مبلّغ أوعى له من سامع)”". 

وروى ابن سيرين هذا الخبرء وقال: قد والله كان ذلك» زب مبلغ كان 
أوعى للخبر من سامعه. 

وه ناذا رعق أن ويفا 0 لحف أل يقال نه انا بسن 

وقد اختلف في قول الله عزّ وجل: ##وَءَايسَهُ الْحِكمَةَ وَمَصْلَ للْنْطَابٍ *7". 
فقال قوم: فصل الخطاب: أما بعد. 

وقال آخرون: فصل الخطاب: البيّنات» والشهود» ومعرفة القضاء 9" 


وفى قوله: (إنَّما الولاء لمن أعتق». نفيُ أن يكون الولاء إلا لمعتق» 
وذلك ينفي أن يكون لمن أسلم على يديه ولاءٌ أو لملتقطٍ ولاءٌ وأن يُوالى 


ع الهو سم اس 5 كت ع 
احد احدا بغير عتاقة. 


وقوله: «لمن أعتق». يدخل فيه الذكر والانثى. والواحد والجميع؛ لذن 
(من) يصلح لذلك كله إلا أنَّ النساء ليس لهنّ من الولاء إلا ولاء من أعتقن 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود ذإله: أحمد /١(‏ ا 5)» والترمذي (5/ 7؟/ 
17 وقال: (احسن صحيح).» وابن ماجه /١(‏ 86/ 777)), وابن حبان /7554/١(‏ 
355). 

.)25١( ص‎ )0( 

(*) انظر بقية شرحه في .)5١9/1١5(‏ 


1" إقسمر لسابع : المتمار و الأصكام واطرو د والريات والمسامة 


أو عتيقه» وقد ذكرنا كثيرًا من أحكام الولاء مستوعبةَ ممهّدة في باب ربيعة 
من هذا الكتابس» فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا. 

وئنه أبقا ولا عن أن المكاقة نَبَ إذا بيع للعتق برضًا منه بعد الكتابة, 
وقبض بائعه ثمنه» لم يجب عليه أن يعطيّه من ثمنه شيئاء وسواء باعه لعتق أو 
لعي ل تا ار ار 

عبن ايها تدكا أرما افد على جا أثر اللا مطل وبل بد لي قوله: #وءانوهم 
هم الى ءَاتَكك 20. لآن النبي كَِةِ لم يأمر موالي بريرة بإعطائها مما 
قبضوا شيئاء وإن كانوا قد باعوها للعتق 7 


.)7:( النور‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )40٠ انظر بقية شرحه في (ص‎ )1( 


باب منه 


ُ 


[7] مالك» عن يحبى بن سعيدء عن عمرة بنت عبد الرحمنء أنَّ برير 
جاءت تستعين عائشة أمَّ المؤمنين فقالت لها عائشة: إِنْ أحبّ 7 أن 
صب لهم ثمنك عن واجذة وأعيتكة فعلت, ويكونٌ لي ولاؤك. فذكَرَتْ 
ذلك بريرةٌ لأهلها فقالوا: لا إِلّا أن يكون ولاوٌّكِ لنا. قال مالك: قال يحيى بن 
سعيد: فَرَعَمتٌ عمرة أنَّ عائشة ذكّرت ذلك لرسول الله يله فقال: «لا يمنعك 
ذلك. اشتريها وأعتقيها. فإنّما الولاء لمن أعتق)20. 


قد مضى القول ممهدًا مبسوطًا في معنى هذا الحديث في باب هشام بن 
عروة من هذا الكتاب”'". والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 757/ 75575)» والنسائى فى الكبرى (81//5/ 510/8) من طريق 
مالك,. به. 
(0) تقدم في (ص )١58‏ من هذا المجلد. 


باب منه 


[] مالك؛» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.ء أن الزبير بن العوّام اشترى 
عبدًا فأعتقه» ولذلك العبد بنون من امرأةٍ حرق فلمًا أعتقه الزبير قال: هم 
موا وقال موالي أَمّهم: بل هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان: 
فقضى عثمان للزبير بوّلائْهم7". 

مالك» أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب سيْلَ عن عبد له ولد من امرأة 
حرة» لمن ولآؤهم؟ فقال سعيد: إن مات أبوهم وهو عبدٌ لم يُعتّقَء فولاؤّهم 
لموالي أمّهِو''". 

قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعتة من الموالي» يُنسبٌ إلى موالي أمه. 
فيكونون هم مواليه» إن مات ورثوه» وإن جر جريرةً عَقَُوا عنه. فإن اعترف 
به أبوه لحِقّ به وصار ولاؤٌه إلى موالي أبيه؛ وكان ميراثه لهم وعقله عليهم. 
واخلد اروك الخ 

[قال مالك: وكذلك المرأة الملاعنة من العرب. إذا اعترف زوجهاء الذي 
لاعنها بولدهاء صار بمثل هذه المنزلة: إل أن فقية مير اثة يمك ميرارف مه 
وإخوته لأَمّه لعائّة المسلمين؛ ما لم يُلحَق بأبيه» وإنما ورّث ولد الملاعنة 
والموالاة» موالي أمّه قبل أن يعترف به أبوه؛ لأنه لم يكن له نسبٌ ولا عصبة 


)١(‏ ذكره البيهقي )"١17//٠١١(‏ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 785 ه"/ .)١5765‏ 


"0 كاب | لع‎ - ١ 
فلمًا ثبت نسبه صار إلى عصبته]'''.‎ 


قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأةٍ خرّة» وأبو 
العبد حرٌّ: أن الجدّ أبا العبد يجرٌّ ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرق يرثهم 
ما دام أبوهم عبدّاء فإن عتق أبوهم رجع الولاءٌ إلى مواليه» وإن مات وهو 
عبدٌء كان الميراث والولاءٌ للجَدٌّء ولو أن العبد كان له ابنان حدّان» فمات 


أحذهما وأبوه عبدٌ. جرَّ الجد أبو الأب الولاءَ والميراث. 

قال ادق عون : هكذا روآه يحيى ١»‏ وابن بكير» وطاتفة7. ورواه مُطرّف» 
وأبو وضيعن 77 وغيرهماء عن مالك» بأبين من هذاء قالا: جر الجد 
الولاء» وكان الميراث بينهما؟'» وهذا صحيح؛ لأنّه ميراث مال» لا ميراث 


ولاء. 
وأكااقوله بويع لبعد الزلاه إلى موالي فمظلوم آنه تخز» :لبهم إذاالج 
يكن وارث يحجُيّه عنهم. 


قال أبو عمر: أما حديث مالك». عن ربيعة فى قصة الزبير» فرواه 


(ه) 5 : 
الثوري ".2 وابن جريج' '. عن حميد الأعرج. عن محمد بن إبراهيم بن 


)١(‏ قول مالك هذا ساقط من مخطوط الاستذكارء وأثبتناه من الموطأ. 

(0) كالموطاً برواية سويد الحدثاني (رقم: 575). 

(9) الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (؟/ /5١7 - 5١7‏ 70700). 

(8) قن الموطا نرواية أبى تصجب الرشرى 0لا بتاتااي 4117 991/8617 لاير البجهد أبنو 
الآبء الولاء»). دون ذكر الميراث. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 57/ .)١5785‏ وابن أبي شيبة /98٠ /١١/(‏ 77591). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق .)١15781١/5١/4(‏ 


ةمض بعس السايع ؛ المممار و الأعكام واطرو د دا لريات والمسامة 


الحارث التيمي. ورواه معمر''"» والثوري”"'» عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
بمعئّى واحدء أن الزيير بن العوّام اشترى عبدًا مملوكّاء له عند رافع بن خديج 
زوجة مولاةٌ له منها بنونّ» فلمًا اشترى الزبير العبدَ أعتّقه. فاختصما إلى 
عثمان» فقضى بالولاء للزبير. 

ار و ا 
في بنيها من الزوج العبد إن أَعيِقّ عرس جات سن سياه 
ولاءهم لموالي أمُّهمء لا ب بكر الآنث إن أعتق . وروي ا 
الخطاب7"'. وممن قال ذلك: عطاء”؟'» وعكرمة بن خالد» ومجاهد7) 
وابن شهاب. وقبيصة بن ذؤيب"'. ا ا ياك 
أختر افيس الملا هذا تيه قبيصنة غرن غدر بين الخطانيه» وكات قا قطن يقضي 
ليه يتفياه مروافة» أن :الو لام يغود إلى عوالن: بيهم إن عي 12 نو زوق 


ا : مه ى(8) 
عن عمر بن عبد العزيز وميمون بن مهران مثل ذلك”*". وروى معمرء عن 


.)1917/7/555 وابن المنذر في الأوسط (ا/‎ »)١7747 /5١ /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 57/ »)١5785‏ والبيهقي .007/٠١(‏ قال الألباني في 
الإرواء :)١51/5(‏ (وهذا سند صحيح على خلاف في سماع عروة من أبيه الزبير). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5 5/ .)١5795‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 55/ ».)١579١‏ وابن أبي شيبة .)73037٠١ 5/7885 /١١/(‏ 

(65) أخرجه: عبد الرزاق (557/94/ .)١57939‏ ولكن قال فيه: «الولاء لأهل أمهم الذالاغية 
أن الأب يجر الولاء ما كان حيًا». وابن أبي شيبة (11/ 7881/ 77701). وقال فيه: «ما 
رلوك رمو سارك الولاء لغرانى الادندونا ولد وسوس الولك العرالن, الأب 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 55/ .)١57915‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 5 5/ .)١5795‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 5 5/ .)١5797‏ 


١‏ كتَاتَ| لعس, يفف 


الزهريء قال: لا يتحول ولاؤّهم إلى موالي أبيهم”). قال معمر: وبلغني عن 
ميمون بن مهران» وعمر بن عبد العزيز مثل ذلك. وحدثني ابن طاوس» عن 
عكرمة بن خالد مثل ذلك”"'. 

وقال مالك؛ والأوزاعيء وأبو حنيفة» وسفيان الثوري» والليث بن سعد 
والشافعي» وأحمد. وإسحاق» كلهم وأصحابهم شولوة إن العيه 151 عق 
جرّ ولاء ولده إلى مواليه» وانتقل ولاؤّهم عن مهم وعن مَوَاليها. 


م ١إاى‏ . (09) امه لنء ) / 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ٠‏ وعلي بن أبي 


الي وعبل الله بن م ا وزيد بن يا والزبير بن العوام” 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (94/ 55/ )١5797‏ من طريق معمرهء به. لكن فيه: أمهمء بدل: 
أبيهم. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١7757/55‏ من طريق معمرء به. 

() أخرجه: عبد الرزاق (9/ ١717/5/5٠‏ /ا/771١).‏ وابن أبي شيبة /١١/(‏ 94/ا"/ 
6ه والدارمي (7/ »2)5٠٠‏ وابن المنذر في الأوسط (0/ 007/ 01917١‏ والبيهقي 
١5 /1١(‏ )). 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1(‏ 9// 07758. وابن المنذر في اللأوسط (// 07ه/ 
/191). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١578٠ /5١‏ وابن أبي شيبة (/1١/9/ا/‏ 0777417 
والدارمي (/ 24 وابن المنذر في الأوسط (// “اه ه/ 2.21 والبيهقي /٠١(‏ 

ا 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (4/ .)١571/4/51١ - 5٠‏ واء بن أبي شيبة لف ا را 
وابن المنذر في الأوسط (لا/ 65ه0//ا595)), والبيهقي (١٠1//ا 3١‏ ). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (4/ »)١571794 /5٠‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 717/4/ 797485 
والدارمي (23997/5). وابن المنذر في الأوسط (لا/ ؟65ه/ 5959). 


() تقدم تخريجه قريبًا. 


/51 إقسمرا لسابع : امار و الأعكام وا مرو د وا لريات والمسامة 


وبه قال سعيد بن المسوي 5 والحسن اللشبويع 7 ومحمد بن ب 3 
وإبراهيم النخعي”*'» وعمر بن عبد العزيز”*". وقضى به مروان عن رأي أهل 
المدينة". وما نظَّر به مالك من ولد الملاعنة» فتنظيرٌ صحيمٌ» وقياسٌُ حسن. 

وأنا قز لهالاك» إن البحة آنا اليه كذ نر لاعرو لك اند اللاججران مو اعراة 

5 ِ ع 

حرة» ويرثهم ما دام أبوهم عبداء فإن أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه. 
على حسب ما ذكره من ذلك في هذا الباب. وقوله: إنه الأمر المجتمّع عليه 
عندهم» فهو مذهب الشافعى عند بعض أصحابه. وروي ذلك عن الشعبى. 

وقان أو سينة واو رسف » ومتخ والتور 1231 ليود االو لاه 
قالوا في ولد العبد من امرأة حرة: إذا كان للعبد جد حرٌّ لم يَجُرّ الولاء. 
مهم أن ولد العبد لا يكون مسلمًا بإسلام جن وأن به لو لَانَ أ 
لم يستلحقه الجدّء فكذلك لا يلحق به ولاؤّه. قالوا: ومعلومٌ أن ننه إلين 
الجدّ إنما هو بأبيه» فكذلك ينبغي أن يكون ولاؤٌه بأبيه» فإذا لم يَثبْتْ ولاؤّه 
من جهة الأبء لم يثبّْتْ من جهة الجد. 

قال مالك في الأمة دء ُعْتَق وهي حامل وزوجها مملوك, ثم يُعتَقَ زوجها 
قبل أن تضع حملها. أو بعد ما تضع: ا ا اد 
أَمّه؛ لآن ذلك الولد قد كان أصابه الَّقّ قبل أن يُعبَقّ قَ أمّه وليس هو بمنزلة 


.)71599 /7401١ /1١/( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 57/ »)١5785‏ وابن أبي شيبة /741١ /1١1/(‏ 71594). 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 57/ ».)١5786‏ وابن أبي شيبة (/11/ /741١‏ /7172791). 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (94/ .)١7741//57‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 57/ ».)١5789‏ وابن أبي شيبة (/11/ 7801 7175957). 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (57/9/ .)١778/‏ 


51/4 لتاب لعتى,‎ ١ 
الذى تحمل به أمّه بعد العتاقّة؛ لأن الذى تحمل به أمّه بعد العتا‎ 
أبوه. جر ولاءه.‎ 
ولم يختلفوا أنه لو قال لأمته الحامل: ما ولدت فهو حرٌ. أنه تلحقه الحرية‎ 
ذاتو لد لفعورا: تدفية قو للع وكذ لك ذا أعتنها حاداة اقول هنا عفر ينهاة‎ 
1 4 و و‎ 
فلذلك يلحق العتقّ ما فى بطنهاء فكيف يَجرّ العبد إذا أعتق ولاءَ من قد ثبت‎ 
قال مالك في العبد يستأذنٌ سيّده أن يُعيِقّ عبدًا له. فيأدَنَ له سيده: إن‎ 
ولاءَ العبد المعتّق لسيد العبد» لا يرجع ولاؤّه لسيده الذي أعتقه وإن عتق.‎ 
قال أبو عمر: يتفق في هذه المسألة من قال: إن العبد يملك. ومن‎ 
قالة إن العيت لأ بولك شيكاء وفكى. العك ,ال سدة» عق مك لأ لله عددة‎ 
العبد شيئّاء كعتق الوكيل بإذن الموكل» وهو في معنى من وكل رجلا على‎ 
نكاحه أو ظلاقة.:وهة قال إت الغيد يملك. لآ بجر له القص رف قن ما ينه‎ 
إلا بإذنه» فإذا أذن له فيه» كان كما وصّفناء وبالله توفيقنا.‎ 


باب منه 


أنه أخبره. أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة؛ اثنان لم 00 

لِعَلَةا'». فهلك أحد اللذين 2< وترك مالا وموالى. فورثه أخوه لأبيه وَأمّه 

لأبيه فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبى أحرز من المال وولاءٍ الموالى. وقال 

أخوه: ليبس كذلك. إنما أحرزت المال» وآمًا و لاع الموالى فلاء أرأيت لو 

هلك أخي اليوم. ألسثٌ أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى 

لأخيه بولاء الموالي”'". 

ثلاث وترك مواليَّ أعتقهم هو عتاقة» ثم إن الرَّجِلَّين من بنيه هلكا وتركا 

أولادًا. فقال سعيد بن المسيّب: يرث الموالي» الباقي من الثلاثة» فإذا هلك 
ا رن ع 5 0 

هو فولده وولد أخويه في الموالي شرَع1" و 

1 قولة» وجل لعَلة: قال الززقاتى قن شرح الموظا (155/4): « رخن لله شتت الغيخ 
واللام الثقيلة» أي امرأة أخرى؛ والجمع عللّاتء إذا كان الأب واحدًا والأمهات شتى). 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »)١155‏ والبيهقي )7"١7/٠١١(‏ من طريق مالكء به. 

(9) قوله: شَرَعٌ. قال الزرقاني في شرح الموطأ (5/ :)١78‏ (بفتح المعجمة والراء» وتسكن 
للتخفيفء وعين مهملة» أي: سواءء فهو عطف بيان). 

(5:) أخرجه: البيهقيى )32١5/١٠١١(‏ من طريق مالكء. به. 


111 لتاب لعتى,‎ "١ 


قال أبو.غمر: هذا المعق هو الذى يسثيه الغلجاء الولاء اللكين. :وهو 
مذهب عمر بن الخطات27, وعثمان بن عفان2"7 وعلى بن أو عطال207. 
وابن مسعود”؟» وزيد بن ثابت”'' ذي. وبه قال سعيد بن المسيب", 
وطاوس 9 وف نكل وابن شهاب» وابن بد 0 وقتادة. وأبو الزناد. 
وربيعة» وسائر أهل 0 وإليه ذهب مالك» وَأبو حنيفة) والشافعي» 
وأصحابهم. والثوري. والأوزاعى. والليثه و اميل وإسحافق.» وأبو عبيك» 
وأبو ثورء كل هؤلاء يقول: إن الولاء للكبر. ومعناه أنه يستحقه الأقرب إلى 
المعتق أبدًا في حين موت المولىء على ما تقدَّم من قضاء عثمان» وقول 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (94/ :»)١578/7”0‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 751//97)» وابن 
ين شيبة /١11(‏ 885/ 07”07/17). والدارمي (؟/ 770). وابن المنذر في الأوسط /١(‏ 
246086)). والبيهقي .)32١7/١١(‏ 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (!/ 6055/ 253048).» والبيهقي .)707/1١١(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (4/ »)١5778/7”0‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 7717/97)» وابن 
أبي شيبة /١11/(‏ 885/ 070717), والدارمي (؟/ 770). وابن المنذر في اللأوسط (7/ 
64 والبيهقي .)3"١7 /1١١(‏ 

(:) أخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 5737/97)» وابن أبي شيبة /١1/(‏ 984/ 71371717), 
والدارمي (3175/17”), والبيهقي /٠١(‏ 707). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (94/ »)١77778/7”50‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 7717/97)» وابن 
أبي شيبة /١1/(‏ 7884 7721717 - 77717)., والدارمي (073757/7. وابن المنذر في 
الأوسط (// 2959/555» والبيهقي .)707/٠١١(‏ 

(6) أخرجه: البيهقي .)705/١١(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ ””7/ ».)١5755‏ وابن اق شيبة 1١8/9886 /١١/(‏ )ل 
والدارمي (؟/ كلا ؟). 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7”/ “517 .)١57‏ والدارمي (؟777/5). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة 07901707١ /886 /١1(‏ 

.)73017/717 /586 /١1/( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٠١( 


51 لقسمرا لسابع :قار الاعكام دا مرو ر والريات والمسامة 


سعيد بن المسيب في هذا الباب. قال أحمد بن حنبل: على هذا جمهور 
الناين» 

ولوتاعن الزمن أنه قاقيتون تإن الولاة أررث كنايوكت المالووأة 
من أحرز من المال شيئًا أحرز مثله من ولاء الموالي إلا النساء"'". وبه قال 
شريح”'"» وطائفة من أهل البصرة» قد ذكرنا بعضهم عند ذكر حديث ربيعة 
في باب الخيار من كتاب الطلاق'". 


واختلفوا في السيد المعتّق إذا ترك أباه وابنه» ثم مات المولى المعتق؛ 
فقال إبراهيم النخعي”*'» والأوزاعيء وعبيد الله بن الحسن» وأحمد. 
وإسحاقء وأبو يوسف القاضي: لأبيه سُدْسٌ الولاء» وما بقي فلابنه» فإنهما 
في القرب من الميت سواءء فهما فيه كهما في مال الميت. 


وقال عطاء» والزهري» والحسنء والشعبي» والحكمء وحماد: الميراث 
اللا يفلد لبون كل تلأيو.ذوة الأجة أن الآنس أقرت العضيانة .ونه 
قال مالك, والثوريء وقتادة» والزهريء وأبو حنيفة» والشافعي» ومحمد بن 
الحسن. وهاتان المسألتان أصلّ في بابهما. 


.)3١5 /١١( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط (// 2079» والبيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (94/ 5/ »)١775١‏ وسعيد بن منصور (97/1/ 757/8): وابن أبي 
شيبة .)3381/1١5 /*85 /١١/(‏ 

(9) تقدم في (ص 7755) من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (94/ ه/ »)١77651/‏ وسعيد بن منصور (1/ 7/41 351)» وابن أبي 
شيية (/ا١/‏ ا ل/ا9/ )ل والدارمي م 6 ات 6164| 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ ه”7/ :.)١570/82-17765‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 2357/97 
*577))» وابن أبي شيبة (/11/ 7/5 - /91/7/ 78578 - 0775176 والدارمي (5/ 777 - 
رغخرة”' 


1 كاب | لعتى,‎ ١ 


مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم؛ أنه أخبره أبوه. أنه كان جالسًا 
عند أبان بن عثمان» فاختصم إليه نفرٌ من جهينة ونفرٌ من بني الحارث بن 
الخزرجء وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج. 
يقال له: إبراهيم بن كليب. فماتت المرأةٌ وتركت مالا ومواليّ» فورثها ابنها 
وزوجهاء ثم مات ابنهاء فقال ورثته: لنا ولاء الموالي» قد كان ابنها أحرزه. 
فقال الجهنيُون: ليس كذلك. إِنَّما هم موالي صاحبيناء فإذا مات ولدَّها فلنا 
ولاؤهم. ونحن نرنُهم. فقضى أبانٌ بن عثمان للجُهنيّين بولاء الموالي7". 
ال ل ا وقد اختلف أهل العلم 
في المرأة 5 تُعيِقُ عبدًا لها ثم تموت» وتخلّفٌ ولدًا ذكورًا ونان ورعصية ليا 
ثم يموت مولاها الذي أعتقته ؛ فقالت طائفة من أهل العلم: مال المولى 
المتوفّى لعصبتها دون ولدها؛ لأنهم الذين يعْقِلون عنها وعن مواليهاء فكما 
يغقلون عنها فكذلك يرنُون مَوَالِيها. واحتجُوا بما رُوِيَ عن علي له حين 
اصن الزين فى قوالى عق اتترنور اهار [4 أحن نر لاتهنم فق الزتينا 
لأنه عصضيتياء والزهر اجا وخالف في ذلك علب عليا عمرء فقضى بولاء موالي 
صفية بنت عبد المطّلب لابنها الزبير ويد أجمعين» وقضى بالعَقلٍ على 
ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن حماد عن إبراهيم» أن عليا ا 
اختصما في موالي صفية» فقضى عمرٌ بالعَفْل على علي والميراثٍ للزّبير) 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (5/ »2١705‏ والبيهقي )7"07/٠١(‏ من طريق مالكء به. 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 0”/ )١5766‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور /١(‏ 
16 375). وابن أبي شيبة 11/ 1317017/887؟) من طريق سفيان» به. وأخرجه: أبو 
يوسف في الآثار (رقم ا) من طريق حماد؛ به. 


50 إقسمرا لسابع: امار الأعكام دا طرور والريات والمسامة 


وقال بقول عمر في ذلك؛ الشعبي'''». والزهري”'"» وقتادة" ". وإليه 
ذهب مالك» والشافعي. والثوري. والأوزاعي. وأبو حنيفة. وأبو يوسف.». 


ومعحمكل» وأجمكة وإسحافق. 


ثم اختلفوا في ولد المرأة إذا ماتوا وانقرضواء هل يرث ذلك عنهم 
عَصَبتهمء أو ينصرف الولاء إلى عصبة المرأة؛ فكان مالك وسفيان يقولان 
بمثل ما قضى به أبان بن عثمان في قصة الجُهَِيّة لعَصَبَتِها الجَهَزيينن. وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه. وبه قال أحمد وإسحاق. وقال آخرون: الولاء 
قد وجب لابن المرأة» فلا يعودُ إلى عصبتها أبدّاء ويرتّه عن الابن بوه ثم 
ته يدوق عقن الغر 1ن لآن الو لخو اقك العرره الآرن ,روحت النن اذ رمقل 
عنه إلا إلى من يرئه من ولد وعصبة. رُوِيَ هذا عن ابن مسعود, وقالت به 
طائفة. ورّوٌوا فيه حديثًا عن النبي كَل أنه قال :(ها أحوز الولد أو الوالدة 
شيو امفيك 16 


ا 5 ءٌ عيشك؛ 7 60 
وروي عن علي ذونه مثل ذلك أيضا '. 


وقد رُوِيَ عن الشعبي قولٌ رابع : في العراه قموك كرك هورالى» أن 


أخرجه: عبد الرزاق (94/ ”7/ »)١5755‏ وابن أبي شيبة 0737*55٠ /”71/4 /١1/(‏ 
هه ده عبد الرزاق (9/ 5”/ .)١57861‏ 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 5 ”7/ ».)١5755‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ */1"/ /7385801). 
(:) أخرجه 
والنسائي في الكبرى (5/ 10/ 5/8 57). وابن ماجه (9/ 7/9317 70777). قال الألباني 
في الصحيحة :)77١7(‏ (وهذا إسناد حسن»). 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (94/ ”7/ 235151))» وابن أبي شيبة (11/ 7/785 0377717. والبيهقتي 
.)"”١5/١(‏ 


من حديث عمر ذَبه : أحمد .)70//١(‏ وأبو داود (“/ 9”757/ ,.)591١1/‏ 


21 كارب | لعتى,‎ - ١ 
الميراث منهم لولدهاء والعقل عليهم. وبه كان يقضي ابن أبي ليلى”"'.‎ 


قال أبو عمر: هذا شذوذ في إيجابه العقل على الابن وولده وعصبته. 
والجمهور على أن العَقَلَ على عَصَّبِتِهاء وبالله التوفيق: 


.)١57605 أخرجه: عبد الرزاق (9/ ه"/‎ )١( 


باب ما جاء في السائبة 


[4] مالك. أنه سأل ابن شهاب عن السائبة» فقال: يُوالي من شاءء فإن 
مات ولم يُوالٍ أحدّاء فميرائه للمسلمين» وعقله عليهم”". 

قال مالك: إن أحسنّ ما سمعث في السائبة أنه لا يوالي أحداء وأن ميرائّه 
للمسلمين وعقلّه عليهم. 

قال أبو عمر: قوله: اع تا شعي اااعان امس ا يرنه 
السائبة غيرٌ ما استحسنه وذهب إليه. والذي ذهب إليه في السائبة قد رُوِيَ 
عن عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز إلا أن ما رُوِيَ عن عمر بن 
الخطاب ليس بالبَيّنِ؛ لأنه إِنّما رُوِيَ عنه: السائبة ليومها(. فمن ذهب 
مذهب مالك قال: أي لا تعودٌ في شيء منها. وأما عمر بن عبد العزيز. 
فقال: ميراثه للمسلمين وعقَلَه عليهم'". وكان ابن شهاب ويحيى بن سعيد. 
وطائفةٌ» يرون للسائبة أن يُوَالِيَ من شاءء فإن والى أحدًا كان ميراثّه له وعقله 
عليه» وإن لم يُوال أحدًا كان ميراثه وعقلّه على جماعة المسلمين). وبه 


قال الأوزاعي والليث. وكان ابن مسعود يقول: السائبة يضع ماله حيث ما 


)١(‏ أخرجه بنحوه: عبد الرزاق (717/9/ )١1777/8‏ من طريق ابن جريج» عن ابن شهاب. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7”1//49/ ».)١5779‏ وابن أبي شيبة /1١07( )507760 /6005/١1١(‏ 
06 3336055). والدارمي (7/ »)91١‏ والبيهقي .)"0١/٠١١(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9//ا157571//7١).‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9//ا157571//51١).‏ 


١ كارب | لعتى,‎ ١ 


شاء . رواه الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن أبي عمرو الشيباني» عن ابن 


)0010( 
مسعو د 1 


وكان الشعبي وإبراهيم يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة 7 وقل 


كوه اين عدر أن 2 ها لهو ان الله ساك انو مويه ناة شتري به رقابٌ 
فأعتقها"". والنظر يشهد أنه لو لم ير المال له ما فعل ذلك فيه. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي. وأصحابهماء وأحمد. وإسحاقء. وأبو 
ثور وداود: ولاء السائبة لمعتِقهء لا لأحد غيره. وليس له أن يواليَ أحدًا. 
يا وأا (إنما الولاء لمن أعتّق»)7؟؟. ونهيه كَل عن بيع الولاء. 
وعن هبته”*". وقال كل «الولاء كالنسب» ٠‏ لا يباع, ولوقي 


/1( والطحاوي في شرح المعاني‎ ,2770579 /76005 /١1( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق سلمة بن كهيل» به.‎ )7"١07/٠١( والبيهقي‎ »)9١/5( والدارمي‎ .»20* 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة شيبة /١١(‏ ل/الا”/ ,.)5117٠١١‏ والدارمي (5/ 5937). 

(؟') أخرجه: عبد الرزاق (9/ 1770/58 .)١57171١‏ وابن أبي شيبة /١1(‏ 50؟/ 
مدحه*”/ والبيهقي 0-75١١ /٠١١(‏ ؟7١).,‏ 

(؛:) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ 55 - 4255 والبخاري (9/ 
:2 ومسلم »)]١١[11605/١١57/5(‏ وأبو داود (5/ 7/5504 73979), 
والترمذي (5757/5/ »)5١75‏ والنسائي (5/ 515/ 51537 4027558 وابن ماجه 
/١(‏ الاك و١5‏ ). 

(5) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحمد (7/ 4)» والبخاري /١١9/5(‏ 
6 5). ومسلم (؟/ .)216١05/1١١50‏ وأبو داود (/ 5 77/ 55419)» والترمذي ("/ 
/الاه/ 1775)., والنسائي (/1/ 9657/ 5711).: وابن ماجه (717/517/41/8//5). 

(1) أخرجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: الشافعي في المسند (؟/ /01٠ 1٠/57‏ 
3”). والطبراني في الأوسط (؟17/ .)175٠/189--184‏ وابن حبان (١١/77؟؟/‏ 
»© والحاكم (5/ 075١‏ والبيهقي .)2597/٠١١(‏ 


510 سر لسابع : الإفار الأعكام دا مرو روالريات والمسامة 


ع 9 بوه صمااء 42 نه 95 
وروى أبو قيس عبد الرحمن بن تُرُوَانَ» عن هرّيل بن شُرخْبيل» قال: 
جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود. فقال: إنى أعتقتٌ غلامًا لى سائبة فمات 


وترك مالا :فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يُسيوْنَه إثما كانت تسيب 
الجاهلية» أنت وارئه ومولى نعمته". 

وروى يحيى بن يحيى» عن ابن نافع”"'. قال لسيت اخذ بقول مالك 
فيمن أعتق سائبة» وأقول: ولاؤّه له ولا سائبة عندنا اليوم في الإسلام. 
وفمن #الوديهذا "فى هرات السافة؟ الحمع» وابن سمرين» .و التتعبى: 
والنخعي» وراشد بن سعد» وضمرة بن حبيب. 


/4757/١7( بهذا اللفظ. وأخرجه: البخاري‎ )١577 /١6 /4( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
دون محل الشاهد» من طريق أبى قيس» به.‎ )61707 
في الأصل عمر بن نافع» والصواب: عبد الله بن نافع الصائغ» فقيه المدينة.‎ )0( 


باب ما جاء في ولاء العبد يكون عند 


]٠١[‏ قال مالك: في اليهودي والنصراني يُسِلِمْ عبد أحدهما فيَعتِقه 
قبل أن يُبِاعَ عليه: إن ولاء العبد المعتق للمسلمين؛ وإن أسلم اليهودي أو 
النصرانيٌ بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدًا. قال: ولكن إذا أعتق اليهودي 
أو النصرانيٌ عبدًا على دينهماء ثم أسلم المعتق قبل أن يُسلِم اليهودي أو 
النصرانيٌ الذي أعتقه. ثم أسلم الذي أعتقه. رجع إليه الولاء؛ لأنّه قد كان 
ثبت له الولاء يوم أعتقه. 


قال مالك: وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلجٌء ورث مولى أببه 
د أو النصرانيٌ» إذا أسلم المولى المعتقٌ» قبل أن يُسلم الذي أعتقه. 

إن كان المعتَنُ حين أَعتِقٌّ ووتسلعاء لي يكن لراك التصراني أو اليهودي 
ا أنه ليس لليهوديّ ولا للنصرانيٌ 
ولاءٌ فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. 

كال أنو عه على ما قال مالك وذهب إليه في النصرانيٌ يُعْتِقٌ عبدّه إذا 
أسلم قبل أن يباعَ عليه؛ جماعة أصحابه. 


وأما جمهور العلماء» فمذهبهم أن ولاء العبد المسلم إذا أعتّقه النصراني 
ليله النصرانئٌ؛ أن الولاء تست هن الأنساب» لا يباع ولا يَوهَتٌ» ولكنه 
ليس يرثه إن مات4 لاختلاف الدّيكئن» كما لا يرث الأب ابته.ولا الاين أبامة 


56 7 لسابع : امار الأعكام را ررد وا لريات والمسامة 


لو أسلم أحدهماء والآخر كافرٌء لقوله كَلِِ: «لا يوت المسلمٌ الكافرء ولا 
الكافر المسلم)"'؟. فإن أسلم الآخر بعد إسلام الأول منهماء وَرِئَّه فكذلك 
الولاء إذا أعتق كافرٌ مسلمّاء لم يرثه إلا أن يَسْلِمَ فإن أسلم ورئّه. هذا قول 
الشافعي» وأبي حنيفة, وأصحابهماء والثوري» وأحمدء وإسحاق. وأبي ثور. 
وبه أقول. 

وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم 
صحيحٌ نافذٌ جائزٌ عليه. 

والعمعوا أله .إذا أطلع عبد الكادر فبيم عليه اناقية لوق اقول 
على أنه على مله بيع» وعلى مِلكه ثبّت العتق له. إلا أنه ِلك غيرٌ مُستَقِرٌ 
لوجوب بيعه عليه» فذلكء والله أعلم» لقول الله عزَّ وجلّ: ون يجَعَلَ أله 
لِلْكفْرَِ عَلَ المُؤْمِِنَ سَدِيلَا*”". يريد الاسترقاق والملّكَء والعبودية مِلْكَا 
مُستقرًا؛ لأنه إذا فطِن لملكه له بيع عليه. 


وقد اختلف العلماء في شراء الكافر العبد المسلم على قولين؛ أحدهما: 
كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. 


ولم يختلفوا في الذَّمّىّ يُعتَقٌ الذَمّىّ ثم يُسِلِمٌ أحدُهما قبل صاحبه» ثم 
يُسِلِمُ الآخرء أنه يرث السيدٌ منهما مولاه الذي أنعم عليه بالعتق» فإن لم 


:))51/55 7/08 /١7؟( والبخاري‎ »253٠١ /5( أخرجه من حديث أسامة بن زيد: أحمد‎ )١( 
/1( وأبو داود (3755/9- 71"/ 255309. والترمذي‎ )١5١5 /١١؟"*‎ /“( ومسلم‎ 
.)57317٠١/8٠ /5( والنسائي في الكبرى‎ .))57 4 

.)١5١( النساء‎ )9( 


51١ لتاب | لعس,‎ ١ 


يُسِلِم المعْتقٌ وكان له ولد مسلمٌ» ورثه الابن المسلم» وعد أبو كالوودة 
في الميراث ما دام كافرّاء كما رسمه مالك رحمه الله. ولو أن انوي 
عبده على دينه» ثم يخرّجان إلينا مسلمَيْنَ فإِنْ مالكًا قال: هو مولاه يرثه. 
وهو قياس قول الشافعي» واستحسنه أبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة: إذا أعتق الحربيّ عبدّه في دار الحرب, ثم خرجا إلينا 
مسلمَيْنِء فللعبد أن يواليَ من شاء. ولانيكون ولاو للمعيق. وقل قال ابن 
القاسم: إذا خرج العبد المعْتَقٌ إلينا مسلمّاء ثم خرج سيذه مسلمّاء عاد إليه 
الولاء. وقال أشهب: لا يعود إليه الولاء أبدًَا؛ لأنّه لما خرج مسلمًا قبل 
سيده» ثبت ولاؤه للمسلمية: 

قال أبو عمر: رُوِيَ عن النبي جَكِةِ أنه أعتق عبيدًا خرجوا إليه من الطائف 

5 ع و 1 و 

علد 0 أسلم سادتهمء فلم يرجع إليهم ولاؤّهم'''. وهؤلاء لم يكن 
راعذ عتينم أعقق تق قبل الخروجء وإنما ملكوا أنفسَهم بخروجهم., كما كان 
يملكهم المسلمون لو سَبَوهم وأخذوهم عَنْوَةَ فليس لهم في هذا الحديث 
1 والله أعلم. وهو الميتعان: 


,)5505154 وأبو يعلى (5/ /ا”:/‎ .)7١7 /١( أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد‎ )١( 
.)١١9/9( والبيهقى‎ »)١١١ 17/9 /741//١1١( والطبرانى‎ 


ما جاء في العبد يكون بعضه 
حرًا وبعضه مسترقا 


اع 42 


201 قال مالك فى العبد يكون بعضه حدًا ويعفية مشر نا‎ ]١1١[ 
ماله بيده وليس له أن يُحدث فيه شيئاء ولكنه يأكل منه ويكتسى بالمعروف.‎ 
فإذا هلك, فماله للذى بقى له فيه الرّق.‎ 


0 
هه 


قال أبو عمر: يكون العبد نصفه حرا ونصفه مملوكًا من وجوه شُنَّى؛ 
منها: أن يكون بين شريكين وارثين أو مُبتاعَيْنء أو بوجه يصِحٌ ملكهما له. 
أحدهما معسر والآخر موسر فيُعتِقٌ المعيرٌ حصته منه» فإذا كان كذلك كان 
على :مدهب العتجازيية ها أعتق هتة المحير حر | :وساتزه عدا ويكون عد 
اى رعينة هذا اق عيذه تضنهة» أو يكون يذ رض بيعدق لضفه ضفل من 
لا يرى أن يْيِمّ عليه العتق في ثُلَيْهِ ووجوه غير هذه. 

وأما قوله: إنه يُوقَفَ ماله بيده» فإنه يريد نصف ما كان بيده من المال 
قبل وقوع عتقه؛ وما يكسبه في الأيام التي يعمل فيها لنفسه. 

قال مالك: يصطلح هو ومالك نصفه على الأيام. وقال غيره: يخْدِمٌ 
لنفسه. ويكسبُ لها يومّاء ويكونٌ لسيده خدمثه يومّاء فما كسب في يوم 
الحرية فله» وعليه في ذلك اليوم مؤنته كلّهاء وفي يوم خدمته لسيّده مؤنته 
على سيّده. فهذه حاله عند جمهور العلماءء فإذا مات فقد اختلفوا في 


و 
2 1( 


ميراثه؛ فقال بعض أهل العلم كما قال مالك: ميراثه لمن له فيه الرّق؛ لأنه 


١‏ كارب | لعتى, ردك 


في شهادته وحدوده وطلاقه عندهم كالعبد. وهذا قول مالكء والزهري. 
وأحدٌُ قولّي الشافعي. وقال آخرون: ميراثه بين سيد نصفه» وبين من كان يرثه 
و ل ل ع ار لا لطا عرو ار ارا 
وإنافن ين سعاوية :وهو أحدٌ قولى القنافعيودويه قال اديه ديل »غلبو 
الحرية هنا لانقطاع الرّقّ بالموت. 

وقالت طائفة منهم الشافعي: يُورَثْ المعبّقٌ نصفه ويرث. وقد رُوِيَ عنه 
أنه لا يرث» ولا يُورَثْ. وهو قول مالكء والكوفيّين. وقال بعض التابعين: 


8 ملو و 5 27 ٠‏ ع س أ 
إن مات المعتق بعضه ورثه كله الذي اعتق بعضه. 


٠ 5 0‏ ٍُ 0 يداع م 2 
ورَويَ عن الشعبي في حله رواية شاذة» أنه يَحَدْ خمسة وسبعين سوطا. 


ما جاء فى عتاقة الرجل يحيط به الدين 
أو الغلام الذي لم يحتلم ونحوهما 


[17] قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا؛ أنه لا تجوز عَتاقة رجل 
وعليه دينٌ يحيط بماله» وأنه لا تجوز عتاقةٌ الغلام حتى يحتلم. أويبلعٌ مبلمً 
المحتلمء وأنه لا تجوز عَتاثَة المولى عليه في ماله» وإن بلغ الحُلّمَ حتى يَلِيَ 
ماله. ' 

قال أبو عمر: أما قوله في الذي عليه الدَيْنُ المحيط بماله» أنه لا يجوز 
عتقهء فعلى ذلك أكثر أهل المدينة. وبه قال الأوزاعي» والليث. وخالفهم 
فقهاء العراق؛ ابن شْبِرّمَة وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة وأصحابه» فقالوا: عتقٌ 


/ 8 


من عليه الدَيْنُ وهِبَتّه وبِيعْهُ وإقرارة جائزء كل ذلك عليه؛ كان الدَّيْنُ محيطً 
بماله أو لم يكن» حتى يُفَلسَهُ الحاكم ويحيسّه يطل إقراره ويحجرٌ عليه 
فإذا فعل القاضي ذلك لم يَجُرْ إقراره ولا عتقه ولا هبتّه. وهو معنى ما ذكره 
المزنيٌّء عن الشافعي» واحتجّ بالإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويُحبلهاء 
ولا يَرَدَ شيءٌ أنفقه من ماله فيما شاء حتى يضرب الحاكم على يده ويخجرٌ 
عليه. 


5 و 0 ع 
محجورًا عليه حتى يَفَلْسَه فيقول: لا أجيز لك أمرًا. 


وقال الطحاوي: الحبس لا يوحِبٌ الحَجْرٌ. واحتحٌ بقول رسول الله كَل 


"0 كناب | لعتى,‎ ١ 


للدائنين: «خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا ذلك)27. فخالت أصحابة» ؤمال 
إلى قول الثوري وما كان مثلّه» وسنزيد هذه المسألة بيانًا فى الأقضية إن شاء 
الله تعالى 


بحي ولك إذ بلغ سن لا هاا المحم كم له بحكم المحتيم 
فقال مالك: الإنباث والاحتلامٌ أو المحيض في الجارية» إلا أنه لا يُقامُ 
الحدٌ بالإنبات حتى يحتلم أو يِبلّعَ من السّنّ ما يُعلّمْ أن مثلّه لا يبلغه حتى 
يحتلم فيكون عليه الحد. هذه رواية ابن القاسمء وهو تحصيل مذهبه. 
وقال الشافعي: يُعتبَرٌ في المجهول الولادة الإنبات» وفي المعلوم بلوغ 
يد عدر سد وهو قول ابن وهب وابن الماجشون. وبه قال الأوزاعي. 
وأبو يوسف. ومحمد. في الغلام والجارية جميعًا. وحجّتهم أن رسول الله 
يك أمر بقتل من أنبت من بني قريظة» واستّحيا من لم ينبث”". وروى نافعء 
عن أسلمء أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد ألا يضربوا الجزية 
إلا على من جَرَتْ عليه المواسيَ”". وقال عثمان في غلام سرَّقٌ: انظروا؛ 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: أحمد (7”5/1), ومسلم (/ ١005/١١91‏ 
[14])» وأبو داود (”/ 1/560- 1/575/ 5579)» والترمذي (”/ ه"/ 656). والنسائي 
(0/ مه "/ 5557). وابن ماجه (75/ 189/ 51705). 
(؟) أخرجه من حديث عطية القرظي: أحمد (5/ '2787). وأبو داود (5/ ,.)55١٠ 5/551١‏ 
والترمذي (5/ .)١584 /١50‏ والنسائي (5/ 57٠/471‏ 7). وابن ماجه (59/5// 


(9) أخرجه: عبد الرزاق ,.)١19751//9759/١1١(‏ والبيهقي (9/ 4196 )١198‏ من طريق 


اح بر لسابع ؛ اللقار الأعكام را طرود والريات والمسامة 


فإن كان اخضّر مئرّره فاقطعوه7''. 

وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الجارية سبع عَشْرَةٌ سنة فهي بالغ وإن لم 
تحضء وفي الغلام تسم عشْرةً سنة وإن لم يحتلم قبل ذلك. 

وقال الثوري: في الغلام ثمانيّ عشْرَةَ سن وفي الجارية إذا وَلّد مثلّها. 

نادوعي : لا بتر لان إن الدلاوما لم طلم لا يجوز و01 |3 
كان الاق قير بوب يولم كن وصية عند رجات الي ا سان 
لا يجوز عتقه لشيءٍ من مماليكه ورقيقه عندهم. | لا أنَّ مالكًا وأكثرٌ أصحابه 


ع 5 ' ٍِ 
أجازوا عتقه لأمّ ولده. والله الموفق. 


56١01١8 /96٠+ /١6( وابن أبى شيبة‎ .)١17798 /774 /1/( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


والبيهقي (5/ /0). 


ما جاء في عتق من له عبيد وإرجاع 
ذلك إلى الثلث عند الموت 


]١7[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد. وعن غير واحد. عن الحسن بن أبى 
الحسن البصري. وعن محمل بن سيرين». أن رجلا في زمان رسول الله عَكِنٍ 
أعتقٌ عبيدًا له ستةٌ عند موته. فأسهم رسول الله يكل بيتهم. فأعتق ثُلْتَ تلك 
العويل. 
واحد» وتابعه طائفة من رواة «الموطأ». فوته أيضا حواف هه مالك عن 
يحيى بن سعيد» عن غير واحد» عن الحسن وابن سيرين مثله مرسلا. 
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وقال مالك: بلغني أنه لم يكن للرجل مال غيرهم. 

وهذا الحديث يتصل من حديث الحسن.ء وابن سيرين» عن عمران بن 
حصين» عن النبى عاد وهو حديث ثابت صحيح . 

رواه عن الحسن جماعة؛ منهم قتادة. وسماك بن حرب» 00 
عبد الملك. ويونس بن عبيد» ومبارك بن فَضَالةء وخالد الحذاءء» ويتصل 
أيضًا من حديث أبي هريرة من رواية ابن سيرين» وغيره. 


(1) أخترحهة عبن اك امتضون 14/317710 )دغر أبن يوون : 


ا سبو لسابع :المقار الاعكام دا طرود والريات والمسامة 


العباس» قال: حدثنا محمد بن جرير» قال: حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا 
وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن الحسن وابن سيرين» عن عمران بن حصين» 
أن رجلا أعتق ستة أَعْبّدِ في مرضه. فأقرع رسول الله كل بينهم» فأعتق اثنين 
وآرت اروم" 

سقط من هذا الحديث ومن حديث مالك قوله فيه: لب له مال حبر همه 
وهو لفظٌ محفوظٌ في هذا الحديث عند الجميع؛ والأصول كلها تشهد بآن 
الأمر الموجب للقرعة بينهمء أنه لم يكن له مال غيزهم. 

وحدثنا محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين البغدادي بمكة. 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح البخاري» قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد. 
قال: تحدثنا كناد يخ سلمة»عة أيوتة غة متحمق زن منبرية عن مر ان دخ 
حصين» وعن قتادة» وحميد» وسماك؛ عن الحسن. عن عمران بن حصين. 
أن رجلا أعتق ستةً مملوكين له عند موته» وليس له مال غيرُهمء فأقرع 
رسول الله د بينهم. فأعتق اثنين. ورد أربعة في الوَق0". 

قال حماد بن سلمة: وحدثنا عطاء الخراساني» عن سعيد بن المسيب» 
عن النبي وَل مثله0". 


)١(‏ أخرجه: الطبراني (14/ )75١ 7/١77‏ من طريق وكيع» به. 

6 أخرجه: ابن حبان /١١(‏ 5706/ 2)00176» والبيهقي )١587/٠1١(‏ من طريق عبد الأعلى بن 
حمادء به. وأخرجه: الطبراني (14/ )707/١57‏ من طريق عبد الأعلى بن حماد» عن 
حماد بن سلمة» عن قتادة بن دعامة وحميد وسماكء به. وأخرجه: أحمد (5/ 555): 
والنسائي في الكبرى (7/ /١1/‏ /ا/591): وابن حبان /١١(‏ 5505/ 001/0) من طريق 
عاقين مام ان وقتادة وحميد وسماك,. به. 

(9) أخرجه: أحمد (5/ 555). وابن المنذر في الأوسط (/1/ 17/ »)571١5‏ وابن حبان 
(١1١1/ه5ة/‏ هلام ه) والدارقطني (5/ 575)), والبيهقي )١5817/١١(‏ من طريق حماد بن 


4 كاب العتر,‎ ١ 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حدثنا عبيد الله بن 
محمد بن حبابة ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي. قال: حدثنا 
على بن الجعد. قال: أخبرنا مبارك بن فَضَالَةء عن الحسن» عن عمران بن 
حصينء أن رجلا أعتق ستةٌ مملوكين له عند موتهء لم يكن له مال غيرُهمء 
فرفع ذلك إلى النبي ككل فأقرعَ بينهم. فأعتقٌ اثنين وأرق أربعة”". 

قال أبو عمر: قال يحيى القطان: مبارك أحبٌ إلىّ في الحسن من 
الزمم ين اصيت. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
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بكر بن حمادء وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود. قال بحن تا دك قال: حدثنا حماد» عن يحيى بن عتيق 
وأيوب» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين. أنَّ رجلا أعتق ستةً 
أعيّدٍ له عند موته» ولم يكن له مال غيرُهمء فبلغ ذلك النبي يَكهِ فأقرع 
بينهم. ناعقق اقيس رار ناويد 77 تالويسي :.وقال عي لولم ساحن 
عن النبي كَلةِ لكان رأبي. 

أخبرنا محمد بن خليفة» قال: أخبرنا محمد بن الحسينء قال: أخبرنا 


عبد الله بن أبي داود» قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا يزيد بن زريع» 


د سلمة,؛ به. 

/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )7١17 أخرجه: البغوي في الجعديات (رقم‎ )١( 
والطبراني (3977/11077/1) من طريق مبارك بن فضالة؛ به.‎ » 5٠ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ /717١‏ 3"971) بهذا الإسناد. وأخرجه: الطبراني في الأوسط 
(9/ 6069/7017 ). والبيهقي /١١(‏ 7585) من طريق مسددء به. وأخرجه: أحمد (5/ 
) من طريق حماد بن زيد» عن يحيى بن عتيق وحله. به. 


لكان بعس رالسايع : الممار والأعكام واطرو د والريات والعسامة 


أن رجلا كان له ستة أعبدٍ لم يكن له مال غيرُهمء فأعتّقهم عند موته. فَرُفِمَ 
ذلك إلى النبي كةِ فجرأهم ثلاث أجزاء. فأعتّق اثنين وأرق أربعة”". 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا علي بن المديني» قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا الأشعث» عن الحسنء» عن عمران بن 
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حصين. أن رجلا أعتق ستة مملوكين» لم يكن له مال غيرهم عند موته. 
فأقرع النبي كَلِْدٌ يينهم. فأعتق اثنين قارف أو أبقى» 0 
قاسم بن زكرياء المطرّزء قال: حدثنا احمدية سنيان وأبو بكر بن زنجويه. 
قال: حدثنا الفريابى. عن سفيان» عن نماك وخالد. عن الحسن.» عن 
غمزاندية حضين» أن رجلا مخ الأتضار أغنق سعة أعين غلمَة عند الموت: 
5-0 1 لات + 59007 م 3 م عِِ 
فافرع النبي وَل بينهم. فاعتق تلثهمء وقال: «لو علمنا ما صلينا عليه او ما 
ذفِنَ في مقابرنا»” ". 

وحدثنا سعيد بن نصر» وعبل الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا علي بن المديني» حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن عمروء عن الحسن. عن. عمران بن حصين,. أنْ رجلا 
)١(‏ أخرجه: مسلم (7/ 1778/1784 [01])» والبيهقي )7586/٠١(‏ من طريق يزيد بن 

زريع» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني )"0١/١5 /١4(‏ من طريق الأشعث. به. 
() أخرجه: أحمد (579/5). والطبراني )747/١90577/١4(‏ من طريق سفيان الثوري» 


عن خالد الحذاء وحده؛ به. وأخرجه: الطبرانى (507/11777/14) من طريق سفيان» 
عن سنا ك4 وحله.» به. 


١‏ كتاب| لعش, .م 


مات وأعدَىٌ ستةٌ سه مملوكين ليس له مال غيرُهم, فأقرٌ ع النبي يك بيتهم» فأعتق 
اثثين وأرقٌ أربعةٌ وقال: «لو أدرَكْتُه ما صِلَّيتٌ عليه». 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا بكرء قال: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب, عن الحسن بن أبي 
الحسن البصري» عن عمران بن حصين؛ أن رجلا أعتق عند موته ستة رَجُلَقَ 
فجاء ورثته من الأعراب» فأخبروا رسول الله َكل بما صنع. فقال: «أمَ فَعَلُ 
ذلك؟» قالوا: نعم. قال: «لو علِمنا إن شاء الله» ما صِلَّينا عليه»). فأقرع بينهم. 
فأعتّق منهم اثنين» ورد أربعةً في الوَقَ0". 

وحدثنا سعيد وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسم. قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد بن زُريع» قال: حدثنا يونس بن 
عبيد» عن الحسن؛ عن عمران بن حصين» أن رحا كان لمق اعد 
فأعتقهم عند موته. لم يكن له مال غيرٌهمء فَرّفِمَ ذلك إلى رسول الله يكل 
فكره ذلك» ثم جرّأهم ثلاثة أجزاءء فأقرّع بينهم رسول الله يَكِةٍ فأعتق |؛ 
وأرقٌ أربعة". 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا سليمان بن حرب. قال: 
حدثنا حماد بن زيد» قال: حدثنا أيوب» عن مد 1 عمران بن حصين 


)غ٠هم/ا١ا/5/1١6( أخرجه: أحمد (5557/5). والبزار (9/ 5 ؟/ 2©"0). والطبراني‎ )١( 


من طريق أبي عوانة» به. 
(؟) أخرجه: ابن حبان »)577١ /١59 /1١(‏ والطبراني /١4(‏ 7725/107) من طريق مسددء 
به. وأخرجه: البزار (4/ 5 57/ 205055774 والنسائي ذ في الكبرى (/ /1١41/‏ 5لا :) من 


طريق يزيد بن زريعء به. 


دكين نفس السايع : الملمار و الأعكام دارو د دا لريات والمسامة 


كان يحدّثْء أن رجلا من الأنصار أعبّقٌ سَةَ أعيدٍ له عند موتهء لم يكن له 
مال غيرُهم؛ فبلغ ذلك النبي يك فدعا بهم فجرَّأهمء ثم أقرع بينهم» فأعتق 
اثين ورد أربعةً في الرّقُ. 

فهذه رواية الحسن وابن سيرين لهذا الحديث, وقد رواه أبو المهلّب. 
عن عمران بن حصين» وهو حديث بصريٌ» انفرد به أهل البصرة. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
دواد» وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قالا: حدثنا سليمان بن حرب. قال: 
حدثنا حماد. عن أيوب» عن امي قلابة. عن آم الوه عن عمران بن 
حصين أنَّ رجلا أعتق سنّةَ أعيّدٍ له عند موته» لم يكن له مال غيرُهم» فبلغ 
ذلك رسول الله يِه فقال للرجل قولا شديدّاء ثم دعاهم فجرَّأهم ثلاثة 
أجزاءء فأقرَعَ بيتّهم» فأعتق اثنين وأرقٌّ أربعة”". 

ورواه أبو هريرة عن النبي كله حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن 
سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء» قال: حدثنا إسرائيل» 
عن عبد الله بن المختاره عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» أن رجلا كان 
له سنَّةَ أعبّدِء فأعتقهم عند موته» فأقرع النبي ككل بيتهم» فأعتق منهم اثنين 


+5 ع 5 
وارف أربعة © . 
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)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 3777 3"945/8/559) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (7؟/ 
4 071 ]). والترمذي (”7/ /57”1/ .)١755‏ والنسائي في الكبرى (؟/ 
/1/ 597/5) من طريق حماد بن زيدء به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة /5١(‏ 388178/516) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في 


> كارب لعّى, وان 


ورواه بشر بن المفضل» عن عوف. عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» عن النبي وَة. 

ذكره إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن أبي بكرء قال: حدثنا 
بشر بن المفضل. 

قال إسماعيل: يعسي يد م 0 نا 
إسماعيل بن أمية» أنه سمع مكحولًا يُحَدْتُ عن سعيد بن المسيبء ؛ أن امر 
0 
النبي كَل بينهم» فأعتق اثنين وأرقٌ أربعةً. 


5.5 


قال: وحدثنا عليء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج. 
قال: أخبرني قيس بن سعد. أل سوم تكسرلا يقولة سبسة سعيدين 
المسبية يقول؟ أعتقق» امرأة أو رجل سنَّةَ أعيّدٍ لها عند الموت لم يكن لها 
مال غيرهم. فذكر الحديث 0 

قال: وأخبرنا ابن جريج, قال: أخبرني سليمان بن موسىء قال: سمعت 
مكحولا يقول: أعبَفَّتٍِ امرأةٌ من الأنصار تُوفيت أعبدًا لها ستدّه لم يكن لها 
مال غيرُهمء فلما بلغ النبي يلك غضب وقال في ذلك قولا شديدّاء ثم دعا 
سخة قذاع فاقرع يتنهم فأعتق اثنين» قال سليمان بن موسئ: اكدك أر امع 
مكح لتقائرل: إن كان شين عن الفبدنان اماك القوعة تدعب اللمال: 
فقال: قف على أمر رسول الله يكل قال ابن جريج: قلت لسليمان: الأمرٌ 
- الكبرى (5/ )5914/١88‏ من طريق عبيد الله بن موسىء به. 


)١185/٠١١( بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقى‎ )١71751١ 7/١09 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


من طريق ابن جريج. به. 


3 إقسس السابع : امار و الأعكام داطرو د دالريات والمسامة 
يستقيم على ما قال مكحولٌ» قال: كيف؟ قلتٌ: يقامون قيمةٌ» فإن زاد اللذان 
أعتِقا على الثلث أَخدَّ منهماء وإن نقصاء أَعَيِقٌ ما بِقِيَ أيضًا بالقرعة» فإن 
فصّل عليه أَخِدّ منه. قال: لم يبلُغنا أنَّ النبي ككل أقامه.”"). 

قال إسماعيل القاضي: قد ذكر غير واحد في الأحاديث المسندة أنَّ 
النبي يكل جرّأهم فهذا يدُلٌ على القيمة؛ ولو لم يذكر التجزئة في الحديثء 
لله أن القيمة لذنين منهاء (5ا كان ولعي الى للك لخر لتلك دقن 
استوى الرقيق» كانوا على العدد. وإن لم يستووا كانوا على القيمة» على ما 
فسّره ابن جريج» وهو قول مالك. 

حدثنا سعيد وعبد الوارث» قالا: حدثنا قاسم قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد» عن أيوب» وعن 
كثير بن شنظيرء أن الحسن حدّث به عن عمران بن حصينء وكان يراه 
ويقضي به. 

وحدثنا سعيد وعبد الوارثء قالا: حدثنا قاسم. قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء. قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد.» عن أموافين؟ عن 
يحبى؛ قال: ذهب بعض الناس إلى أن يُراجِعَ محمدًا فيه» فقال: لو لم يعني 
عن النبي كَل لكان رأبي. 

قال أبو غمر: اختلف العلماء في الرجل يُعيِقٌ عند موته عبيدًا له في 
مرضه؛ ولا مال له غيرهم» أو يوصي بعتقهم كلَّهِم ولا مال له غيرُهم؛ فقال 
مالك» والشافعي» وأصحابهما بهذا الأثر الصحيحء وذهبوا إليه. وهو قول 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١7757 /١59‏ بهذا الإسناد. 


0 كاب لعتى,‎ ١ 
أحمد. وإسحاقء وأبى ثور» وداود» والطبري» وجماعة من أهل الرأي والآثر.‎ 


ذكر ابرم عبد | مالك قال: أعتق ق عبيدًا له عند ا ت 
بن 0 لحن ادو لمو ليس 

له مال خيرُهم؛ فُسّموا أثلاك ثم يُسهِمْ بينهمء فيْعُ ثلقهم بالسهم؛ وير ما 
بقي» وإن كان فيهم فضلٌ (5 اسه علبهم تاعبق النضل» وسيراة يل 
غيرّهم أو لم يترك. 

قال:* ومن أغتق رققا له عند المواتت» وعليه دي" يحيط بنصفهم.» فإ 
استطيع أن يُعبَقَ من كل واحدٍ نصفه فعِلّ ذلك بهم. 

٠. 5‏ 4 1 امو «" 2 2 7 ين 0 2 

قال: ومن قال: ثلث رقيقي حرٌ. أسهمٌ بيتهم» وإن أعتقهم كلهم, أسهمٌ 

: 7 وو ع اع ا و 
بيتهم إذا لم يكن له مال غيرهم» وإن قال: ثلث كل رأس حر أو نصفه. لم 
ا 5 

وقال ابن القاسم: كل من أوصى بعتق عبيده أو بَتَلَ عتقهم في مرضه؛ 
ولم يدع غيرّهم.ء فإنه ب ُعتَقّ بالسهم ثلثهم» وكذلك لو ترك مالا والثلث لا 
يسعهم, لعتقّ مبلغ الثلث منهم بالسهم. وكذلك لو أعتق منهم جزءًا سمّاهء أو 
عددًا سمّاهء وكذلك لو قال: رأسٌ منهم خرٌ. فبالسهم يُعتقّ منهم من يعتق 
٠ 5 ,‏ ا عِ سي . والدوو 8 : 2 ءِِ 
الل ري ل حر ا ا 
أكثر و كاده : عشّرة. وم موقم فق مدقي أخرج السهم أكثرٌ من 
عشَّرةٍ أو أقلّ. ند ا ال 

قال أبو عمر: لم يختلف مالك وأصحابه في الذي يوصي بعتق عبيده 


1 1 . ع. اعع يم 4 2 4 
في مرضه ولا مال له غيرهم. أنه يُقَرَعٌ بيتهم, فيعتَقَ ثلثهم بالسهمء وكذلك 
لم يختلف قول مالك وجمهور أصحابه أن هذا حكم الذي يُعيِقُ عبيده في 


ك5 لقسرا لسابع ه: المتمار و الأعكام واطرو د وا لرياءت والمسامة 


مرضه عتقَا بَثْلاء ولا مال له غيرُهم. وقال أشهب وأصبغ: إنما القرعة في 
الوصية» وأما في البَتلء فهم كالمدبّرين. 

قال أبو عمر: حكم المدبّرين عندهم إذا دبّرهم سيّدهم في كلمة واحدة. 
أنّهِ لا يُبدَأْ بعضهم على بعضء ولا يُقَرَعٌ يينهم؛ ويْفضُ الثلثُ على جميعهم 
بالقيمة» فيُعتَقٌ من كل واحد حصنّه من الثلثء وإن لم يَدَعْ مالا غيرهمء عتّق 
ثلث كلّ واحدٍء وإن دبّر في مرضه واحدًا بعد واحدء بُدِىَ الأول فالأول. 
يم لود د م ديت 

قال أبو عمر: قول أشهب وأصبغ هذا خلاف السنة؛ لأنّ الحديث إنما 
ورد في رجل أعتق في مرضه ستة مملوكين لا مال له غيرٌّهم» وهو أيضًا 
مخالفٌ لقول أهل الحجازء ومخالفٌ لقول أهل العراق. 

وذكر ابن حبيب» عن ابن القاسمء وابن كنانة» وابن الماجشونء ومطرّف». 
قالوا: إذا أعبّقّ الرجل في مرضه عبيدًا له عتما بَنْلَاه أو أوصى لهم بالعتاقة 
كليم أن يعفهو مكاه أوالى ينكين إل أن التلكا لا حولي أن الهم 
يجري فيهمء كان له مال سواهم أو لم يكن. 

قال ابن حبيب: وقال ابن نافع: إن كان له مال سواهم, لم يسهّم بيتهم 
وأعيّق من كل واحدٍ ما ينوه وإن لم يكن له مال سواهم؛ أو كان له مال 
تافة» فإنه يقرع بينهم. 

وقال الشافعي: وإذا أعتّق الرجل في مرضه عبيدًا له عتق بتات؛ انتظر 
بهم: فإن صحّ عتقوا من رأس ماله: وإن مات ولا مال له غيرُهمء أقرع بينهم 


01 00 
فاعتق تلثهم. 


“١‏ كناب لعش ا 


قال الشافعي: والحجة في أن العتق البتاتَ في المرض وصية» أن 
رسول الات ين مذ سماو كين أعتقهم ا وأنزل 
عتقّهم وصية» فأعتق ثللّهم. قال: ولو أعتّق في مرضه عبيدًا له عتقّ نتاف 
وله مدبّرون وعبيك أوصى بعتقهم بعد موته. بدِىَ بالذين بت عتقهم؛ لأنهم 
يَعتِقُونَ عليه إن صحّ. وليس له الرجوع فيهم بحال. 

قال الشافعي: وَالقوقة أن تكتب رقاعٌ ثم نكتب أسماءٌ العبيد» ثم 
بندقٌ بنادق من طين» ويُجعل كل رقع في بندقق» ويُجرَا اقيق أثلائاه ثم 
يُؤمَرَ رجل لم يحضر الرّقاع فيُخْرِجَ رقعةً على كل جزء بعينه» وإن لم يسْتّووا 
في القيمة؛ عُذّلواء وم قليلٌ الثمن إلى كثير الثمن» وجُعِلوا ثلاثة أجزاء. 
َُوا أو كثُرواء إلا أن يكونوا عبدين» فإن وقع الفعق قل عدوء فيه بعد زفق 
أقلّ من التُلْْء أعيدت القرعةٌ , بين السهمين الباقيين» فأيهم وقع عليه؛ عتّق 
منه باقي الثلث. وقول أحمد بن حنبل في هذا كلّه كقول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أعتق عبيدًا له في مرضه. ولا مال له 
غيرُهم: إِنَّه يَعِيِقٌ من كلّ واحدٍ منهم ثلثه» ويسعى في ثُلْنّي قيمته للورئة. 
وقال أبو حنيفة: وحكمّه ما دام يسعى حكم المكاتّب. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هم أحرارٌ وثلثا قيمتهم دَيْنْ عليهم» يسعون 
في ذلك حتى يُوْدُوه إلى الورثة. 

قال أبو عمر: وإنما حمّل الكوفيّين على ذلك أصلّهم في أخبار الآحاد؛ 
لأنهم لا يقبَلُون منها ما عارّضّه شيءٌ من معاني السئن المجتمّع عليها؛ 
وقالو: من الس الم عليها فبن ينل ين بيده في مرضه وله مال 
يحملهم ثلثه» أنهم يعتقو ذكلهو» والقرابي ,غلك هذا ذا تمر يكن اله هال 


للثن سر لسابع اللمار و الأعكام دا مرو د والميات والمسامة 


غيرٌهم أن يَعيِقّ من كل واحدٍ ثلث فليس منهم أحدٌّ أولى من صاحبه. 

قال أبو عمر: رد الكوفيون هذه السنة ولم يقولوا بهاء ورأوا القرعَةَ في 
ذلك من القمار الخطرء حتى لقد حكى مُوَمّل بن إسماعيل» عن حماد بن 
برسي البراا سن ساب ان اماي ل 
الذي جاء في القرعَةٍ بين الأعبّدِء فقال: هذا قول الشيخ. يعني إبليسّء فقال 
له محمد بن ذكوان: «وَضِعَ القلم عن ثلاثة)7)؛ أحذهم 5-6 عرو يل 
أي: أنَّك مجنون. وكان حماد يُصرَّعٌ في بعض الأوقات ثم يُفِيقٌ. فقال له 
حماد: ما دعاك إلى هذا؟ فقال له محمد بن ذكوان: وأنت ما دعاك إلى هذا؟ 

قال أبو عمر: في قول الكوفيين في هذا الباب ضروبٌ من الخطأ 
والاضطراب» مع خلاف السنة في ذلك» وقد رد عليهم في ذلك جماعة 
من المالكيين والشافعيين وغيرهم» منهم إسماعيل وغيره. وحكمهم بالسّعاية 
فيه ظلعٌ؛ لأنهم أحالوهم على سعاية لا يُدْرَى ما يحصّلٌ منهاء وظلمٌ للورثة؛ 
إذ أجازوا عليهم في الثلث عِنّْقّ الجميع بما لا يُدْرَى أيضًا أيحصّل أم لا؟ 
وظلٌ للعبيدة أنهي الرقوا هالا من غير جناية..وبيق الشافعى ,ومالك فى هذا 
الباب من فروعه تنازعٌ ليس هذا موضمٌ ذكرهء لتشعّب القول فيه. 

قال أبو عمر: أما القول في هذا الباب بالقرعة» فقد احتجّ فيه الشافعي 
وغيره بقول الله عزّ وجلّ: #وما كُنت أيهم إِدْ تورك أقلمه أَبْهْمَ يَكَمُلْ 


.)5594/8/606/ /5( وأبو داود‎ »))23١١-3٠١١ /5( أخرجه من حديث عائشة: أحمد‎ )١( 
54؟/‎ /١( وابن حبان‎ »)23١651١/55//١( والنسائي (5/ 577/574 3), وابن ماجه‎ 
والحاكم 6094/00 وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه).‎ )١ 
ووافقه الذهبى.‎ 


52 كمَابَ | لعتى,‎ ١ 


م< وزو« 


مَرسمَ 184'. وبقوله عز وجل : ف وَنَّ يوش لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ (2955 إذْ أَبَىَ إِلَ الْسَأْكِ 
لْسَنَخُون (2) ضَاهمَ هكد ين انين (48”". وكفى بحديث النبي 6لة 
في الذي أعتّق ا 0 
كلد بينهم فأعتّق لهم وبأنه كان يُقرعٌ بين نسائه أيتْهن يخرّحٌ بها إذا أراد 
سفرًا؛ لاستوائهن في الخروج” '"» وبإجماع العلماء على أن دُورًا لو كانت 
بين قوم؛ قُسّمَتُ بينهم وأَقْرعٌ بينهم في ذلك؛ وهذا طريق الشركة في الأملاك 
التي تَقَعُ فيها القسمة بِالقَرْعَةٍ على قَدْرِ القيمة؛ لأنّ حقٌّ المريض الثلث 
يحل الورئة القاكالاه باد ببزولة شريكين ابيا هيه وار سينا 
كها الى أن الفيت بوهيه العيك كلهم القوع قي زات» لتشمر] ١‏ بين القوم وبين 
الورثة بالقرعة هكذاء وإنما نفر أبو حنيفة ومن قال بقوله من هذا القول؛ 
لأنّهُم جعلوا هذا بمنزلة من أعتق ثلث كل عبد من عبيده؛ فلم يَجُرْ أن يُعْتَقَ 
بالقرعة بعضهمء فغلطوا هاهنا في التشبيه والله المستعان. 

أخبرنا فائق مولى أحمد بن سعيدء عنه» عن عبد الملك بن بحر بن 
شاذان» عن محمد بن إسماعيل الصائغ» عن الحسن بن علي الحلواني. 
قال: حدثنا عفان بن مسلمء قال: أخبرنا سّلَيةٌء قال: حدثنا ابن عونء قال: 
قال لي محمد: جاءني خالدٌ فقال: أرأيتَ الذين قالوا في القرعة: إنه أقرع 
يكين ؟ تقلة لنة زننتضًا انك اناترى انارايك انه[ وراك رسيو اله 
يك والصحابة. ولولا أنه كان في بيتي لأسمّعته غيرٌ ذلك. 
)١(‏ آل عمران (55). (0) الصافات .)١5١ -١79(‏ 
(*) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد »)١١7/5(‏ والبخاري (5/ ؟175؟/ 


*3501)., ومسلم (5/ /١895‏ 5555)» وأبو داود (؟/ .)5١78/5٠67‏ وابن ماجه /١(‏ 
ع5 / ١7ا؟١).‏ 


[فى نفس السايع امار و الأصكام راطرو ددا لريات والقسامة 


قآل ام همر: فر هذا الحنيف ايقناهرة الفقه إرطال الشعابة ورد تقول 
العراقيين في ذلك؛ لأن رسول الله يكةِ لم يجعل على أولئك العبيد سعاية. 
وفيه دلِيلٌ على أن أفعال المريض كَلَّها؛ من عتق» وهبة» وعطية» ووصية 
لا يجوز منها أكثر من الثلثء وأن ما بَتَلَهُ في مرضه حكمّه حكم الوصية. 
وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار. وخالفهم في ذلك أهل الظاهر وطائفة 
من أهل النظرء والحجة عليهم بينة بهذا الحديث. 
وقبه أيضاةذليل على أن الوضية عات ؟ تحير الوالدين :الا فين الأن 
4 : . 1 ع 
العبيد عتقهم في المرض وصية لهمء ومعلومٌ أنهم لم يكونوا بوالدين 
لمالكهم المعتّق لهم ولا بأقربين له. 


وقد مضى ذكر الوصايا ممهّدًا في باب نافع من هذا الكتاب"'!'. والحمد 


.)510/١5( سيأتي في‎ )١( 


ما جاء فيمن أعتق شركا له فى عبد 


]١5[‏ مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله كله قال: (من 
أعتق شِركًا له في عبد فكان له مال يبلّغُ ثمنَ العبد. قُوّم عليه قيمة العدل, 


01 2 و 8 سم 2 ٠‏ ته 
فاعطى شركاؤه حصصهم. وعتق عليه العبدك. وإله فقفد عتق منه مأ عتق)217. 


هكذا قال يحيى في هذا الحديث: «من أعتق شركا له في عبدء فكان له 
مال يبلّعْ ثمنّ العبد». وتابعه ابن القاسم”"» وابن وهب”"“» وابن بُكير في 
وقال القعنبي: «من أعتق شركًا له في مملوك, أقيم عليه قيمة عدل)!*, 
ولم يقل: «فكان له مال يبلغ ثمن العبد»» وقد تابعه بعضهم أيضًا عن مالك. 
ومن ذكر هذه الكلمة فقد حففظ وجوّدء ومن لم يذكّرها سقطت له ولم 
يُقَم الحديث» ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه اللفظة مستعملة صحيحة. 
وأن التشويم لا يكون إلا على الموسر الذي لهال يبلغ كمن العيد» كما 


/١١797/5( ومسلم‎ .)5077/1١89/6( أخرجه: أحمد (557/1-لا0)» والبخاري‎ )١( 
من طريق‎ )١0578 7/8515 وابن ماجه (؟/‎ »)7”945٠ /5605/5( وأبو داود‎ ©» ١ 
مالك» به.‎ 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ .)59451//١85‏ 

(*) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني »23١7/”(‏ والبيهقي (5/ 465 -45). 

(:) أخرجه: أبو داود (75607/5/ )7”9454٠‏ من طريق القعنبي» به. 


1" نسم رالسايع د: امار رالأعكام رامو د والريات رالعسامة 


وقد جوّد مالك رحمه الله حديثه هذا عن نافع وأتقنه» وبّان فيه فضل حفظه 
وفهوه» وتابعه على كثير من معانيه عبيد الله بن عمر. وأما أيوب فلم يقمه. 

وهذا حديث في ألفاظه أحكام عجيبة» منها ما اتّفْق عليه أهل العلمء 
ومنها ما اختلفوا فيه» وقد اختلفَ فى كثير من ألفاظه عن ابن عمر» وعن 
سالم ابنه» وعن نافع مولاه» ونحن نذكر ما بلغنا من ذلك» ونذكر ما للعلماء 
في تلك المعاني من التّنازع والوجوه بأخصر ما يُمكِئنا. وبالله توفيقناء لا 
شريك له. 


١‏ هع 


ميا 


فأمّا رواية أيوب» عن نافع في هذا الحديث» فحدثنا محمد بن إبراهيم بن 
سعيد» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: 
أخبرنا عمرو بن زُرارة» قال: حدثنا إسماعيل» عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبي يَكلِةِ قال: «من أعتق نصيبًا ‏ أو قال: شقصًا. أو قال: 
شركًا ‏ له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل» فهو عتيق» 
إلا فقد عتق منه ما عتق». قال أيوب: وربّما قال نافع هذا في الحديثء 
وربّما لم يقله. فلا أدري أهو في الحديث أم قال نافع من قَبَله: فقد عتق 


وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا سليمان بن الأشعثء قال: حدثنا سليمان بن داود 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى ("/ )59077/1١7‏ بهذا الإسناد» وأخرجه: أحمد (؟/ 
١6‏ ) ومسلم (9/ 5م؟١8/ ١6١١‏ [159). وأبو داود (://اه ؟/ )*5١‏ والترمذي 
255500 من طريق إسماعيلء به. وأخرجه: البخاري (55/6١/١5591؟)‏ 


من طريق أيوبء به. 


١‏ لتاب لعتى, مم 


العتكي» قال: حدثنا حماد» عن أيوب, عن نافع» عن ابن عمر. عن النبي كلل 
بهذا الحديث. قال: فلا أدري أهو في الحديث أم شيء قاله نافع : «وإلا فقد 
عتق منه ما عتق )200 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
ومحمد بن يحيى» ومحمد بن محمدء وأحمد بن عبد الله» قالوا: حدثنا 
أحمد بن خالدء قال: حدثنا الحسن بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن عبيد» 
قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله كَل «من أعتق شركًا في عبد أو مملوكء فهو عتيق». قال أيوب: 
قال نافع : «وإلا فقد عتق منه ما عتق». قال أيوب: فلا أدري أهو في الحديث 
أو قول نافع؟ 


و 


ع 


قال أبو عمر: كان أيوب يَشْكٌ في هذه الكلمة من هذا الحديث؛ قوله: 
(وإلا فقد عتق منه ما عتق». وهذه أيضًا كلمة توجبُ حُكمًا كثيرّاء وقد 
اختلفت فيها الآثار عن النبي يَكِليِه واختلف فيها علماء الأمصارء على ما 
سنبيّئه بعد الفراغ من تهذيب ألفاظ هذا الحديث إن شاء الله. 

وقد كان بعض من يُنكِرٌ قولّه: «فقد عتق منه ما عتق». يحتجٌ بما رواه 
عبد الله بن تُمَيره عن حجّاجٍ بن أرطاة» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
نافع عن ابن عمرهء قال: قال رسول الله ط0ةِ: «من أعتق شقصًا له في عبد. 
ضمِن لأصحابه في ماله إن كان له مال». قال نافع : وقال ابن عمر: فإن لم 
يكن له مال» سعى العبد'''؛ قال: فلو كان في الخبر: «فقد عتق منه ما عتق». 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (701//5/ 9157") بهذا الإسنادء وأخرجه: البخاري /١89/5(‏ 


)ل ومسلم )١9/(‏ من طريق حمادء به. 
(؟) أخرجه: ابن 5 شيبة .)7709477/١55 /١7(‏ والحديث تقدم تخريجه في حديث 


كن مسر لسايع: الإإغار و الأكام واطرو د وا لريات والعسامة 


ما جعل ابن عمر على العبد سعاية'". قال: وقد رواه جويرية» عن نافع» عن 
ابن عمرء ولم يذكر: (وَإِلَا فقد عتق منه ما عتق»20©. 

وقد روى هذه اللفظات وهذه الكلمات ‏ أعني قوله: ولا فقان :عق ونه 
ما عتق» ‏ مالك بن أنس» وعبيد الله بن عمرء وهو معنى ما جاء به يحيى بن 
سعيد» عن نافع في هذا الحديث» ومن شك فليس بشاهد. ومن حَفْظ ولم 


و 
2 
يب 


14 لعا 


يقول: مالك أثبتٌ عندي في نافع من أيوب وغيره. وقد تابع عبيد الله بن 
عمر مالكًا على هذه الزيادة» وإن كان قد اختلف فيها على عبيد الله؛؟ فبعضهم 
يسوقها عنه» وبعضهم يقصّرٌ عنهاء ومن قصّر ولم يذكر فليس بشاهد. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء وأخبرنا 
محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قالا: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حدثنا خالد» قال: حدثنا 
عبيد الله» عن نافع» عن عبد الله أن رسول الله يكل قال: «من كان له شِرْكُ 
في عبد فأعتقه. فقد عتق» فإن كان له مالّء قُوٌم عليه قيمة عدل» وإن لم يكن 
لامالة فقن غتق مده نا عتق 70" ؤهذا كرؤابة :مالك سوأة. 


- الباب من طرق أخرى. 
تنبيه: لا ذكر للقاسم بن عبد الرحمن في الطبعات التي وقفنا عليها من المصنّف. 
وإنما فيها رواية: الحجاج» عن نافع. 

)١(‏ استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه. 
فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه» فسميّ تصرفه في كسبه سعاية. النهاية في 
غريب الحديث (؟/ .)3077١‏ 

(0) أخرجه: البخاري (5/ »)7530٠077/11/7‏ وأبو داود (75//5/ 7”945405) من طريق جويرية» به. 

(*) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ )59517/1١87‏ بهذا الإسناد. 


١‏ كناب | لعسى, هلام 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكر قال: 
حدثنا أبو داود» قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» قال: حدثنا عيسى بن 
يونس» قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يَك: «من أعتق شركًا من مملوك» فعليه عتقّه كُلهه إن كان له مال 
يبلُعْ ثمته» وإن لم يكن له مال عتق نصيبّه»7©. وهذا مثل رواية مالك سواءً 
في المعنى. 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا أبو أسامة وابن نمير» عن عبيد الله» عن نافع» عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله يَكلِ: «من أعتق شركًا له في مملوك» فعليه عِتقه كُلَه إن 
كان له مال يبِلّعُ ثمته»؛ قال: ايُقوّمُ قيمة عدل على المعّق؛ فإن لم يكن له 
مال»ء فقد عتق منه ما عتق)7". 

فهؤلاء كلهم قد ذكروا هذه الكلمات في هذا الحديث عن عبيد الله 
قولّه: «وإن لم يكن له مال» فقد عتق منه ما عتق». كما قال مالك. وهذا 
الموضع هو موضع الحكم على المعتق المعسر الذي لا مال له وفيه نفي 
الاسعهاة 


وفي هذا الموضع اختلفت الآثار» وفقهاء الأمصار. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (01!//0؟/ 394157) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١67/١7(‏ 3709465) بهذا الإسناد. لكن بلفظ: «إن كان موسرًا 
ضمنء وإن كان معسرًا أعتق منه ما أعتق». وأخرجه من طريقه: الطحاوي في شرح 
المعاني (7/ .)23١7‏ وأخرجه: البخاري (5/ /1١89‏ 7577) من طريق أبي أسامة, به. 
وأخرجه: أحمد »)١57/7(‏ ومسلم )]11811900١/17857/7(‏ من طريق ابن نمير» به. 


لكين نفسمرالسايع : المشار والأعكام وا مرو د والريات والمسامة 


وووق هذا الويف بحس ين سعين القطان"" ريشو ون المفف 7 
عن عبيد الله بن عمر بإسناده» لم يَذْكرا فيه الحُكْمَ في المعتق المعير» وإنما 
قالا: «من أعتق شركًا له في عبدء فعليه عتقّه كُلّهه إن كان له مال يبلغ ثمنه). 
لم يزيدا على هذا المعنى؛ ومن قصر عما جاء به غيره فليس بحجة,. والحجة 
فيما أثبت المثبت الحافظ العدل المتقن» لا فيما قصر عن المقصر. 

وقد روى هذا الحديث زهير بن معاوية» عن عبيد الله بن عمر بإسناده. 
وقال فيه: «فإن لم يكن له مالء عتّق نَصيبه)”". وهذا موافق لما قال أبو أسامة. 
وابن لمير» وعيسى بن يودس» وخالد الواسطي. ومحمد بن عبيد الطنافسي”* 
عن عبيد الله» وهو الصحيح؛ لاجتماع الجماعة الحفاظ من أصحاب عبيد الله 
على ذلك» ولموافقة ما جاء به من ذلك مالك رحمه اللّه . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مخلد بن الله قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا 


يحيى بن سعيدء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي وي بمعنى حديث 
عبيد الله. قاله أبو داود7'. 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمد. وأخبرنا محمد 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5؟/ 51)» والنسائي في الكبرى (/ )5458/١87‏ من طريق يحيى 
القطان» به. 

(؟) أخرجه: البخاري بإثر حديث (5/ 235077/189)» والنسائي في الكبرى ("/ /١87‏ 
من طريق بشر بن المفضلء به. 

(9) أخرجه: النسائي (5/ /١8١‏ 5155) من طريق زهيره به. 

(4:) أخرجه: أحمد (5/ »2)١57‏ والبيهقي في الكبرى (١٠/1/4؟)‏ من طريق محمد بن 
عبيد الله الطنافسي» به. 

(0) أخرجه: أبو داود (5/ 70/8/ 39455) بهذا الإسناد. 


11 لتاب | لعتى,‎ --١ 


ابن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قالا: حدثنا أحمد بن شعيب. قال: 
حدثنا أحمد بن سليمان» قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن نافع أخبره. أن عبد الله بن عمر كان يقول: قال رسول الله عرة: 
امن أعقن تق نصيًا في إنسان, كُلّف عِنّْقَ ما بقي منه» فإن لم يكن له مال» فقد 
جاز ما صنع»"!'. 

ووواائئية اشير حير عن يعي بر سيا عن داع عن ابن عمر» 
قال: قال رسول الله كِلةُ: «من أعتق نصيبًا له في إنسانء كُلّف عِنْقَ ما بقي». 
قال نافع: فإن لم يكن عنده ما يُعتِقَه جاز ما صنع. ذكره النََسَوِيُ0"؛ عن 

, : 

وروى هذا الحديث معمرء. عن و 00 5 
وأيوب بن موسى وجويرية ؛ بن أسماءء عن نافع ف امه اعم 57 

وداود الغطان عن غمرق ين دنا عه انه عن 0 


وابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سالم. عن ابن عمر"") 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (”/ )5968/١85‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 
57»؛ والبيهقي )771/٠١١(‏ من طريق يزيد بن هارون. به. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (”/ )5459/١185‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: مسلم (م اام حدما [3)» وأبو داود (55//5/ 407551 والنسائي 
)5171١7 /5856 /0(‏ من طريق معمره به. 

(4) تقدم تخريجه قريبًاً. 

(5) أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (”/ )٠١0‏ من طريق داود العطار» به. 

(5) أخرجه: أحمد (75/ 2)١١‏ والبخاري ))507١/١89/6(‏ ومسلم ١٠6١١ /1١741//9(‏ 
[0 ])». وأبو داود (58/5؟5951/5)), والنسائي ذ في الكبرى (9/ /١18١‏ 1455) من 


طريق ابن عيينة» به. 


لشن نفس السابع : ابإتمار و الأعكام داطرد د والمريات والمسامة 


فذكروا كلّهم الحكم في الموسر أنه يُقَوّم ويَعْتِقٌ عليه إن كان له مال 
منه ما عتق. كما قال مالك وعبيد الله» ولم يزيدوا على حكم الموسر. 


وفي رواية معمرء عن الزهري: «عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ 
: 
ثمن العبد»). وبعضهم يقول فيه عن عبد الرزاق: (أَقِيمَ ما يقَىّ»). والمعنى 


جه 


واحدء وهذا لفظ يوجب تقويمه على أنه مُعْتَن نِصفه أو مُحْتَق بعضه. 

وأما ما ذكرنا من اختلاف الآثار في هذه الكلمة الموجبة لنفوذ عتق 
نصيب المعتتق المعسر دون شيء من استسعاء وغيره. فإنّ أبا هريرة روى 
في هذا المعنى عن النبي كله خلاف ما رواه ابن عمر. واختلف في حديثه 
أيضًا في ذلك أكثر من الاختلاف في هذاء وهو حديث يدور على قتادة, 
عن النضر بن أنس» عن بُشير بن نّهيك؛ عن أبي هريرة» واختّف أصحاب 
قتادة عليه في الاستسعاءء وهو الموضع المخالِف لحديث ابن عمر من رواية 
فا للك وقيرة: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مسّرّة قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة, 
عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صَبيح» عن قتادة» عن النّضر بن أنس» 
عن بَشير بن نَّهيك» عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قال: «أيّما عبد كان 
بين رجلين؛ فأعتق أحدّهما نصيبّه» فإن كان موييرًا قَوّم عليه» وإِلّا سعى 
العبد غير مشقوقٍ عليه)”'". 


)١(‏ أخرجه: الحميدي (؟55717/5/ )١١937‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي 
في شرح المعاني (7/ .)١١/‏ 


--١‏ لتاب | لعتى, »لين 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
أبو العباس الكديمي. قال: حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا سعيد بن ع 
عَرُوبة» عن قتادة» عن النّضر بن أنسء عن بشير بن تهيك» عن أبي هريرة» أن 
رسول الله يلي قال: «من أعتق شقصًا من مملوك» فعليه خلاصه من ماله. فإن 
لورتكق ليان قز العملر ك قيؤة عله قم امع غثر متقوق علي 


5 1 7 03( 2 له 2 
وكذلك رواه يزيد بن زَرَيع ؛ وعبدة بن سليمان » وعلي بن مسهر ( 


+ (0) 1 )03 1 : 
ومحمد بن بشر"” “.» ويحيى وابن أبيى عدي”' '» عن سعيد بن أبي عروبة, 
كما رواه رَوْحّ بن عبادة سواء حرفًا بحرفء ولم يُختّلف على سعيد بن أبي 
ع اف 7 
أبان العطار. عن قتادة» على مثل ذلك. 
حدثناه عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكر قال* حدثنا أبو 
داود» قال:.حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا أبان» يعني العطار» قال: 
حدثني قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن تهيك» عن أبي هريرة» قال* 
قال رسول الله كَلِةِ: «من أعتق شقصًا له فى مملوكء فعليه أن يعِبِقَهُ كله إن 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (/ 17 )٠١‏ من طريق روح بن عبادة» به. 

(0) أخرجه: أحمد (؟/ 3555). والبخاري ,.)55717/١945/5(‏ وأبو داود (5/ /١05‏ 
ارق والنسائي في الكبرى (9/ 186/ ”977:) من طريق يزيد بن زريعء به. 

(9؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (”/ 5977/1865) من طريق عبدة» به. 

(:) أخرجه: مسلم (7/ ١5١7” /١584‏ [150).» وابن ماجه (7/ 70717/855) من طريق 
علي بن مسهرء به. 

(6) أخرجه: مسلم (9/ 188 ٠١”‏ [05]). وأبو داود (5/ 7/7500 7978)., وابن ماجه 
(/ 237/855) من طريق محمد بن بشر» به. 

(5) أختريخضة: أبنو :ذاوة:(067:/5؟)باثر حديت 850 


خض نسم السايع : الملشار والإعكام راطرو دوا لرياءت والمسامة 


كان له مال؛ وإلا استسعِيّ العبذ غير مشقوقٍ عليه)”". 


قال أبو داود: ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف. عن قتادة بإسناده 
مثله» وذكرًا فيه السعاية7''. 

رواه هشام الدّستوائى. وشعبة» وهمام» عن قتادة بإسناده مثلهء لم يذكروا 
فيه السهابة: 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
امن يرن تتعيب» وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داودء قالا جميعًا: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا 
معاذ بن هشامء قال: حدثني أبي» عن قتادة» عن يشير بن تهيك» عن أبي 
هريرة» عن نبي الله وَكةْ قال: «من أعتق شقصًا من مملوكء. عتق من ماله 
إن كان له مال96". 

فكذا قال«ابن المكق :قعاقة عن تير ين تيك لم ردك الح نب 

ورواه رَوْحّ بن عبادة وغيره» عن هشامء عن قتادة» عن النّضر» عن بشير» 
عن 5 ا كما رواه سائر أصحاب قتادة. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد بن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 7977/755) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى ("/ 

65 955:) من طريق أبان العطارء به. 
(0) ذكره أبو داود بإثر حديث (5/ 7/700 391794). 
(*) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ )547/8/١1485‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (1/ 


م« 475/9 ) بهذا الإستاد. 
(:) سيأتي تخريجه قريبًا. 


١‏ كارب لعش ام 


على» قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي» قال: أخبرنا محمد بن المثنى 
وسخمي دو نان قال حدقلا محيلين جعتيي قال وكا شعة عن تناد 
عن النُضر بن أنس» عن بشير بن تَهيك» عن أبي هريرة» عن النبي يَلِ في 
المملزك نين الرصلية: نحن أخدهها تصينة» قال ريه 0 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن 
بكر بن عبد الرزاق بن داسّة التثمار» قال: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث» 
قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: أخبرنا همام» عن قتادة» عن النّضر بن أنس» 
عن بشير بن تهيك» عن أبي هريرة» أنَّ رجلا أعتق شِقصًا من غلام» فأجاز 
النبي َل عِتَفَه وغرّمه يَقِيّة ثمنه”". 

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» وعبد الوارث بن سفيان. 
قالا: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا الحارث بن أبي أسَامة كال وتنا 
عبد العزيز بن أبان» وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا ابن سويد بن مَنجوفء قال: حدثنا رَوْحْ 
قالا جميعًا: حدثنا هشام» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن هيك 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله «من أعتق شقصًا له من مملوك» فهو 
حر من ماله إن كان له مال». وقال رَوْحٌ: ١عتق‏ من ماله إن كان له مال»”". 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ )5957/١185‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم (؟/ 
1 11]) من طريق مسحي الوقن اذه وكا ونا بقعو اوه .أرق بؤاية 
(55/5/ 597705) من طريق محمد بن المثنى» به. وأخرجه: أحمد (؟5:5/8/7) من 
طريق محمد بن جعفرء به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 507/ 3975) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟51//5”) من 
طريق همام» به. 

(99) أخرجه: أبو داود (5/ 707/ 3975) بهذا الإسناد. 


6 نمم السايع : امار و لكام وا ود وا لريات والمسامة 


قال أبو عمر: فاتّفق شعبة» وهشامء وهمامء على ترك ذكر السّعاية في 
هذا الحديثء والقول قولّهم في قتادة عند جميع أهل العلم بالحديث إذا 
خالفهم في قتادة غيرهم. وأصحاب قتادة الذين هم 0 فيه» هؤلاء الثلاثة: 
شعبة» وهشام الدستوائي» وسعيد بن أبي عروبة فإن اثفقوا لم يُعرّج على 
من خالفهم في قتادة» وإن اختلفوا نُظِرِء فإن اتّفق قى منهم اثنان وانفرد واحدء 
فالقول قول الاثنين» لا سيما إن كان أحذهما شعبة» وليس أحد بالجملة في 
قنادة مثل شعبة؛ لأنّهِ كان يوقِفُه على الإسناد والسّماع. وهذا الذي ذكرت 
لك قول جماعة أهل العلم بالحديث. 

وقد اتّفْقَ شعبة وهشام في هذا الحديث على سقوط ذكر الاستسعاء فيه 
وتابعهما همّام» وفي هذا تقوية لحديث ابن عمرء وهو حديث مَدَنِيٌ صحيح ) 
لا يقاس به غيره» وهو أولى ما قيل به في هذا الباب, وبالله التوفيق. 

وقك زوق شنية: عن خالن الحذّاءء عن أبي بشر العتبَرِي» عن ابن 
التَلبَّء عن أبيه» عن النبي كك أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك» فلم يضمَئهُ 
النبي عليه السلام''". 

وهذا عند جماعة العلماء على المعسر؛ لأن الموسر لم يختلفوا في 
تضمينه» وأنه يلزمه فيه العتق» إلا ما لا يُلتَمَتَ إليه من شذوذ القول. ونحن 
نذكر ما انتهى إلينا من اختلاف العلماء في ذلك هنا إن شاء الله. 

ومثل حديث ابن التَلِبّء عن أبيه في هذا الباب» قصة أبي رافع مولى 
رسول الله يِه وقد ذكرناها في باب أسلم من كتاب «الصحابة» والحمد لله. 


6 حاير أحيد (08/994١٠0ه/ 75:٠١‏ [58]) ط. ا أبو داود (5/ 59؟595/8/5)), 


١‏ -كتَاب| لعس, فض 


وأما اختلاف الفقهاء في هذا البابء فإِنَّ مالكًا وأصحابه يقولون: إذا 
أعتق المليء الموسر شِقصًا له في عبدء فلشريكه أن يُعتّق بَثْلاء وله أن يُقَوّم 
فإن أعتق نصيبه كما أعتق شريكه قبل التّقويم» كان الولاء بينهماء كما كان 
الملك بينهماء وما لم يقوّم ويُحكّم بعتقه» فهو في جميع أحكامه كالعبد» وإن 
كان :التق انصييه عن الحيد عديكة لم ينين غير بط هه وتصيهية: الجن رن 
له ويخدم العبد هذا يومّاء ويكسب لنفسه يومّاء أو يقاسمّه كسبّه؛ وإن كان 
المعيق مليّا ببعض نصيب شريكه قُوّمَ عليه قدر ما معهء ورّقٌّ بقيّة النصيب 
لريّه» ويُقضّى عليه في ذلك كما يقضى في سائر الدّيون الثابتة اللازمة 
والجنايات» ويُباع عليه شُوَارٌ بيته وماله بال من كسوته والتقويم أن يُقرَّءَ 
نصيب صاحبه يوم العتق قيمة عدلٍء ثم يعتِقٌ عليه. 

وكذلك قال داود وأصحابه في هذه المسألة. إلا أنه لا يعيَنٌ عليه حتى 
يوَدَيَ القيمة إلى شريكه. وهو قول الشافعي في القديم. 

وقال الشافعي: من عتق شِركًا له في عبدء قُوّم عليه قيمةَ عدل» وأعطى 
شركاءه حِصَّصِهم وعنّقٌ العبد» وإِلّا فقد عتق منه ما عتق. قال: وهكذا روى 
ابن عمر عن النبي مَك قال: ويحتمل قوله عليه السلام في عتق الموسر 

معنيين؟ أحدهما: أنه يَعْتِقٌ بالقول مع دفع القيمة. والاخية أنه يغدرببنا لفو 
إذا كان المعيقٌ مُوسِرًا في حين العتق» وسواء أعسر بعد ذلك قبل اتقو يم أم 
لاء ويكون العيد | فادبالدق ف سين الستن فإن قَوّم عليه في الوقت. 
اخ مالة ةيوان تر كدبع اسن البعة نما فهر 

قال المزني: بالقول الأول في كتاب الوصاياء وقال في كتاب «اختلاف 
الحديث»: يعي كلّه يوم تكلّم بالعتق. وكذلك قال في كتاب اختلاف أبي 


رض لسر لسابع : الطإمار الأعكام دا طرور والريات والمسامة 


حنيفة» وابن أبي ليلى. وقال أيضًا: إن مات المعتق. التنيواء ريه دن راي 
الناله لا يمه الموك حذا لرقه كما زر سن عناءةه والعيد ك1 فل فهاذة: 
وحدوده. وميراثه» وجناياته قبل القيمة وبعدها. 

قال المزني: قد قطع بأنَّ هذا المعنى أصح في أريعة مواضع» وهو 
القياس على أصله. وقل قال: لو ادق ق الثاني كان عِتقه باطلا. وفي ذلك 
دليل على زوال مِلْكِه؛ لأنّه لو كان ملكّه ثابنًا لتَقَذ عِنّْقَه. 

وتحصيل مذهب الشافعى ما قاله فى الجديدء أنَّه إذا كان المعيِقٌ لحصّته 
من العبد موسرًاء عتق جميعّه حين أعتقه. وهو حر من يومئذ ويُورّث. وله 
ولاؤّهء ولا سبيل للشريك على العبد» وعليه قيمة نصيب شريكه؛ كما لو قتله 
وجعل عتقه إتلافاء هذا كله إن كان موسرًا فى حين العتق للشقصء وسواءٌ 
أعظاه القنمة أو قعةوبوإن: كان كعم | فالخويلة على فلكةه قاسية كمه 
أو يخدمّه يوم ويُخْلّي لنفسه يومّاء ولا سعاية عليه. 


قال أبو عمر: من ححجّة من ذهب إلى قول الشافعي هذاء قول رسول الله 
ِلك في حديث أيوبء عن نافع عن ابن عمر: «من أعتق نصيبًا له في عبد 
فإن كان له مال يبلغ ثمنه بقيمة عدل» فهو عتيق»)"21. وحديث ابن أبي ذئب. 
عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي كَل قال: «من أعتق شركا في مملوك؛ وكان 
للذي يعتّق نصيبّه ما يبلغ ثمنه» فهو يَعتِق 02 ؛ ومنهم من يقول: عن نافع. 
عن ابن عمرء عن النبي ككلِْ: «من أعتق شِقصًا له في عبد ضمن لشريكه في 
ماله» إن كان له مال». 


010( تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 
(6) أخرجه: مسلم )]19119501١/1787/7(‏ من طريق ابن أبي ذئب» به. 


١‏ -كتارب | لع كلض 


قالوا فقوله 96: «(فهو 7 لما وقوله: «فهو عتيقٌ». يُوجبٌ أن 
يكين عيذ كلد فى وها وقرد ال ولا يُنتَظّر به قضاءٌ ولا تقويمء إذا 
كان المعتِقٌ موسرّاء لتثْبَتَ له حرمة الحرية من ساعته في جميع أحكامه. 
تاعَا للسئة في ذلك؛ لأنه معلوم أن التقويم والحكم به إنما هو تنفيذ لما 
قد وجب بالعتق في حينه. 

ومن حجة مالك ومن تابعه على ما ذكرنا من قوله في هذا الباب في 
العبد المعتت بعضّة أنه لا يعتِقٌ على مُعتِقٍ حِصَّه منه حتى يُقوّم ويحكم 
بذلك عليه فإذا تمّ ذلك» تَمَدّ عتقه حينئذ. 

فمن حجتهم في ذلك قوله كَةِ في حديث مالكء. عن نافع» عن | 
عمر: «من أعتق شِركًا له في عبد» وكان له مال يبلغ ثمن العبد» قَوُمَ عليه 
قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم؛ وأعتق عليه العبد»"'؟. قالوا: فلم يقض 
رول الله كتيده 98 010 فمن أعتقه 
قبل ذلك» فقد خالف نصّ السنة في ذلك. قالوا: ومعلوم أنه يعتِقَ على 
الإنسان ما يملِكّه لا مِلْكُ غيره؛ وإِنَّما يملكه بأداء القيمة إلى شريكه إذا 
لب رو و حي مار ويام ص بعتق؟ وفي 
ذلك دليلٌ واضحٌ على استقرار ملك الذي لم يعيّق بغير عِنّْقَ شريكه لنصيبه. 
رالا اياك لاحر سمال ادي على الى حالم يبك 1 
فَوّمَ عليه» وحُكِمَ بأداء القيمة إليه» مَلَكهه ونفذ عتق جميعه بالسّنّةَ في ذلك. 

والسنة في هذا كالسنة في الشفعة؛ لأنّ ذلك كلَّه نقل ملكِ بِعِوَضٍ على 
بو اراي 'لحكبع:التتريعة وخطف ذا حلي الخرياكة أو الشطيع سا ليمائيرة 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الباب. 


دم بير لسابع : ا فار والأمكام واطرر د دا لريات والمسامة 


ذلك» وليس ما رواه أيوب من قوله: «فهو عتيق4» مخالفا لما زواه مالك؛ بل 
مت ا ا ا سل «فهو 
عتينٌّ كله). أو: «فهو معتقٌ نٌّ كله». أق: : بعد دفع القيمة إلى الشركاء. 

وأكثر أحوالهم في ذلكء أن يحتمل الحديث الوجهين جميعًاء فإذا 
احتملهماء فمعلوم أن العبد رقيق بيقين» ولا يعيِقٌ إلا بيقين» واليقين ما 
اجتمع عليه من حُريتِه بعد دفع القيمة. وهو أحد قَوْلّي الشافعي» ولم يختلف 
قول الشافعي أن المعتق لحصته من عبلٍ بيئه وبين غيره» وهو مُعيِرٌ في 
حين تكلّم بالعتق» أنه لا شيء عليه من سعاية ولا غيرهاء وأنه لا يعيِنٌ من 
العبد غير تلك الحصة. وهو قول مالك في عِتقٍ المعسر» وقول أحمد بن 
حنبل» وإسحاقء وأبي ثورء وأبي عبيد» وداود» والطبري. 


وقال مالك: إن مات المعيّقٌ الموسر قبل أن يُحكم عليه بعتقٍ الباقي. 
لم يحكم على ورثته بعتق ذلك. 

وقال الشافعي: يُحكم بعتقه إذا مات ولو أنى على تركته» إِلّا أن يعتق 
في المرض. فيَقَوّم في الثلث. 

وقال سفيان: إن كان للمُعتّق حصّته من العبد مال» ضمِن نصيب شريكه: 
ولم يرجع به على العبد»ء ولا سعاية على العبدء وكان الولاء له» وإن لم 
يكن له مال» فلا ضمان عليه» وسواء نقص من نصيب الآخر أو لم يَنقصء 
ويسعى العبد في نصف قيمته حيتئذ. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد بن 
الحسنء وفي قولهم يكون العبد كله حرًّا ساعة أعتّق الشريكُ نصييّه» فإن 
كان موسرًاء ضِمِن لشريكه قيمة نصف عبده. وإن كان معبيرًا سعى العبد في 
ذلك الذي لم يَعتِقء ولا يرجع على أحدٍ بشيء» والولاء كله للمعتق» و 


١‏ لتاب | لعش, فض 


بمنزلة الحرٌ في جميع أحكامه ما دام في سعايته من يوم أعتق» يرث ويورث. 

وعن ابن شبرّمة وابن أبي ليلو مثله» إلا أنَهما جعلا للعبد أن يرجع 

1 ش " 7 7 ا ء / 

وقد جاء عن ابن عباس أنه جعل المعتقٌ بعضه خرًا في جميع أحكامه. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان العبد بين اثنين» فأعتق أحذهما نصيبه وهو 
ووفة» فإن الشوياك: بالبغيازة إن قاد أعتق :ضيه كما أعقق ق صاحيه» وكان 
ا ا 
العبد» يستسعيه فيه إن شاءء ويكون الولاء كله للشريك» وهو عبدٌ ما بقي 
عفرف الشغانة فى وإن كان لبعد نعو له فالقورك الكشر بالفاوة إن 
أعتق صاحبه. والولاء بينهما 

وقال أبو حنيفة: العبد المستسعى ما دام عليه سعاية» بمنزلة المكاتّب في 

ع 0 

وقد ذكرنا الاختلاف في هذه المسألة في المكائبء في باب هشام بن 
عروة» في قِصّة بريرة. قال زَُقَرٌ: يَعتِق العبدٌ كله على المعتق حصّتَه ويتبّع 
0 اله 007 َه ٠‏ ك2 - اف اس 26 000 ّ 
بقيمة حصة شريكه. موسِرًا كان أو معسرًا. وقد روي عن زفرٌَ مثل قول ابي 
5 

ا اا سياس امسا منال 


لضن نفس السايع : امار و الصكام واطرو د والريات والقسامة 
قولٍ خالف السنة فمردود والله المستعان. 

وقد قيل فى هذه المسألة أقوال غير ما قلنا شَاذَة» ليس عليها أحد من 
فقهاء الأمصار أهل الفتيا اليوم؛ منها قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن, قال: 
تون أغقن بععضة الشرين يله أن التو راط وموس كان المع أن كفي 
وهل قجررة 51 الممديق عدون اللسع وت اللعديف» نه لا ررق موقل 
غيرٌ ذلك. وقد ذكر محمد بن سيرين» عن بعضهم. أنَّه جعل قيمة حِصَّة 
الشريك فى بيت المال. وهذا أيضًا خلاف السنة. 

وعن الشعبي وإبراهيمء أنهما قالا: الولاء للمُعتق» ضمِنَ أو لم يَضمّن. 
وهذا أيضًا خلاف قوله يلِةِ: «الولاء لمن أعطى الثمن)”7'. 

فهذا حكم من أعتق حصّة له من عبد بينه وبين غيره. 

وأكانيق اعقق خط هو هيده اللاي الأ كد اقب لكجل معة و قاد هاكة 
الدلعاء ا لتحي ةيو ل ان نثر اررق بسن عليه كلش مول ويعا نة عليفي | لذ أ 
مالكًا قال: إن مات قبل أن يُحكّم عليه لم يُحكم عليه. 

وكا ابو عدف : تيعد نه رك :ا صم نز سعيى امزولاة: ف 1 لتم 
المواة :وعليةه الناس: 

والبحيفة فن ذلك أن البقة "لما وودنف يان يس غانه تصية شر ركه كان 
أحرى بأن يعتِقٌ عليه فيه مِلَكّه؛ٍ لأنّه موسرٌ به مالك لهء وهذه سنة وإجماع. 
)١(‏ أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (5/ »)١87/5( )١17٠١‏ والبخاري 


(١8/07/1هلا6»‏ وأبو داود (7/ ١‏ /75915). والترمذي (517//54/ )5١١8‏ 
و(”/ 7/558 .)١١5١557‏ والنسائى (5/ 5/ا5/ 73559). 


١‏ كَتَاربَ| لع خض 


وفى مثل هذا قالوا: ليس لله شريك. 
وفك يناف خنع الضفو يدن الوا مزق بعبدةرما كا" لوهذ تجو فول 
عِِ 50-6 ب و عِِ 
أبي حنيفة. ورُويَ مثله عن علي ذه''". وبه قال أهل الظاهرء كما يهب 
5 5 ر 1 
من عبده ما شاء» ورووا فى ذلك خبرًا عن إسماعيل بن أمية» عن أبيه» عن 
جده. أنه أعتق نصف عبدء فلم يُنكِر رسول الله كَل عتقه. ذكره أبو داود في 
0 
وعن الشعبي”*'» وعبيد الله بن الحسنء مثل قول أبي حنيفة سواءً. 
ومن الحُجَّة أيضًا في إبطال السّعاية» حديث عمران بن حصين. أنْ رجلا 
أعتق ستة مملوكين له عند الموت» وليس له مال غيرهمء فأقرع رسول الله 
صا 51 م 0 
كه بينهم. فأعتق ثلثهم. وأرق الثلثين» ولم يستسعهه'” ُِ 
1 ل ا ٠‏ ااعاهس م وور 
وقال الكوفيون في هذه أيضًا: يَعتِقٌ العبيذ كلهم» ويسعون في ثلثي 
قيمتهم للورثة. فخالفوا السنة أيضًا برأيهم. 
وسنذكر هذا الحديثء وما للعلماء فى معناه من الأقوال فى باب 


.)5١965/579/١1١( وابن أبى شيبة‎ »)١73709/١59/9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)51١95/76551 /١٠١(‏ 

() أخرجه: أبو داود فى المراسيل (ص 17 .)١7‏ وأخرجه: عبد الرزاق ))1537٠5 /١5/8/9(‏ 
وأحمد (”/ »)5١7‏ والطبرانى (5/ 0-51١‏ 0611//57)» والبيهقى //٠١(‏ 71/5) وقال: 
ا(تفرد به عمر بن حوشبء وإسماعيل هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص» 
وعمرو بن سعيك ليس له صحبة ) . وقال الهيثمي في المجمع (5:/ ١ه؟):‏ ((رواه 
كيل وهو مرسل» ورجاله ثقات» ورواه الطبرانى). 

(4:) أخرجه: ابن أبى شيبة .)51١١937 /561١ /١١(‏ 


بام نسم السابع : الملمار و الأعكام وا رو د وا لرياءت والمسامة 
يحيى بن سعيد"؟ إن شاء الله. 


9 ع 5 الى 7 عه 7 
قال أبو عمر: ومن ملك شقصًا ممن يَعتِق عليه بأي وجهٍ ملكه سوى 


-- 
هاه 


الميراث» فإنه يعتِقٌ عليه جميعْه؛ إن كان موسرًا بعد تقويم حِصَّة من شركه 
فيه» ويكون الولاء له. وهذا قول جمهور الفقهاء» فإن مَلكه بميراث» فقد 
اختلفوا في عتق نصيب شريكه عليه؛ وفي السّعاية» على حسب ما قدَّمنا من 


ع 


أصولهم. 
وفي تضمين رسول الله َك المعتِقٌ لنصيبه من عبدٍ بينه وبين غيره قيمة 
بافى العبد دون أن يُلزمه الإتيان بنصف عبد مثله» دليل على أنْ من استهلك 
أو أفيك فشكا مق الحيوانة أو الغروضن التى لا تكال: ولا تورانة فإنها علية 
قيمة ما استهلك من ذلك لا مثله. 
أ ننه قينا من الغز وقن الف لا تكال ولا نوز نهد ان شكا سن البضوان: فانها 
غلنه القمة لآ (المذل يداير هة] الحلايثه قال مالك كوالقيمة أعدل فى ذللك. 
وذهب جماعة من العلماء. منهم . الشافعي» وداود» إلين 2 القيمة 
لا يتقضى بها إلا عند عدم المثل. وحُجَّتُهم في ذلك ظاهر قول الله عر 
وجل: #إوَإِنَ عَاقْثُمَ فَعَاقبوا بِمِئْلٍ ما عوقتُر به 74"©. ولم يقل: بقيمة 
ما عُوقبتم به. وهذا عندهم على عمومه في الأشياء كلّهاء على ما يحتمله 
ظاهر :الآنة .واخعدوا أبضانننن الآقان بها ععدقناه عيك اللددن سيحدن قال : 


حدثنا محمة ده كر :قال» محدكنا أو داود» قال حدقا كسدة: قال: حدتنا 


)١(‏ تقدم في (ص 5917) من هذا المجلد. 


(؟) النحل .)١77(‏ 


--١‏ كارب | لعتى, امم 


يحيىء» قال أبو داود: وحدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا خالد» جميعًا عن 
حميد. عن أنسء أن رسول الله يكِِ كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين جارية بِقَصعَةٍ لها فيها طعام. قال: فضربت بيدِها فكسرت 
القصعة. قال ابن المثنى في حديثه: فأخذ النبي كَكَةٍ الكسرَّتين» فضمٌ إحداهما 
إلى الأخرى» وجعل يجمع فيهما الطعام» ويقول: «غارت كم كلوا». 
فأكلوا حتى جاءت قصعتها التى في بيتها. ثم رجع إلى حديث مُسدَّد وقال: 
«كلوا». وحبس الرسولٌ والقصعة حتى فرغواء فدفع القصعة الصحيحة إلى 
الرسول» وحبس المكسورة في بيته"'". 

قال أبو داود: وحدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن سفيان» قال: حدثني 
فلّيت العامري» ‏ قال أبو داود: وهو أفلت بن خليفة - عن جسرة بنت 
دجاجة. قالت: قالت عائشة: ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفيّة» صَنَعت 
لرسول الله ككِةِ طعامّاء فبعَدّت بهء فأخدّني أَفْكَلٌ”" فكسرت الإناء» فقلت: 
يا رسول الله ما كفارة ما صبَعْتٌ؟ قال: «إناء مثل إناء» وطعام مثل طعام)””". 


قال أبو عمر: قوله يَةِ في هذا الحديث: «طعام مثل طعام»» مجدّمَعٌ على 
استعماله والقول به في كل مطعوم مكيل أو موزون. مأكولٍ أو مشروب. أنه 


1١05 /0( أخرجه: أبو داود (/ 7071/875) بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ .)396 /8١ /0/( من طريق مسدد. به. وأخرجه النسائي‎ )١1:81١/١1/ 
,.)٠١8 /”( من طريق محمد بن المثنىء» به. وأخرجه: أحمد‎ )77”5 /7/87/5( 
من طريق حميلء به.‎ )١1709 7/5515 /7”( والترمذي‎ 

(؟) الأفكل: بالفتح» الرعدة من برد أو خوف. النهاية في غريب الحديث .)07/١(‏ 

(9؟) أخرجه: أبو داود ("/ /851// 3”5077) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ,.)١58/5(‏ 
والنسائي (17/ 7/87 797137) من طريق سفيان» به. وحسَّنَ الحافظ إسناده في الفتح 
.)١1687/6(‏ 


بفرض امبر لسابع: الإإمار الاعكام دا ذررروالريات والمسامة 


يجب على مستهّلكه مثله لا قيمتة» على ما ذكرناه في باب زيد بن أسلم. 
عند ذكر حديث أبي رافع''"» فاعلم ذلك. 

وقال ادو عدن انين لا تومل إليه كيالا دياف كنا أن القيمة ودر 
بالاجتهاد» وقد أجمعوا على المثل في المكيلات والموزونات متى وَجِدَ 
المثل» واختلفوا في العْرُوضء وأصحٌّ حديث في ذلك؛» حديث نافع» عن 
ابن عمر» فيمن أعتق شقصًا له في عبدء أنه ّم عليه دون أن يُكلّف الإتيان 
بمثله» وقيمة العدل في الحقيقة مثلّ. وقد قال العراقيون في قول الله عر 
وجل: ةيما قلي لم74". إن القيمة مث في هذا الموضع. وأبى 
ذلك أهل الحجازء وللكلام في ذلك موضع غير هذا. 

واختلف الذين لم يقولوا بالسّعاية في توريث المعتّق بعضه. إن مات 
له ولد وتوريثه منه؛ فرَويَ عن علي ضَلْئهء قال: تورث ويورث بقدر ما أعتِقٌ 
منه. وعن ابن مسعود مثله» وبه قال عثمان لي والمزني. 


وقال الشافعى فى الحديث: يورث منه بقدر حريته» ولا يرث هو. ورَو 


اللى)ه 


عن زين ين "ثابت أنه قال: لايرث ولا يورث. وهو قول مالك والشافعي في 
العراقي. 

وقال ابن سُرَيج: فإذا لم يُورَثْء احتمل أن يُجِعَلّ ماله في بيت المال. 
وجعله, مالك والغانى فى القديم الباللةدبانيةببوافال آهل النكلن مين أمبيكات 
الشافعي وغيرهم: هذا غلط؛ لأنَّه ليس لمالك باقيه على ما عتق منه ولاء. 
ولا رحمء. ولا مِلْكُ. وهذا صحيح. وبالله التوفيق. 


.)0178/17( سيأتي في‎ )١( 
.)46( (؟) المائدة‎ 


باب منه 

[16] قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يُعيِقٌ سيده منه 
شقصًا؛ ثلثه أو ربعه أو نصمّه أو سهمًا من الأسهم بعد موته؛ أنه لا يَعتِقٌ منه 
إلا ما أعتق سيدٌه وسمّى من ذلك الششقصء وذلك أنَّ عَتاقّة ذلك الشّقص إِنّما 
وجبت وكانت بعد وفاة الميت؛ وأنّ سيّده كان مخيّرًا في ذلك ما عاشء فلمًا 
وقع العتق للعبد على سيّده الموصيء لم يكن للمُوصي إلا ما أخذ من ماله 
ولم ‏ َعتّق ما بقى من العبد؛ لأنّ ماله قد صار لغيره» فكيف يَعتِقَ ما بقى من 
سكيي يايد باه ولا أثبتوهاء ولا لهم الولاء؛ 

يثبّت لهم وإنْما صنع ذلك المت هو الذي أعتق وأَنتَ له الولاءء فلا 

واد واي اه موي يي 
ذلك لازمٌ لشركاته وورثته» وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث 
مال الميت؛ لأنه ليس على ورثته في ذلك ضررٌ. 

اسيك اوور رجحل ثلث عبد وهو مريضن انيت عتقه»..عتق 
عليه كلّه في نَل وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل لتق الك عيدة يحك مواقه؟ 
لأنّ الذي إل الث عبد بسعوله ارعائن رج ليد وتم يالل جنلده وأ 
العبد الذي يَيِثّ سيده عِتقّ تله في مرضه يَعِيقُ عليه كلّه إن عاش» وإن مات 
عت عليه في ثُليِِ وذلك أنَّ أمر الميّت جائرٌ في ثليه كما أنَّ أمر الصحيح 
ِرّ في ماله كلّه. 


541 كدر السابع: الإإمار الأعكام وا هرد والريات والمسامة 


قال أبو عمر: قد أتقن مالك ما ذكره في الموصي يُعتِقَ حصّتّه في 
عبد بينه وبين غيره» وفي الذي بَتَل عتقّ حصّتِه في مرضه» وعلى ما ذكره 
في الوصية جمهور العلماء وجماعة أثمة الفتوى. وخالفه الكوفيُون في 
العتق البتل في المرض. على ما نذكره في الباب الثاني بعد هذا إن شاء الله 
عزَّ وجلّ. وقول الشافعي» وأحمد وإسحاقء في الوجهين جميعًا مثْلّ قول 
مالك. 


قال الشافعى رحمه الله: إذا أعتقّ شريكًا له فى مرضه الذي مات فيه عتقّ 
اللوخرمات, لاني نالمعي فلوسا قال: ولو أوصى بعتقٍ 
التصيب من عبدٍ بعيئه» لم يَ* كين فق | لذ ما أ رودن 


واختلف أصحاب مالك في الذي يُوصي بعتق شقص له من عبد. 
ويوصي أن يُقَوّمَ عليه نصيب صاحبه. وقال ابن سحنون: لم يختلف أصحابنا 
في الموصي بعتق شقص له من عبد أنه لا يُقَوّمُ عليه نصيب شريكه. فإن 
أوصى أن يقوَمَ عليه» فقد اختلفوا فيه؛ فكان سّحنون وغيره يقول: يُسَهُم 
عليه؛ لأنه في ثلثه كالصحيح في جميع ماله. قال: وروى ابن وهب» عن 
بالك أنه لأ يقر ة عليه إلا أن يقناء الشترزيك تقويمة؛ الأن العدق اله :سباح : 
وفي «العتبيّة) روى أشهبء. عن مالك. أن ذلك للمعيّق يقو وَمُ عليه الي 
للشريك أن يأبى ذلك. 


واختلفوا أيضًا في الذي يُعتِقٌ حصّته من عبد بينه وبين غيره. ويموت 
من وقته؛ ففي «المدوّنة» قال ابن القاسم: إذا مات المعتّقٌ أو أفلسٌء لم يقوّم 
في ماله. ولم يذكر فرقًا , يبن تَطّاول وقتٍ موته أو قُربٍ ذلك» قال: وكذلك 
قال مالك. كراد سين اد مُطرٌفًا روى عن مالك» أنّه إن مات بحدثان 


"١‏ كتارب| لعتى, رفن 
ذلك فإنّه يُقَوّمُ عليه» وإن كان قد تباعد فلا يُقَوّمُ عليه. وذكر ابن سُحنون 
أن أضيت قال: إذا مات بحدثان ذلك وم عليه؛ لأن للشريك حقًا علا 
الموت. 


وفي «العتبية») روك أشهب. عن مالكء» أنه يقوّمٌ على الميت في رأس 
مالهء لا في ثُلَيِه. والله أعلم. 


باب من أعتق عبدًا واشترط خدمته 


]١5[‏ قال مالك: بن ابن هيك ل ج23 وده عض فيدر لبهلده 21م 
حُرمته يقبت ميراثه» فليس لسيّده أن يشترط عليه مثل ما د يشترطً على عبده. 
ولا يحمل عليه شيئًا من الرّقَّ؛ لأن رسول الله يَكِِ قال: «من أعتق شِركًا 
له في عبدء قُوّمَ عليه قيمةٌ العدل» فأعطّى شركاءه حِصَّصَّهُمء وعتّق عليه 
العيد)0©. 

قال مالك: فهو إذا كان له العبد خالصًا ‏ أحقٌّ باستكمال عَتَاقَتف ولا 
يخلطها بشيءٍ من الرّقّ. 

الا سي اما الي ارك انيه ابه أمن الاق نديد 
عتقه أن يشترط عليه شيئًا مما , تشعرطه اليد علن تغيذة - يعني من مال أو 
نوكه فقي على تزله شتمو :تال لعددة اكز وعليلك كذاء اورمداة 
عنده: أنتَ حُرّ على أن تُوْدّي إلىّ كذا وكذا. وقد تقدَّمت هذه المسألة وما 
فيها لابن القاسم من الخلافء وتقدَّم القول فيهاء فلا وجه لإعادته. 

وأنا تقولكهة :فهو إذا كا العيه له جاتحن باليفكيا ل كنا ننس ققد 
تقدّم القول في الباب قبل هذاء أن ربيعة» وأبا حنيفة» وعبيد الله بن الحسن 
العنبريّ - قاضي البصرة ‏ كانوا يقولون في الرجل يُعِتِقٌ بعض عبده. أَنَّه لا 


7 1 سس ع ٍِ ٠‏ هه امه 0 2 
يَعتِق منه إلا ما أعتق» وأن العبد يسعى لسيده في قيمة ما لم يَعتِق منه» وأن 


() تقدم تخريجه في (ص )١١١‏ من هذا المجلد. 


١‏ تارب | لعشى, ضف 


ذلك قد رُويَ عن علي #نه. وبه قال الحسن والشعبيٌ. وذكرنا الحديث 
الذي نزع به من قال ذلك, وأن أهل الظاهر قالوا به أيضًاء ومنهم من لم 
وغل العد يها وذكرنا أن «الكاكه العاف »وأا ايوست» ومحوةاء 
والثوريّ» ومن سمَّيناه معهم. قالوا: يَعتِقَ كه 

وما احتج به مالك صحيح. :]كان له الع كل كان اح امفكنان 
العتق عليه من الذي أعتقّ حصةً له منه بيه وبين غيره. وقد ذكرنا ذلك كلَّه 
في «التمهيد». والحمد لله كثيرًا. 


باب ما جاء فى بيع أمهات الأولاد 


١١/[‏ ] مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب قال: 
يما وليدةٍ لدت من سيّدهاء فإنّه لا يبِيعُها ولا يَهَبّها ولا يُورٌنُها وهو يستمتع 
منهاء فإذا مات فهي خرّة7". 

قال أبو عمر: اختلف السلف من العلماء والخلف بعدهم ممن سلك 


5 3 51 : : أن 2 
سبيلهم في عتقٍ أمٌّ الولد وفي جواز بيعها؛ فالثابت عن عمر ذه أنه قضى 
ألا تَباعَ أبدَاء وأنّها خرَّةٌ من رأس مال سيّدها إذا مات سيّدّها”"”. وروي 
507 1 000 3 5 
كل :ذلك عن عتيان :دن عنان” '" وهر من غيل العزير '. وهو قول أكثر 
التابعين؛ منهم المخييه 137 ولا ء "أي ويفا عن 7 وسالم بن عبد الله بن 
عم لكل وإبراهيه”", وابن 7 وإلى هذا ذهب مالك». وسفيات 


)١(‏ أخرجه: البيهقي »)257/٠١١(‏ والبغوي في شرح السنة (779/9/ )١178‏ من طريق 
مالك» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ ١91؟1/ »)١17705‏ وابن أبي شيبة ,)5591014/1١١5 -11١7 /١1(‏ 
وابن المنذر في الأوسط .)81/1/7/7057/١١(‏ 

(') أخرجه: ابن أبي شيبة .)57971/1١57/١57(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)15958/١١6 1١5 /١7(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟5١/57١١57955/1).‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (ل/ا/ 968؟/ 17719). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 796/ .)١17751‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 7960/ .)١173757‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة .)579651//1١5 /١7(‏ 

.)١775٠ /5946 أخرجه: عبد الرزاق (لا/‎ )٠١( 


--١‏ لتاب لعتى, خرسن 


الثوري. والأوزاعى. والليث بن سعد. وأبو حنيفة» والشافعى فى أكثر كتبه؛ 
وقد أجاز بيعها في بعض كتبه. قال المزني: قد قطع في أربعة عشر موضعًا 
من كتبه بأن لا تباع» وهو الصَّحيح من مذهبه. وعليه جمهور أصحابه ‏ وأبو 
يو سف.». ومحمل» وَرفر والحسن بن صالح. وأحمد. واإسحاق. وأبو عبيك» 
وأبو ثورء كل هؤلاء لا يجوز عندهم بيع أَمٌ الولد. وكان. أنو بكر الضيلية 7 
و 07 وابن غالب 1م وابن الاي وجابر بن عبد ه20 وأبو سعيدل 
الخدري, وير'' '» يجيزون بيع أم الولد. وبه قال داود بن علي. قال 07 
وأبو سعيد””: كُنَا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله يَكِهِ. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرنا أبو الزبير» أنه 
١‏ ور 9 عِِ 
سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع أمهات الاولاد والنبى ميد فيناء لا 
رفيلك بات . 


قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: أخبرني عبد الرحمن بن الوليدهء أن أبا 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: ابن أ شيبة .)١١907/١١-1١١17/١1(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 7/59٠‏ 177178). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 595/ 17777/8). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 758/4/ .)١17717١‏ 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(8) أخرجه: أحمد (/ :»)75١‏ والنسائي في الكبرى (/ »)0505١/1١99‏ والحاكم (؟/ 
48» وصححه. ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق )١177١١ /781/ /١/(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
.)77١ /9(‏ وابن ماجه (7/ .)750١1//8151١‏ وأخرجه: النسائي في الكبرى (8/ /١99‏ 
»٠ ٠‏ وابن حبان /١١(‏ 4777/176) من طريق ابن جريج.ء به. 


5 إقس رالسايع : امار والأعكام راطرو د والرريات والمسامة 


إسحاق الهِمْدانيّ أخبره أن أبا بكر كان يبيع أمهات الأولاد في إمارته» وعمرٌ 
في نصف إمارته''". 

وقال ابن مسعود: تَعتِقٌ في نصيب ولده(”. وقد رُوِيَ ذلك عن ابن 
عباس وابن الزبير” ". 

قال أبو عمر: رُوِيَ عن النبي كَل أنه قال في مارية سَرّيتَهُ لما ولّدت ابه 
إبراهيم: «أعتّقها ولذها) 9 ). من وجدهٍ ليس بالقوي» ولا يبه أهل الحديث. 
وكذلك حديث ابن عباس عن النبي كلل أنه قال: «أَيّمَا م ولدت من 
سيّدهاء فهي خحُرَّةٌ إذا مات02©. ولا يصِحٌ أيضًا من جهة الإسناد؛ لأنه انفرد 
به حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
عن النبي وَل وحسين هذا ضعيف متروك الحديث. والصحيح عن عكرمة 
أنّه سيل عن 3 الولد» فقال: هي حرَّة إذا مات سيّدها. فقيل له: عمّن هذا؟ 
قال: عن القرآن. قيل له: كيف؟ فقال: قال الله عرَّ وجل: # ياي ألنَ امَو 
أطِيحوا اله وألِيعوأ الول وول لق كيد 74"©. وكان عمر من أولي الأمرء قال: 
يُعتِقَهَا ولدِّها ولو كان سقطًا(". ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١177١١ /781/ /١/(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ 789/ »)177١5‏ وابن أبي شيبة /1١5/17(‏ 7519505)» وابن 
المنذر في الأوسط .)81/40/51١ /١١(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 789 - »)17777-173777/194٠0‏ وابن أبي شيبة /١7(‏ 
45757 2©, وابن المنذر في الأوسط .)87947-41941١/51١ /١١(‏ 

(:) أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ابن ماجه (5/ 7/841١‏ 50315)»: والحاكم 
(؟9/5١).‏ 

.)١9/5( والحاكم‎ ,.)501١0 /851١ /7( وابن ماجه‎ .)711/ 7*٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )0( 

(0) النساء (09). 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور (5/ .)507//١747‏ وأخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 95؟/ 


--١‏ لتاب | لعش, ام 


خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيد» قال: أخبرنا نافع» أنَّ رجلين من أهل 
العراق سألا ابن عمر بالأبواء» وقالا: إنا تركنا ابن الزبير يبيع أمهاتٍ الأولاد 
نمكة “فقال عيذ اللهة لكن آنا فصن عمر» تغرفانه قال: نما رج ولدت 


ا ىد رول .. )1١(‏ 
ل اد موية 2 . 


قال: حدثني أبو خالد الأحمرء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيء 
عن عبيدّة السَّلْمانِيٌ عن علي َيه قال: استشارني عمر في بيع أمهات 
الأولاد» فرأيت أنا وهو؛ إذا ولَدّت عتّقّتء. فقضى به عمر حياته» وعثمان 
عذاه فلك تكرابت أن ار نلو قال السعبي# امخداشى ابن سعرير عن 
عبيدة أنه قال له: فما ترى أنت؟ قال: رأيٌّ علي وعمرٌ في الجماعة أحبٌ 
إليَّ من قول علي حين أدرك الاختلاف”". 

وروى معمر وغيره» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة السّلمانيء 


قال: سمعت يا يقول: اجتمع رأبي ورأيٌ عمر في أمهات الأولاد أن لا 
يبَعْنَ. قال: ثم رأيت بعد أن يْبَعْنَّ. قال عبيدة: فقلت له: رأيّك ورأيّ عمر في 
االحمافة اث ل سوروا كود فى المرقةك أو قالها فى انان تقمدك 


علي فين 1 


17755). والبيهقي )"5757/١١(‏ مختصرًا. 

/٠١( بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي‎ )559615 /1١7/١17( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
دون ذكر القصة.‎ "2 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة 55407/1١١711١7 /١1(‏ - 9457؟51) بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ )١17775 /89١‏ من طريق معمرهء به. 
وذكره الحافظ في التلخيص )١١9/5(‏ وقال: (وهذا الإسناد معدود في أصح 
الأسانيد). 


عم سر لسابع : اإفار الأمكام را مرو ددا لريات والعسامة 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: أخبرنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهير» قال: أخبرنا عبد الله بن جعفرء قال: حدثنا عبيد الله بن عمروء 
عرد خونيق وغق شكرمة عن اتن صا عن حم قالة إذ١‏ استطك:دنإنها 
لالجا 

قال أبو عمر: يعني في البيع؛ لأنّ الإجماع قد انعقد على أنها لا تَعتَنٌ 
قبل موت سيدهاء وأنها في شهادتها وديتها وش جراحها كالأمة» وقد بان 
مذهب عمر ويه بما ذكرناه في رواية مالك» عن نافع» عن ابن عمر عنه في 
أول هذا الباب. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج؛ قال: سيل ابِنُ شهاب عن أمّ الولد 
تزنيء أيبِيعُها سيّدُها؟ قال: لا يَصلّحُ أن يبيعها سيدهاء ولكن يُقَامٌ عليها حدٌ 
الأمة 00 


ماع 4 


وروى الثوري. عن ل حصين» عن مجاهد.». قال: لا يرقها 110 
ومعمرء عن أيوبء عن إياس بن معاوية» أنه كتب إلى عمر بن 
٠‏ َه 4 0 ود ع عِِ 
عبد العزيز في أمٌ الولد تزني» قال: فأراني إياسٌ جواب عمرء أن أقِمْ عليها 
اللعنيال ا ها عمدو 0 رقم 


قال أنو :عيمن: ذكرت هذا لاله قن وو معمرء عن أيوب» عن ابن 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور (57/7/ 273607)» والبيهقي )7"47/٠١١(‏ من طريق خصيف. 
به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 96؟7/ )١1775٠‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (ا/ )١7*751١/740‏ من طريق سفيان» به. 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ )١1778/795‏ من طريق معمره به. 


١‏ كتَاب| لعتى, 1و 


ا وى العلماء 


مربي عن أبي المينات مز عير البا)نا لنت رقة 
القائلين بأن لا تُبَاعَ أ م الولد على خلاف هذا الحديثء. يرون عليها إقامة 


ار د الم ول و 


قال أبو عمر: احتيٌ الذين أجازوا بيع أَمّ الولد من أهل الظاهر بأن قالوا: 
قد أجمعوا على أنها تُبَاعٌُ قبل أن تحملء ثم اختلفوا إذا وضّعت. قالوا: 
الواجب بحقٌ التّطر ألا يزول حكم ما أجمعوا عليه من جواز بيعها قبل إلا 
بإجماع مثله إذا وضّعت» ولا إجماعٌ هنا. ل ا 5 
أنه لا يجوز بِيعُها وهي حاملٌ من سيّدهاء فمن ذلك لا يجوز بيعها. 

وهي تعا اكه مبحيدة: عن أاضول أفل القناضى دون ماكر العلماء 
القائلين بزوال ما اعتلّ بزوالٍ عِلَتِهه والقائسين على المعاني لا على الأسماء؛ 
وبالله التوفيق 


)١١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 71/5915 )١7‏ من طريق معمرهء به. 


باب منه 


[1] قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها. أنها لا تكون 
أم ولد له بذلك الولد الذي ولّدت منه وهي لغيره» حتى تَلِدَ منه وهي في 
ملكه بعد ابتياعه إيّاها. قال مالك: وإن اشتراها وهي حاملٌ منه» ثمّ وضَّعت 
عنده» كانت 1 ولدِه بذلك الحَمْلٍ فيما نرى. والله أعلم. 


قال أبو عمر: لأئمة الفتوى في هذه المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدها قول 
مالك هذاء وتلخيصّه: إن ملّكها وهي حامل منه صارت أمّ ولد لهء وإن ملكها 
بعد ما ولدت لم تكن أمَّ ولد. وهو قول الليث. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
إذا تزوّج أمةّ فولدت منه ثم ملكهاء صارت أَمَّ ولد. وقال الشافعي: لا تكون 
3 ولد وإن ملكها حاملا حتى تحمل منه في مِلكِه. ونحوه قول الثوري» وأبي 
ثورة:واحمدة و إسيحاق. 

فال انو عمرة لما تكرت الأمة آم ولق اولك من كون كنا ليه 
وذلك لا يكون إذا كانت ملكا لغيره موطوءةً بنكاح» فإذا وطِئت بملكِ يمين 
كان ولدُها تَبَعَا لأبيه وصارت بذلك أَمَّ ولد. وأمًا إذا ولدت وهي أُمَةٌ فولدُها 
في كن الهاء انكر له أ ولذ؟ بوهك| وافسر زنشاء التعالن. 


إذا أعتق العبد تبعه ماله 


قال أبو عمر: قالوا: إنه لم يكن أحدٌ أعلمَ بِسُبّْةٍ ماضية من ابن شهاب 
الزهري. وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسألة؛ فقال أكثر أهل 
المدينة: إذا أَعيِقٌ العبدُ» فمالّه له دون السيد. وهو قول مالك وأصحابه 
والليث بن سعد. والأوزاعي. وبه قال الشافعي بالعراق في الكتاب القديم 
الذي يرويه الرّعفرانيٌ عنه. 


هي 
هه مه 


وحجّة من ذهب هذا المذهب حديث عبيد الله بن أبيى جعفر. عن 
كرو اع عونم عن ابن عمرء عن النبي كَكِةٍ أنه قال: «من أعتق 
ل كه 1ه يشترطه السيد)"'". رواه الليث بن سعدء وغيره. 
عن عبيد الله بن أبي جعفرء هكذا بإسناده هذاء ولم يروه أحدٌ من أصحاب 
نافع كذلكء» وإنما الذي عند أصحاب نافع؛ مالك وعبيك الله*2. وأروت7 
وغيرهمء عن نافع. عن ابن :عمر» ع أبية عمرء أنه قال: من باع عبدًا وله 
ماله» فماله للبائعء إلا أن يشترطه المبتاع. هكذا يرويه نافع عن ابن عمرء 
عن عمر. ويرويه سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن النبي لي من رواية 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


(0) أخرجه: النسائى فى الكبرى (0/ 59571//59). 
(9) أخرجه: البيهقى (59/8/0). 


)وم الجر السابع: امار الأمكام راطرو دوا لرياءت والمسامة 


ابن شهاب وغيره» عن سالم"". وقد رُوِيَ عن ابن عمر في العبد يَعتِقَ أنه 
يتبعْه ماله وكان يأذن لعبيده في التَّسرّي”". وقد رُوِيَ عن عائشة قالت: 
«العبد إذا أُعتقّ تبعة فاليه" اذ نويه قال التحسن لص روطام 1 
وا واغطاء 7 والزهري!", والشعبي”", والنخعي”'''. 

وأما خبر عبيد الله بن أبي جعفرء فحدثناه عبد الله بن محمدء قال: حدثني 
محمد بن بكرء قال: حدثني أبو داود» قال: حدثني أحمد بن صالح, قال: 
حدثني ابن وهبء قال: حدثنا ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن 
أبي جعفرء عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله كللِ: «من أعتق مملوكًا وله مالء فمال العبد له إِلَّا أن يشترطه 
السك)2©217, 


١657/1117 /9( أخرجه: أحمد (9/5 و87» والبخاري (5/ 51/ 77179)؛ ومسلم‎ )١( 
/7( والترمذي (557/7/ 23555). والنسائي‎ »)37 575 /1١7 /( وأبو داود‎ »)]8[ 
.)5١١١ /1/55 /7( وابن ماجه‎ .)556٠١ "5 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1ا/ 2)١7/8775 7/75١5‏ وسعيد بن منصور (95/7/ »)35١85‏ وابن 
أب شيبة (9/ 55 7/ »)١7١76‏ والبيهقي (17/ 157). 

(") أخرجه: ابن أب شيبة /١7(‏ 7/946 85/8؟7١).‏ 

(5:) أخرجه: ابن أض شيبة .)١١81/8/91//١17(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /957/1١1(‏ 41/6م؟١١).‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /945/١7(‏ 57815). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 7١؟7/ .)١7/8170‏ 

(8) أخرجه: ابن أب شيبة /917//١7(‏ /ا/7/81١7).‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (1/ »)١747"8/7١5‏ وابن أبي شيبة (1781/1/95/15). 

.)750741/1“ /457/1١5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ /717١‏ 39577) بهذا الإسناد. 


١‏ كتَاب| لعتى, حك 


جنك لي يقول: إلا أ أن شخرطة التسيك» 
وقال آخرون: إذا ء عَتَقَ العبد فماله لسيّده. 


وممن قال ذلك منهم: سفيان الثوريء وابن شُبْرّمَة وأبو حنيفة وأصحابه 
والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن. وهو قول الشافعي بمصر في الكتاب 
الجديد» وهو تحصيل مذهبه عند أصحابه. ورُويَ ذلك عن ابن مسعود'"'', 
وأنس بن مالك"'؟. وبه قال قتادة”"'» والحكم بن عتيبة”*'. وإليه ذهب أحمد 
وإسحاق. وقد كان أحمد يَحِبِن عن القول به لحديث عبيد الل بن أبي جعفر 
المذكور. وقد روي خبر ابن مسعود عنه. عن النبي وَل ولا بص يَصِحْ؛ لأنّه لم 
برقعة لااعية الاغلى ين أبى المساوره وو شعنت 00 


قال أبو عمر: سيأتي القول في ملك العبد في كتاب البيوع إن شاء الله'''. 
عند قوله كَلكِ: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن ب يشترطه المبتاع». 


قال مالك: ومما يبن أن العبد إذا عت تبعه ماله 3 المكاتبّ إذا كوتب 
تبعه ماله وإن لم يه يشترطه؛ وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تمّ ذلك. 
ولبس مال الغيد والمكائب بمتزلةما خان لهما من ولف إنَا أولادهما بمنزلة 
رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما؛ لأنَّ السّنََ التي لا اختلاف فيهاء أنَّ العبد إذا 
عق تبعه ماله ولم يتبَعْةُ ولدُه وأنَّ المكائب إذا كُوتِب تبعه ماله ولم 


.)١5١859 1/9406 /١؟( أخرجه: عبد الرزاق (8/ 75١/5518١).؛ وابن 5 شيبة‎ )١( 
.)١5519 /1١70 /8( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 

(") أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١5511//١75‏ 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /917/١1(‏ 578178). 

() أخرجه: ابن عدي (7311/0): والبيهقي (777/5) من طريق عبد الأعلى» به. 
() سيأتي في .)01/١5(‏ 


ان سر لسابع اطإفار الأعكام دا طروددالريات والمسامة 
تمه ولدة: 
1 2 

قال مالك: ومما يُبَيِّنْ ذلك أيضاء أنْ العبد والمكاتبَ إذا أفلسا أخذت 
أمؤالهها وأتهات أولادهما ولم توْحَلْ أولادهما؛ لأنّهم ليسوا بأموالٍ لهما. 

قال مالك: ومما يُبَيّنُ ذلك أيضًاء أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه 
مال لم يدخل ولده في ماله. 

ع خس# عه 8 2< 

قال مالك: ومما يُبيّنُ ذلك أيضّاء أنَّ العبد إذا جرّح أَخِلَّ هو وماله. ولم 
يُوْ َل ولدم 

قال أبو عمر: الخلاف فى مالٍ المكاتب عند عقد كتايته كالخلاف فى 
العبد عند عتقه. وأبو حنيفة والشافعي وأصحابُهما يقولون: مال المكاتب 
لسيّده» إلا ما اكتسيية في كتايته. وولدة من ررح بمنز له وقلك مضى ذكر 
ذلك كله:فى كتات: المكائنه من :هذا الكقانى 00 

وقولهم في ماله أنه لا روخنافى مصاقة الانوقها سل وعلى سيده أن 
يلم رقبته بالجناية» أو يَفْتَكَهُ بأَرْشِهاء وبالله التوفيق 


)١(‏ سيأتي في (ص )1١١‏ من هذا المجلد. 


ما جاء فيمن عذب مملوكه ومثل به 


1 مالك اله رلقه أن.عم ين اليخطات: اتنه.وليلة قن خيرنها 
سيّذها بنار أو أصابهاء فأعتقها("'. 


قال أدق علم: روي هذا المعنى عن عمر من وجوه؛ منها ما ذكره 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن يونس» عن الحسن» أن رجلا كوى 
غلاما له بالنار. فأعتقه 1 


قال: وأخبرنا الثوري» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن رجل منهم» 
عون أن رج تعد ان" ليدعلى البازه فأعتقها عمر7". 


قال: وأخبرنا معمر» عن أيوبء عن أبي قلابة» قال: وقع سفيان بن 
الأسود بن عبد الله على أمةٍ له فأقعدها على مقلاة» فاحترق عَجِرْهاء فأعتقها 
عمر بن الخطابء. وأوجعه ضريًا”؟'. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فيمن مثْلّ بمملوكه عامدًا له» فقال بعضهم: 
يقتلن عليه. وممّن قال بذلك: مالك» والأوزاعي. والليث بن سعد. قال 
ذاللىةة يعون غلية» وولاؤه له واقال الليكة تيع فليةة :وولاؤه للمسامية. 


)١(‏ ذكره سحنون في المدونة (/ )7١1١‏ من طريق مالكء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 57/8/ )١179759‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: عبد الرزاق )١17/97١/578/9(‏ بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 57*8/ )١179470‏ بهذا الإسناد. 


تكن مدر لسابع : امار الاعكام دا رود والريات والمسامة 


ورُوِيَ عن ابن عمرء أنه أعتق أمة على مولاها لما مثْلٌ بها. وقال الأوزاعي: 
إن مثْلّ بمملوك غيره ضوِنٌ قيمتّهه وعبّقٌ عليه. 

قال أبو عمر: لا نعلم قاله غير الأوزاعي, والله أعلم. والجمهور على أنه 
يضمن ما نقص العبد لسيّده. وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهما: من 
مثّل بمملوكه لم يعتِقُ عليه» ومملوكه ومملوك غيره في ذلك سواء. 

قال أبن كهرة امقدل عن قال" لا يعيِقُ عليه مملوكّه ولا مملوك غيره 
إذا مثّل به» بقول رسول الله يَكهِ في حديث ابن عمر: من لطم مملوكه؛ أو 
ضربه ‏ وبعض الرواة لهذا الحديث يقول فيه: «أو ضربه جرالاء فكنار ه 
عتقه)20. قالوا: وقد يكون من الضرب ما يكون مُتْلَهَ فلم يُعتِقَهُ رسول الله 
يكل وإنَّما قال: «كمّارثّه ذلك»» فدلٌ على أن لم يَعتق. 

قال أبو عمر: ليس هذا بِبَيّنَ من الحُجَّة والحْجَّةَ لمالك ومن قال بقوله 
حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّهء أن زِْبَاعَاه أبا روح بن زَتْبَاع 
وجد غلامًا له مع جاريته. فقطع ذكره وجدع أنفه» فأتى العبد الى ككللة, 
فذكر ذلك له. فقال له النبي كلد «ما حملك على ما فَعَلتَ؟2 قال: فعل 
كذا وكذاء فقال النبي كَلِ: «أعتقة» اذهب فأنت حر)”". ورواه معمرء وابن 


سِ َ 3 إفرة 
جريج» ومحمد بن عبيد الله» وغيرهم» عن عمرو بن شعيب" . 


/”15 /0( ومسلم (8/9ا١١1//اه "ا وأبو داود‎ »)5١ 275 أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
.)20١4 

(؟) أخرجه: أحمد (؟7/ )١187‏ وأبو داود (5/ 565/ »)55١9‏ وابن ماجه (؟/ )755/٠١/895‏ 
من طريق عمرو بن شعيب» به. 


(9) أخرجه: عبد الرزاق (11/977/578/9) من طريق معمر وابن جريج ومحمد بن 


عبيك الله به. 


ما جاء فى عتاقة ولد الزنا 


3 مالكء أنه بلغه عن المقبّري» أنّه قال: سُيْلَ أبو هريرة عن الرجل 
تكون عليه رقبة» هل يُعيِقٌ فيها ابن زنًا؟ فقال أبو هريرة: نعم» ذلك يُجرئ 


, ١ عنه7‎ 


مالك. أنه بلغه عن فضالة بن عَبَيدِ الأنصاري» وكان من أصحاب 
رسول الله كي أنه سيْلَ عن الرجل تكون عليه رقبة» هل يجوز له أن يُعيِقَّ 
ولد زنًا؟ قال: نعم» ذلك يُجِرَئْ عنه. 

قال أبو عمر: على هذا جماعة أثمة الفتوى بالأمصارء وأكثر التابعين؛ 
ورُوِيَ ذلك عن ابن عباس أيضًا. رواه الثوري» عن ثورء عن عمر بن 
عبد الرحمن القرشي. أن ابن عباس سّيِلَ عن ولد زناء وولد رِشْدَة!'' في 
العتاقّة؟ فقال: انظروا أكثرّهما ثمنًا. فنظرواء فوجَدُوا ولد الرّنا أكثرّهما 
ا فأمَرهم ا والثوري» عن يونس» عن الشعبي ولي : وهو قول 
للحي "كنبو قتادة'" نوما ضالفه فقيرث هه الشدوة. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )54/١١(‏ من طريق مالكء به. 030 أي: من نكاح غير صحيح. 

(') أخرجه: عبد الرزاق »2)١1819/1177/9(‏ والبيهقي )094/٠١(‏ من طريق الثوريء به. 
وسقط عند عبد الرزاق: ثور. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق »2١78318/1175/9(‏ والبيهقي )094/٠١(‏ من طريق الثوريء به. 
وعندهما: عن فراسء بدل: يونس. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ /ا/١١/ ».)١787١‏ والبيهقي .)209/١١(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9//ا/1١1/ .)١15871١‏ 


حكن مسر لسايع : الإإفار الأعكام دا ذروروالريات والمسامة 


والها ذكر مالك رحمه الله والله أعلم. في «موطته») عن أبي هريرة 
أنه أجاز عتق ولد الزّنا إنكارًا منه لما يرويه أهل العراق عن سهيل بن أبي 
صالح.ء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك «ولد الرّنَا شر 
الغللاثة 10 


وقال أبو هريرة: لآن أمتع بسوطٍ في سبيل الله» أو أحمل على نعلين في 
سبيل الله اح ]ل ضوع أن أَعيق ولد 0 وقل قال له المَعْقاعٌ بن أبي 
-. س0 تقول هذا؟ الال أو عير ا 
ديه 100 ستَؤْنِي بأمّه أن ترج 


حتى أ عه . رواه ابن وهبء عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة. 
عن ابن عباس» وقد ذكرناه ‏ في (التمهر ل" نا 


وروى يزيل ١‏ اروس سوا ع خط عراس يدير 
عائشة في ولد الزّناء قالت: ما عليه من ذنب أَبَوَيْهِ شيء» ثم قرأث: 9و 


4 | ع _- )60(١):(‏ 
زر وازرة وزد م ص 1 


/"( والنسائي في الكبرى‎ ,)73477/71١ /5( وأبو داود‎ ,)7"١١ /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من.طريق سهيل بن أبي صالح., عن أبيه؛‎ )5١5 7١5 والحاكم (؟/‎ .)) 5970 
به. وقال: (هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 31/١‏ 71/7/ 79477), والحاكم .)١5١5/1(‏ 

() سيأتي في (ص 757) من هذا المجلد. 

.)١54( الأنعام‎ )5( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 565/ »)١15851١‏ والبيهقي :.)58/١١(‏ والحاكم (5/ )٠١٠١‏ 
من طريق سفيان الثوري» به. وقال الحاكم: (اصحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه 
الذهبي. وأخرجه: ابن أبي شيبة (1/ 75717/ )١79407‏ من طريق هشام, به. 


١‏ لتاب | لعتى, عم 


ومذهب ابن عباس جواز عتقٍ ولد الزنا في الرّقاب الواجبة وغيرها"''. 
وقد قال: لا يُجِزِئٌ في الرقاب الواجبة وغيرها ولد الزناء جماعة؛ منهم: 
الزهري» وكان يرويه عن عمرء أنه قال: لأن أحمل على نعلين في سبيل الله 
عنمن أن اعد ولك 9033 بحقوم اده عيية هن الزهرق.» 

قال الزهري: لا يُحرَئَ ولد العَيّةا" في الرقاب الواجبة» ولا أمٌّ الول 
ولا المدبّرء ولا الكافر”؟. وقال عطاء مثلّه» وقد اضطرب عطاءٌ في هذا 
المعنى؛ قال ابن جريج: قلت لعطاء: ولد زنًا صغير أيَجزئ في رقبة مؤمنة 
إذا لم يبلّعْ الحِنْتَ؟ قال: لاء ولكن كد رو هن 

وعوان جرع حاكان وو الرقه المؤام أ د بُجِزَئٌ فيها 
انان نعم؛ قلت: وكتوول اشر اورت تابنا 17 اه إل 
معدل وو 13 لبد قال ابن جريج: وقال عمرو بن دينار: ما أرى إلا 
الذي قد بلغ وأسلو""'. 

قال أبو عمر: اختلف قول الزهري في الصبي أيضًا؛ فروى الأوزاعي 
عنه ما تقدَّم ذكره» وروى معمرء عن الزهريء قال: لا يُجَرَئٌ في الظّهار 


2 ي 6912 


يو 2 5 


و 


.)08/١١( أخرجه: ابن أبي شيبة (/ /751/ 17965). والبيهقي‎ )١( 
,2)١7590/ /751/ وابن أبي شيبة (/ا/‎ .)١17851/ /556 (؟) أخرجه: عبد الرزاق (ا/‎ 
من طريق معمرء عن الزهريء به.‎ )204/١١( والبيهقي‎ 

(*) الغيّة بالفتح ويكسرء قال اللحياني: وهو قليل» أي: ولد زنية. تاج العروس (غ و ي). 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ /الا١/‏ 15/877). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (118/9/ )١11875‏ من طريق ابن جريج» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق )١741757/11/9/9(‏ من طريق ابن جريجء به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )١154177/11/94/9(‏ من طريق معمرء به. لكن بلفظ: يجوز في 


: ه 73 بسر لسايع: امار الأعكام دا رود والريات والمسامة 
قال أبو عمر: فإذا لم يُجِزئ في الظهارء فأحرى ألا يُحِرِى في القتل؛ 
لأنّ النصّ في الرقبة ة المؤمنة إنما ورد في القتل» والظّهار مَقِيسٌ عليه 
وقال الشافعي رحمه الله: قد شرط الله العدالة في الشهداءء في آية الدَيْن 


وآية الرّجَعةء قال الشافعي: وقد أجمعوا ذ في الشهادة في الزنا وغيره ل 
نجدوة ف بذللك كله إلا العدول. فكذلك الأيمان فى الّقاب الواجبة. وبالله 


التوفيق. 


باب منه 


[؟؟] مالك. عن نافع. عن عبد الله بن عمرء أنه أعتق ولد زنًا وأئّه0". 


وأما عتق ابن عمر ولد الزَّنا وأمَّهء فقد ذكرنا عن ابن عباس مثل ذلك» 
وتقدّم من رواية مالك. عن أبي هريرة» وفضالة بن عبيد مثله أيضّاء وعليه 
خنهون اللماءه ولا يكتلنون ارهق الاقم ؤي الكير ايها ودوان ره 
لا تنقص من أجر معتقه» وكذلك ولد الزنا؛ لأنّ ذنوب أَبَويْ ليس شيء منها 
معدودًا عليه؛ بدليل قول الله عزٍّ وجل: #ولا زّرُ وَازْرَةٌ ودْرَ أ # 396و 
كديب كل فيس إلا عَليبَا 8<". وقد أجمع العلماء على جواز عتق الكافر 
تطوعاء فالمسلم المذنب أولى بذلك. وأما ما يجوز في الرقاب الواجبة» فقد 
مضى القول فيها في الباب قبل هذاء والحمد لله كثيرًا"". 


ء م 


وروى ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن الزبير عن مو عن ١‏ صن أم 
3 5 5 
حكيم بنت طارق» عن عائشة ام المؤمنين» قالت: اعتقوهم. واحسنوا إليهم. 
واستوصوا بهم خيرًا”*'. تعني أولاد الغيّة. 


قال: وحدثنا عمرو بن دينار» أنَّه سمع سليمان بن يسار يقول: قال عمر: 


)١(‏ أخرجه: البيهقيى )29/١١(‏ من طريق مالكء به. 

(؟) الأنعام .)١55(‏ 

فر سيأتي في الباب بعله. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/557/1/ »)١7817٠١‏ والبيهقي )59/٠١١(‏ من طريق سفيانء به. 


كه" بعس السابع : الإلاشار و الأعكام راطو د دا لررات والمسامة 


أعتقوهم. وأحينوا إليهم» واستوصوا بهم خيرًا"''. يعني اللقيط. 

وروى سفيان» عن عمرو بن دينار» عن وهب بن مُنْبْهه قال: كان الرجل 
|3 المناتم فى بين[ مر تيل ربعيو منة ١ر2‏ فاه قال لاع ري ولد 
أربعين سنة» فلم ير ما كان يرى من قبلّهء فقال: أي رب أرأيتَ إن أحسنت 
وأساء أَبَوَايَء ماذا عليّ؟ قال: فرأى ما كان يرى السائحون قبلّه(". 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (// لاه5/ 81/5 )١7‏ من طريق ابن عيينة» به. 
(0) أخرجه: أبو نعيم في الحلية )5١/5(‏ من طريق سفيان, به. 


ما يجزئ في الرقاب الواجبة 
وهل تشترى بشرط 


[*”] مالك» أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سَّيِلَ عن الرّقبة ة الواجبةء هل 
تشترض «اشيوطل؟ فقال: لا. 


2 


قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في الرّقاب الواجبة؛ أنه لا يشتريها 
الذي يُعتَقَها بشرطٍ على أن يُعتِقّها؛ لأنّه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامّة؛ لأنّه 
يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها. 

قال مالك: ولا بأس أن د يشتريّ الرقبة في التطوع, وية يشترط أن يُعتقها. 

قال أبو عمر: قول الشافعي في هذا كقول مالك؛ ذكر المزنيٌ» عن 
الشافعيء قال: لا يُجزئ في رقبةٍ واجبةٍ أن تَشْتَرَى يشترط أن 5 تُعتق؛ لأن 
ذلك يضع من ثمنها. وأجاز ذلك الكو فيو ن وداود؛ ها وق اكه 0 
من العيوب المفسدة. 

لديا اي وس مدي أنه لا سحوة أن 
ع فيا نصراة ولا يهودي. ولا بعت فيها مكاتّبٌ ولا مُدبَر ولا أَمّ ولد 
ولا مُعتَقّ إلى سنين. ولا أعمى. ولا بأس أن يُعتَقّ التصرانيٌ واليهودي 
والمجوسيٌ تطوعًا؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى قال في كتابه: #وَِمًا ما بَعَدُ وَإِمَا 

ور 4<". فالمنٌ العتاقّة. 


.)5( محمد‎ )١( 
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قال مالك: فأما الرّقابُ الواجبة التي ذكر الله في الكتاب. فَإنّه لا يُعبَقُ 
فيها إلا رقبةٌ مؤمنةٌ. 

قال مالك: وكذلك في إطعام المساكين في الكقّارات؛ لا ينبغي أن يُطحَم 
فيها إلّا المسلمون, ولا يُطعَمَ فيها أحدٌ على غير دين الإسلام. 

قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء في جملة ما يجزئ في الرّقاب الواجبة» 
فقد أوضح مالك مذهبه في موطئه. وهي جملة خولف في بعضهاء وتابعه 
أكثر العلماء على أكثرهاء ونحن نذكر أقوالهم جملة على حسب ما ذكر 
مالك رحمه الله ذلك جملة بعد ذكر ما ذكره ابن القاسم وغيره» عن مالك 
مما لم يذكره ة في «موطئه). 


قال مالك: يُجزِئَ الأعرج إذا كان خفيف العَرّجء وإن كان شديد العرج 
فلا يجزئ» ولا يُجزئ أقطع اليدين ولا الرّجِلِينء ويُجزئ أقطع اليد الواحدة 
والأعور, ولا يجزئ الأجدع ولا المجنون ولا الأصم ولا الأخرس 


قال ابن القاسم: وقياس قول مالك ألا يُجِزٌِ الأبرصٌ؛ لأنَّ الأصمٌ أيسرٌ 
شأنًا منه. قال ابن القاسم: ولا يُحزِئٌ الذي يُجَنْ ويُقِيقٌ. وقال أشهب في 
الذي يُجَنْ ويفيق: إِنَّهِ يُجِرَئٌ. في رواية. ورُوِيَ عن مالك أنه يُجِرِئٌ الأعرحٌ 
كما يُجزِئّ الأعور. وقال ابن الماجشون: لا يُجِزَئْ العو وقال أشهب: 
ُجِزِئ الأصم. وقال مالك: يدوع المومة عن تضنب: العيك إذا قَوّمَ عليه 
كلّه وعّق, ولا يُجزَِئْ المعسيرٌ. وهو قول الأوزاعي. وأمّا الشافعي فقال: لا 


يَجِرَئٌ فى الرّقاب الواجنة لوقه وفنا لأ فى الظهار :ولا فى غيرة: 


قال: وقد شرط الله تعالى فى رقبة القتل مؤمنة كما شرط العدل فى 


> كارت لعتى, 4" 


الشهادة في موضع. وأطلق الشهود في مواضع. فاستدللنا على أن ما أُطلقّ 
في معنى ما شرط. قال: ويجوز المديّرٌ ولا يجوز المكاتبٌ أدَى من تُجومه 
شينًا أو لم يود أنه ممنوع من بيعه. ولا تُجزٌِ أُمّ الولد في قول من قال: 
لا يبِيعْها. قال المزني: هو لا يُجِيرُ بيعهاء وله بذلك كتابٌ. وقال الشافعي: 
والعبذ المرهون والجاني إذا أعتّقه. وافتكّه من الرهنء وأدَّى ما عليه من 
الجناية» أجرّاً. قال: والغائب إذا كان على يقين من حياته في حين عتقه 
يُجزِء» وإلَا لم يُجزئ. ولو اشترى من يَعيَقٌ عليه لم يُجزئى. ولو أعتق عبدًا 
بينه وبين آخرء وهو موسرٌ أجزأه. وكذلك لو كان مُعْسِرَاء ثم أيسر» فاشترى 
النصف الآخر فأعتقه» أجزأه. وقد رُوِيَ عنه أنه لا يُجزِتُه إلا أن ينويه عن 
نفسه. قال: فلم أعلم أحدًا مضى من أهل العلمء ولا ذَكِرَ لي عنه ولا عمّن 
إلا وعم يتولونة [نمن الرقابهما تعر ونهانها لا لجر قدل ذلك 
على أن المراد بعتقها بعضها دون بعضء فلم أجد في معنى ما ذهبوا إليه 
إلا ما أقول والله أعلم. وجماعَة أن الأغلب فيما يُتَحَذ له الرقيقٌ العمل ولا 
يكون العمل تامًا حتى تكون يدا المملوك باطشْتَيْنِ» ورجلاه ماشيتيْن» وله 
بصرٌ وإن كانت عيئًا واحدة» ويكونَ يعقل» فإن كان أبكم أو أصهَّ يعقّلء أو 
ضعيف البطش أجزأء ويُجِزِئٌ المجنون الذي يفيق في أكثر الأحيان» ويُجزئ 
الأعورٌء والعرحٌ الخفيف». وشلل الخنصرء زاغب الف الى الخدل 
ضارا بناء ولا يُجِرَئَ الأعمى. ول ةٌالمشعن وأ الأشل الرّجل» ويجزئ 
الأصمء والخَصِيٌ» والمريض الذي ليس به مرض زَمَانَة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يُجَرِئُ في الرقاب الواسة مد ا 
الولد» ويُجزئ المكاتبٌ إن لم يكن أذَّى من كتابته شيئًا استحساناء وإن كان 


م إفسمرالسايع : ا شار و العكام واطرو ددا لريات والمسامة 


أذَى شيئًا لم يُجزئ ولا يُجزئ الأعمى. ولا المقعَدء ولا المقطوعٌ اليدين. 
ولا المقطوعٌ الرجلين» ولا المقطوع اليد والرّجْل من جانب واحدء فأما إن 
كانت يده الواحدةٌ مقطوعةً» أو رجله» أو 10 اليد والرّجل من خلاف». 
أو كان أعورٌ العين الواحدة» فإنَّ ذلك يُجِرِئٌ» ولا يُجِزِئٌ في ذلك مقطوعٌ 
الإبهامين» ولا مقطوعٌ ثلاثة أصابع من كُلٌ كنف سوى الإبهامين» وإن كان 
الم يلاد مازع أبورا والذكرٌ والأنثى والصغيرٌ والكبيرٌ في ذلك كله 
سواءٌ. ويجزئٌ عندهم الكافرٌ : في الظهار وكفارة اليمين» ولا يُجِزِئٌ في قتل 


ع 


الخطا. 


ومن أعتق في رقبة واجبة عليه عبدًا بينه وبين آخخر» لم يجزثة» موسرًا 
كان أو معسرًاء في قول أبي حنيفة. ويُجزئه في قول أبي يوسف ومحمد إذا 
كان موس اه بولا جز نه إذا كان معسرًا. وَالأَصَلٌ عندّهم كالأقطع يُجِزئ 
ولا يُجزئٌ المعْتوهُ ولا الأخرسسٌء ويجزٌ المقطوع الأَذْيّين والخَصِيُ. وقال 
زفر: لا يُجِزَىٌ مقطوع الأذنين. وقال عثمان البَتَيَّ: يجزئ الأعورٌ والأعرجٌ 
إلة أذ يمدي 

وقال الليث بن سعد: لا يُحِزِئُ في الرٌّقاب الواجبة شيءٌ فيه عيبٌء ولا 
يُجَرُِ الذي يُجَنّ في كل شهر مرة وإن كان فيما بين ذلك صحيحًا؛ لأنّ 
ألكعية4 ولا تجرئ الأعرس :ول الأجرغ »وله الأعرق بول الأقل» لان 
ذلك مما لا يُحِرَئٌ في الصّحاياء فهو : في الرّقاب أشد. 

تان ابو فون فل اعميرا فلن أن العيب الخفيف في الرقاب الواجبة 
يُجَزِئُ نحو الحَوّلِء ونقصانٍ الصّرس» والظَمُرء أَئّرِ كي الثارء والجرح الذي 
قد برئ» وذلك كله يُردٌ به البيع إذا نقص من الثمن: فدلٌ ذلك على أن 


١‏ كناب لعتى, م 


ليس المعتَبرٌ في الرقاب السلامة من جميع العيوب. والقياس لها أيضًا على 
الضّحايا لا يستقيم من أجل السّنٌ؛ لأنّ الصغير يُجزِئٌ عندهم في الرقاب 
الواحتوولا حوى فى الطيهانا: 


وأما قول مالك في أنه لا يْطعَمُ في الكارات إلا مساكين المسلمين» 
فقد مضى القول فى ذلك فى كتاب الأيمان» والحمد لله. 


ما جاء ة في المنبود 


[5!!] مالكء عن ابن شهابء عن سين أبي جميلة ‏ رجلٌ من بني 
سُليم - أنه وَجَدَ منبودًا في زمان عمر بن الخطاب, قال: فحئت به إلى 
عمر بن الخطاب. فقال: ما حملك على أخذ هذه النّسَمّة؟ فقال: وجدثّها 
ضائعةً فأحَذتّها. فقال له عَرِيفُه”"©: يا أمير المؤمنين؛ إنه رجلٌ صالحٌ. فقال 
عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو خُرْء ولك 
ولاو وعلينا نفقئه ص20 

قال مالك: الأمرٌ عندنا في المنبوذ, أنه حر وأنَّ ولاءَهٌ لجماعة المسلمين» 
هم يرنُونه فلو عنه. 

قال أبو عمر: إِنّما أتكر عمر على سُبَيْن أبي جميلة أَخدّ المنبوذ لأنه 
ظنّ - والله أعلم - أنه يريد أن يَفْرِضٌ له. وكان عمر يَفْرِضُ للمنفوسء فظن 
أنه أخذه لِيَلِيَ أمرّهء ويأخذ ما يُفْرَضُ له. فيصئّمَ فيه ما شاءء فلمًا قال له 
عريفه: إنه رجلٌ صالحٌ. ترك ظنّه وأخبرّه بالحكم عنده فيه بأنه حدٌّء ولا 
ولاءَ لأحدٍ عليه؛ لأنَّ الأحرار لا ولاء عليهم. 

وقوله: وعلينا نفقته» يعني أن رَضاعه ونمّقته في بيت المال» وإنما جعله 
)١(‏ العريف: هو رئيس القَوْم لأنه عْرِفَ بذلكء أو التّقِيب» وهو دون الرئيس. الكليات 

(ص 665). 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ 79457)» وعبد الرزاق (9/ »)١5147/١5‏ وابن المنذر 


فى الأوسط .)87977/57594/١١(‏ والبيهقى (57/ )3١١‏ من طريق مالك» به. وصحح 
إسناده الألبانى فى الإرواء (5/ 7؟/ .)١61/7‏ 


١‏ كاب | لعتى, ينض 


عرو عي 


خرّاء والله أعلم؛ تلا يقول أحدٌّ في عبدٍ له يُولَدُ عندّه فيتطرحهء ثم يأخذّه 
ويقول: وح اود ليَفَرّض له. 

واختلف الفقهاء في المنبوذ تشهد البَيّنَةَ أنه عبدٌ؛ فقالت طائفةٌ من أهل 
الدج 1 لق تايا فى لقيو لن كن لعي انوي ارك هن د 
حر وس ته يدي لم بقل ال مان الدعية وقال ابن القاسم: تُقبّل 
البينة في ذلك. وهو قول الشافعي والكوفيين. واختلفوا في إقراره إذا بلغ؛ 
فأقرّ بأنه عبد؛ فقال مالك: لا يقبّل إقراره بأنه عبد؛ لأنه ليس له أن يَثقَّ 
نفسّه. ولم يختلف في ذلك أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة» والشافعي. 
وأصحابُهم: يُقبّل إقرارٌه بأنه عبدٌ إذا كان بالغًا. قالوا: وإقرارٌه بالرّقّ أقوى 
من شهادة الشهود. قالوا: وما تُبَلٌ فيه البيّئة يُقبَل فيه إقراره. 

واختلفوا في اللقيط يوجد في قرية فيها يهودٌ ونصارى ومسلمون؛ فقال 
ابن القاسم: يُحِعَلُ على دين أكثرهم عددّاء وإن وُجِدَ عليه زِيُ اليهود فهو 
يهودِيٌ» وإن وُجَدَ عليه زِيٌ النّصارى فهو نصرانيٌ» وإلا فهو مسلبٌ» إلا أن 
يكون أكثرٌ أهل القرية على غير الإسلام. وقال أشهب: هو مسلمٌ أبدًا؛ لأني 
أحكله مبياةا عن 5 انه كنا اجتله هر الى كل سان 

واختلفوا في قبول دعوى من اذَّعاه ابنًا له؛ فقال أشهب: تُقبَّلُ دعواه إلا 
نا يق كدلة: وقال ابن القاسم: لا تُقبَلُ دعواه إِلَّا أن يَبِينَ صدقه. 

وأما اختلاف أهل العلم في ولاء اللقيط؛ فذهب مالكء والشافعي. 
وجماعة من أهل الحجازء إلى أنَّ اللقيط خُرَّ ولا ولاء لأحد عليه. وتأوّلوا 
قول عمر: لك ولاؤٌه. أي: لك أن ثَلِيَه وتقبض عطاءه» وتكون أولى الناس 
بأمره حتى يِبلَعَ رُشْدّه ويّحين النّظر لنفسه» فإن مات كان ميراتّه لجماعة 


وعم مسر لسابع ؛ اطإمار الأصكام وا لمرو د وا لريات والمسامة 


المسلمين» وعقلّه عليهم. واحتجّ الشافعي بقول رسول الله يَكلِ: «إنّما الولاء 
لمن أعتق»)"2. قال: فنفى الولاء عن غير المعتق. واتّفق مالك» والشافعي, 
وأصحابهماء على أنَّ اللقيط لا يُوالي أحدًاء ولا يرئّه أحدٌّ بالولاء. وهو قول 
الحسن البصري. 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني عبد الأعلى» عن هشام» عن 
الحسنء قال: جريرتُه في بيت المالء وعَقَْلّه عليهم» وميراتّه لهه”". 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيّين: اللقيطٌ يُوالي من شاءء فمن 
والاهى يو ونعقل عله وعند أبى حنيفة: له أن ينتقل بولائه حيث شاء 
ما لم يعقل عنه الذي والاه» فإن عقّل عنه جناية لم يكن له أن ينتقل عنه 


قال أبو عمر: ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني حاتم بن إسماعيل؛ 
عن نجعت ون امكحيته غن أنفهاقال قال .على قن اشر عا انان انين 
أن يُواليَ الذي التقطه والاه» وإن أحبٌّ أن يُوالىَ غيرّه والاه”". 


وذكر أبو بكرء قال: حدثني عمر بن هارون» عن ابن جريج. عن عطاء. 
آل : الكاقط توالى سن قياء"# وهر فول آنه يانه وطائفة هق أهاءالمرية. 


:)5091//١1/١ /94( أخرجه من حديث عائشة: أحمد (5/ 54 55)»؛ والبخاري‎ )١( 
والترمذي‎ .)25416 /""١ 77٠ /7( وأبو داود‎ :»)]١5[ 1605/١١57 /5( ومسلم‎ 
.)5١175/51/١ /١( والنسائي (5/ 515/ 5117 )2 وابن ماجه‎ 25١75 /57"57/5( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ 71/ 7777/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي /٠١(‏ 
17) من طريق هشام., به. 

(9) أخرجه: ابن أ شيبة /١١/(‏ 85"/ 717/70") بهذا الإسناد. 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة (/11/ 785/ 7”70755) بهذا الإسناد. 


١‏ لتاب | لعتى, حون 


وقال أبو بكر؛ خذثنا ماد بن خخالد» عن ابن أبي ذتب» عن الزهريء أن 
عمر بن الخطاب ويه أعطى ميراث المنبوذ للذي كفله7". 

قال أبو بكر: وحدثني عبد السلام بن حربء عن مغيرة» عن إبراهيم 
قآل هيراك اللقيظ عمة له اللقوة 0 . 


ا وأخبرني عبد الأعلى» عن معمر. عن الزهري قال: إذا والى رجل 
وان فله يران وعليه زر . 


قال أبو عمر: قد رُوِيَ عن النبي يِه من حديث واثلة بن الأسقع.ء أنه 
و ع ود سه هه سر 3 28 
قال: «ترث المرأة عتِيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعتّت عليه»”*'. وهو 
1 : 4 2 500 5 
حديث ليس بالقويء انفرد به عمر بن روبَة وهو شامي ضعيف. وقد روى 
سفيان بن عيينة حديث مالك هذا المذكور فى أوَّل هذا الباب عن الزهرى. 
عن سئين أبى جميلة» بألفاظ تم من ألفاظ حديث مالك. 
حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثني محمد بن أبي عمرء قال: حدثني سفيان. 
رح د ع 0 - 
عن الزهريء قال: سمعت سنينا أبا جميلة يحدث سعيدَ بن المسيب» قال: 
وجدثٌ منبودًا على زمان عمر بن الخطاب ويه فذكره عريفي لعمرء فأرسل 
إلى 5-8 والعويت عنذه» فلمًا رآنى مقبال" قال: عسى ار ونا 56 
اتهّمهء فقال له عريفي: يا أمير المؤمنين! إنه غير متهم به» فقال عمر: علام 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (117/ /7/1/ 0732779 بهذا الإسناد. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١١/(‏ 8857/ 737037/717) بهذا الإسناد. 
(؟') أخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 8/8"/ “7”01/73) بهذا الإسناد. 


(5:) أخرجه: أحمد ("7/ »)594٠١‏ وأبو داود ("/ 5905/7765).» والترمذي (5/ 07"/ 
06 ؛»؛ والنسائى فى الكبرى (1/8/5/ :»)57””7٠9‏ وابن ماجه (5/ 1/57/9415 75). 


--م عسو لسابع : اللمار الاعكام دا رود رالريات والمسامة 


أخناف عرذه النسية 5-3 وعدت نكا بمقيعة ناحييت أن يأجرني الله 
عليهاء فقال عمر: هو حرٌّء ولك ولاؤٌه؛ وعلينا رَضاعه7"©. 

قال أبو عمر: ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذا الخبر في كتاب اغريب 
الحديث»”"؛ لقول عمر طَيه فيه: «عَسَى العْوَيرُ أبْؤْسَااء وذكر أنه مثل تتمثل 
به العرب إذا خافت شرا أو توقَعيْهُ وظدّته. هذا معنى كلامه. وذكر في أصل 
المثل عن الأصمعي؛ و بع ع حا اع م 
تكلّم بهذا المثل الزَيّ إذ بعنت قصيرًا اللَحْوِيّ» وكان يطلْبُها بدم”"" 
الآيرقنه نكامهاء وكا لها الرجال في صناديقء» أو غرائر فلمًا أحمّت 
بذلك» قالت: عسى العْوَيْرٌ أَبْؤّسًا. قال: والعْوَيْرٌ: ماءٌ لكلب معروفٌ في 
جهة السّماوة. وذكر عن الأصمعيء أنه غارٌ أصيب فيه قومٌ قد انهار عليه 
وقتلوا فيه. والعْوَيْرٌ تصغير غار» والْأبْؤّسُ جمع البأس» فصار هذا الكلام 
مئلًا لكل شيء يُخاف أن يأتيّ منه شرٌ. قال أبو عبيد: وقول الكلبي عندي 
أشبه بالصواب. 

قال أبو عمر: تلخيص ما نزع به عمر ظه في قوله: عسى الغوير. أنه 
لما رأى أبا جميلة مُقبِلًا بالمولود المنبوذ» قال ذلك المثل السائرء يريد أنه 
لا يأتي مُلتَقِطُ المنبوذ بخير؛ خوفًا منه معنى ما تقدَّم ذكري له حتى أخبره 
عريفه أنه رجل صالحء لا يأتي إلا بالحق» فقضى فيه بما قضى. وقد أوردنا 
في ذلك ما جاء فيه عن العلماء» والحمد لله كثيرًا. 


,)7"١١ /17( أخرجه: سعدان في جزئه (رقم ؟7١١)» والطحاوي في شرح المشكل‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» به.‎ )١98/٠١١( البيهقي‎ 

(؟) غريب الحديث ("/ 37١‏ - 777). 

(9) وفي غريب الحديث (بذحل) بدل (بدم) وهما بمعتى. 


المكاتب عبد ما بقفى من كتابته شيء 


[؟] مالك. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتبُ عبد ما 
بقي عليه من كتابته شيء''". 

مالك أنه بلغه؛ أنَّ عروة بن الزبير» وسليمانَ بن يسارء كانا يقولان: 
المكاتب عبد ما بِقِيَ عليه من كتابته شيء. 

قال مالك: وهو رأبي. 

قال أبو عمر: على هذا رأىٌ جماعة فقهاء الأمصارء أن المكاتّب عبد ما 
بقِيَ عليه من كتابته شيء, إلا أن بعضهم يقول: لا يكون حرًا بأداء كتايته. 
إلا أن يكون فى عقد كتابته: فإذا أَدّيت ذلك فأنتَ حد. 

يشترط ذلك فيه على نفسه في عقد الكتابة. هذا قول الشافعي. وعند 
مالك. وأبي حنيفة» وأصحابهما: لا يضر المكاتّب أن لا يقول له مولاه في 
حين كتابته إِيّاه: إذا أديتَ إليّ جميع كتايتك فأنتَ حر. 

ويعيق: إذا أذى ذلك إليه: 

قال أبو عمر: قولهما: المكاتبٌ عبد ما بقِيَ عليه من كتايته شيء. دليلٌ 
على أنه حر إذا لم ب يبق عليه شيء. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي (”/ »)20١7‏ والبغوي في شرح السنة (9/ 7377 5179) من طريق 
مالك» به. 


ون مير لسابع : القار و الأمكام دامر د وا لرياءت والعسامة 

وفيه إباحة أكل المرأة ما تُحبّ دون بعلها. 

وفيه إباحة سؤال الرجل عمًا يراه في بيته من طعام. إلى كثير من مثل 
هذا القول الذي لا معنى له في الفقه والعلم عند أحدٍ من العلماء. 

ونحن ‏ بحمد الله وعونه ‏ نذكرٌ هاهنا ما في حديثها من الأحكام التي 
توجبه ألفاظه. ونبيّنُ ما رُويَ مما يعارضه ويُوافِقه ونوضح القول فيه بمبلغ 
علمناء على مذاهب أهل العلمء مختصرًا كافيّاه إلى ما قدّمنا من القول في 
كثير من أحكام حديث بريرة في باب ربيعة""'. وبالله عوثناء لا شريك له. 

في هذا الحديث من الفقه استعمال عموم الخطاب في قوله: 
#فَكَإببوَهم 7#. لآنه ته الأمة ذات الزوج وغيرها؛ أن بريرة 
كانت ذات زوج حيرت تحته إذ أَعتِقّتُ. 

وفيه ا الآأمة دون زوجهاء وفي 3 ارس 6 
يي 0200 

ارس يدري ا رب ل واي الا الي 3 
إلى عتقها وفراقها ننه كما أن سيك الامه عِتقّ أمَته تحت العبدء وإن أذّى 
فى ذلك يُطلان نكاحه. 


و 010 ب 0ه 0 3 
وفيه دليل على جواز نكاح العبد الحرة؛ لأنّها إذا حيرت فاختارثةُ بقيث 


.)5٠١/١١( انظر (ص 5؟١7) من هذا المجلد. و‎ )١( 
.)*80( (؟) النور‎ 


7 كناب الاب ام 


معهء وهي حرَّةٌ وهو عبل. 

وفيه أن المكاتب جائرٌ له السؤال والسعي في كتابته والتكسّبٌ بذلك. 
رغاد لكثنه أن كا تدوع ل شرع مه الا ترى أن مويوة جاءت عا 
تُخبرها بأنّها كاتبت أهلها وسألتها أن تُعيتهاء وذلك كان في أوَّل كتابتها قبل 
أن تُوْدّيَ منها شيئًا. كذلك ذكر ابن شهابء. عن عروة في هذا الحديث. 

روى ابن وهبء. عن يونس والليث» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة قالت: جاءت بريرة إليّ فقالت: يا عائشة. إِني كاتبت أهلي على تسع 
أواقيّ» في كل عام أوقيّدٌ فأعينيني. ولم تكن قضت من كتابتها شيئاء فقالت 
لها عائشة: ارجعي إلى أهلك: فإن أحبُوا أن أعطِيّهم ذلك جميعًاء ويكونّ 
ولاوّكِ لي» فعلت. فذهبّتٌ بريرة إلى أهلهاء فعرضت ذلك عليهم, فأبَواء 
وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل» ويكون ولاؤّك لنا. فذكرت 
ذلك لرسول الله كل فقال: «لا يمَعْكِ ذلك منهاء ابتاعي وأعتقي. فَإِنّما 
الولاء لمن أعتق». ففعّلت؛ وقام رسول الله يَكهِ في الناس» فحمد الله ثم 
قال: «أمَّا بعد فما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من 
اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطلٌ» وإن كان مائة شرط؛ قضاءٌ الله 
أو و قيرط الله أوكق الما الوالاة تمض ع0 


ففي حديث ابن شهاب هذا عن عروة. أن بريرة لم تكن قضت من 


)١(‏ أخرجه: النسائي (1/ )577١ /760١‏ من طريق ابن وهبء به. وأخرجه: مسلم (؟/ 
١15‏ [/]) من طريق ابن وهبء» عن يونس وحله. به. وأخرجه: أحمد (5/ 
»4١‏ والبخاري (0/ 775 70؟/ ,.)55051١‏ وأبو داود (5/ 5756 7/7558 5979)., 
والترمذي (9/5/ا7/ )7١75‏ من طريق الليث. به. 


فض سير لسابع: الجإفار الأعكام دا طذروروالريات والمسامة 
كتايتها دكا حتى جاءت تستعين عائشة. 


وفى هذا دليلٌ على إجازة كتابة الآمَةِ وهى غير ذات صَنْعَة ولا حرق 
ولا مالٍء إذ ظاهر هذا الخبر أنها ابتدأت بالسؤال من حين كوتبّت. ولم يقل 
ست 5 0 << عِِ و 
النبي يَللةِ حين سمع أنها كوتبّت: هل لها كسب يعلم؟ أو: عمل واجبٌ؟ 


ا مالّ؟ ولو كان هذا واجبّاء لسأل عنه ليقع حكمه عليه؛ لأنّه بْحِتٌ مين 
وم لما ين 


وهذا يبِين ما رواه ابن وهب » عن مسلم بن خالد. عن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبي يك نهى عن كسب الأمَةِ 
لك أذيكين لوا ع واحد» أن كت روي 

وقد روى شعبة» عن محمد بن حَحَادةَ عن أبي حازم. عن أبي هريرة 
قال: نهى رسول الله ييخ عن كسب الإماء”". 


وهذا وما كان مثلّه يكون خوفا عليهن أن يكتسبن بفروجهن. 
وروى أحمد بن حبلء, ؛ عن بن هائمم 0 سا عن سن بن عمّارء 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب في جامعه //7577/١(‏ 4) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي 
في شرح المشكل (7/ 7/85 2577)» والطبراني في الأوسط (4/ 2/705 »)86١5/‏ والبيهقي 
(8/6). وقال الهيثمي في المجمع (47/5 - 919): (فيه مسلم بن خالد الزنجي» وهو 
ضعيف. وقد وثق). 

(؟) أخرجه: أحمد (5؟//75817).» والبخاري (5/ .)35١587/508٠١‏ وأبو داود (7/ /٠١9‏ 
60) من طريق شعبة» به. 

(9) أخرجه: أحمد )35١/5(‏ بهذا الإسناد. 


كناب لقانب ا 


هكذا بأضابعة؛ نحو الخيز وَالعَزل والتعى 20 


بفروجِهن» على ما كن يصتعن بإذن مواليهنٌ وبغير إذنهم في الجاهلية من 
البغاء. 


وما اليك : قلسن من ذلك فى شىء؟ ليا قل أبيح لها السؤال. 
لأشزاقها كبيها قن فاليا 
ودب الناس إلى عون المكائّيين؛ لما في ذلك من فك الرّقاب من 


7 ءام 4 و 2 1 
الرّقَء وسنبين هذا ونوضحه إن شاء الله. 


وق غناوه عان مد قال ل مود كتانة المكاتنب بمو أكون له 
8 “له اس 1 و7 ى اح سيره . 2 لسعم - 
مال. واحتجح بقول الله تعالى: 9# فكاتبوهم إِنْ عِلِمتَم فم خَيْرا #". روي ع 
جماعة؛ منهم . ابن 0 0 في قول الله ع وجل: إن عَلِمسَم 


فَيِم خَيْرا *. قال: المال. 


() النفش: الصوفء والنفش: مدك الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض. اللسان (5”/ 
.)3١01/‏ 

(؟) تقدم تخريجه في .)15/١١(‏ 

(*) النور (7:7). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (59/4- »)١501٠١ /”1/١‏ وابن أبي شيبة /58٠١ /١١(‏ 11757), 
وابن المنذر في الأوسط ))81/07/575/1١١(‏ وابن جرير 2258٠ /١1/(‏ وابن أبي 
حاتم (8/ .)١559١/75085‏ والبيهقي .)"١8/١١(‏ 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم (7”/8)), وعبد الرزاق (8/ 859 ٠١/ا#/ ,)19001٠١‏ 
وسعيد بن منصور (تفسير »)١0481/ /57١/7‏ وابن أبي شيبة /4179/١5(‏ 2)114751 
وابن جرير /١1(‏ 587-7801). والبيهقي .)"١18/٠١١(‏ 


7 إقسمرا لسابع : المتمار و الأعكام واطرو د وا لريات والمسامة 


وعن عمرو بن دينار: المال والصلاح'''. وقال مجاهد: الغنى و7 


وكان ابن عمر يكره أن يُكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة”". 


وقال إبراهيم يم النخعي في قوله: # إن عَلِمَتُم يم خَيْرا . قال مدقا 
ووفاءً”؟». وقال عكرمة: قوةً. وقال الثوري: ديئًا وأمانة. 

وقال الشافعي: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة. قال الشافعي: 
وليس الخيرٌ هاهنا المالّ في الظاهر؛ لمعتّيين؛ أحدهما: أنَّ المال يكون عنده 
لا فيه. والثاني: أنَّ المال الذي في يده لسيّدهء فكيف يُكاتبّه بماله» ولكن 
كون نيه الأكساب الدى نيذه القاله قال #بوسواة دو الطقية بوغيرها مر 
عبد أو أمة. در ذلك كلّه المزنئٌ» عن الشافعي : في المختصر الكسر» 


وذكر الربيع» عن الشافعي قال: قد يكون المكاتبٌ قويًا على الأداء 
بما فرض الله له في الصدقاتء فإنّ الله فرض فيها للرّقاب» وهم عندنا 
المكاتّبون. قال: ولهذا لم أكره كتابة الأمَةِ غير ذاتٍ الصّنعّة» مع رغبة الناس 
في الصدقة على المكائبين تطوعًا. قال: ولا تُشْبهُ الكتابة أن تكلّف الأمةٌ 


.)58٠١ /١١/( وابن جرير‎ .)١001١ /”ا/٠‎ 7579 //8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /5178/1١5(‏ 5777 7). وابن جرير »27179/١11/(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
4"). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/ا/ »)١50/85‏ وابن أبي شيبة (؟1١/‏ 715/ 7751“5): وابن 
المنذر في الأوسط /١١(‏ 557 - 2»)8705/455 وابن جرير /١17(‏ 22778 والبيهقي 
.)"18/1١(‏ 

2 أخرجه: عبد الرزاق (8/ :)١6001/6 /”1/١‏ وسعيد بن منصور (تفسير 5717//5/ ))١095‏ 
وابن أبي شيبة »)7575٠ /51/4/١7(‏ وابن جرير »)758٠ - 71/4 /١1(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
"). 


> كناب المقاتب م 


الكسب؛ لأنّها لا حّ لها حينئذٍ في الصدقاتء. ولا رغبة للناس في الصدقة 
عليها كرغبتهم في الصدقة على المكاتبة. 

وذكر معيد بن متضور» عن .عشيية» عن .يونس بق .عبيده كال كا 
جلوسًا عند الحسن» وعنده أخوه سعيد بن أبي الحسنء فتذاكرنا هذه الآية: 
ٍَكيوَهُمْ إن عتم فوم حا 4. تقال تعد : إذكاة عفد هال فكانه وان 
لم يكن عنده مال فلا تُعَلّفَهُ صحيفة يغدو بها على الناس ويروح فيسألُهم 
فيحر جهم فيؤدُمُهم د فقال الحس: إن عَلِمَتُمْ فيج خَإرا 4: ضدقا وأمانة) من 
أعطاه كان مأجورًاء ومن سَيْلَ فَرَّدَّ خيرًا كان مأجورً7". 

فال ابو عون قود عضن واللك وو رد لفو الشافعى» فى 153 فيد ا 
ان لو وإ كان قد مكليو :قر لساللك فى« للقهوز كره الاوز اع وو احمية 
بالا ا ب 
ومسروق” ». والحُجَّة في السُّنَهَ لا فيما خالفها. 


٠ 8‏ ص 2 ظ ١‏ م َ < مر وري 
يي دلالة على أن قول الله عز وجل: إن علِمتم فوم 
مَيرَا *. أنَّهِ الكسبُ؛ ؛ لأن التبي لله لم يسأل بريرة: أمعكِ مال أم لا؟ ولم 
ا وقد يكون الكسبي بالمثالةة وقل قيل: المسألة آخرٌ كسب 
المؤمن» وقد كوبت بريرة ولم يُعلّم لها كسب واجبّء والله أعلم» ولم ينكره 
)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير )١10857 /571١/5‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7”1/5/ »)١60857‏ وابن أبي شيبة /١1(‏ 5954/ 77774)» وابن 
المنذر في الأوسط »)8709/5575/١١(‏ والبيهقي -7١9/١١(‏ 7"506). 
(5) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 577/5/ 1597). 


يدم سر لسابع: المإفار ال أعكام راطو دوا لريات والمسامة 


وفي هذا الحديث: دليل على إجازة أخذ السيد نجوم''' المكاتّب من 
مسألة الناس؛ لترك النبيٌ كهِ زجرها عن مسألة عائشة؛ إذ كانت تستعينها في 
أداء نجمهاء وهذا يرد قولّ من كره كتابةً المكاتّب الذي يسأل الناسء وقال: 
تُطعِمُنِي أوساخ الناس! وليس كما قال؛ ولا كما ظنّ؛ لأنّ ما طاب لبريرة 
أخذّه؛ كان لسيدها قبضُه منها في الكتابة؛ لأنّه داخلٌ عليه من غير الجهة التي 
دخل عليها. وقد بِيّنًا هذا المعنى في باب ربيعة. ثم ذكر اللحم الذي تُصَدَّقٌ 
به على بريرة» فقال رسول الله يكل: «هو عليها صدقة» ولنا هدية»”". وكيف 
لا يبدُرُ الناس إلى إعطاء المكاتب» ويطيبٌُ له ما أُعطِيَ» فيصيرٌ ماله ويُوديه 
عن نفسه» والنبي كَكهُ قد حضٌّ على إعطائه» وندب إلى ذلك. 


روى سهل بن حنيف وغيره. عن النبي كَلةِ أنه قال: «من أعان غازيًا في 
سبيل الله» أو غارمًا في عسرته» أو مُكاتبًا في رقبته» أظله الله في ظِلّه يوم لا 
ظلّ إلا ظله)0". 


وقد .روئ عمد الرحمن بن عوسحة» عن البراء بخ عاذت قال جاء 


)١(‏ قال في غريب الحديث (5/ 70): (تنجيم الدين: هو أن يقرر عطاؤه في أوقات معلومة 
متتابعة» مشاهرة أو مساناة. ومنه «تنجيم المكاتب» ونجوم الكتابة» وأصله: أن العرب 
كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وغيرهاء فتقول: إذا 
طلع النجم حل عليك مالي: أي الثرياء وكذلك باقي المنازل»). 

() تقدم تخريجه في (ص )5١15‏ من هذا المجلد. 

(9') أخرجه: أحمد (”7/ 541)» وابن أبي شيبة )7١1717/171/11١(‏ وعبد بن حميد (رقم: 
»©١‏ والطحاوي في شرح المشكل (9/ 7/5576 .)381١/8‏ والطبراني 0 04 0) 
والحاكم »)5١1/7(‏ والبيهقي /١١(‏ 70”) من حديث سهل بن حنيف. قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وتعقبه الذهبي فقال: «بل عمرو رافضي 
متروك). وصححه ابن الملقن في البدر المنير (1/ .)51/١‏ 


١‏ كناب القاتب ا 


أعرابينٌ إلى النبي يك فقال: يا رسول الله» علّمنِي عملا يُدخلي الجنة. قال: 
ار اه لقد أعرضت في المسألة. أعتق ق التّسَمة وفك 
لقان أو ساو ةا قال لت عد ال أن يقر عتَقّهاء 3 
الرقة: أن تخير في ثمنها». وذكر تمام الحديث"1) 

ولو كان غير جائز للسيد أن يأخذ من مكاتبه ما تُصَدّقَ به عليه» لكان 
محظورًا أيضًا على كل غنيٌ أن يأخذ من الفقير ما تُصُدَّق به عليه» ولو كان 
ذلك كذلكء. ما انتفع الفقير بشيء يأخذه من المال» ولضاق عليه التصرّف 
فيه والانتفاع به وهذا ما لا يخفى فساده على أحدء وحسبك برسول الله 
كان قد حرّم الله عليه الصَّدَّقة» ولم يمتنع لذلك من قبول هدية بريرة 
مما تَصدّق به عليها. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام بن ثعلبة» قال: حدثنا محمد بن بشّار يُندانٌ قال: حدثنا 
محمد بن جعفر عَندَرٌ قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس» عن النبي وَكقٌ 
أنه أد نِيَ بلخم قالوا: إل عدن ا 0 فقال: لعو لبا هيدف ولنا 


هدبةً)20. 


)١(‏ أخرجه: الطيالسي (؟/ 01/6/٠١١5‏ وأحمد (5/ 2549)» والبخاري في الأدب المفرد 
(رقم 54). والطحاوي في شرح المشكل (/1/ /١515‏ 5747). وابن حبان (91//5 - 
22374). والدارقطني (5؟/ ,.)١15‏ والحاكم ».)5١17/7(‏ والبيهقي (١١/7؟7177-‏ 
73307). قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي في المجمع (5/ 5١‏ 5): لارواه أحمد ورجاله ثقات». 

(6) أخرجه: البخاري (5/ 7015/ /ا/7851)» ومسلم (7/ 750/ )]172١[ 7١7/5‏ من طريق 
محمد بن بشارء به. وأخرجه: أحمد (75/ )172١‏ من طريق محمد بن جعفر» به. وأخرجه: 
أبو داود (؟/ »)١500 /7"0١‏ والنسائي (5/ 7/5465 7179) من طريق شعبة» به. 


لذن سر لسابع : اب شار لكام وا هرو د را لريات دالمُسامة 
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واختلف العلماء في الكتابة» هل تجب فرضًا على السّيّد إذا ابتغاها 
العبد وعلم فيه خيرًا؟ فقال عطاءً.ء وعمرو بن دينار: ما نرى ذلك إل 
'. وإلى هذا ذهب 
داود. واحتجٌٌ بظاهر القرآن في الأمر بالكتابة» واحتجٌ أيضًا بأنَّ سيرين أبا 
محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك» وهو مولاه, الكتابّة» فأبى أنسُ» فرفع 
عليه عمر انرق وتلا: تُكربوْهُمَ إن عَلِمَدُّمْ فيج حَبرا 2204 فكاتيه أنمن©). 
والددارد ما كان عمر ليرقَحَ الدَرّة على أنس فيما له مباحٌ ألا يفعله. و 0 
ابابا ار اد (تكتوخ إذ م نوم حا 4 
وهذا أمرّ وحقيقتّه الوجوبء إذا لم ب دا 


انل وهو قول الضحاك بن مزاحمء قال: هي عَرْمَد0' 


وقال مالك» اوري وأبو حنيفة» والشافعيٌ» والأوزاعيٌ» وأصحابهم: 
لع الكتابة بواجبة. ومن شاء كاتب» ومن شاء لم يكاتب. وهو قول 


الشعبي””'» والحسن البصري"''» وجماعة. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (8/ /ا)» وعبد الرزاق »)١0617/7 /717/١/8(‏ والبخاري 
تعليقًا بصيغة الجزم (5/ :)7١‏ وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن كما في الفتح 
(777/0). وابن جرير »)77/5/١1(‏ والبيهقي .)"19/١١(‏ 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 5/ .)١19585 /57١‏ 

(*) النور (77). 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ١لا‏ ؟لا"/ لالاه6١).‏ وابن سعد (/ا/ ,)١١١ ١١9‏ 
والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم »)77١/5(‏ وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن كما 
في الفتح (5/ 7077), وابن جرير :»)7175/١1(‏ وابن المنذر في الأوسط /45١/١١(‏ 
65) والبيهقي .)7١9/٠١(‏ وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره (05/57). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ؟/ا”/ »)١0017/4‏ وابن أبي شيبة (؟15/ 7559/ 077778 وابن 
5 حاتم (8/ 5/7587 .)١555‏ 

(5) أخرجه البيهقي .)7”19/١١(‏ 


لتاب المقاتب ١س‏ 


ومن حَجّتِهم: أنه لما لم يكن عليه واجبٌ أن يبيعه ولا يهبه. بإجماع. 
وفي الكتابة إخراج ملكِه عن يده بغير تراض ولا طيب نفس منه». كانت 


هه 


ص 


الكتابة أحرى ألا تجب عليه» وكان ذلك دليلا على أنْ الآية على الندب 
لاعلى الاتجاب. ومح أكون هر غمرٌ لأس غلى الاختباز 
والاستحسان,. لا على الوجوب. 

وقال إسحاق بن راهويه: لا يسع السيد إلا أن يُكاتبه إذا اجتمع فيه 
الآمانة والخير» من غير أن يجبرّه الحاكم عليه» وأخشى أن يأثم إن لم يفعل. 

وأمّا قولها: إني كاتبت أهلي على تسع أواقيّ» في كل عام أوقيّة ففيه 
دليلٌ على أن الكتابة : يقال الكال وكيوم ور كارن على النجم. وهذا 
اموي ات واه إن اناه شكنا أن 

د ؛ فأكثر 

وقال الشافعي: لا تجوز على نجم واحدء ولا تجوز حا 3 ألبتة. 

قال أنى تضمرة لبيك كنار [ذ| كاذه سحالة. وركما هو عد بعلن فيقة كاه 
قال: إذا أدَّيت إلىّ كذا وكذا فأنت حر . 

7 1 ءِِ سن عِ 
النجوم في الدّيون كلها على مثل هذاء في كل شهر كذاء وفي كل عام كذاء 
ولا يقول: في أول الشهر أو وسطه أو آخره. وأبى من ذلك آخرون حتى 
يُسمّيَ الوقت من الشهر والعام» ويكون محدودًا معروقا. 


كل مسر سابع الإإمار الأصكام داطرو دوا لريات والمسامة 


والحُجَّةَ في هذا الحديث لمن نزع به صحيحة؛ لأنّ رسول الله يَكهِ لم 
٠‏ ع ااه ع م 

يقل لها: إنها كتابةٌ فاسدةٌ. إذ لم يعرف متى يأخذ النجم أو الأوقيّة من العام 
وحسبُهم في ذلك أنْ العام إذا انقضى أو انسلخ الشهرء وجب التّجمٌء ومن 
أذّاه قبل ذلك» قبل منه. 

وليست الكتابة كالبيوع في كل شيء عند العلماء؛ لأنّ العبد مع سيّده 
أكثرّهم لا يرى بينهما ربّاء ألا ترى أن المكاتّب لو عجز حل لسيّده ما أخذ 
منه » لسن ذلك كبيع العريان. 


وللكلام 5 هله المتمالة موضع عر هل|0'. 


0010( انظر بقية شرحه فى (ص 54 و0١٠٠‏ و0٠565)‏ من هذا المجلد. و(*١/18١0)),‏ 
و(5١/9١5).‏ 


المكاتب عبد ما بقى من كتابته شيىء 


[؟] مالك. عن نافع. أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتبٌ عبدٌ ما 
بقي عليه من كتابته شيء'''. 

غاللف أنه نلعة4 أن هروة بق الوسن وسليمان نز ناه كانا يقولان: 
المكاتّب عبدٌ ما بِقِيَ عليه من كتابته شيء. 

قال مالك: وهو رأبي. 

قال أبو عمر: على هذا رأيٌ جماعة فقهاء الأمصارء أن المكاتّب عبد ما 
ِقِيَ عليه من كتابته شيء» إلا أن بعضهم يقول: لا يكون حرًا بأداء كتايته 
إلا أن يكون فى عقد كتابته: فإذا أَدّيت ذلك فأنتَ حر. 

بشترط ذلك فيه على نفسه في عقد الكتابة. هذا قول الشافعي. وعند 
واللقة واد سنة و اماما لآ بد المكاتت أن له يفول له مو لذ فى 
حين كتابته إِيّاه: إذا أديتَ إليّ جميع كتابتك فأنتَ حر. 

وق ذا أذفي :للك رلبه: 

قال آلو عر قوليها: المكانث عبد مايق عليه من كناضه كن 2 دلِيلٌ 
على أنه حر إذا لم يبق عليه شية. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي »)١١7/7(‏ والبغوي في شرح السنة (9/ /ا70/ 7474) من طريق 
مالك, به. 


كص بعس السايع : الشار و الأعكام وا هرو د دا لريات والمسامة 


فاها: الشناف قبلهم فقل روي عنهم في ذلك اختلاف كثيً؟ منه 
المكاتب إذا عقدت له الكتابة» فهو غريحٌ من الغرماءء لا يرجِمٌ إلى الرّقٌ 
أبدًا؛ أنه قد ابتاع نفسّه من سيّده بشمن معلوم إلى أجل معلوم. 


0 99 عه 
و 


م عرو 


ا + و سو 
وهذا قو تَرَدْدَه السّنة الثابتة فى قصة بريرة» من حديث عائشة وغيرهاء 


ره 
ع لم 


أن بريرةة جاءت تستعين عائشة في كتابتهاء ولم تكن قَضَتٌ من كتابتها شيئًا. 
كا رونا اللمط يسع قر ا متبيات اضن عور عن عاق زد 
بريرة جاءت تستعينها في كتايتهاء ولم تكن قضّت من كتابتها شيئًا(". 
ورواه مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة, أنَّها قالت: 
جاءتني بريرة» فقالت: إِني كاتبت ارو ا ا 
فأعيفان. فقالت عائشة: إن أحتّ أهلّك أن أعُدّها لهم ويكونٌ ولاوّك لي: 
0 


ًَ 


وفي حديث يحيى بن مساك اس ديم إن أحب 
أهلك أن مت لهم لاكد م و انحرف و أعتتاك 3 


وذو ) 


فهذا لدو ببين أن المكاتت عبد جائرٌ بيعه للعتاقة» إذا عقدت كتابته 


ولم يو منها شيعا وأنه لو كان بعمَدٍ كتابته حرا غريمًا من الغرماء» لم يَجَرْ 
بيعه عند أحبٍ من العلماء. 


وسنذكرٌ اختلاقهم في جواز بيع المكاتب للعتق قبل أن يعجز وبعد 


010( تقدم تخريجه فى (ص )772١‏ من هذا المجلد. 
(1) تقدم تخريجه في (ص 50/8) من هذا المجلد. 


7 لتاب مقاب نان 


ذلك» فى موضعه إن شاء الله 1 

م 3 0 2< 8 

فهذا وجهٌ واحدّ من وجوه اختلاف السلف في حُكم المكاتّب». وقول 

2 ,5 ع اه و 0 4 34 4 

وقول ثانٍ لهم: أنه إذا عجز يعتق منه بقدر ما ادى» ويورّث ويرث» 
وود بقدر ما أدّى من الكتابة. 

00 : صََطال دمل 4 ا 

روي هذا عن النبي يَلَيْق وعن علي ذ#؛ه. وهو حديث يرويه يحيى بن أبي 
كثير» عن عكرمة» عن ابن عباسء أن رسول الله كلد قال: «يودّى المكاتب 
بقدر ما أدَى دية حر وبقَدْر ما رق منه دية عبد). 

هكذا رواه مُسندًا مُتَصِلا عن يحيى بن أبي كثير؛ هشاءٌ الدّستوائيٌ» 

00 : ا 

وعمر بن راشد ؛ ومعاوية بن سلام ٠‏ وغيرهم. 

قال أبو عمر: حدثناه سعيد وعبد الوارثء قالا: حدثني قاسم. قال: 
حدثني محمد بن وضاح. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني 
إسماعيل بن عَلَيدَ عن هشام الدُستوائي» عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة, 
أن  .1| ٠‏ طلاقه10) 
عن ابن عباسء عن النبي وك : 

7 ع سدع 2 و 

وروى حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة؛ أن مكاتبًا قتِل على عهد 

)١(‏ سيأتي في (ص )11١٠‏ من هذا المجلد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)151/١ /5٠94‏ والطبراني )١١9441/707/١1١(‏ من طريق 
عمر بن راشدء به. 

(9) أخرجه: النسائي (8/ 5877/515) من طريق معاوية بن سلام, به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 597417/7571) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود (4/ 
5 088 )) من طريق إسماعيلء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (7/ /١915‏ 
49 من طريق هشام الدستوائي» به. 


ين لس رالسايع : انمار و الأمكام وا هرو د والرريات والمسامة 


النبى عَلِلةِ وقد أدَّى بعض كتايته. فأمر رسول الله كَكَِةِ أن يودّى بما أدّى من 
كتابته دية خرٌء وما بِقِيَ دية مملوكء لم يذكر فيه ابنَ عباس"''. 


وأمًا الرواية بذلك عن على لطب فذكر عبد الرزاق0)) ووكيع” "2 
سفيان الثوري» عن طارق بن عبد الرحمن» عن الشعبي» عن عليء قال: يعتِقٌ 


َ 


وتعدوقن اننال أن عليًا قال في المكاتب: وز ترا لقي ريه 
الجد بقدر ما أدّى. وفعت مله يقد ن نهنا دق د ديه بقدر ما أدّي(4) 


م 
سًَ 


ولوف غود حكن :أنه اله المكا تيغ يعدن نه قد وهنا أ 


فإن قيل: إن قتادة» عن خلاس» عن علي. والحجاج بن أرطاة» عن 
حصين» عن الشعبي» عن الحارث» عن ب قال: إذا عجرّ المكاتت» 
سْتَسْعَى حولين» واسيُوفى به حولي فإن دخل فى السنة الثانية: ولم يود 


1 جح 


قيل: هذا يحتيل أنديكوة المكاتث لم يكن اذى من تخرهة شيئاء 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (1917/7/ 0075) من طريق حماد؛ به. 

(١؟)‏ أخرجه: عبد الرزاق )١01/7١/5٠557/48(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (/ا/ ؟0٠ه/‏ 0109). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة )35١187١/5٠07/1١(‏ من طريق وكيع, به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١01/”75/5٠١‏ من طريق معمرهء به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١515١/517‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 5577/ /593584), 
والنسائي ذ في الكبرى /1١937/9(‏ 60077 ). وابن المنذر في الأوسط (0/ ”7٠ه/ 094١٠١‏ 
من طريق 5 به. 

(5) أخرجه: البيهقي )7”57/٠١١(‏ من طريق قتادة والحجاج.ء به. 


> كاب لقاب مم 
خا م ف : 20 هه 2 3و ون . ا 
فاستوفي به ما ذكرء فلما لم يود شيئا من نجومهٍ رَد في الرق. 

ويد لهذا حديث ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. أن بريرة جاءت 
تستعين عائشة في كتابتهاء ولم تكن قَضَتْ من مُكاتبَتِهًا شيعًا''. 

وقول ثالث: إِنَّهِ إذا أدَى شطر كتابته» فهو غريمٌ من الغرماء» لا يرجم 
إلى الرّقٌ أبدًا. 

روى معمرء عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن القاسم بن عبد الرحمن, 
عرو جار ون سي ادهو غجر بين الخطان وه قال ]ذا ذف المكاتث المظه 

وقال ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة يقول: كتّبّ عبد الملك بن 
مروان: إذا قضى المكاتّبٌ شطر كتابته» فهو غريمٌ من الغرماء”". 

وروى وكيع» عن المسعوديء عن القاسم» عن جابر بن سمرّة قال: قال 
وو ]ذا اذى المكاتةة لاصفت قال ود عليه فى 1910 

وقول رابع: إذا أدّى التلْتّ فهو غريم. 


ٍَ 4 ع‎ 5 0000 ٠ 
ذكر عبد الرزاق ووكيع. عن جابر» عن الشعبي» أن ابن مسعود وشريحا‎ 


010 تقدم تخريجه في (ص )33١‏ من هذا المجلد. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١051/757/51١-155٠١‏ من طريق معمرهء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١191778/51١‏ من طريق ابن جريج» به. 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة )١١1815 7/501١ /١11١(‏ من طريق وكيع» به. وأخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط (0/ 2501© والطحاوي في شرح المعاني (7/ )١١١‏ من طريق 
المسعودي. به. 


لمكن سر لسابع: امار لكام را هرود وا لريات والمسامة 


كانا يقولان: إذا أَدَى للك فهو غرية""'. 

والثوري» عن طارق» عن الشعبي» قال: قال ابن مسعود: إذا أَدَى اتلك 
فهو غرية”". 

وقول خامس: إذا أدَّى الثلاثة الأرباع وبقي اربع فهو غريم. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما الذي إذا بلغه المكاتبٌ من القضاء في 
كتابته» ثم عجزء لم يِعْذْ عبدًا؟ قال: ما أعلمّه. ولا سمعت فيه شيئًا. قلت 
لعطاء: فما ترى؟ إن بقي التلْتُ؟ قال: لاء فقلت: الربع» قال: نعمء أرى إذن 


وقول سادس: إن المكاتب إذا أذّى قيمته» فهو غريم. 


ذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي 
أن شريحًا كان يقول: إذا أدَى المكاتّبٌ قيمته فهو غريم. قال الشعبي: وكان 
ول فيه مقول :انه عع 05 

وعن الثوري» عن جابر» عن الشعبى» أن ابن مسعود وشريحًا كانا 
يقولان: إذا أدى التُلْتَ فهو غرية””". 
قال الثوري: وأمًّا مغيرة» فأخبرني عن إبراهيم» أن ابن مسعود قال: إذا 


/0714/١١( وابن المنذر في الأوسط‎ .»)١61/الا/‎ /5١١/8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق جابرء به.‎ )١١7 /( ام والطحاوي في شرح المعاني‎ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق )١1517١/5٠05/4(‏ من طريق الثوريء به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (517/8 -151/577/5411) من طريق ابن جريج.ء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ /5١١‏ /ا"/61١)‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ١١5//ا/61١)‏ بهذا الإسناد. 


كناب المقامب اا 


لك 2 ٠ ١‏ غه(١)‏ 
ادى نميه فهو عرم 7 


قال أبو عمر: اختلفَ عن ابن مسعود فيه من رواية الشعبي» ورواية 

0 أبو نكن جرخ أبى شيبة ) قال: حدثنى حفص » عن الأعمد» عن 
إبراهيم. وأشعث. عن الشعبي» قالا: قال عبد الله: إذا أدَى المكائبُ ثُلْتَ 
كتابته فهو غريم '". 

وقد تقدّم من رواية المغيرة» عن إبراهيم؛ أن ابن مسعود قال: إذا أدَى 
200 فهو غريم. 

وقول شيايم: إن المكاتك هي ماترقه طايه مره عوما بقن علياطى ‏ 


ع 
| 


و م » 5 5 1 7 0 اث 0 عثج اه 0 
رَوِيَ ذلك عن ابن عمر من وجوو. وعن زيد بن ثابت». وعائشة. وام 


سلمة. لم 1 اف عنهم فى ذلك. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» قال: أخبرنا طارق بن 
عبد الرحمن؛ عن الشعبيء قال: وقال زيد بن ثابت: المكاتبٌ عبد ما بقيّ 
عليه درهة”". 


«(4) ا ا 
ووكيع» عن إسماعيل» عن الشعبي . وعن سفيان» عن ابن أبي نجيح. 
عن مجاهد. جميعًا عن زيد بن ثايت ل 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/١١5//ا/61١)‏ من طريق الثوريء به. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة )١5١81١-5١83٠١ /501١ 5٠٠ /11١(‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١61/7١ 7/5٠5‏ بهذا الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )7١197 /7917/1١(‏ من طريق وكيعء به. 

(5) أخرجه: الثوري في الفرائض (77) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: عبد الرزاق 


ا فس رالسايع المتمار و الأعكام واطرو د والميات رالمسامة 


وعن معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن ميمون بن مهران» عن عائشة. 
أنها قالت لمكائب من أهل الجزيرة يُقَالُ له: حُمران: ادحل علَيّ» ولو بقِيّ 
عليك عشرةٌ دراه (0). 

وعن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن سالم مولى دَوسٍ» قال: قالت 
لىعائشة: آلث عبد ما بقن عليكه مق كتابتك فى 2 . 

وعن معمرء عن قتادة» أن عائشة قالت: هو عبد ما بقِيَ عليه درهه”". 

1 د ٠‏ ا 07 6 .0 . 2 

نارق عليةءة رهة”". 


ع ١‏ وهم 

1 1 1 1 1 2ك 
أنه قال: هو عبد ما بقيَ عليه درهة”". 

وهو قول سعيد بن المسيب”''» وجمهور فقهاء المدينة» وقول 


ابشعبي”". وإبراهيم» وابن شهاب الشف 0 والحكمء والحارث العكليٌ» 


- (10/5:6/8ا5١٠١).‏ وابن أبى شيبة .)7١1/947/91//1١11١(‏ وابن المنذر فى الأوسط 
(/ 2318/508). والطحاوي في شرح المعاني (7/ »)١١7‏ والبيهقي .)07757/١١(‏ 

)١١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١01/77/1508//(‏ من طريق معمرء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١01/5٠ /5١7‏ وابن المنذر فى الأوسط (لا/ /0٠8‏ 1419) 
من طريق معمرهء به. 

() أخرجه: عبد الرزاق )١01/777/5٠5:/8/8(‏ من طريق معمرهء به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 508 - .)١51/758/5:09‏ وابن المنذر فى الأوسط /١١(‏ 
2,27١‏ والطحاوي في شرح المعاني (7/ )١١7‏ من طريق أبي معشرهء به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (// 7/5505 )١01/77‏ من طريق معمرء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ١٠8“*/53/ا6١).‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5١18٠05 /999/١1١(‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ».)١6/٠ /5٠9‏ وابن أبي شيبة .)5١1805 /7"99 /١1١(‏ 


لتاب لقاب 20 


وقتادة7١2‏ وعمر بن عبد العزيز. 
وبه قال جماعة أهل الفتوى بالأمضار؛ مالك وعبد العزيزء والليث: 
والثوري. والأوزاعى. وأبو حنيفة. والشافعى وأصحابه. واحملةه وإسحاق. 


حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثني محمد بن بكرء قال: حدثني أبو 
داود» قال: حدثني هارون بن عبد الله» قال: حدثني أبو بدرء قال: حدثني 
أبو عتبّة» قال: حدثني سليمان» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جذهء 
أن رسول الله كَكِةِ قال: «المكاتّبٌ عبد ما بِقِيَ عليه درهة)”". 


الوليد السكوتى. 
قال أبو داود: وحدثني محمد بن المثتى» قال: حدثني عبد الصمدء قال: 
حدثني همام. قال: حدثني عباس الخُريرى» عق موق :بن عيب عن أبيه 
صلا » ع يه 2 ا 2 
عن جده. عن النبي يَلِةِ قال: «أيّما عبد كاب على مائة أوقيّة فأدّاها إلا عشر 
أوآق» :فيو عد وائما غبد كاتنت على هاثةتذيناره فآذّاها لذ عقر دثانين فهو 


عي ) 


. وهكذا رواه حجَّاحٌ بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن 

.)١9ا/7٠١‎ /5٠9 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 7/757 3977) بهذا الإسناد. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر 
في بلوغ المرام (رقم: .)١57١‏ 

(*) المثبت في مصادر التخريج هو: سليمان بن سليم الكناني الكلبي» وانظر تحفة الأشراف 
(5/ 915/ 870307 وتهذيب الكمال .)579/١١(‏ 

(:) أخرجه: أبو داود (5/ 3971/5”515) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ )١185‏ من 
طريق عبد الصمدء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (”7/ »200757/١1917‏ والحاكم - 


كن بر لسابع : اللمار الأعكام رار ود والريات والمسامة 


جده») عن النبيع د01 . 


وهو عندي في معنى قوله: هو عبد ما بقي عليه شيء. كما قال عزَّ وجل: 
ومن 4 الْكِتَبٍ من إن تَأْمَنْه 4 يقنطار ب يُوَرُوءَ إِليَكَ وَمِنْهُم من إن تَأمنَهُ بِدِيمَارٍ 
لا ووو إِكِيَكَ *”". أراد القليل بذكر الدينار بعد ذكره القنطارء وأراد الكثير 
اع انق ولم يرد الدينار بعينه خاصة؛ ولا القنطار بعينه خاصة. 


ومثل هذا ما رُويَ منقطعّاء عن عبد الله بن عمروء عن النبى ككلِهِ قال: 
«من كاتب مكاتبًا على مائة. تطاحاكيا إلا عد دراهمء فهو عبدلء أو 
0 7 2 ا 
على مائة أوفية. فقضاها كلها إلا ااه 


رواه ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن عبد الله بن عمرو بن العاص”" 


وأما ما رواه عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير» عن ابن عباس, 
قال: إذا بقي على المكاتب خمس أواقء أو خمس ذَوْدِ أو خمسة أَوْسُقٍ 
نهو غري. فخطاً لا يّحُ عليه ونم الحديث لبحى بن أبي كثر عن 
عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا: «يعيقٌ من المكاتبٌ بقدر ما أدّى)””". على 


)5١18/5( -‏ من طريق همامء به. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه 
الذهبي. وعند النسائي: العلاء الجريري» بدل: عباس الجريري. 

/7( أخرجه: أحمد (؟11/8/7)» وابن ماجه (؟/ 7/857 235019)) والنسائي في الكبرى‎ )١( 
من طريق حجاج. به.‎ )9 ”0 /١1/ 

(0) آل عمران (7/0). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١5777/51١/8(‏ والنسائي في الكبرى (7/ ,)0071/١191‏ 
وابن حبان )5775١/1١١/٠1١(‏ من طريق ابن جريجء به. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١51/1١8/5٠5 - +٠00‏ من طريق عكرمةه» به. 


0( تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


كناب القتب وم 


م 


ما قد ذكرناه عنه. وعكرمة بن عمّار لا د 
51101111 

خلاف ما تقدّم عنه 

031ص نح كن المكاتث عبد ما بق 

عليه درهة"''. 


106 


وهذا الانشاة عه من الأسناة عنه أن النكائب إذا أذى الشظة .فلا 


ع 


ل وروي عن عثمان يي أيضا. 


ذكره أبو بكرء قال: حدثني يزيد , و ااي ا 
حماد» عن إبراهيم. عن عثمان» قال: هو عبد ما بِقِيَ عليه درهة”". وهذ 
أولى ما قيل به في هذا الباب» والله الموفق للصواب. 

قال مالك: فإن هلك المكائّبٌ. وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته 
وله ولدٌ وَلِدوا في كتابته» أو كاب عليهمء ورثوا ما بقِيّ من المال بعد قضاء 
كتابته. 


قال أبو عمر: فى هذه المسألة للعلماء ثلاثة أقوال؛ أحدها: ما قاله 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )15١1/98 /98/1١1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الطحاوي في 
شرح المعاني (/ »)201١١‏ والبيهقي /٠١١(‏ 7”5") من طريق ابن أبي عروبة» به. 
وصحح إسناده الشيخ الألباني في الإرواء (5/ 1778/1857). 

030( تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(”) أخرجه: ابن أبي شيبة )5١18617/5٠٠ /١١(‏ بهذا الإسناد. 


خض إقسس السابع : المجمار و الأعكام واطرو د والريات والقسامة 


مالك؛ لأن ولدّه الذين كاتب عليهم, أو وَلِدُوا في كتابته» حكمُهم كحكمه. 
وعليهم السعيٌ فيما بقي من كتابته» لو لم يُخلّفْ مالاء ولا يَعتَقُون إلا بعتقه. 
ولو أدّى عنهم ما رجع عليهم بذلك؛ لأنّهم يَعتِقَون عليه» فهم أولى بميراثه؛ 
لأنهم مُسَاوُون له في جميع حاله. 


والقول الثانى: له يؤدَّى عنه من ماله جميع كتابته وجعل كأنه مات 


2 34 ل و 
حراء ويرثه جميع ولده. وسواء في ذلك من كان حرا قبل موته من ولده. 


ومن كاتب عليهم.ء أو وَلِدوا في كتايته؛ لأنّهم قد استووا في الحرية كلهم 
حين تأَدّت عنه كتابته. 


هه ٠‏ 7 ذ2١)‏ هعم 1 سس 8 
روي هذا القول عن علي » وابن مسعود رضي الله عنهماء ومن 
التابعين عن فول "كن والييه 7 ا و 7 وإبراهيو"'. 


وبه قال فقهاء الكوفة: الثوري. وأبو حنيفة وأصحابه. والحتسن حر 


7915 /8( وعبد الرزاق‎ :»273١ 5 /0( أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في الأصل‎ )١( 
/١( وابن أبي شيبة (؟١/ 57859/97).: وابن المنذر في الأوسط‎ .)١15778060 
/٠١( والطحاوي في أحكام القرآن (؟5175/5/ 207015 والبيهقي‎ 692٠57 
201 

(؟) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في الأصل (5/ 5 »235١‏ وعبد الرزاق (48/ 791 
.)١1595060 1‏ وابن أبي شيبة /١7(‏ 45/ 357875)» وابن المنذر في الأوسط /١(‏ 
.)2297١/607--5‏ والبيهقي .)719١/٠١١(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١57555 /94١‏ والبيهقي .)77١/١١(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١5565/9957‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7897/ ,.)١55655‏ البيهقي 281١ /6١(‏ ). 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 97/ »)١577٠‏ وابن أبي شيبة /١7(‏ 1/5/ 771//1). 


كاب القاتب نض 


والقول الثالث: أنَّ المكاتّب إذا مات قبل أن يُوَدّي جميع كتابته» فقد 
فاشدهية اه زوك بها كاله نمع الدلال الستدى فا ور له لج من أو لدو لا 
الأحرار ولا الذين وُلِدُوا معه في كتابته؛ لأنّه لما مات قبل أن يودي جميع 
كتابته» فقد مات عبدًاء ومالّه لسيّده ولا يصِحٌ عِتقَهُ بعد موته؛ لأنّه مُحالٌ 
أن يَعتِقّ عبد بعد موته. وعلى وليه الذين كاتب عليهم, أو وَلِدوا في كتابته 
أن يسعوا في باقي الكتابة» ويسقطٌ عنهم منها مقدارٌ حِصَّيِه فإن أدّوا عَتَقُوا؛ 
لألهم قافرا قا نكا ابي بون لديز وا ةنالف زرا 

هذا قول الشافعي. وبه قال أحمد بن حنبل. وهو قول عمر بن 
الفعطاب البو ديم 8 ب اك روعي ين ع لويد الور موي قير 


واقاة77. 
قال أبنو من على قول:ماللكة يموت المكاتث:ق هذة المسالة :مكاتناء 
وعلى قول الكوفيٌ» يموت حرّاء وعلى قولٍ الشافعي. يموت عبدًا. 


,.)5758515/95 /١5؟( وابن أبي شيبة‎ .)١9775 /7595 797 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
والطحاوي في أحكام القرآن (؟/‎ »)875٠/078/١١( وابن المنذر في الأوسط‎ 
.)171/١١( والبيهقي‎ »)73177/411/ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١5777/7945‏ وابن أبي شيبة (؟5١/‏ 95/ 558514)» وابن 
المنذر في الأوسط (1/ 5579/ .)81751١‏ 

(9؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 997/ .)١155517‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 997/ .)١1١5579-165551‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 9”97/ .)١10551‏ 


بل 


وتعالى: #وءَاتوَهُم ين مَالِ هم لَذِىَ َاكَسَكُمَ 274. إن ذلك أن يُكاتّبَ الرجل 
و ع 


قال مالك: فهذا الذي سمعت من أهل العلم» وأدركت عمل الناس على 
ذلك عندنا. 

قال مالك: وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلامّه على خمسة 
وثلاثين ألف درهم., ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم. 

قال أبو عمر: قد اختلف العلماء أيضًا في معنى قوله تعالى: #وءانوهم 
بن مَالٍ أ ألِقَ َاكَنَكُمَ 4. فقال بعضهم: ذلك على الإيجاب على السيد. 
زفآل اخيرون: ذلك على الددت: هذا قول مالك وأصحابه» وقول أبي حنيفة 
وأصحابه» قالوا: هذا على النَّدْبٍ والحَضّ على الخير. إِلَا أنّه عند مالك 
وفيت ذلك ١‏ تفي وو لوت عرد ال ونال اهرون ل 7 : 
باللنه:السيدم زتها أرية بالك جاع النافى» أدزوا إلى عرق الوكاتين» هاما 
أهل الظاهر» فالكتابة عندهم إذا سألها العبد واجبة» والإيتاءٌ له من السيّدٍ 


.)*"1( النور‎ )١( 
(؟) في الأصل (عليه).‎ 


7 كناب القتب 508 


واجبٌء يَضَع عنه من كتابته ما شاء. وقال الشافعي: واجبٌ عليه أن يضَعٌ عنه 
من كتابته ما شاءء ويُجبرٌه الحاكم على ذلك. ولم يَحُدَ في ذلك شيئّاء وهو 
لا يرى الكتابة لغيره إذا سأله إِيّاها واجبة؛ لقيام الدليل عنده على ذلك» ولم 
يكن الإيتاء عند ذلك؛ لأنّه أمذ لا يعترضه اه ورا أت عطفٌ الواجب 
على النَّدبٍ في القرآن ولسان العرب. كما قال الله تعالى: #إِنَّ أله يَأَمُرٌ 
ألْعَدْلٍ وَالِْحْسَدن وَإِينَآي ذى الْفَّرَِ 2(24. وما كان مثل هذا. 

وقال مالك: يندبٌ السيد إلى أن يَضَعْ عنه من الكتابة شيئًا في آخر 
كتابته» من غير أن يُجِبَرَ على ذلك ولم يَحُدَ" أيضًا في ذلك حدّاء واستحَبٌ 
أن يكون ذلك رَبْعَ الكتاب» وكذلك استححبٌ ذلك الشافعي. إل أنه يوجبٌ 
الإيتاء» ومالك يَنْدَبُ إليه. 


وقول مالك أصح؛ أن الوااجب لا يكون إلا 0 ولأنهم قل 
أجمعوا أن الكتابة لا تكون إلا على شيء معلوم» فلو أن الوضع منها يكون 
واجمًا فتكي أ لآل ذلك إلى جهل مبلغ الكتابة. 


وأما استحبابئهم أن يكون الوضع رُيْمَ الكتابة» فإنه رُوِيَ ذلك عن علي 
به ورواه بعض الرواة مرفوعا إلى النبي كَِدِه والصحيح أنه موقوف على 
َّ من قوله. 


ومن المرفوع فيه ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد. قال: 
حدثني إبراهيم بن غالب» قال: حدثني محمد بن الربيع بن سليمان الأزدي» 


.)40( النحل‎ )١( 


000 في الأصل (ولم يجب). 
() في الأصل (معلومة). 


وم مير لسابع : امار الأعكام دا طرور والريات والمسامة 


عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن علي ذَبْهء عن النبي مَللهِ: 
هص 5 ب 1 بق سم سكل 
وَءَانوَهم ين مَالٍ ألم ألَذِىَ ءَاتَسْكُمَ *. قال: «رَبْعْ الكتابة»(22. وبه عن ابن 


جريج» عن عطاء بن السائب» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة» 
عن على». عن النبى 55 مثله”"". 


وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج الحديثين جميعًا هكذا مرفوعين. 
تددن ناحيف رتك نه الم كد 


قال أبو عمر: عطاء بن السائب تغيّر في آخر عمُرهء فيما ذكر أهل العلم 
بالنقل» فأتى منه مثل هذاء وسماع ابن جريج منه آخرًا. وقد رواه عنه أهل 
العلم بالنقل والجماعة موقوفا؛ فمّن رواه عن عطاءء؛ عن أبى عبد الرحمن؛ 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ /1١49‏ 00750) من طريق يوسف بن سعيدء به. وقال: 
((قال ابن جريج: وأخبرني غير واحد عن عطاء أنه كان يحدث بهذا الحديث لا يذكر 
النبي كَِ) . قال ابن حجر في التلخيص الحبير :)75١117/5(‏ ((رواه اين جريج عن عطاء 
عن السلمي مرفوعاء وابن جريج إنما سمع من عطاء بعد الاختلاط» ورواية الوقف 
أصح). وقد صحح رواية الوقف أيضًا الدارقطني في العلل (؟7/ 5 »23١‏ والبيهقي 
.)2594/1١(‏ 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ .22075/١19494-19/‏ والحاكم (917/7”7") من طريق 
ابن جريجء به. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وعبد الله بن 
حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمي. وقد أوقفه أبو عبد الرحمن عن علي في رواية 
أخرى»). ووافقه الذهبي. 

() أخرجه: عبد الرزاق (8/ ه/ا”/ )١55/9‏ بهذا الإسناد. 


7 لتاب القاتب كن 


1 5 7 0 عد(١)‏ 00 . 
عن علي طبه » من قوله؛ سفيان» وشعبة» ومعمرٌ » وحماد بن زيدء 


روسك اذ يق سلف :والسسودى وان ) عليّة!"'. والمحاربيٌ”". ومحمد بن 
: 0( : 
فضيل » عن عطاء؛ عن أبي عبد الرحمن؛ عن علي موقوقا. 


وكذلك رواه الثوري أيضًاا”'» وقيس بن الربيع» وليث بن أبي سَلَيهِ'"2, 
عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الرحمنء قال: شهدت عليًا نه كاتّبَ عبدًا له 


ع 
عاثا 


على أربعة آلاف» فحط عنه ألما في آخر تُجومه. قال: سويت , عليا يقول: 
وََانوُهُم ين مَالٍ أل الَدِىَ َاتَسَكُمَ 4: الريْمُ مما تُكاتِبُوهم عليه. 

وروى يزيل ١‏ بن هارون» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عبد الملك 
ابن أَعْيّنَّ عن أبي عبد الرحمن «الخلو اند كات خلاما لعلى أرييطة الات 


و 


حا عق العا وقال: لولا أن علي عليًا فعل ذلك ما فعلته”". 


وقال مجاهد: يدك له طاتفةً من كتابته0©. وكان ابن عمر يكره أن يضع 


)04 2 1ك عن 
. وروي عن ابن عباس: يوضع عنه 


عنه فى أول نُجومه؛ مخافة أن يعجر 

/47١/١١( وابن المنذر في الأوسط‎ ».)١5094٠ أخرجه: عبد الرزاق (1//8” - 5لا"/‎ )١( 
هوالام).‎ 

(؟) أخرجه: ابن جرير /١١/(‏ 585). 

() أخرجه: ابن جرير /١١/(‏ 75817). 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟5١/‏ 07/ 2-7741 57787). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 775/ 15591)» والطحاوي في شرح المشكل ,.)١56 /١١(‏ 
والبيهقي .)759/٠١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟1١57779/59/1).‏ وابن جرير /١1/(‏ 7587). 

(0) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ )00787/1١49‏ من طريق يزيد بن هارونء به. 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (8/ لالا”/ »)١566915‏ والبيهقي .)7170/١١(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ لالالا/ »)١65965‏ وابن أبي شيبة »)757717١/0٠١ /١57(‏ وابن 


لالحنا نس رالسايع : تفار و الأعكام واطرو د دا لريات والمسامة 
ا 016 


وقال العمابين سيل يعطلى هيا كريت عليه ارخ لقول الله تعالى: 
وََاهوْهُم ين مَالٍ أ ألَِىَ ءَاتَنَكُمَ 4. ورُوِيَ عن أبي اليَسَرِ كعب بن عمروء 
أنه وضع عن مكائبه السدم. وعن أبي كان الساعدي مثلّه”'“. وقال قتادة: 
و -00050 
22111111 
عن مُكائبه من مُكاتبته في آخر نجومه؛ أو في سائرهاء أو يُعطيّه من عند 
نفسه مما صار إليه منه» من رأى ذلك ندبّاء ومن رآه واجبّاء قولٌ الله تعالى: 
وبَافوْهُم ين مَالِ أسَّه ألذِىَ ءَاتَسَكُمَ . وأمًا الذين ذهبوا إلى أن ذلك 
لم يُخاطّب به سادات المكاتبين» وإِنّما خوطِب به سائر الناس في عون 
المكاتبين؛ فمنهم بُريدة الأسلمي. 


رواه الحسين بن واقدء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه في قوله تعالى: 
وانوهم ين ما تَالٍ سم ألَذِىَ َاكَسَكُم . قال بحن النات علن أن كوا 
المكاتن . وعن مجاهد مثله. 


- جرير .)3587/١1(‏ وابن المنذر في الأوسط .)8118/5171١/١١(‏ 

)١(‏ أخرجه: ابن جرير /١1/(‏ 27585)» وابن أبي حاتم »)١501١/7541//8(‏ وابن المنذر 
في الأوسط »)8710//541١/١١(‏ والبيهقي .)770/٠١(‏ 

(؟) أخرجه: ابن جرير »)3587/١1/(‏ وابن المنذر في الأوسط ,)8715/57٠١/١١(‏ 
والبيهقي .)770/1١(‏ 

69 أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/ا”/ .)١1506095‏ 

(4:) أخرجه: ابن جرير /١1(‏ /781)» وابن المنذر في الأوسط .)8101/558/١١(‏ 
والطحاوي في شرح المشكل ».)١77 8-11٠١ /١١(‏ وابن أبي حاتم (587/8"/ 


> لتاب المقاتب دحف 


يعن الحوين كاله خدرا على أن لفطو لانت والعراى الي 8 
وعن إبراهيم 0 


و 


95 ع ًَ 0 و َ 


يفا 


أسلم: أمرٌ بذلك الولاة؛ لِيَعطُوهم من الزكاة9". 


)١560070 0‏ من طريق الحسين بن واقدء به. 

.)58/8 /١١/( أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 5/ 5758/ 598١).؛ وابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (71/5/48/ »)١656097‏ وسعيد بن منصور (تفسير 5/ /571/ 2)١691/‏ 
وابن جرير /١1(‏ 7584)» والطحاوي في أحكام القرآن (؟/ »)7١177/5170‏ وابن أبي 
حاتم .)١5005/5085/4(‏ 

(*) أخرجه: ابن وهب في تفسيره »)١١5 /57 /١(‏ وابن جرير /١1(‏ 2258/4 وابن أبي 
حاتم (/85ه5/لا١ء٠هة:ة١).‏ 


باب منه 


[ 5 ] باللدم عن ملام بن عرية عن ايد غن الا ذوج النبي َك 
أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت نبت أهلي على تسع أَوَاقِ» في كلّ 
عام أوفيّةٌ فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحبّ أهلك أن أَعْدَّها لهم. عددتهاء 
ويكون لي ولاؤّك فعلتُ. فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم ذلكء فأَبَوا 
عليهاء فجاءت من عند أهلها ورسول الله كَل جالسء فقالت لعائشة: إنو 
قد عرضتٌ عليهم ذلك فأبوا علي إِلّا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك 
رسول الله بَكِهِ فسألهاء فأخبرته عائشة» فقال رسول الله ككِةِ: «خذيها وا شترطي 
لهم الولاء. فإنّما الولاء لمن أعتق». ل 
ا ع «أمّا بعد فما بال رجال ي: يشتر طون 
شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
وإن كان مائةً شرطء قضاءٌ الله أحقٌّء وشرط الله أوثق» وإِنّما الولاء لمن 


أ 


اقلت أهل العلم في معنى قول الله عر وجل: #وءانوهم ين مَالٍ أله 
لَذَى انكو *. فذهبت طائفةٌ من أهل العلم» وهو قول بعض لف الا 
من متأخري أصحاب الشافعي» إلى أن قوله عرَّ وجل: #وءَانوَهُم ين مَالٍ 


7 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ )77/794/5٠08‏ من طريق مالك؛ به. 
ه64 انظر بقية شرحه فى (ص #59 ):00٠0‏ من هذا المجلد. و(١8/1١0).‏ 
و(5١/9١9).‏ 


لتاب المقاتب ١١‏ 


أنَِّ4. لم يُردْ به سيّدي المكاتبين» وَإِنّما هو خطاب عام للناس» مقصود به 
إلى من آتاه الله مالا تجب عليه فيه زكاة» فأعلّم الله عباده أنَّ وضع الزكاة 
في العبد المكاتب جائرٌ وإن كان لا يؤمّن عليه العجزء وخصّه من بين سائر 
العبيد بذلك» فجعل للمكائبين حقا في الزكوات بقوله: وَف أَلرَقَابٍِ 0#4©. 
قالوا: وهذا هو الوجه الذي يجب الاعتماد عليه في الإيتاء المذكور في 
الآية؛ لأنَّ وضع بعض الكتابة لا تسمّيه العرب إيتاءً ولا عطاءً؛ لأنَّ الإعطاء 
هو: ما تتناوله الأيدي بالدّفع والقبضء هذا هو المعروف عند أهل اللسان. 
قالوا: ولو أراد الوضعٌ عن المكاتبء لقال: ضِعْوا عنهمء أو: فأعينوهم به. بل 
هو من مال غير الكتابة؛ ومعروف في نظام القرآن أن يَنسُّقّ بضمير على غيره. 
كما قال: #وَإدَا طلقم اليس هَلعْنَ أَجلَهنَ فلا تََصْلُوْهَنَ 74". والمأمور بترك 
العضل: الأولياء لا المطلّقون. ومثله قوله: وليك مروت ممَا يفولُونَ 04" . 
والمبرّؤون غير القائلين» وهذا كثير في القرآن. 

وقال مالك والشافعي: هو أن يوضع عن المكاتب من آخر كتابته شيء. 

قال مالك: وقد وضع ابن عمر خمسة آلاف درهم من خمسة وثلاثين 
الا وكا سالك يرق هذا تدكا و امستحيا نا وس اه ولا يُجِبرٌ عليه ولا 
بوعتو و كاف لاقي ريد ول 1ه فوع ارو انا بحميقا يوي انا أن 
يوضع عنه من آخر الكتابة رَبَعها. وهو قول الثوري» وإسحاق بن راهويه. 
في استحباب الوضع من الكتابة. 


وكان الشافعي يرى أن يجبَرَ السيد على أن يضع من آخرهاء لا يحد. 


.)787( التوبة (550). (5) البقرة‎ )١( 
.)77( النور‎ )9( 


٠1‏ إقسمالسابع : امار و الأعكام دامر د والريات والمسامة 
وقال قتادة: يوضع عنه عشْرٌ الكتابة7'' ., 


وروي ع ماين ين 5 وابن عباس”". في قوله عزّ وجل: 


5-5 ين مَالٍ َه الى َاكَلَكُمَ 4. قال: الرّبُعُ من كتابته. 


00 سس 


كك معان الندت والسفى فلك للقي الذ على الا مات 

مقن دوق عه أن الآمر بالإقاء قدت ونحضى» لريدة الأسلية 10 
والخسن اللضرى' #ويواينا عي النغس 77 وسقيان التوري. 

وكان داود بن علي يرى الكتابة فرضًا إذا ابتغاها العبد وعلمَ فيه 


هذا المعنى. 


.)١5095 أخرجه: عبد الرزاق (5/8ل/ا"/‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ هلالا/ .)١50691١ - 1١65864‏ وابن ا شيبة /1:9/١7(‏ 
49 © وابن المنذر في الأوسط »)81١١/579/1١١(‏ والطحاوي في شرح المشكل 
»١76/1١(‏ وابن أبي حاتم (8/ /71541/ »)١5504‏ والبيهقي (١١/9؟757).‏ 

(*) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط ,)87/1١//541١/١١(‏ وابن أبي حاتم (// /1١041/‏ 
١©؛‏ والبيهقي .)"7١٠/٠١(‏ لكن دون تحديده في الربع. 

(5) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط .)871/558/١١(‏ وابن أ حاتم (8/ كمه /١‏ 
*٠'ءة8١).‏ 

(5) أخرجه: ابن جرير /١1(‏ /758)» وابن المنذر في الأوسط »)417/1١7/5787/١١(‏ وابن 
أي حاتم (1585/4/ .)١5605‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (5/8/ا/ .)١95097‏ وابن جرير /١117(‏ 7384)» وابن المنذر في 
الأوسط »)8711/578/١١(‏ وابن أبي حاتم (4/ 5085/ .)١15605‏ 


7 لتاب المقاتب و 


وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على إباحة تسجيع الكلام فيما يجوز 
بيغي من لفو ولاللله يال توراه ف نستي الأخرانية أن و عر 
إخوان الكهّان». وقد مضى هذا المعنى مجودًا في باب ابن شهاب من 
هذا الكتاب'''» ومضى ذكرٌ الولاء واختلاف العلماء في أحكامه في باب 
وده نواد :لله 


.)1857/١7( سيأتى فى‎ )١( 
من هذا المجلد.‎ )١5١5 (؟) تقدم في (ص‎ 


ما جاء فى حكم الكتابة 


[5] قال مالك: الأمرٌ عندنا أنّهِ ليبس على سيد العبد أن يُكاتبه إذا سأله 
ذلك. ولم أسمع 3 أحدًا من الأئمة أكرّه رجلا على أن يُكاتبّ عبدّه: وقل 
سَمِعتَ بعض أهل العلم إذا سَئْلَ عن ذلك فقيل له: إن الله تبارك وتعالى 


ل س2 قر 


يقول: لفَكَتبوَهُمَ إِنَ عَلِمَثم م حَيْرا .2١7‏ يتلو هاتين الآيتين: وَإدَا للم 


سه 0 آ سس د ل م 24 له به م . صمح عير روج ساف ه هك 
َأصَطادوأ 2274 8 فَإِدَا فضِيدَتٍ الصَلَؤة فَأنتَسْروأ في الأرضٍ وأبتغوأ من فَضْلٍ 


يد 004 , 

قال مالك: ونه ذلك مر أذن الله عرّ وجل فيه للناس. وليس بوااجب 

قال أبو عمر: اختلف العلماء فى وجوب الكتابة على السيد لعبده إذا 
ابتعّاها منه وفيه خيرء واختلفوا أيضًا في قوله عزّ وجل: *إِنَ عَلِمْتمْ فم 
خَيْرا ؟ فقالت طائفة: الخيرٌ المال والغنى والأداء. وقال آخرون: الصلاح 
والدين. وقال آخرون: الخير هاهنا حِرْفَةَ يَقَوّى بها على الاكتساب. وكرهوا 
أن يكاتبوا من لا حرفة له فيبعتُه عدم حرفته على السؤال. وقال آخرون: 
الديق بو الآنانة والقوة تساي الأذ ام يقال الخوروةة الفيدىوالقوة على طب 
الرزق. قاله مجاهد. وعطاء. 


قال عطاء: هو 05 قوله تعالى: #وإنَّه لحب الخير لشديد () 04 
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.)١١( النور (779). (؟) المائدة (5؟). (9) الجمعة‎ )١( 
.)86( (؟) العاديات‎ 


كتابٌ المقاتب 66 


2د هم < 


وا إن تَرَكَ حَيَْا الْوَصِحَةٌ 4 (2". 


نا جرع تناك عط أ انق رن ل فل ساو ووو بد 


- 


صدق؟ قال: ما أحسبٌ # حَيرَا * إلا المال”". وقاله مجاهد”". وقال 


ل و 2 و 
عمرو بن دينار: هو كل ذلك؛ المال والصّلاخ”*؟. وقال طاوس: المال 
الام 


وقال الح 0 وأخوه 0 اليا ك0 وَأبو ررين» وزيد بن 
أسلم. وعبل الكريم: الخيرَ المال. وقال سفيان: الدين والامانة”. وقال 
الشافعي: إذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة. 


وروى معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة في قوله تعالى: 


.)١18٠5( البقرة‎ )١( 
وابن‎ .)١0017٠١ /ا/٠‎ -759/4( (؟) أخرجه: الشافعي في الأم (7"5/4)» وعبد الرزاق‎ 
والطحاوي مختصرًا في أحكام القرآن (؟//235075/401» والبيهقي‎ »)7587 /١11( جرير‎ 

.) "18/١ 

(*) أخرجه: الشافعي في الأم (7”57/4)). وعبد الرزاق (8/ 2»)١001/١ /717١‏ وسعيد بن 
منصور (تفسير 5/ 517/ .)١0588‏ وابن أبي شيبة /١57(‏ 5779/5174 2)7 وابن جرير 
(11/ )ل والطحاوي في أحكام القرآن (؟/ /501/ 7076). والبيهقي .)"١8/٠١١(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 559 ٠:/ا”/ .)١806517٠١‏ وابن جرير .)758٠١ /١١/(‏ 

(5) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 5/ 575 1091/578). وابن أبي شيبة (؟١/‏ 
577954 7). وابن جرير /١1/(‏ 7519)» وابن أبي حاتم (8/ 59545/ 2)١5591١‏ 
والبيهقي .)"١4/١١(‏ 

() أخرجه: ابن أبي حاتم (8/ 750/85/ .)١51597‏ 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 5/ .)١65/85 /574١‏ 

(8) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 7/5 575/ .)١1696‏ 

(8) أخيحة؟ انه ري :1000/13/0 ) رلفظ عندنا ؤوفاء وأمانة. 


65 مس السايع : امار و الأعكام وامرو د والمديات والعسامة 


لمَكَاتبوَهُمْ إِنْ عِلِمَثُمُ فيج خَيْرا . قال: إن علمثّم فيهم أمانة”". 

والثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: مدنا 2 

قال أبو عمر: من لم يقل: إِنَّ الخير هاهنا المال» أنكر أن يُقَالّ: »إن 
عَلِمَتُمَ فيج خَيْرا 4 مالا. قال: ويقال: علمثُ فيه الخير والصلاح والأمانة. 
ولا 3 علمتٌ فيه المال. وإنما يقال : علقت عنده المال. ومن قال: إن 
مال المكائبٍ لسيده إذا عقّد كتابته» فلا يكون الخير عنده إِلّا القوةَ على 
الاكتساب والتحرّف. 


ومن كره أن يكاتِبَ من لا حرفة له ولا قوة على الاكتسابء احتجّ بما 
رواه يحيى القطّانء عن ثور بن يزيدء عن يونس بن سيف» عن حرام بن 
حكيم" قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد: أ" أما بعد. فائة مَنْ 
قبَلّكَ من المسلمين أن يُكاتبوا أَرِفَاءَهُم على مسألة الناس 9 
مناه ربب دين لوبي بك عن ابن عمرء أنه كان 


يكره أن يكاتِبَ غُلامّهِ إذا لم يكن له حِرْفة ويقول: تأمُرّني أن آكل أوساخ 
.0 (ه6) 
الاين 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ ١٠/ا”/ )١6001/7‏ من طريق معمره به. 

(؟) أخرجه: الثوري في الفرائض (رقم 85) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: عبد الرزاق 
(4/ ١لا”ا/‏ 617 15))» وابن أبي شيبة .)74774٠ /51/4/١17(‏ وأخرجه: سعيد بن منصور 
(تفسير 7/ 7/8577 :»)١5947‏ وابن جرير »)758٠١ - 717/94 /١1/(‏ والطحاوي في أحكام 
القرآن (؟17”/555/5١75)»‏ والبيهقي )"١48/٠١١(‏ من طريق المغيرة» به. 

(*) في الأصل: حكيم بن حزام» والصواب ما أثبتناه. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 7595/ 71575). وابن المنذر في الأوسط /1550/١١(‏ 


49 والبيهقي ( )"٠١-"٠‏ من طريق ثور بن يزيد» به. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5/ا”/ .)١50/6‏ وابن أبي شيبة /١7(‏ 595/ 57576), وابن 


7 كاب المقاب ا 


1 1 1211017101 
نلماة آراة أن كان ضيد تان تمع ان ؟ قانة اسال التاتو: قال: اترية 
أن تُطعمني أوساح الناس؟ وأبى أن يكاتبه”". 

ان أبعم هذا تََرْهّ واختيارٌ» والله أعلم؛ وقد كُوتِبت بريرةٌ ولا حرقة 
لهاء وبدأت بسؤال الناس من حينَ كُوتبت» وقد تدب الناسٌ إلى عون 
المكائب؛ لما فيه من عتق الرقاب. 

وروى الثوريٌ» عن أبي جعفر الفرّاء عن جعفر بن أبي ثروان» عن ابن 
النبّاح”'' - يعني مؤذن علي وه - قال: قلت لعلي: أكاتث وليس لي مالّ؟ 
قال: نعم» ثم حضّ الناس علي فأغطوني ما فضّل عن مكاتبتي» فأتيتٌ 
فقال: اجعلّها في الرّقاب0© 

وأما اختلاف أهل العلم في معنى قوله تبارك اسمه: #8 فَكاببَوهُم *. 


0 


- المنذر في الأوسط 557/١١(‏ - 8070/555)» وابن جرير »)778/١1(‏ والبيهقي 
220 من طريق سفيان» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١7(‏ 7771737/7540) من طريق وكيعء به. وأخرجه: ابن سعد 
»)4١٠ -89/5(‏ والبيهقي )3١9/٠١(‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: عبد الرزاق 
(/ 5/ا”/ ”587 .)١5‏ وابن المنذر 5 الأوسط )876/5456/1١(‏ من طريق أبي 
جعفر الفراء» به. 

)١560/01 في بعض الأصول: «أبي التياح»» وكذا في مصنف عبد الرزاق (8/ “/ا/‎ )١( 
/١7١ /17( طبعة المجلس العلمي بالهند» لكنها على الصواب في طبعة دار التأصيل‎ 
)551١ /5( ©؛ وفي باقي مصادر التخريج. وانظر ترجمته في التاريخ الكبير‎ 4 
.)١551١ /7748 /9( و(518/8)» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 1/7”/ »)١558١‏ والبخاري في التاريخ الكبير (؟5/ ))١8/8‏ 
وابن المنذر في الأوسط »)81775/5075/١١(‏ والدارقطني في المؤتلف والمختلف 
»)16/١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 70") من طريق الثوريء به. 


ال سر لسابع ؛ امار الأمكام واطرو د والريات والمسامة 


هل على الوجوبء أو على النَّدْبٍ والإرشاد؟ فإِنْ مسروقٌ بن الأجدع, 
وعطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينار”"2» والضّحَّاك بنَ مزجو" "0 وجماعة 
أهل الظاهر» كانوا يقولون: واجبٌ على كل من سأله مملوكّه؛ وعلِمَ عندّه 
خيرّاء أن يعمد له كتابته بما يَتَراضَيان به. 

واحتيجُوا أن عمر بن الخطاب أجبرَ أنس بنَ مالك على مُكائبَة عبده 
سيرين أبي محمد بن سيرين بِالدرّةٍ. 


وروى قتادة7"؛ وموسى بن أنس بن مالك”*» أن سيرين أبا محمد بن 
سيرين سألّه الكتابة» وكان كثيرٌ المال» فأبى» فانطلق إلى عمر بن الخطاب 
فاستأداه عليه””» فقال عمرٌ لأنس: كا قاس انض ند عد بالدر عونا 
لمَكتبوَهُمٌ إِنْ عِلِمَتمّ فم خَيرا 4. فكاتبه أنس. 


وقد قيل: إن عمر رفع الدَّرَّةَ على أنس؛ لأنّه أبى أن يُوْتِيَهِ شيئًا من كتابته. 
لا على عقد الكتابة أولا. 


وقال ابن جريج: قلت لعطاء: واجبٌ علىّ إذا علمثٌ له مالا أن كاتيه؟ 
رز > 
فقال: ما أراه إلا واجبًا. وقاله عمرو بن دينار"". 


)١(‏ سيأتي تخريجهما قريبًا. 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 5/ .)١19585 /57٠١‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ١/ا”/‏ لالا65١)»:‏ وابن سعد (/1/ »)١5١ 1١١9‏ وابن جرير 
(733777/10))» وابن المنذر في الأوسط /55١/١١(‏ 8705)» والبيهقي .)"1١9/1١١(‏ 
وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره (07/5). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (4/١/ا"/ ١160178‏ ). والبيهقي .0"19/1١(‏ 

(0) استأداه: (تقول استأداهء بالهمزء فآداه أي: فأعانه وقواه»). لسان العرب .)515/١5(‏ 

(5) أخرجه: الشافعي في الم (8/ /1”)» وعبد الرزاق /71١/8(‏ 2165175» والبخاري - 


> كاب المقاتب 0 


وقال مالك». والشافعي. وأبو حنيفة» وأصحابهم. والثوري» وهو قول 
الحسن"'» والشعبي'": ليس على السيّد أن يكاتب عبدّه إذا سأله ذلك وإن 


م فيو 


كان ذا مال» إلا أن يريد السَيّد. 


قال أبو عمر: قد ينعقَد الإجماع بأنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم 
يلزمه ذلكء وكذلك مُكاتبته؛ لأنّه لا يبِيعٌ له من نفسه. وكذلك لو قال له: 
أعتقني. أو: دبّرَنِي. أو: رَوجْنِي. لم يلزمه ذلك بإجماعء فكذلك الكتابة؛ 
41( في و َ 5 3 سً رد - 
لانها معاوضة لا نصح إلا عن تراضص» وقوله عز وجل : فكاتبوهم إذ 
> دثر< . ل سا كا 1 57 م هم مء ودس ع سمه سس داس سم سلطر 
عِلِمَتُمْ فيج حَيرا 74". مثل قوله: #وأتكحوأ الأب نكر وَالصَلِحِينَ من عِبَادمٌ 
وَإِمَآِكُجَ 4”4». وذلك كله ندبٌ وإرشادٌ وَإِذْنْء كما قال مالكء وقاله زيد بن 
أسلم» وقال إسحاق: إذا اجتمع في العبد الأمانة والمال» وسأل سيّدّه أن 
يكاتبّه ل مكاتبته ولا يَجِبره الحاكم على ذلك» وأخشى أن يأثم 
إن لم يفعل. 
5 50 0 عِِ 5 ًُ َ 
وقد أنكر جماعة من أهل العلم على من جعل قوله عز وجل: 
07 هم 0< مويه . سكا 50 هه هسح و ل هه 0 6 
افَكايَبوَهُمٌ إِنْ عِلِمَمْ فيم حَيْرا #. مثل قوله: 9# و إذا حلت فأصطادوأ 74"". وقوله: 
ددا ميت الصَلؤةٌ َأَنتَضِمُوا في الذَرْضٍ 04. 
- تعليقًا :)71١/6(‏ وابن جرير (1١/507؟)»‏ والبيهقي )"1١9/٠١(‏ من طريق ابن 
)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 5/ /57٠‏ 20686» والبيهقي .)7١9/١١(‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/ا/ »)١551/4‏ وابن أبي شيبة /١7(‏ 71778/79465).: وابن 
أبي حاتم (8/ 5/7087 .)١5505‏ 
(*) النور (70*). (4) لوو 0 
(6) المائدة (؟). (؟) الجمعة .)١١(‏ 


5٠‏ لس السابع : ا فار و الأعكام وا مرو ددا لرياءت والعسامة 


وهذان الأمران» ورد كل واحدٍ منهما بعد حظرٍ ومن فكان معناهما 
الإباحة والخروجٌ من ذلك التعقارة لانده وجا اقالنة «لا كتنوأ الصَيدَ وم 
حرم 4*"". وقال تعالى: #وعرم علدَكم صَيَدُ أَلبرِ مَا دَمَسُم حزما 2'7#. فمتعهم 
من الصيد ما داموا مُحرمين» ثم قال لهم: 9# وَإِذا للح فاصطادوأ *. فعلم أن 
معنى هذا الأمر الإباحة لما حُظِر عليهم من الصيد ومُئِعوا منه» لا إيجابٌ 
الاصطيادء وكذلك مُنِعوا من التَصرَّفٍ والاشتغال بكل ما يمنَمُ من السعي 
إلى التجمخة :ذا تروق الياء و امروا#التعن لهاء لواقال لي :ا نذا فقت 
لصَكَرهُ مَانتشْروأ في الْرَضٍ وَأَبنَمُوأ من فَضْلٍ أله . فعلِم أهل اللسان أن معنى 
الأمر بالانتشار في اللأرض إنااعة لمم قاف وأجمّع على ذلك أهل العلم 
وفهموه من معنى كتاب ربّهم» فقالوا: لا بأس بترك الصيد لمن حل مِن 
إحرامه؛ ولا بأس بالقَعُودٍ في المسجد الجامع لمن قضى صلاةً الجمعة. 
وأمًا الأمر بالكتابة لمن ابتغاها من العبيد» فلم يتقدَّمْ نهيّ من الله عزَّ وجل 
بأن لا يُكاتِبُواء فيكون الأمرُ إباحة كالصيد والانتشار في الأرض. 

وقد زعم بعض أصحابنا أن قول الله تعالى: ##لا تَأأكَلُوا أموالم 
سْتَحكم م أن تكو رت يَدرَه عن راضن ل 2 يقتضي النْهِيّ 
عن الكتابة؛ نماك العو كد أخذه ممه كماانه أن دقان قزر ل 
يدن لنا في الكتابة» لكُنَا ممتنعين منها بالآية التي ذكرنا. قال: ولولا قوله 
رع #فَكَيَبُوهُمٌ *. ما جازت الكتابة. 


.)46( الماكدة‎ )١( 
.)45( (؟) المائكدة‎ 
.)59( النساء‎ )"*( 


باب المكاتب يتبعه ماله دون ولده إلا بشرط 


[] قال مالك: الأمرٌ عندنا أنَّ المكاتب إذا كاتبه سيّدُه تبعه ماله ولم 


قال أنو افموه إنما قال :ولك ناكا على التق لأن نميه وفك 
جماعة من أهل المدينة» أنَّ العبد إذا عبّق تبعه ماله وفي الكتابة عقدٌ من 
الحرية. وسنذكرٌ وجوه الأقوال في ذلك في كتاب العتق» إن شاء الله عر 
0 

وممن قال: إن للمكاتب ماله إذا عتقدت كتابته: عطاء بن أبي رباح. 
والحسن البصريء» وعمرو بن دينار» وسليمان بن موسىء وابن أبي ليلى. 

وقال ستيان التوروينو الى سينة والشائس دو الحسن من مالع كن :ا 
بيد العبدٍ إذا كُوتبَ فهو لسيّده. وقال الأوزاعي: إن لم يشترطه السيّد ويسْتثنه 
فهو للمكاتبء. وإن استثناه السيد فهو له. 

وأما قوله: ولم يَْبَعْهُ ولدُه. فإن المعنى فيه أن ولذه ليسوا بمالٍ بيده ولا 
مِلْكِ له. وإنما هم عبيدُ سيّدِهء فلا يدخلون في الكتابة إلا بالشرط. وهذا 
لا أعلم فيه خلافًاء أن أولادّه عبيدٌ السيّدء ليسوا تبعًا له عند عقد كتابته 
وإنما يكونون تَبَعَا له إذا تسرّى وهو مكاتبٌء ثم وَلِدَ له من سريت وهؤلاء 


010( تقدم فى (ص ©3"550) من هذا المجلد. 


دده بعسمرالسايع اللشار و الأعكام راط رو ددا لريات والمسامة 


وتخلوة معش ياك رل ولو وَلِدُوا له من سرَيّته قبل الكتابة لم يدخلوا 
في كتابته» إلا أن يُدخِلّهم بالشرط مع نفسه في كتابته. فهذا مذهب جمهور 
العلماء من أهل الحجاز والعراق. 


وذكر علي بن المدينيٌ وأبو بكر بن أبي شيبة» عن أبي معاوية» عن 
الأعمشء عن إبراهيمَ في رجل كاتّب غلامّهء ثم أطلّعه بعد الكتابة على 


7 


سَرٌيّة أو ولدٍء فقال إبراهيم #الترتة ا كاتك عليه و الو لق 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن رييغ عطاءه آنا ال له رجل كالاب 
عبده» فكبّمّه مالّه ‏ رقيقًا أو عيئًا أو غير ذلك وولدَه فقٌال: ماله كله للعيله 


ف )اس اد 1 0( 
وولده لسيده. قالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى” ". 


كال قلكه لعطاء و إن كان سدة عاله عاله تكتمةيقال: عو لدم 
وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى. قلت لعطاء: فلم تختلفان؟ قال: 
من أجل الولدء ليس له مثل ماله". 

وروى حمّاد بن سلمة» عن حمّاد الكوفي» وداود , بن أبي هند. وعثمان 
لبي وحميدء قالوا: إذا عق الرسن فده وله يمال أن ولد نقها له لد وولدة 
مملوكون. 


//( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )711087 /71/ /١7( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
عن إبراهيم» به.‎ )١19 7786 

() أخرجه: عبد الرزاق (8/ 787 85"/ )١5775‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي 
في الأم »)5١/(‏ وابن أ شيبة /١17(‏ /ا/ا” - 7178/ 77587 - 40777085 والبيهقي 
)"4/٠١(‏ من طريق ابن جريجء به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 85"/ )١5775‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في الآم 
»)5١/4(‏ والبيهقي )77”5/٠١(‏ من طريق ابن جريج» به. 


7 لتاب المقاب رد 
وروى الوليد بن مسلم» عن سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول في رجل 
كاتّبَ عبدًا له وله أمٌ ولد لم يستثيهاء قال: أمّ وليه له. 
قال انو هس كل عن تجا له الى فالك نه عنده مال من ماله وقد 


روى معمرٌّء عن قتادة» عن الحسن فى رجل كاتب عبدًا له وله ولد من 
أمَتِهِه ولم يَعلّم السيّدٌء وأمٌ الولد في كتابته» قال: إِنَّما كاب على أهله وماله. 


فو لدة من ماله ولا نعلم اله م والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 785 )١07717/786‏ من طريق معمرهء به. 


باب القضاء في المكاتب 


[1] قال مالك في المكاتب يُكاتبه سيّدُه وله جارية بها حَبَلٌ منه. لم يعلم 
به هو ولا سيِّدُه يوم كتابته: فإنه لا يَتْبَعُه ذلك الولدٌ؛ لأنّه لم يكن دكَل في 
كتابته وهو لسيّده فأمًا الجاريةٌ فإنّها للمكاكب؛ لأنّها من ماله. 

قال أبو عمر: هذا على ما قدّمنا من أصله أن ولد المكاتب لا يدخل في 
الكتابة. إل أن يكاتبَ عليه وية يشترطٌ في كتابته» والحمل كالمولود إذا خرّج 
إلنن الدنياء واعتبر ذلك بالجير انث 

قال مالك فى رجل ورث مُكاتبًا من امرأته هو وابئها: إنَّ المكاتبّ إن 
مات قبل أن يقضىّ كتابته» اقتسّما ميراثه على كتاب الله تعالى» وإن أدّى 
كتابته ثم ماتء فميرائه لابن المرأة» وليس للزوج من ميرائه شيء. 

قال أبو عمر: هذا لأنّه إذا مات قبل أن يؤديّ مات عبدّاء فورثه عنها 
وَرَنتهاء وهم ابئها وزوجهاء كسائر مالهاء وما إذا أذّى كتابته وقد لحق 
بأحرار المسلمين» فولاؤٌه لسيّدته التي عقَّدّت كتابته» وعنها يُوَدّثْ إلى ابنهاء 
فإن مات لو يرث ولاق ل عصية انه دون ذوي الفروض من ورثتها. 

وعلى هذا جمهور الفقهاء. وسيأتي هذا المعنى في باب الولاء» إن شاء 
الله تعالى7١'2.‏ 

قال مالك فى المكائب يُكاتِبٌ عبده قال: يُنظرٌ فى ذلكء فإن كان إنما 


010 سيأتي في (ص 57 5) من هذا المجلد. 


7 لتاب لقاب .1 


أراد المحاباةً لعبده. وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه. فلا يجوز ذلك» وإن 
كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المالء وابتغاء الفضل والعون على 
كتايته» فذلك جائرٌ له. 

قال أبو عمر: كتابةٌ المكائبٍ لعبده جائزةٌ عند مالكء ما لم يرد بها 
المحاباة؛ ال ا و ا 
وإنما يقوم منه على نفسه بالمعروف حتى يؤدَيَ فيعتق. 

وأجاز كتابة المكائب لعبده؛ سفيان الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه. 
والأوزاعي؛ لأنّها عقدٌ مُعاوضةٍ وطلبٌ فضلء وإن عجز كان رقيقا بحاله. 

وللشافعي فيها قولان؛ أحدّهما: جوازهاء والثاني: إبطالّها؛ لأنَّ البي كله 
قال: «الولاء لمن أعتق”"'» ولا ولاء للمكاتب». 

قال مالك في رجل وطئ مكاتبة له: إنها إن حمّلت فهي بالخيار؛ إن 
شاءت كانت أمَّ ولدِء وإن شاءت قَرَّثْ على كتابتهاء فإن لم تحول؛ فهي 
على كتايتها. 

قال أبو عمر: عند غير يحيى في هذا الموضع: قال مالك: لا ينبغي أن 
يطأ الرجل مكاتبته» فإن جهل ووطى؛ ثم ذكر هذه المسألة بعينها. 

ولا خلاف في ذلك عن مالك وأصحابه. وهو قول جمهور الفقهاء أئمة 
التقوف.وقل كان تسعد د العسني له اللرضيل آنا يشر على كاده 
ا وتابعه أحمد بن حنبل وداود؛ لما ملكه. يشترطً فيها ما شاء قبل 
العتق. ناما على العددرة: وا سائر الفقهاء أنه وطء : تقح الفرقة فيه إلى 


5 نسم السايع : المجمار و الأعكام وا مرو د والريات والمسامة 
أجل آتٍ لا محالة» فأشبّه نكاح المتعة. 

وممن قال ذلك؛ الحسن البصريٌ وابن شهاب» وقتادة» والثوري. 
ومالكء والأوزاعي» وأبو حنيفة» والشافعيء والليث بن سعدء وأبو سعيد. 
وأبو الرُناده والحسن بن صالح بن حيّ. 

واختلف فيها عن إسحاق. فرّوِيَ عنه مثل قول أحمد. وروي عنه مثل 
تل التحماعة دو حمسا أنها إذااهد شف له وطزفا. 

فأما الرواية عن سعيد؛ فذكر أحمد بن حنبل» قال: حدثني عبد الصمد بن 
عبد الوارث» قال: حدثني أبي» قال: حدثني يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
العبيياء اله كان لا وو راضا "أن يشوم على مكامته آنا مكشاها ص تؤذى 


كتابتّه 7 , 


واختلفوا فيما عليها إذا وطِئها؛ فقال يحيى بن سعيد وأبو الرّناد: إن 
طاوعته» فلا شيء لهاء وإن استكرّهها ججلِد. وغرم لها صداقٌ مثلهاء فإن 
حمّلت كانت أمَّ ولد. وبطلّت كتابتها”'. وقال سفيان الثوري”"؛ ومالك. 
وأبو حنيفة» والحسن بن صالح.ء والشافعي: لا حدّ عليه إن وطيّها كارهة. 
أو مُطاوعةً. إلا أن الشافعي قال: إن كان جاهلًا عذرء وإن كان عالمًا عُزّر. 
وقال مالك: إن استكرّهها عوقب لاستكراهه إيّاها. 

وقاله العحيين وو لمع هن وظر وكانةة قله لبعد 
)١(‏ أخرجه: ابن حزم في المحلى (7757/4) من طريق أحمد بن حنبل» به. وسقط من 

الإستاة ابو يك الصمة: 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١15809/57٠‏ 


(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١15808/57١‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١158057/57١‏ 


لتاب المقاتب 0 


وقال الأوزاعي: يُجِلّد مائة جلدة» بكرا كان أو ثيبّاء وتَجِلَدٌ الأمة خمسين 
جلدة. وقال قتادة: يُجلّد مائة إلا سوطًا(". وقال أحمد ابن حنبل: إن وطيئّ 
كان ونم يتفرطك أذلو كان لهااميم يفلا 

قآن الى شير لصيو اموه فا لبها للك ويه انانعدة ران كر يا ماك ها 
بقي عليها شيء من كتابتها ليوا ا جا سيد عنهاء وأمّا الصّداق» فأوجبه 
لها من أسقط الحدّ؛ سفيان» وأبو حنيفة» والشافعي. وأوجّبه لها الحسن 
البصريٌ» وقتادة» وهو ممن يرى الحدّ على سيِّدها في وطيها. وقال أبو 
حنيفة: هذا خطأء لا يجتممٌ عليه حدٌ وصداقٌ أبدًا. 

وأما قول مالك في تخييرها إذا حملت؛ إن شاءت كانت أمَّ الولد» وإن 
شاءت مَضَتَ على كتابتها. فهو قول الليث. والثوريء والشافعي» وأبي حنيفة 
وأصحابه. وأحمدّء ورُويَ ذلك عن الزهري. 

وقال الحكم بن عَتَّيبة: تَبْطّلُ كتابتها إذا حملّت» وتعيقٌ بموت السيّد 
ولا خيار لها. 

قول مالك: الأمرٌ المجتمّعٌ عليه عندنا في العبد يكونٌ بين الرجلَيْنء أن 
أحدّهما لا يُكاتِبٌ نصيبه منه» أذن له صاحبه بذلك أو لم يأذن» إلا أن يكاتباه 
جميعًا؛ لأنّ ذلك يعقِدٌ له عتقاء ويصير إذا أدَى العبدٌ ما كُوتِب عليه إلى أن 
يعتِقّ نصفه ولا يكونٌ على الذي كاتب بعضّه أن يَسْتيِمَ عِنْقَه فذلك خلافٌ 
لما قال رسول الله يك «من أعتق شِركًَا له في عبدٍ قَوّم عليه قيمةً العدل)”". 

قال مالك: فإن جهل ذلك حتى يُوَدّيَ المكاتبٌء أو قبل أن يُؤديَ» رَدَ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١08٠01//57٠‏ 


نك عبر لسابع ؛ المشار رالاعكام راط رو د وا لريات والمسامة 


الذي كاتّبه ما قبّض من المكائّب, واقتسّمه هو وشريكه على قَدْرٍ حِصَصِهماء 
وبطلت كتابته» وكان عبدًّا لهما على حاله الأولى. 

قال أبو عمر: احتحّ مالك رحمه الله لمذهبه في هذه المسألة بما فيه 
كفاية. وأما اختلاف الفقهاء فيهاء فإنَ الشافعىّ اختّلف قولّه في كتابة أحد 
الشريكين حصته من عبدٍ بيتهما بإذن شريكه؛ فذكر المزنيٌ» عن الشافعي. 
قال: لا يجوز أن يكاتب أحد بعضّ عبد إلا أن يكون باقيه حدًا. قال: ولا 
بجوذ ان تت عقا من عبد ينه ورين فريكهه بر إن كاذ بزلاة الشويقة لاد 
المكاتّبَ لا يُمنع من السَّفْرِ والاكتساب. قال: ولا يجوز أن يكاتباه معًا حتى 
كل كا قل سس ا 

قال أبو عمر: وافق مالكًا من هذه الجملة في أنه لا يكاتِبٌ عبدًا بيه وبين 


شريكه. بإذن الكبتويلة ولا بغير إذنه. 


قال المزني: وقال في كتاب «الإملاء على محمدٍ بن الحسن»: وإذا أذن 
أحذهما لصاحبه أن يكاتبّه» فالكتابة جائزة» وللذي يكاتبُه أن يَحْتَدِمّه يوم 
ويُخْلَيّه والكسب يومّاء فإن أَبُرأه مما عليه» كان نصيبّه حرّاء وقرّم عليه الباقي» 
وعتّق إن كان موسرّاء ورّقّ إن كان معسرًا. واختار المزنيٌ القولّ الأولّ؛ 
لقولٍ الشافعيٌ في موضع آخر: لو كانت كتابتهما فيه سواءء فعَجَّره أحذهما 
وأَنْظَرَهُ الآخَرُه فيخت الكتابة بعد تُبوتِها حتى يجتيعا على الإقامة عليها. 
قال المزنيٌ: فالابتداء بذلك أولى. قال المزنيٌ: ولا يخلو أن تكون كتابة 
نصيبه [جائزة]!''» كبيعه إِيّاهء فلا معنى لإذن شريكه. أو لا يجوز فَلِمَ جورّه 
بإذن من لا يملكّه؟ 


)١(‏ زيادة من مختصر المزني (9/ 57" مع الأم). 


7 كاب المقاتب 1 


وذكر التعارى أن أباسيفة كان يفول إذا كاتف تم دمن العبد ياذن 
شريكه. كانت الكتابة جائزة» وكان ما أذَّاه المكاتبٌ إلى الذي كاتّبه يرجع 
فيه الذي لم يُكاتب على الذي كاتّب» فيأخذٌ منه نصمّهء ثم يرجع الذي كاتّب 
بذلك على المكاتبء فيسألّه فيه. قال: ومن كاتب عبدًا له بينه وبين آخرين. 
وكاتّب نصمّه بغير إذن شريكه؛ كان لشريكه إبطال ذلكء ما لم يرد العبد إلى 
مولاه الذي كائّبه ما كاتّبه عليه» فإن لم يبطِل المولى الذي لم يكاتبه المكاتبة 
حتى أذَّاها العبد إلى الذي كاتبه عليهاء فإنه قد عق نصيبه بذلك. 

ركان ابو معقينة ردول إن كانك: النكاقة وفعت غك الغيد كلك كان 
للذي لم يكاتبّه أن يرجع على الذي كاتبه بنصف ما قبَض من العبد. فأخذه 
منه» ثم يرجع حكمٌ العبد إلى حكم عبدٍ بين رجليْن أعتّقه أحذهماء ولا يرجم 
المولى الذي كاتّب على المكاتب بشيءٍ من ما أخدّه منه شريكه. قال: وإن 
كانت المكاتبةٌ وقعت على نصيبه من العبد» كان الجواب كذلك أيضّاء غيرٌ 
أنه يكون للمُكاتِبٍ أن يرجع على العبد بما أَحَذْ منه شريكه فَيَسْتَسعِيَةُ فيه. 

وقال أسس موست. ومين سوا كائيق المكاتنة واقعية م العية عن 
كلّ العبد» أو على نصيبه من العبد. وهو كما قال أبو حنيفة فيهاء إذا وقعت 
على العبد. 

وذكر الخِرَّقِيٌء عن أحمد بن حنبل» قال: وإذا كاتب نصف عبدء فَأَدّى 
ما كُوتِب عليه ومثلّه لسيّده الذي لم يُكاتِبهء كان نصفه حرا بالكتابة» إن كان 
للق كانه عو دون كاناسومةة ]تضق كلمو و كاليت لضان البوقه معان الاق 
كائب لشريكه. 


و 
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هذا يدل أن مذهبه جواز الكتابة لاحد الشريكين في نصيبه بإذن شريكه 
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وكين اذه بوذكر ايضاق نين نتصيور نالك قل [الحين ون عق إن ميان 
سُيِلٌ عن عبدٍ بين رجلَيّن كاتب أحذهما نصيبّه منه» قال: أكرة ذلك. قيل: فإن 
فقا قاك؟ انلا ركون لت أ نرف كان 2 موه لاحن ابره عت نا 
ل ل ل 
كان له مال» وإن لم يكن له مال استسعى العبد. فقال أحمد: كتابته جائزة 
لوا ققب اليك شم عذال 2 العا دوا كس ور تسكن الع نال 
إسحاق: هو كما قال أحمد؛ لأنَا نُلْزِمُ السّعايةَ العبدَ إذا كان بين اثنين فكاتبه 
أحدّهماء فلم يُْدٌ إليه كل ما كاتبه عليه حتى أعتّق عق الآخر نضسة :وهو موس 
وكشهان ال كد ء ويرجع الشريك على المعتق بنصفي قيمته. 


قال أبو عمر: هذا على أصل أحمد في إجازته بيع المكاتب. 


وكان الحكم بن عتّيبة يُجِيرُْ كتابة أحدٍ الشريكين حصّته بإذن شريكه 
وبغير إذنه. وهو قول ابن أبي ليلى؛ قال ابن أبي ليلى: ولو أن الشريك الذي 
لم يُكاتب أعّق العبدء كان عتقه باطلا حتى يَنظْرٌ ما تؤول إليه حال المكاتبء 
فإن أَدَى الكتابة عتق» وضمن الذي كاتبه نصف قيمته لشريكه» وكان الولاء 
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قال مالك في مُكاتب بين رجلين, أنظره واحدٌ منهما بحقه الذي عليه 
وأبى الآخر أن يُنظِرّه فاقتضى الذي أبى أن يُنظِرّه بعض حقهء ثم مات 
المكاتب» وترك مالا ليس فيه وفاء يفي كتابته» قال مالك: يتحاصّان بقدر ما 
بتِي لهما عليه؛ يأخدٌ كلّ واحد منهما بقدر حِضَّيِ فإن ترك المكاتب تَضْل 
عن كتابته» أخذ كلّ واحد منهما ما بقي من الكتابة» وكان ما بقي بيتّهما 
بالسّواءء فإن عجز المكاتّبٌ, وقد اقتضى الذي لم يُنظِره أكثر مما اقتضى 


كاب القاتب د 


صاحِبّه. كان العبد بِبتّهما نصفين» ولا يَرُدٌ على صاحبه فضلّ ما اقتضى؛ لأنَه 
إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه. وإن وضع عنه أحدّهما الذي له واقتضى 
صاحبّه بعض الذي له عليهء ثم عجر فهو بيتهماء ولا ير الذي اقتضى على 
صاحبه شينا؛ لأنّه إنّما اقتضى الذي له عليه. وذلك بمنزلة الدَّيْنِ للرجِلَيْنِ 
بكتاب واحد على رجل واحدٍء فيُنظِرٌه أحذهما ويَضِحٌ الآخر. فيقتضي بعض 
حَمّهه ثم يُفلِسٌ الغرية» فليس غلى اللاي اقنضى أو يد شيا هما أخذ. 

قال الشافعي: لو أذن أحذهما لشريكه أن يقبض نصيبه. فقبّضه ثم عجّز 
ففيه قولان؛ أحدهما: يعتِقٌ نصيبُه ولا يرجم عليه شريكه. ويُقَوّمُ عليه الباقي 
كان كوي الوزن كان تبر اافجميع لا فو بيده للد قن افيه ارد 
لأنّهِ يأخذه بما بقي له من الكتابة» فإن كان فيه وفاءٌ عتّق, وإلا عسجز بالباقي» 
وإن مات بعد العجزء فما في يديه بيتهما نصفان؛ يرث أحدُهما بقدر الحرية: 
والآخر قدر العبودية. 

والقول الثاني: لا يعتِقٌء ويكون لشريكه أن يرجع عليه؛ فَيَشْرّكّه فيما 
ففىة لأداذن لقوهر لذ يملكة: 

قال المزنيٌ: هذا أشبه بقوله أن المكاتّب عبدٌ ما بقِي عليه درهٌ وما في 
ييه موك وك مانرولة عليه هوه قلسن مداه افيما أذنا للبتهة ١١:‏ بمعتى: 
الى نظن النمات سحت سر مطل قلس مكدر بالتتو ما بين اله 

وروى الربيع» عن الشافعي في هذه المسألة» قال: فإذا كان المكاتبٌ بين 
اثنين؛ فأذِن أحذهما لصاحبه بأن يقبضٌ نصيبه» فقبضه منه. ثم عجّز المكائبُ 
امات فسواءء ولهما ما في يديه من المال نصفين» إن لم يكن استوفى 


.)0١ /8( في الأصل كلمة صورتها (باديها). والتصحيح من الأم‎ )١( 
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المأذون له جميعَ حقّه من المكاتبة» ولو كان المأذون له استوفى جميع حقه 
مع الكقارق نيه اولان فقون قال) جحو نما قف بولا يكون الشركة أن 
يرجع فَيَشْرَكَهُ فيه» فنصيبٌ شريكه منه حر ويِقَوّمُ عليه إن كان مُوسِرّاء وإن 
كان مُعيرًا فنصييّه حر فإن عجرٌ فجميع ما في يديه للذي بقي له فيه الوق 
وإنّما جعَلتٌ ذلك له؛ لأنّه يأخذّه له بما بقِيَ له من الكتابة» إن كان له فيه 
وفاءٌ عق به وإن لم يكن له فيه وفاءٌء أخذه بما بقي له من الكتابة» وعجّزه 
بالباقي» وإن مات فالمالٌ بيتهما نصفانء يرثّه بقدر الحرية التي فيه» ويأخد 
هذا مالّه بقدر العبوديّة. 

والقول الثاني: لا يعيَقٌ» ويكون لشريكه أن يرجع عليه فِيَشْرّكّه فيما أذِن 
لهايهة آنه أذ الة باغو لا تملكة:«وإدله لهبالقيقنى وغرد إذنة سوقان 
قبضه ثم ترَكّهء فإنّما هي هبةٌ وهبها له» تجورٌ إذا قبضها. 

قال عبد الله بن محمد القزوينيٌ: إِنّما جعل الشافعيٌ للذي بقي له فيه 
الوق أن يستأؤن منه الكتابة» فإن عجّز كان ما في يدَيْه من المال له يأحَذه 
بما بقي من الكتابة غليهه وليس لهذا الذي قد عكق نصفه أن يقول بالعجر: 
اعد عافن 1ن أن على ب ولك رادا عي الذي لعفية رن 
حندحنيق الككانةه فإن نوق بو ماةصتن بو رلا كان التعموة بعد ذلك 

وذكر الطحاويء. عن أبي حنيفة وأصحابه. قال: وإن كانت المكاتبة 
وقعت من الذي كائب بإذن شريكه له في ذلك» وفي قبض المكاتبة» لم 
يكن للشريك الذي لم يُكاتِبٌْ أن يرجع على الذي كاتب بشيء مما يقبضه 
من المكاتبة» إذا قبَضٌ المكاتِبٌ جميع الكتابة عتّقٌ المكائبٌ» وهو حكمه 
كحُكْم عبد بين رجُلين أعتقه أحدُهما. 


باب الحمالة في الكتابة 


[8] قال مالك: الأمر المجتمّع عليه عندناء أن العبيد إذا كوتبوا جميعًا 
كتابةً واحدةٌ فإن بعضهم حُملاءُ عن بعضء وأنّه لا يُوضَع عنهم لموت 
الحيم شيءٌ. وإن قال أحذهم: رم وألقى بِيَدَيْه فإنّ لأصحابه أن 
يستعولوه ٠‏ فيما يُطِيق من العمل» ويتعاونون بذلك في كتابتهم» حتى يَعتقَ 
بعتقهم إن عتقواء أو يرق برقهم إن روا 

قال أبو عمر: اختّلف الفقهاءٌ في هذه المسألة؛ فرٌّوِيَ فيها عن سفيان 
كقول مالك. وقال أبو حنيفة وأصحايّه: لا يكون العبيدٌ إذا كاتبهم سيّدهم 
كتابةً واحدةٌ حُملاءَ بعضُهم عن بعضء إلا أن يُكاتب الرجل عبديّه كتابة 
واحدةٌ معلومة» ويشترطً عليهما أنهما إن أدّيا عتّقا وإن عجَرًا را في الرَقٌ» 

يشترط ذلك عليهماء لم يكونا حَمِيلين بعضهما عن بعضء فإن 
اشترط ذلك في عقد الكتابة» كان للسيد أن يأخذ كلّ واحد منهما بالكتابة 
كليا ل بها كايا إلية'ختق وعتق ضاحة وكان له أن يرجم على صاحبه 
بحِصَّتِه منهاء وكذلك ما أدَّاه من الكتابة في شيء» كان له أن يرجع على 
صاحبه بشيء. ولو لم يشترط في الكتابة أنّهما إذا أَدّيا عتقاء وإن عجّزا رُدَاء 
وكاتبَهُما على [ألف]("' أو شيءٍ معلومء ولم يذكّر شيئًا غير ذلك» كانت 
الكتابة جائزة وكان على كل واحدٍ منهما حصئُه من الألفٍ لسيّده» ولا شيء 
فإفيق .ذلك 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصلء ولعلها كما أثبتنا؛ لأن السياق يقتضيها. 


:”53 سور لسابع : المشار و الأعكام وا مرو د دا لريات والمسامة 


وقال عطاءء وعمرو بن ديئارء وسليمان بن موسى: لا يكون أحد 
مووي عبس برد ل اليا شترطه أم لا؛ لأنه 
إن عجزء عاد عبدًاء فليس دينه بلازم”"أ 

وأما الشافعي» فلا يجوز عندّه أن يحتمل أحدّ العبيد عن صاحبه شيئًا 
من الكتابة التي كُوتِبُوا عليها. قال: فإن اشترط ذلك عليهم السيدء فالكتابة 
فاسدة. قال الشافعي: ولو كاتب ثلاثة ند أَغيّد له كتابة واحدةٌ على مائة مُنِجُمَةٍ 
على أنهم إذا أدّوا أعتقواء كانت جائزةٌ والماثئة مقسومةٌ على قيمتهم يوءَ 
كوتبواء فأيّهم أدّى حصّتّه عتّق» وأيّهم عجر رقٌء وأيّهم مات قبل أن يُؤدّيّ 
مات رقيقاء كان له ولد أو لم يكن. قال: وإن أدَى أحذهم عن غيره بإذنه 
رجّع عليه وإن تطوّعَ وعتٌقواء لم يكن له الرجوع. 


قال أبو عمر: على قول مالك؛ مَن مات من الذين كوتبوا كتابة واحدةٌ 
لم تسقط حصّئّه من الكتابة - وكذلك لو عجرٌ عن السّعْي ‏ وعلى الباقين 
السّعْنُ في جميع الكتابة حتى يُوَدُوهاء باكر ا ري رقيقَاء 
وغيرٌ الشافعيّ يُسِقِطُ حصّةٌ المِّتِ من الكتابة» ويسعى الباقون في حِصّصِهم 
لاه بوعل كل القرابى تمماعة مع السلفت» 


)١(‏ هكذا العبارة بالأصل. ولعل صوابها: سواء قاله سيده. 
(0) أخرجه: الشافعى فى الأم (8/ 00)» وعبد الرزاق (8/ .)١61/07” /5١0‏ والبيهقى 
.)3078/1١(‏ 


باب منه 


[9] قال مالك: الأمرٌ المجتَمَعٌ عليه عندنا؛ أنَّ العبد إذا كاتبه سيّدّه لم 
ينْبَغْ لسيّدِه أن يَتحمّل له بكتابة عبده أحدٌء إن مات العبدٌ أو عبجزء وليس 
هذا من 2 السسلمن: وذلك أله إن تحمَّلَ رجل لسيّدِ المكاتب بما عليه 
من كتابته. ثم اتَبّع ذلك سيد المكاتب قِبَلَ الذي تحمل له. أذ مالّه باطلاء 
لا هو ابتاع المكاتبّ. فيكونَ ما أخذ منه من ثمن شيءٍ هو له. ولا المكائتٌ 
عتّق فيكونّ في ثمن حُرْمَةٍ نت له. فإن عجّز المكاتبٌ رجّع إلى سيّده. وكان 
عبدًا مملوكًا له. وذلك أنَّ الكتابة ليست بِدَيْنِ ثابتٍ يُتَحَمّلَ لسيّدِ المكاتب 
بهاء إِنّما هي شيءٌ إن أدّاه المكاتّثُ عبّق. وإن مات المكاتّبٌ وعليه دينٌ لم 
بُحاصٌ الغرماءَ سيدّه بكتابته» وكان الغرّماءٌ أولى بذلك من سيّده. وإن عجَرٌ 
المكائّبُ وعليه دين للناس. رُدَّ عبدًا مملوكًا لسيّده؛ وكانت ديون الناس في 
دْمَةٍ المكائب. لا يدخُلُون مع سيّده في شيءٍ من ثمن رقبته. 

قال أبو عمر: على قول مالك في هذاء أن الحَمالّة لا تصِحٌّ على 
غير المكائّبٍ لسيّده» جمهورٌ أهل العلم. وهو قول الثوريء وأبي حنيفة. 
والشافعي» وأحمد. وقد احتحّ لذلك مالك فأحسن. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء نحو قول مالكِ واحتجاجه""". 

وكان الزهريء وابن أبي ليلى» يُجيزان الحمالّة عن ابن المكائبة. وبه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١01/57 /5١6‏ بهذا الإسناد. 


5 لسرا لسابع ؛ قار و الأصكام راطو د وا لردات والمسامة 
قال اسيحاف: 

قال أنوعمرة فإن حكن اكه الغا فالكمالة باطل عتن مالل وادة 
القاسم. والكتابة د وقال اليا الحمالّة باطل؛ والشد موي 5 
إمضاء الكتابة بلا حَمالَةِ أو ردّها. 

وأما قوله: إن مات المكاتبٌء لم يَحاصٌ السيّد الغرماء. يعني: بما 
بقى من كتايته. أ ينا حمل من تجومه. وهو قول أ حنيفة. والشافعي» 
وأصحابهما. وهو قول أهل المديئنة والبصرة. 

وقال شريحٌ» والشعبيٌ» وإبراهيم» والحكمء وحمَّادٌء وسفيان» والحسن 
ابن حي وابن أبي ليلى» وشريك: يَضِرِبٌ السيّدٌ مع الغرماء”". 


)١(‏ انظر: الآثار لأبي يوسف (رقم 557 ؛ ومصنف عبد الرزاق (8/ »)5١5 - 5١7‏ ومصنف 
ابن أبى شيبة -1١/5 /١17(‏ 5/)» والأوسط لابن المنذر »)41/01//671/7/١١(‏ وسنن 
البيهقى /١١(‏ :”3 “30101), 


باب منه 


1٠١[‏ قال مالك: إذا كاتب القوم جميعًا كتابة واحدةً ولا رَحِمَّ بينهم 
كأ 2 7 2 3 2 و 
يتوارثون بهاء فإنْ بعضّهم حُمّلاء عن بعضء ولا يَعتِقَ بعضهم دون بعض 
حتى يدوا الكتابة كلّهاء فإن مات أحدٌّ منهم وترك مالا هو أكثرٌ من جميع ما 
عك سل 5 و له 
عليهم, أديّ عنهم جميع ما عليهم؛ وكان فضل المال لسيّده؛ ولم يكن لمن 
كائب معه من فضلٍ المال شيء ويتبعُهم السيدٌ بحصصهم التي بَ ِقِيّت عليهم 
من الكتابة التي قُضِيّت من مال الهالك؛ لأنَّ الهالك إِنّما كان تحمل عنهم. 
فعليهم أن يُوْدُوا ما عَتَقوا به من ماله. وإن كان للمُكاتب الهالك ولد خُرٌ لم 
يُولَدُ في الكتابة ولم يُكاتّبُ عليه. لم يَرِنْه؛ِ لأنّ المكائب لم يُعبّقَ حتى مات. 
قال أبو عمر: قد تقدّم أنَّ العبيد إذا كاتّبهم سّدُهم كتابة واحدةً فهم عند 
7 7 5 5 2 5 1 
مالك حملاء بعضهم عن بعضء وسواء كانت بينهم رحِمٌ يتوارثون بها أم لم 
تكن إلا أن الذين بينهم رحِمٌ يتوارثون بها إذا مات أحدّهم وترك من المال 
ع و 2 أ ع 0 
أكثرٌ مما تؤدّى منه الكتابة» أَدّيّت منه» وما فضّل ورثوه عنه بأرحامهم, وبأنهم 
مساوون في الحالء ولا يرثه الولد الحرٌّ؛ لأنَّه مات عبدًا. وعند الشافعي لا 
و#لشبويرك اراس في الله أركانيا أعرانا ابل كلت لأنّهم 
جين ,ماح عي عاض فو :عد اقم له تسيل وعند الكوفيين د يعيِقٌ مالّه الذي 
ترَكه» ويرثّه الأحرار من ولده. وقد تقدَّم ذكر ذلك كلّه. 


أمّا إذا لم تكن بينهم رجحم يتوارثون بهاء فهم حملاء عند مالك. إلى 


570 إقسمرا لسابع : اطمار الاعكام دا مرو د والريات والمُسامة 


آخر ما وصّفء وهو على أصله كلام صحيح» يعتقون في ذلك الحال. 
ويضمّنون به ما يعتقون من السيّد من أجل الحمالة؛ لأنّه مال مكاتب له 


- 


ار 


ماك عيذ قبل أن يودع ها علية» فإن اليد زد أن يودي بيه ا تحكله عتكن 
معه في الكتابة» فَيَعتِقٌ به» ويَغْرّمُ ذلك للسيّد. 

وأما الشافعي» فلا يكون واحدٌّ منهم عندّه حميلا عن صاحبه. والمال 
كله اللفتله رو كز فى خصصهيم على قدو لاوونية ننه 51ر للف عدر 
و1 الكتابة» إلا فهم عبيدٌ إن عجزوا عن الأداء. وعند الكوفيينء لا 
يكونون حُملاء إلا أن يشترط ذلك عليهم السيِّدُ في الكتابة. ولم يختلفوا 
في مكاتب أو مكاتبة كاتبت على بنيهاء فأدّت جميع الكتابة عنها وعنهم 
أو أدّى الكتابة منهم, أنه لا يَرجمٌ من أذَّاها منهم بشيء على غيره؛ لأنَّه لا 


قال أبو عمر: القياس أن لا تصمٌّ حمالة المكائبين بعضهم عن بعض» 
كما لا تصحّ حمالة الأجنبية عنهم؛ لأنَّ الكتابةً ليست بثابّة؛؟ لسقوطها 
بالموت والعجز أيضًاء ولا يَضربٌ بما حمّل منها السيدٌ مع الغرماء عند 
جمهور العلماء. وهو قول الثلاثة الفقهاء أئمة الفتوى؛ مالك. والشافعيٌ 
وأبو حنيفة» وأصحابهم. 

ومعلوم لا ا ور لا لي كار قر 
أن يؤدُيّهاء فقد مات عبدًا إذا لم يود كتابته ا وإذا مات عبدًا 000 يده 
فكيف يؤدّي من مال العيين عر يي كا ته بريه لم سكو امير 10 وقد 
ا العيد الا يرنه عا ولااغية )وان مال العتدو :و اجمعوا أن الميرات 


نما < يُستحقٌ بالموت في حينه» فكيف يعتق من معه من ورثته بالأداء عنهم 


كات الاب 12 


ل يس لي ا ا بعد ا 11 ار يقر لكو عرد 
حين مات أبوهم. أو عبيدًا حين مات ثم عتقوا بعد. فأحرى أن لا يرثوه. 
وهذا قول عمر بن الخطاب. وابنِه عبد الله بن عمرء وسالم» والقاسمء وقتادة. 
وجماعة"'". وهو قول الشافعي» وابن شهاب"'". والله الموفق للصواب. 
وقد أجمع الفقهاء أن المكاتب عبد ما بقِيَ من كتابته شيءٌ» وأنه إن 
مات في حياة سيّده أو بعد وفاته ولم يترّك وفاءً بالكتابة» أَنَّه مات عبدّاء وما 
يُخَلّفُه من مال فلسيّده» وإنما اختلفوا إذا ترك من المال وفاءً بالكتابة وفضلًا. 


))45 /١؟( انظر: مصنف عبد الرزاق (8/ 797 07595 ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
-7717/١١( والسئن الكبرى للبيهقي‎ ».)0594 -6078/١١( والأوسط لابن المنذر‎ 
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(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 997/ .)١10557 1١6551‏ 


باب القطاعة فى الكتابة 


]١١[‏ مالك أنه بلغه أن أمَّ سلمة زوج النبي كلد كانت تقاطِع مكاتبيها 
بالذهب والورق. 


قال أب عم إنما ذكر مالك عن أمَّ سلمة هذاء لأن ابن عمر كان ينهى 
أن يقطمَ أحدٌّ لمكاتبه إلا بالعُروض”"» ويراه من باب: ضع وتعجّل. 

قال مالك: اوجح ا يي يكون بين الشريكين: 
فإنه لا يجوز لأحدهما أن يُقاطِعه على حصّته إلا بإذن شريكه. وذلك أن 
العبدٌ ومالّه بيتهماء فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئًا من ماله إلا بإذن شريكه. 
ولو قاطعه أحدّهما دون صاحبه ثم حاز ذلك؛ ثم مات المكاتبُ وله مال» أو 
عجّزء لم يكن لمن قاطعه شيءٌ من ماله. ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه 
ويَرَجِعٌ حقه في رقبته» ولكن من قاطع مكاتبًا بإذن شريكه؛ ثم عجز المكاتبٌ. 
فإن أحبٌّ الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكونَ على نصيبه 
من رقبة المكاتب. كان ذلك له. وإن مات المكائّبٌُ وترك مالاء استوفى 
الذي بَقِيّت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتّب من ماله؛ ثم كان ما 
بقِي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في 
المكاتّب. وإِنْ أحدّهما قاطعه وتماسّك صاحبّه بالكتابة» ثم عجز المكاتبٌ. 


قف 


او 


,)3701/ /”٠٠١ /١5( وابن أبى شيبة‎ ».)١15!/49/579 - 578 /4( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)370/١١( والبيهقى‎ ».)8770/5:094 -508/١١( وابن المنذر فى الأوسط‎ 


١‏ لتاب الاب ضر 


قبل للذي قاطعه: إن شئتٌ أن ترّدٌ على صاحبك نصفٌ الذي أخذت. ويكونّ 
العبدٌ ييتكما قطريق» وإن آبيك» فحميمٌ العبد للذي تمسّك بالق عالصًا: 

قال أبو عمر: ذكر ابن عبد الحكم هذه المسألة عن مالك» وقد قيل: إن 
قاطع بغير إِذْنِ شريكه ثم ماتء فإنه لم يأخَذٍ الذي قاطعه ما بقي من المال» 
ثم يقتسمان الفضلء فإن عجّز فأراد أن يَردّ عليه نصف ما يفضله به» ويكون 
على نصيبه من العبد» فذلك لهء والإذن وغيرٌ الإذن سوا إذا أراد أن يرُدَ 
ما يَفضُلّه به» وإنّما يفترق إن أراد المقاطمٌ أن يحبس قاطِعّه عليه ويُسِلِمَ 
حصّته في العبد. ويأبى ذلك الذي لم يقاطع. فذلك للذي أبى» ولا يكون 
ذلك للذي قاطع. والقولٌ الأول أحبٌّ إلينا. 

قال أبو عمر: قد تقدّم أصل مذهب الكوفي والشافعي في قبض الشريك 
من كتابة المكاتب دون إذن شريكه وبإذنه» والحكم في ذلك عندهم.ء بما 
فى يعن نكر ادروجنا 1" وما قال مالك فعا اميل روفلنه اماه |" 
أشهب, فإنه خالفه في شيء منه. روى أشهبٌ عن مالك أنه قال في المقاطع 
من العو كيج :| ذا بانع لكا تف تقوو بالنقبارة إن شاع تاق بالفظافة 
وكانت تركة المكاتب للمُتمسّكِء وإن شاء رد على صاحبه نصف ما قاطع 
به المكاتب» وكانت التّركة بيتهما. قال أشهب: ولستٌ أرى ما قال مالك 
وأرى أن يستوفيّ المتمسّك ما بِقِيَ له من الكتابة» والباقي بعد ذلك بيتهما 
إن بقِيّ شيء. وفي «المدونة» لابن القاسم مثل قول أشهب. 

ولم يختلفوا في المكاتب يُقاطِعه أحد سيَِّدَيْه ثم يعجزء أنه على ما ذكره 
مالك في «موطئه». هذا إذا قاطّعه الشريك بإذن شريكه. فإن قاطعه بغير إذنه 


)١(‏ تقدم في (ص )4١9‏ من هذا المجلد. 


ضر مسو لسابع: الإإمار لكام وا مرو د را لريات والعسامة 


ثم عجز المكاتبٌء كان الشريك الذي لم يقاطِع بالخيار» إن شاء رد ذلك. 
وإن شاء اجا اد قال أشهب: فإن أجازه رجع الخيار إلى المقاطع. ودوى ابن 
د أن المقاطِع لا يرجم في مال المكائب ولا في رقبيه» إلا 
اواك ة اليعمتك: تصنت فا تفاظعه يوون دورمن اتضينة إلى نوق العيك إن 
عجّزء أو من ميراثه إن مات؛ لأنَّه صنع ما لم يكن له جائرًا. 

وقال الشافعي: ولو كان المكاتّبٌ بين اثنين» فوضع عنه أحذهما نصيبه 
من الكتابة. فهو كعتقه. ويْقَوّمٌ عليه إن كان موسرًاء وكذلك لوز أنرأه::فنما له 
عليه» والولاء له 
ا 

قال أبو عمر: في هذا الباب من «الموطأ» مسائلء معناها ومعنى ما تقدّم 

وأمَا قوله في هذا الباب: قال مالك في المكائب يُقاطِعه سيّده. فيعيِقٌ 
روات مابزن عليد بن تطاعيد كيزا عليه كو يموت الجكاتب وعايه +ي2 
للناس. قال مالك:* فإن مده لا بحام غرماءه بالذى عليه من قطاعته. 
ولغرمائه أن يُبَدَّؤُوا عليه. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا فيما تقدّم من هذا الباب أن أهل المدينة» ومكة. 
والبصرة» وأبا حنيفة وأصحابّه من أهل الكوفة» قولّهم في هذه المسألة كقول 
الك وهو :لول لكا نع نوراغي أن غيناء المكاننيه :مانت وك ا 
مالا يُبدَؤون في ذلك المالء ولا يُحاصٌّهم سيّدهم بشيء مما له عليه؛ من 


7 كناب المقاتب افر 


نطاقة أن تتحافة: ون اشويكامو المع بو السك بن غنيية روا رراغيه 0 
وحمّاد بن أبى سليمان» وابن أبى ليل وسفيان الثوري» والتصيي ةين م 
كانوا يقولون: يَضرِبٌ السيّد مع غرماء المكاتب بما له قِبَلّهِ مِمَا ترك من 
الوال” . 

قال مالك: ليس للمكاتب أن يُقاطِع سيّده إذا كان عليه دين للناس» فيعتِقٌ 
ويصيرٌ لا شيء له؛ لأنَّ أهل الدّينِ أحق بماله من سيِّدِه فليس ذلك بجائز له. 

قال أنو.غمن: هذا كما قاله.وهو قول الجعهون الذية يرون أهل الديخ 
أحقٌّ به من السيد؛ لأن المكاتّبَ إذا قاطع سيده وهو لا مال عنده إلا ما 
اغترّقه الدَّينُ ولا قوةً به على الاكتسابء فقد غرّهء وإذا غرَّه فقد بطّل ما فعَله 
من المقاطعة معه. وعاد فى رقبته. 

وقن اخعلقه الفقياء قن فلس المكاتن# "فال مالاق؟ رخن الخوماءها 
وجدواء ولا سبيل لهم إلى رقبته. وهو قول الشافعي والكوفي. وقال سفيان 
الثوري: إذا عجر المكاتب وعليه ديون للناس» فعلى السيد أن يفْتَدِيَةُ إذا 

قال مالك: الأمر عندنا ون الرجل يكاتبٌ عبده. ثم يقاطعه بالذهب. 
فيضع عنه مما عليه من الكتابة» على أن يُعَجُلَ له ما قاطعه عليه. أنه ليس 
بذلك بأسٌّء وإنما كره ذلك من كرهه؛ لأنّه أنزله بمنزلة الدَّين يكون للرجل 
على الرجل إلى أجلء فيضع عنه ويَنقدٌه» وليس هذا مثلّ الدّين. إلى آخر 
كلامه. 


)210 تقدم تحريج هذه الآثار في رص 655) من هذا المجلد. 


قي إقس رالسابع : امنمار و الأمكام دارو د والريات والمسامة 


قال: وإِنّما مَكَلُ ذلك مكل رجل قال لغلامه: اثتني بكذا وكذا دينارًا وأنت 
حرٌ. فوضّع عنه من ذلك فقال: إن جيتني بأقلّ من ذلك فأنت حرّ. فليس 
هذا دَيْنَا ثاباء ولو كان دَيْنَا ثابنًا لحاصٌ به السيد غرماء المكاتّب إذا مات أو 
أفلس» فدخل معهم في مال المكاتب. 

قال أبو عم هذه السألة فى مع ديت أء سلمة المذكون ف آرل 
هذا الباب» وقد اختلف العلماء فيها؛ فكان ابن عمر يكرّه ذلك ولا يجيه 
فخالف في ذلك أمَّ سلمة» وبقول ابن عمر في ذلك قال الليث بن سعد. 
وأجنة».وإشحاق:.روهو :قول الشاففى؟ لآن مذكم المكات: فنما بملكة 
غيرٌ حكم العبدء ليس لسيّدِه أخدٌّ شيءٍ من ماله غيرٌ نجامته» فأشبّه الحرّ 
والأحل فى هذا اسمس 

ذكر المزني» عن الشافعي» قال: ولو عجّل له بعضّ الكتابة على أن يبرئه 
من الباقيء لم يِجُرُء ورد عليه ما أذ ولم يعيِق؛ لأنّه أبرأه مما لم يبرأ منه. 
وروى الربيع» عن الشافعي قال: وإن كانت نجومُّه غيرٌ حالَّة» فسأله أن يعطيّه 
بعضّها حالًا على أن يُبرئه من الباقي فيعيِقٌ» لم يجّز ذلك» كما لا يجوز في 
دَيْنِ إلى أجل على حرٌ أن يتعجّل بعضّه على أن يضَعٌ له بعضّه. 

وقال الطحاويٌّ عن الكوفيبن في من كاتب عبدًا له على مالٍ إلى أجل 
ف عايعه قل علو الول على 1ن لعل اررض الله الدالا»+ويداً 
من بقيّتِه: لم يَجْرْ فيما روى أصحاب «الإملاء» عن أبي يوسف من قوله. 
وأما محمد فروى عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة» أن ذلك جاتز. واختار 
الطحاوي ما روى أصحاب «الإملاء» عن أبي يوسف. 


وقال ابن شهاب,. وربيعة» وأبو الزناد» وعبد الله بن يزيدء» وجابر» وابن 


١‏ لتاب المقاتب و 


هُرمرٌ ومالك؛. وأبو حنيفة» وأصحابهما: ذلك جائرٌ. وهو قول الشعبيٌ 
وإبراهيم» وطاوسء والحسن. وابن سيرين"'2. وقال الزهري: ما علمت 
دا كرقة الاين عم 0 

قال أبو عمر: أما العبد» فليس بينه وبين سيّده ربًا عند أكثر العلماء. 
وأكانالمكانت قاين الله ده | فى اله عي طلز كاه علبي ل أذ يعي : 
وكره مالك أن يبيع من عبده المأذونٍ له أو مكاتبه درهمًا بدرهمّين. يدا بيد 
ونسيئةً. وأجاز ذلك الشافعي. 

وقال ابن القاسم» في المكائّب يُحِيلُ سيّدَه بجم لم يَحِلَ على دين له 
على رجلء أنه لا يجوز من أجل الدّين بالدين. ْ 

زقال سععون اهل عاد :قا ل زكر لمجاب ة التطاعة ور هذا ء بورانةه 


التوفيق. 


/١17( انظر مصنف عبد الرزاق (8/ ١/ا) و(48/ 579 -870)» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
,.)””0١0 00_14 
.)7377601/ /8٠٠١ /١7( وابن أبى شيبة‎ ».)١58٠0١/579 /8( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 


باب جراح المكاتب 


]١[‏ قال مالك: أحسنٌ ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحًا 
بقع فيه العقل عليه أن المكاتب إن قوي على أن يُؤدّيّ عقل ذلك الجرح مع 
كتابته. ذاه وكان على كتابته. فإن يَقَىّ على ذلك. فقد عجز عن كتابته. 
وذلك أنه ينبغي أن يُؤدّيَ عقل ذلك الجرح قبل الكتابة» فإن هو عجز عن أداء 
عقل ذلك الجرح. خيّرَ سيذه. فإن أحبٌّ أن يُوْدّىَ عقل ذلك الجرح. فعل 
وأمسك غلامّه» وصار عبدًا مملوكاء وإن شاء أن يُسلِمَ العبدٌ إلى المجروح 
أَسْلَّمّهء وليس على السيِّدٍ أكثرٌ من أن يُسِلِمَ عبده. 

قال أبو عمر: اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة متقاربث؛ فجملّة قول 
مالك في جناية المكاتب. أنه إن قَوِيَ على أداء أَرْش الجناية مع الكتابة 
وإلا عجره فإذا عجز كان سيده مخيّرًا بين إسلامه وأداء أرش الجناية. وقال 
ابن القاسم عن مالك: إذا جنى المكائبء قال له القاضي: أدّ وإلا عجّزتّك. 
ولم أسمعه يفرّقٌ بين عَجْرْه قبل القضاء وبعله. 

وقال الشافعي: إذا جنى المكاتب فعلى سيّدِه الأقل من قيمته عبدًا يوم 
الجناية: أو أرقن التجناية» كما لوي .وهو غية وفإن قوق على آدانها قبل 
الكتابة» فهو مكائّبٌء وإن عجر عنها حَيّر الحاكمٌ سيِّده بين أن يَمدِيّه بالأقلّ 
من أرش الجناية أو يُسَلمّهء فإن أبى بِيعَ في الجناية» فأعطى أهل الجناية 
حقوقّهم دون من داينه ببيع أو غيره؛ لأن ذلك في ذمَّتِه ومن أعدّق أتبع به 
والجناية فى رقبته» وسواءٌ كانت الجنايات مفترقة أو معّاء أو بعضها قبل 


١‏ لتاب المقاب إضد 


التعجيز أو بعدّه» يتحاصّون في ثمنه. وإن أبرأه بعضُهمء كان ثمثه للباقين 
بيتهم. وقول أحمد وإسحاق في ذلك كقول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زُقَر في مكاتبٍ جنى جناية ثم عجز قبل 
أن يُقضَى عليه: قيل لمولاه: ادفعْه أو افْده. وإن قَضِيَ عليه بقيمة الجناية ثم 
عجزء فَإنَّه يُباع فيها. وقال رُكَرٌ: إذا عبجز قبل القضاء أو بعده فَإنّ باع في 
الحا 


قال مالك في القوم يُكاتبون جميعًاء فيَجرَّحٌُ أحدّهم جرحًا فيه عقل. 
قال مالك: من جرح منهم جَرحًا فيه عقلء قيل له وللذين معه في الكتابة: 
أدُوا جميعًا عقلّ ذلك الجرح. فإن أذدَّوَا ثبتوا على كتابتهم وإن لم يُوَّدُوا 
فقد عجزواء ويُخيّر سيّدّهم. فإن شاء أدّى عقلّ ذلك الجرح ورجعوا عبيدًا 
له جميعًاء وإن شاء أَسْلم الجارح وحده ورجّع الآخرون عبيدًا له جميعًا؛ 
بعجزهم عن أداء عقلٍ ذلك الجرح الذي جرّح صاحبهم. 

قال أبو عمر: هذا إِنَّما قاله مالك على أصله في المكاتّبين كتابة واحدة 
أنهم حُملاء بعضُهم عن بعضء وأصلّه في أن الجناية مقدّمةٌ على الكتابة» فإذا 
عجزوا عن أداء الجناية فقد عجّزواء وإذا عجّزوا عادوا عبيدًا. وأمًا الشافعي. 
والكوفيء وأكثرٌ الفقهاء. فإِنّهم يقولون: لا يؤخذ بالجناية إلا جانيها وحدهء 
فإن عجّز عن أدائها بيع فيها. على ما تقدّم من تلخيص ذلك عنهم. 

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أنَّ المكاتب إذا 55 
شرع يكون لدافيه عقل أو اضيب انمد مع ولك المكاقي اللاين .معه فى 
كتابته. فإِنَّ عقلّهم عقلٌ العبيد في قيمتهم, وأَنَّ ما أَخِدّ لهم من عقلهم يُدكَُ 
إلى سيّدهم. يحدبه لهم في آخر الكتابة. 


5 لسر ١‏ لسابع :قار الأعكام وا مرو دوا لرياءت والمسامة 


ثم فسّر ذلك بما لا يُشْكِل؛ من أنَّه إذا ضمّ عمل الجُرح إلى ما يقبضه 
من المكاتبء فتأدّى من ذلك جميع الكتابة» فهو حرء وإن كان عقل الجرح 
أكثرٌ من الكتابة» قِبَض المكاتبٌ الفضلّ لنفسه وهو حرٌ. 

قال مالك: ولا ينبغي أن يُدفَع إلى المكاتب شيءٌ من ديّة جرحه فيأكله 
ويستهلكه. فإن عجز رجع إلى سيّدِه. أعورَء أو مقطوع اليد. أو معضوبّ 
الجحسدء وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه. ولم يُكاتبه على أن يأخخذ ثمن 

ع 00 0 7 6 س 

ولده. ولا ما أصيب من عقل جسده. فياكله ويستهلكه. ولكن عقل جنايات 
المكاتب وولده الذين ولدوا فى كتايته أو كاتتب عليهم يُدفَعٌ إلى سيّده. 
ويحسَّبَ ذلك له فى آخر كتابته. 

قال أبو عمر: على ما ذكره مالك في هذا الباب مذهبٌُ كل من قال: 
إن المكاتب عبد ما بقِيَ عليه من كتابته شيءٌ. يَعنون في جراحاته وشهادته 
وحدوده. 

وأما من قال بقول على ذنه: يودّى المكاتتٌ بقدر ما أدّى دية حرء 
وبقدر ما بقِيَ عليه دية عبل""» فإنه تُقسَمٌ دية جراحاته على ذلك؛ فما صار 
منها للحرية قبّضهء وما صار منها للعبوديّة دُفِع إلى سيده؛ فعدّه له من كتابته. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوريء قال: قال أصحابنا: جناية المكاتب على 

َِ 7 ع 

كان له'"". قال الثوري: أما نحن فنقول: هي في عنق المكاتّب” ". 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (/ 077/191 0). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (94/8/8”/ )١15785‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١15596 /5٠٠‏ بهذا الإسناد. 


7 كاب المقاتب غخرة. 


قال: وأخبرنا الحسن بن عمارة» عن الحكمء عن إبراهيم» قال: يضمن 
مولاه قيمته. قال الحكم: وقال الشعبيٌ: يضمن مولاه جميعها. وقال الحكم: 
جناياته دين عليه يسعى فيه(). 


قال: وأخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: المكاتّبٌ إن جرّ جريرةً من 


2 .6 000 انير 5 3 
يو خل بها؟ قال: سيده. وقالها عمرو نين دنار ” ١‏ 


قال أبو عمر: يحتول أن يكون قولّه: يؤخدٌ بها. أن يُسِلِمّه في كتايتهء فإن 
لم اسلقة تحني ألا ركون عليه كد فو قيكه؟ لأنيا اند نمق إسلافةة 
559 كوه اين رمك د ل الجر ل اسه 
بلغت والأصحٌ أنه لا يلزمُه أكثرٌ من قيمته؛ لأنّ جنايته في رقبته. 

قال ابن جريج: قلت لعطاء: فإن 5 المكاتب بجرح. لمق أركية 
انه لترو اله دوين دكان للك ين ادن الها الور للقي كي أ 
مالّه؟ قال: نعم" 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 599/ )١107/8/‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 9594/8/ )١155/87‏ بهذا الإسناد. 
فر أخرجه: عبد الرزاق (8/ 599/ .)١5597‏ والبيهقى )"1٠/٠١(‏ من طريق ابن جريج» 


به. 


باب ما جاء في بيع المكاتب 


ا بم ا اك 
ولا يُوْخُه؛ لأنّه إذا أخره كان دَبْنَا بدَيْنَء وقد نُهِىَ عن الكالى بالكال.(2. 

قال: وإن كاتب المكائتب سيده بعرض من العروض؛ من الوبل. أو البق 
أو الغنم, أو الرّقيق بإ يصاع الشتري أن يدري يلغب أو فضة أو عَرْضٍ 
مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليهاء يُعجلٌ ذلك ول لوده 

يوعوت وس واي 
كيام لآن النجوم مُوْجلة فلو تأخر العرض كان من الدين 
لدي وكذلك لا يجوز عند مالك بيع عرض بعرض من جنسه؛ لأنه يدخلّه 
لباك لم 01د ل رض لمر راد 

و ل 2 ل راد رواج ء: لا يباع 
إلا على أن يمضيّ في كتايته عند مشتريه ولا يلها وهذا عندي بيع الكتابة 
لا بيع الرٌقبة. وقالت طائفة: بيعه جائز ما لم يؤدٌ من كتابته شيئًا؛ د و 


:)١51:/5( الكالي بالكاليع: أ النسيثة بالتشيثة: النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 


45:١ كناب المقاتب‎ ١ 


وقال آخرون: إذا رضي المكاتب بالبيع» جاز لسيده بيعه. هذا قول أبي 
الزنادء وربيعة» وهو قول الشافعيء ومالك أيضًاء إل أنه اختلف قولّه في 
كيفية تعجيز المكائّبء على ما نذكّره بعد» ولا يرى بيع رقبة المكاتب إلا بعد 
التعجيز. وأما الشافعي» فإذا رضي المكاتّب بالبيع» فهو منه رضًا بالتعجيز 
وتسجزه ليه 3 إلى سيد الأد برورةرفيت أن تامابويس كاقت المساوية 
لنفسهاء والمختلفة بين سادتها الذين كاتبوها وبين عائشة التي اشترّتها. 

وقال آخرون: لا يجوز أن تباع إلا للعتق» فكذلك بيعت بريرة. هذا قول 
الأوزاعي» وأحمدء وإسحاق. 

وقال آخرون: لا يجوز أن تباع حتى تعجزء فإذا عجّزت نفسّها جاز 
بيعهاء وذكروا أن بريرة عجّزت نفسّهاء وللمكاتب عندهم أن يعجر نفسَه 
كان له مال ظاهرٌ أو لم يكن. وسنذكّر الاختلاف في ذلك بعدٌ إن شاء الله 
595 

وقال آخرون: لا يجوز بيع المكاتب ويجوز بيع كتابة المكائب» على 
أنه إن عجّز فللذي اشترى كتابته رقبته» وإن مات المكائتب ورثه دون البائع» 
وإن أدّى كتابته إلى الذي اشتراهء كان ولاوّه للباتع الذي عقد كتابته. هذا 
قول مالك وأصحابه. وقال آخرون: لا يجوز بيع المكاتب؛ لما في ذلك من 
نقض العقد لهء وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود. ولأنه يدخلّه بيع الولاء. 
وكذلك لا يجوز بيع كتابته» ولا بيع شيء مما بقِيّ منها عليه» والبيع في ذلك 
كلدقائة مودو لان والك عر تدر انصد الدكاتي ام :110 ولا يدري 
المشتري ما يحصل عليه بصفقتِه؛ رقبةٍ المكاتب أو كتايته» وإن حصل على 
رقبته كان في ذلك بيع الولاء. هذ #لمقول الى تعييقة بر أصيحابه: 


"5 نفس رالسايع : امار و الأصكام واطرو د دا لريات والمسامة 


و 


وأما اختلافهم في تعجيز المكاتب؛ فكان مالك يقول: لا يعجزه سيّذه 
إلا عند السلطان أو القاضي أو الحاكم. وهو قول ابن أبي ليلى» وبه قال 
سحنون. وقال ابن القاسم: إذا رضي المكاتبٌ بالعجز دون السلطانء لزمه 
ذلك. 

وقال ابن القاسم: ولا يجوز له أن يُعَجّرٌ نفسّه إذا كانت له أموالٌ ظاهرةٌ 
فإن عجّرز ثم ظهرت له أموالٌ» مضى التعجيز ما لم يعلم بالمال. وقال ابن 
كنانة وابن نافع: للمكائب أن يُعَجّرٌ نفسّه وإن كان له مال ظاهرٌ. وروى ابن 
وهب في «موطته» عن مالك مثل قول ابن نافع وابن كنانة. وهذه المسألة 
عند أصحابنا على قولين. وقال الشافعي وأبو حنيفة: للمكائب أن يعجر 
نفسّه ويُعجُرّه سيّده عند غير السلطان إذا كانا في بلد واحد وحضرة واحدة 
وذلك بأن يقول المكاتب: ليس عندي شيءٌ. ويقول السيد: اشهّدوا أني قد 
عجَّزتّه. فعل ذلك ابن عمر”"'. وقضى به شريح”"» والشعبي. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة: للسيّد أن يعجز المكاتبٌ بحلول تجم من نجومه. 

قال الشافعي: لا يُعَجّرٌ السلطانٌ المكاتب الغائبء إِلَا أن تثيّت عنده 
الكتابة وحلولٌ نجم من نجُويهاء ويُحلفه ما أبرَأه ولا قبّضه منه ولا أنظره به 
ا م المكاتب على حجّته إن كانت له. قال: وأما إذا 
أراد المكاتب إبطالٌ كتابته وادَّعى العجزء فذلك إليه» عُلِم له مال أو لم يُعلَمْ 
وعلِمت له قوةٌ على الكسب أو لم تُعْلَم هذا إلى العبد ليس إلى سيّده. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /7١ /١7(‏ 771765)» وابن المنذر في الأوسط /51١5/١١(‏ 


.)3"15 ”ة١/( والبيهقى‎ .)87/7"١--848 
.)757/١١( والبيهقى‎ ».)75717/55 /1/١ /١7( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


7 كاب القاتب و 


وقال أبو يوسف: لا يُعجّره حتى يجتمع عليه نجمان. وهو قول الحكمء 
والأعياة لحن ال 

وقال أحمد: نجمان أحبٌ إليَّ. وقال الحارث العُكليٌ: إذا دخل نجمٌ 
في نجم فقد استباك غيم 11 

وقال الحسن البصري: إذا كانت نجومّه مساناةً» استسْعِيّ بعد النجم 
5(0) 
لشهال حاضن أو غائتٌ يرجو قدومه. أسجَلمه يومين أو ثلاثة. لا أزيده على 
ذلك. وقال الأوزاعيٌ: إذا قال: قد عجرت عن الأداء. وعجر نفسَه لم يُمَكَنْ 
قن ذلك: 

قال أبو عمر: هذا ليس بشيء؛ لأنّ كتابته مضمَّنةٌ بالأداءء فإذا لم يكن 
الأذا ريز قوازوه:العضة لي المسعة لتقيف كنا حدم و كان قو هله السةة 
والأصل في الكتابة أنّها لا تجبٌ عند من أوجبها إلا بابتغاء العبد لها وطلبه 
إيّاهاء وتعجيزه نفسّه نقض لذلك. وقد أجمعوا أن من قال لعبده: إن جِتتنى 
بكذا وكذا دينارًا إلى أجل كذا فأنت حر. فلم يجِنَهُ بهاء أنّه لا يلرّمُه شية. 

قال مالك: أحسنُ ما سمعث في المكائّب. أنه إذا بيع كان أحقٌّ باشتراء 
كتايقه ممن اشتراهاء إذا قوي أن يودي إلى سيّده الثمنّ الذي باعه به نقدًاء 


.)771766 /٠١ /١7( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)6١1/١١( (؟) ذكره ابن المنذر فى الأوسط‎ 


20 نسم السايع : المامار و الأعكام وا مرو د والريات والعسامة 


وذلك أن اذ شتراءه نفسّه عَتاقة» والعتاقة تيد أ عن جا كان معها من الرضانا. 
قال مالك: وإن باع بعض من كاتب المكائبٌ نصيبّه منه» فباع نصفَ المكاتب 
أو ثلنّه أو ريه أو سهمًا من أسهم المكاتبء فليس للمكاكّب فيما بيع منه 
شفعة» وذلك أنه يصير بمنزلة القَطّاعَة» وليس له أن يقاطِعَ بعضّ من كاتبه 
إلا بإذن شركائه. وأن ما بيع منه ليست له به حرمة تامة» وأن ماله محجورٌ 
عنه» وأن اشتراءه بعضّه يُخاف عليه منه العجز؛ لما يذهبٌ من ماله» وليس 
ذلك بمنزلة ا شتراء المكاتب نفسّه كاملاء إلا أن يأذنَ له مَن بِقِيَ له فيه كتابة 


فإن أذنوا له كان أحقٌّ بما بيع منه. 


َال أو عم ر» راى .مالك رحمه الله الشفعة وانجية للمكاتب إذانياع مده 
ما عليه من كتابته؛ لما في ذلك من تعجيل عتقه؛ ولم يَرَ له شفعة إذا بيع 
بشن ا طينا جع لاد تي الال بار ران رخاف بان 
بقِيَ له فيه كتابة؛ لأنه مع الصّرر الذي عليهم في ذلك قد رضُوا به. وكان 
بس يلون هذا حرف سُوءِ؛ قوله: إلا أن يأذن له في ذلك الشروياك: لاون 
وكذلك رواه ابن القاسم عن مالك في المكاتب بين الرجلين يبيع أحذهما 
هه أن المكاتي الذوكون ندعمو العدرى الا انيا دن اله 
في ذلك الشريك الآخر؛ لأنّه لا يُفضي بذلك إلى عتاقه» وإنما يكون ذلك 
مت ا كا لذن ذلك يفضي إلى عتق. قال سحئون: قوله: إلا 
أن يأذنَ له في ذلك الشريك الآخر. حرف سوء. 

قال أبو عمر: قد قال بقول مالك في شفعة المكاتب قوم من التابعين؛ 
منهم عطاء. وأبى ذلك غيرهم من العلماء؛ أن التق إنما وردت في 
الأصول التي تقع فيها الحدود. 


1. -كتابٌ المقاتب‎ ١ 


وسنبيّنُ هذا المعنى عند اختلاف أصحاب مالكء وقولهم في الشفعة في 
الدّين لمن هو عليه إذا بيع من غيره إن شاء الله تعالى. 

وأما الشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابهماء وكل من لا يجوز عنده بيع كتابة 
المكاتب» فليس للشفعة ذكر ف كتبهم هاهنا. والمسالة سال اتباع. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» عن الحسن بن مسلمء قال: 
بلغنى أن المكاتت يباع, هو أحقٌ بنفسه: بأحدها بما ع7 

قال ابن جريج: وقال عطاء: من بيع عليه دَيْن فهو أحق به» يأخذّه 
بالثمن إن . 

قال: وأخبرنا معمرٌء عن رجل من قريشء أن عمر بن عبد العزيز» قضى 
في مكاتب اشتريّ ما عليه بعروضء فجعل المكاتب أولى بنفسه ثم قال: 
إن رسول الله كك قال: «من ابتاع دَيْنَا على رجلء فصاحب الدَيْنَ أولى بالذي 
عليه؛ إذا أذّى ما أدّى صاحيه7". 

قال معمر: وقال الزهري: رأيت القضاة يقضون في من اشترى دَيْنَا على 
رجل» أن صاحب الدت أولى ا 

وكان عمر بن عبد العزيز يقضي به. قال معمر: وأمّا أهل الكوفة فلا 
ونه ل 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (// 575/ )١01/89‏ بهذا الإسناد. 
66 أخرجه: عبد الرزاق (/555/) من طريق 55 جريج» به. 
() أخرجه: عبد الرزاق (571//8/ )١61/41١‏ بهذا الإسناد. 


(:) أخرجه: عبد الرزاق (5717/8/ )١101/47‏ من طريق معمرء به. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (575//8/ .)١161/4٠‏ 


55 سس السايع : المبشار والأعكام وا مرو د وا لريات والعسامة 


قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكائّب» وذلك أنه غَررٌ إن عجز 
لمكاتب بعلل ما عليه؛ وإن مات أو أفلس وعليه ديونٌ للناس» لم يأ الذي 
ا شترى نجمّه بحِصَّتِه مع غُرمائه شيئًاء وإِنّما الذي د يشتري نجمًا من نجوم 
المكائب بمنزلة سيد المكاتبء فسيّد المكاتب لا يُْحاصٌ بكتابة غلامه غرماء 
المكاتب. وكذلك الخراج أيضًا يجتمع له على غلامه» فلا يُحاصٌ بما اجتمع 
له من الخراج غرماءً غلامه. 

قال أبو عمر: هو غررٌ كما ذكر مالك رحمه الله؛ من أجل ما وصف 
من عجز المكاتّبء إلا أنَّ من خالفه في بيع كتابة المكاتب يقول: إن مالكًا 
لم يجز الغرّرٌ في نجم. وأجازه في نجوم. وكثيرٌ العْرّر لا يجوز بإجماع. 
وقليله متجاورٌ عنه؛ لأنَّه لا يَسِلَّمْ بِيعٌ من قليل الغرر. وقال المزنيٌ» عن 
الشافعي: بِيعٌ نجوم المكاتب مفسوخ, فإن أدّى إلى المشتري بإذن سيّده 
عتّق كما يؤدّي إلى وكيله فيعتقٌ. وقد تقدّم ذكرٌ من قال بأنه لا يجوز بيع 
كتابة المكائب» ولا نجم من نجومه. إلا بما يجوز به سائر البيوع. 

وقد ليساب مالك في المكائب يكون بين الشريكين يبيع 
احدهوا حم حصته من كتابته. أو نجمًا من نجومه؛ فذكر العتبي في سماع ابن 
د أنه كره ذلك وقال: إما أن يُباعَ كله ا اء 
قال سحنونٌ: إنما يُكره بيع نجم من نجومه» فَأمّا نصف ما عليه أو ثلثه» أو 
ربعه» فلا بأس بذلك. وقال سحنون وأصبغ م: إنما يكره ه بيع النجم بعينه» فإذا 
م يكن ينيف لد يقن يلاد يأ لآل قرسي لس عسوي ركاه دز 
عشرٌ الكتابة» أو نصف عشرهاء أو ربع عشرها. 


ورواه أصبغ » عن ابن القاسم. 


7 كاب المقاتب 5 


قال مالك: لا بأس بأن يشتريّ المكاتب كتابته بعرض أو عين. مخالي 
لما كوتب به من العرض أو العين أو غير مخالفٍ, معجلٍ أو مؤخَّر. 

قال أبو عمر: أجاز ذلك للمكائّب بِعَرْضٍ غير مخالف وبعرْض مؤخر؛ 
لما تقدّم من مذهبه. أنه لا ربا بين العبد وسيّده» وكذلك عندّه المكاتبُ» وقد 
مضى ما لمن خالفه في ذلك من العلماء''". 

قال مالك في المكائب يهِلِكُ ويترٌّكَ أمَّ وليه وولدًا له صغارًا منها أو 
من غيرهاء فلا يَقوون على السعي. ويخافٌ عليهم العجر عن كتابتهم. 0 
باع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدّى به عنهم - جميع كتابتهم. 97 
كانت أو غير غيرَ أَمّهم؛ يؤدّى عنهم ويعتقون؛ لأنّ أباهم كان لا يمنع بيعها إذا 
خاف العجرّ عن كتابته» فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أمٌّ ولد أبيهم 
فأدّى عنهم. فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدَّى عنهم, ولم تَقَوَّ هي ولا هم على 
السعي. رجعوا جميعًا رقيقًا لسيّدهم. 

قال أبو عمر: قد بِيّن مالك رحمه الله أنه لما كان للمكاتّب أن يبيع أمَّ 
وليه إذا خاف العجزء كان ذلك لولده عند خوف العجزء هذا إذا كان في 
بيعِها خلاصٌّهم من الرقٌ. ولا أعلم أصحايّه اختلفوا في ذلك» وإنما اختلفوا 
في أَمّ ولدِ المكاتب إذا مات وترّك وفاءً بكتابته؛ ما حالّها بعد موته؟ فقال ابن 
القاسم: إذا كان معها ولد عتقتء وإن لم يكن معها ولد فهي رقيقٌ. وقال 
أشهب: تعيّقٌ وإن لم يكن معها ولد إذا ترك المكاتبٌ وفاءً. 


قال أبو عمر: عند الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله» أمّ ولد المكاتب 


010( تقدم في (ص 5) من هذا المجلد. 


:5 نسم السايع د تفار و الأعكام راط رو ددا لرياءت والمسامة 


والدهره قالةة 500007" إذا مات قبل أن يؤدَيّ جميع كتابيه؛ ولد 
إن لم يقدروا على السعيء فهم رقيقٌ» وإن قدروا على السعي سَعُوا في ما 
انيم دن لحا على كنار يديم وعند أ حنيفة» إذا مات المكاتب» 
وتركفى لزأ فونات نكا الم الو ِنُّ أولاده بعتقه إذا أَدّيَّ عنه من ماله 
جميمٌ كتابته» وإن لم يترّكُ وفاء» فإن أولاده يقال لهم: إِنْ أدَّينُم الكتابة حالَة 
عنقم ولا فأنتم رقيقٌ. وقال أبو يوسف: يسعون في الكتابة على نجومهاء 
فإن أدّوها عتقوا. ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد بيع المكاتب لأمّ ولده 
ويجوز عند أبي حنيفة. وهو مذهب الشافعي, وإذا لم يجز ذلك له. فأحرى 
ألا يجورٌ لولده. 

قال مالك: الأمر عندنا في الذي يبتاعٌ كتابة المكاتّب. ثم يهلِك المكاتبٌ 
قبل أن يؤدّيّ كتابته. أنّهِ يرنه الذي اشترى كتابته وإن عجز فله رقبته» وإن 
أدَى المكاتبٌ كتابته إلى الذي ا: شتراه وعتّق» فولاؤٌه للذي عقّد كتابته» وليس 
للذي اشترى كتابته من و لايْه شي 

قال أبو عو : قد تقدّم هذا المعنى وقول مالك فيه» وقول سائر العلماء 
في أول هذا الباب» وقد تقدّم في درج ذلك اا ل 5 كمه 
لمالك؛ فإنَ المشتري قد حل في كتابة المكاتّب محل سيده الذي عقد له 
الكتابة» لاحل ىمرم قول الله تعالى: © وأحلٌ أله الْبَعِمَ 3(4, إلا أنه لم 
بحل محلّه في الولاء إن اح عارك تراد عن بي الروك وإ عدر 
المكاتبٌ ولم يؤدٌ كتابته إلى المشتري» ف 2ك ال | ل لكاي 
مات وورث عنه بنوه المكاتّبّ, لم يكن لهم عليه إلا أداءً الكتابة إليهم, فإذا 


() البقرة (6/ا7). 


لتاب الاب إ. 


أذّاها عبّقء وكان ولاؤٌه لأبيهم الذي عقد له الكتابة» ولو عجز كان رقيقًَا لهم 
يملكون رقبته» ولو أعتقوه قبل العجز أو وهبوا له الكتابة» كان ولاؤٌّه لأبيهم؛ 
لأنّه عقّد كتابته. فلما لم يرث منه بنوه إلا ما كان له أن ينتَقِلَ عنه بالعوض 
والهبة» وذلك مال المكاتب دون الولاء» فكذلك المشتري لم يملك من 
ذلك إلا ما يجوز له أن ينتقل عنه» وهو المال دون الولاء. 


باب منه 


]١5[‏ مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة روج النبى عد 
أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبتٌُ أهلي على تسع أَوَاقِء في كل 


اه 


عام أوقيّة فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحيّ أهلك أن أَعَدَّها لهمء عددتهاء 
ويكون لي ولاؤّكء فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم ذلك. فأبَوا 
عليهاء فجاءت من عند أهلها ورسول الله كه جالسٌء فقالت لعائشة: إني 
قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إل أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك 
رسول الله يَكْهُ فسألهاء فأخبرته عائشة» فقال رسول الله يلهِ: «حذيها واشترطي 
لهم الولاء. فإنّما الولاء لمن أعتق». ففعلت عائشة, ثم قام رسول الله كله 
في الناس» فحهد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أمّا بعد فما بال رجالٍ يشترطون 
شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
وإن كان مائةٌ شرطء قضاءٌ الله أحقٌء وشرط الله أوثق, وإِنَّما الولاء لمن 


أعنق) 00200 


وفيه إجازة بيع المكاتّب إذا رضي بالبيع وإن لم يكن عاجرًا عن أداء 
نجم قد حل عليه» خلاف قول من زعم أن بيع المكاتّب غير جائز إلا 
بالعجز؛ لأن بريرة لم تذكّر أنّها عجزت عن أداء نجم, ولا أخبرت بأنْ النجم 
)١(‏ أخرجه: البخاري (7779/508/60) من طريق مالك, به. 


00( انظر بقية شرحه فى (ص 5 و5518 و٠٠5)‏ من هذا المجلد. و(١8/1١ه)4‏ 
و(5١/9١3).‏ 


7 لتاب القاتب ١ه‏ 


قد حلّ عليهاء ولا قال لها النبي يَكلِِ: أعاجزةٌ أنت؟ أم هل حل عليك نججٌ 
فلم تؤدّيه؟ ولو لم يجز بيمٌ المكائب والمكاتبة إلا بالعجز عن أداء نجم قد 
5 لكان النبي كَهِ قد سألها: أعاجزة هي أم لا؟ وما كان ليد في شرائها 
إلا بعد علمه يكل أنّها عاجزةٌ ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي 
انق قات نان معدي انين يل قار ل جلا كي 
حجّة أصمّ من حديث بريرة هذاء ولم يُرِوَ عن النبي يَلْهُ شيء يُعارضْهء ولا 
في شيء من الأخبار دليل على عجزها. 

وأمّا اختلاف الفقهاء في بيع المكاتبء فإِنَّ ابن شهابء وأبا الزناد. 
ا ا ” 


5 


3 


وقال مالك: لا يجوز بيع المكاتب | الا | أن يعجز عن الأداء. فإن لم يعجز 
فليس له ولا لسيده بيعه. 


قال: وإذا كان المكائب ذا مال ظاهرء فليس له تعجيز نفسهء وإن لم 
يظهر له مال فذلك إليه» وله تعجيزه دون السلطان» ويّمضِي ذلك» وكذلك 
إن عجّز نفسه قبل مَحِلُ مَحِلّ النّجم بالأيام والشهرء وإنّما الذي لا يعجر إلا 
السلطان فهو الذي يريد سيده تعجيزه بعدما حلّ عليه ما عليه وهو يأبى 
العجز ويقول: ُؤدّي. إل لاط تدم فالسلطان يتلوم لهء فإن رأى له 
وجه أداءٍ تركه» وإن لم ير ذلك له عجّزه بعد التلوم» ولا يُعجرُه السيد وهو 
ار ا م ا ا 0 


3 


قال: ولو شرط ذلك عليه» لم يكن عاجرًا إلا بقضيّة سلطان. 


4 فس السابع : امار و الأصكام داطرو د والريات والمسامة 


قال ولق غانه المكاتب :تحاف لجو كه فلن إقنوات السيك سيره 
تعجيرًا إلا بنظر السلطان» وهو إذا قدم على كتابته إن أدَّى» وإلا نظر في 
ذلك السلطان. 

ا ابم 

وقال إبراهيم يم التتخعيء وعطاءء والليث بن سعد» وأحمدء وأبو ثور: جات 
بيع المكائئب نب على أن يمضي في كتابته» فإن أذّى عتَىّء وكان ولاوّه للذي 
ابتاعه» وإن عجزء فهو عبد له. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع المكاتب ما دام 0 
يعجزء ولا يجوز بيع كتابته بحال. وهو قول الشافعي بمصر: لا يجوز بيع 
المكاتب» وكان بالعراق شول عضا , وأما بيع كتابته» فغير جائزة عنده. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: جائ 'تفجيز المكاتت يقير عضرة السلطان. 
وفعل ذلك ابن عمر"''» وهو قول شريح” سنا 

وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز إلا عند قاض”. 


0 


وكان الشافعى. وأبو حنيفة. وأصحابهم. يقولون: اليك أن يعجر ه إذا 
حل نجةٌّ من نجومه. قال أبو حنيفة: فإن قال: أخروني. وكان له مال حاضيٌ 


/01١5/١١( وابن المنذر في الأوسط‎ »)571/05 //7١ /١17( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)75١/١١( والبيهقي‎ ,849 

(؟) أخرجه: ابن 5 شيبة »)5117/67/1١ /١5(‏ والبيهقي .)١517/١١(‏ 

(9) أخرجه: ابن 5 شيبة /٠/٠١ /١75(‏ 77107/07). 

(4) أخرجه: الطحاوي في اختلاف العلماء كما في مختصره للجصاص (5757/5). 


7 - كناب القاتب اه 
او قات بوكر تلوف حر ته يومية أل كلانه ل أذ ومعان لك قا وه 
قال محمد بن الحسن. 

وقال الحكمء وابن أبي ليلى'!'» والحسن بن صالح”": 00 
حلولٌ نجمين. وهو قول أبي يوسف. 

وقال الثوري: منهم من يقول: نجمُء ومنهم من يقول: نجمان. قال: 
والاستيناء به أحبٌّ إليّ. 

وكا اخمد: تحنان احن إلناء 

وقال الأوزاعي: يستأني به شهرين ونحو ذلك. 

دوك عن الحبين التصري :فى هلاه العيالة قزل ها أن المكانب اذا 
عجز استسعِيّ بعد العجز ستتين”". وهذا ليس بشيء. 

وأجمع العلماء على أن المكاتب إذا حل عليه نجمٌ من نجومه؛ 5 
نجمان» 500000 السيد عن مطالبته وتركه بحاله. أن الكتابة 
لا تتفي ما داما على ذلك ثابتين. 

وافكلتن ذا كان قر اغان الأذاته أو كان تيال تعن نسةة نقان 
الاش عا اقدمدا ذكري الهاليس :ذلك هرانا لم لعل له سان 

وقال الأوزاعي: لا يُمِكَنّ من تعجيز نفسه إذا كان قويًّا على الأداء. 

وقال الشافعي: له أن يُعَجّرَ نفسه. عُلِمَ له مال أو قوةٌ على الكتابة أو لم 
)١١(‏ أخرجه: الطحاوي في اختلاف العلماء كما في مختصره للجصاص (577/5). 


(؟) أخرجه: الطحاوي في اختلاف العلماء كما في مختصره للجصاص (5/ 7 57). 
(") ذكره ابن المنذر فى الأوسط (511//60). 


5*6 صر لسابع : امار و الأوكام وا مرو د وا لريات والمسامة 
يُعلّم» وإذا قال: قد عجزتٌ وأبطلْتٌ الكتابة» فذلك إليه. 

قال أبو عمر: يحتمل حديث بريرة أن ينزعٌ منه مالك لمذهبه» والشافعٌ 

ا اا ااي والدمق الصدقات تمدق باعل 
فقال أكثر أهل العلم: إن كل :ماقضه قبَضه السيد منه من كتابته» وما فضل بيده 
بعك عددى من فاقة وغيرها افير لدو ميظية أخيز للق كله لهد هذ اقول 
الشافعى» وأبى حنيفة.» وأصحابهماء وأحمد بن حنبل» ورواية عن شريح. 

وقال بعض أصحاب الشافعى: إذا كان ما أخذه السيّد من المكاتب قبل 
عجزه هو من كسب العبد» لم يردّه وإن كان استقر ضه العبد أو أخذه من 
زكاة رجلء فعلى السيد ا 

وعن الشعبي» عن مسروقء في مكاتب عجر كيف يصنع سيّذه بما أخذ 
منه؟ قال: يجعلّه في مثله من الرقاب”©. قال: وقال شريح: إن عجز رُدَّ في 


ي- 60 
لْرَة 
لل 


الرّقّه ولم يأخذ من مولاه ما أخذ منه 


داك سانك: اصع الك ب لمعه بسي د اليد 
ل ل ا ل ا ل ل ات 
رقبته فلم يف ذلك بكتابته» كان لكل من أعانه الرجوحٌ بما أعطى؛ أو يحلل 
كه المكاتنية ولى أعانوة صعددة ة لا على فكاك رقبته. ذلك :إن عي حر 
لسيّدهه ولو تم به فكاكٌه وبقيّت فضلة» فإن كان بمعنى الفكاكء ردّها إليهم 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )7518940/٠١١١ /١7(‏ من طريق الشعبى» به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة 7/٠٠١١ /١7(‏ 7571897) من طريق الشعبى» به 


7 كاب المقاب هه 
بالصّصء أو يُحلَّلونّه منها. هذا كُلّه مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم. 
ع 

وقال الثوري: يجعل السيد ما اعطاه في الرقاب. وهو قول مسروقء» 
والنخعي»؛ ورواية عن شريح"''. 

وقالت طائتفة: ما قبض منه السَّيّدء فهو له. وما فضل بيده بعد العجزء 
تيوالة دوك سادويروهةا فرك يعكى فرذت إن أن العدرسلكت: 

/ 0 اه 

وقال إسحاق: ما أعطىّ لحال الكتابة» رُدَّ على أربابه”''. 

وهذه المسائل كلها فى معنى الحديث المذكور فى هذا الباب فى قصة 
بريرة» فلذلك ذكرناهاء وأمًا فروع مسائل المكائبء فكثيرةٌ جذداء لا سبيل 
في مثل تأليفنا هذا إلى إيرادها على شرطناء وبالله توفيقنا. 


.)571845 5758947 -17148990/١١١ /١1؟( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)5057/١١( (؟) ذكره ابن المنذر فى الأوسط‎ 


باب سعي المكاتب 


[15] مالك, أنه بلغه أنَّ عُروة بن الزبير وسليمانَ بنَ يسار سيلا عن 
رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه» ثم مات؛ هل يسعى بنو المكاتّب في كتابة 
أبيهم أم هم عبيدٌ؟ فقالا: بل يسعون في كتابة أبيهم؛ ولا يُوضَعٌ عنهم لموت 
أبيهم شيء. 

قال مالك: وإن كانوا صغارًا لا يُطيقون السَّعْيَ لم يُنتظر بهم أن يكبرواء 
وكانوا رقيقًا لسيّدٍ أبيهم. إلا أن يكون المكاتبٌ ترك ما يُؤدَى به عنهم 

97 2 ب و 
نَجُومُهمء إلى أن يَتَكَلفوا السعيّ» فإن كان فيما ترك ما يُؤدَّى عنهم. أدّيَ 
ذلك عنهم. وير كوا على حالهم حتى يِبْلْغوا السّعيّ» فإن أدَّوَا عتقواء وإن 
عجزوا رَقوا. 

قال أبو عمر: قد قال بقول عروة وسليمان الذي عليه بنى مالك مذهبه 
في هذا الباب إبراهيمٌ التّخعيٌ. 

ذكر أبو بكرء قال: حدثني جريرٌء عن منصورء عن إبراهيم في الثنفر 
يُكاتبون جميعًاء فيموت أحذهمء قال: يسعى الباقون فيما كوتبوا عليه 
. ا 


وعبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» قال: إذا كاتّب أهل 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )5١1/77/89٠ /١1١(‏ بهذا الإسناد. 


7 - كناب اللقاتب 5 
بيتِ كتابة واحدة فمن مات منهم فالمال على الباقى منهم”". 


97 


وهذا كقول مالكء في أنهم إذا كوتبوا كتابةَ واحدة فهم حُملاءٌ بعضهم 
عن بعض» لا يعتقون إلا بأداء جميع الكتابة. وقد تقدّم هذا المعنى في 
باب: الحمالة في الكتابة'"". وسواءٌ عند مالك كانوا أجنبيّين أو أقاربء أو 
أبَا كاتّبَ على نفسه ويّنيه» إذا كانت الكتابة واحدةً» لا يوضع عنهم بموت 
أحدهم شيء من الكتابة» ولا يعتقون إلا بأداء جميعها. وحكمهم عند مالك 
إذا كوتبوا كتابة واحدةً» كحُكم المكاتب يولدٌ له ولد في كتايته من سَرَيّته أنه 
لايرف صن اللا موه جه ولاعن ل ودورت انه فى انمو كار 

وأما الشافعي» والتووى::وسناتن الكو ةن فقولّهم: إذاكل من كات 
على نفسه وولدهء أو على أجنبيٌ معه. ثم مات هو أو غيره ممن تضمَئته 
الكتابة» فإنه يوضع عن الباقين حصَّته من الكتابة. وأما الذي لا يسقط بموته 
شيءٌ» فهو من كان تَبَعَا لأبيه ممن ولد له في كتابته من سُرّييِه. وهو قول 
جماعة من التابعين؛ منهم الحسنء والشعبيٌ وعطاءٌ» وعمرو بن دينار. 

ذكر أبو بكرء قال: حدّئني حفصء قال: سألتٌ عمرًا: ما كان الحسن 
يقول في ذلك؟ قال: كان يرفع عنهم حصة الميت منهم'". 

قال: وحدثني وكيع» عن الحسن بن صالح» عن أشعثء عن الشعبي 
مغله40), 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7”889/ )١5556‏ بهذا الإسناد. 
(؟) تقدم في ١ص‏ 177) من هذا المجلد. 


("') أخرجه: ابن أبى شيبة )1١11/55 /89٠ /١١(‏ بهذا الإسناد. 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )75١17765 /9٠ /١١(‏ بهذا الإسناد. لكن لم يذكر فيه: الحسن بن 


صالح. 


:5 1 لسابع: الإإفار و الأعكام را رو د دا لريات والمسامة 


قال: وحدثني الفضل بن دكين» عن ابن أبي عتيبة'''» عن الحكم مثله”'". 
وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال: إن كاتَّبتَ 
عمرو بن دينار مثله. 
قال: قلت لعمرو: أرأيتَ إن كان الذي مات أو عتّقء ثمثه الكتابة كلّها؟ 
قال: يِقامٌ هو وبّنوه. فإن بلعو ستّمائة دينار» وكانت كتابتهم ماكة دينار» 
6 دام ٠‏ ع بع 
فاطرخح ثمن الذي أعيّقٌ أو مات سدس المائة الدينار ". 


قال أبو عمر: اختلف العلماء فى اعتبار حصَّةٍ الذي يموت أو يعتق؛ 
فقال بعضهم بالقيمة. وهو قول الشافعيٌ» وهو الثمن عند عطاء ومن قال 
بقوله!*2. وقال آخرون: حصّته على قدر غناه وكسبه وحاله. وقال آخرون: 


1 على الرؤوس بالسّواء. 


قال ابن جريجء عن ابن أبي مُليكّة: إذا كائّب على نفسه وعلى بنيه» فهم 

فيه سواءٌ :ذو الفضل وغيرٌ ذي الفضلء والمرأةٌ والرجلٌ في ذلك سواءٌ» ومن 
مار 5 ٠‏ و 060 
ت منهم فحصصهم سواء .. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله (ابن أبي غَنيَّة)» وهو الموافق لما في مصدر التخريج. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )75١1157/7941١ /١1١(‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (4/ 788/ )١0557‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في الأم (// 
67). والبيهقي /٠١(‏ 0377 من طريق ابن جريجء به. لكن دون ذكر قول عمرو بن 
دينار الأخير. 

(:) انظر الذي قبله. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 784/ )١15747‏ من طريق ابن جريج» به. 


1] كناب اللقاتب‎ ١ 


وقال معمرٌ: بلغني في مكاتب كاتب على نفسه وبنيه» فمات الأب أو 
مات منهم ميّتء فإنه يُوضع عنهم بقدر قيمةٍ الميت من قدر الكتابة. قال: 
وان "كان ال ”3 تكد ارق 

لجس ا جا مرا الح ا 0 
عن غيره منهم» وليس له عند مالك أن د عِتِقّ الذي هو أقدرٌ على السَّعْي 
منهم؛ لأنّه غرّرٌ بهم. وستأتي هذه المسألة في بابها””". 

ناكف ارقم اهداز انكف تبه تنَكَحُ فيُولدُ لهاء فإن مات 
في كتابتهماء لا يُوضمٌ عنهما بذلك شيءٌ من كتايتهما عند جماعة فقهاء 
الحجاز والعراق؛ لأنَّ الكتابة إنما انعقدت على الأب أو الأ ويد يحادرق 

من البنينَ لهما في الكتابة» فهم نَم لهماء يَعتتقون بعتق كل واحدٍ منهماء 
ويَرقون برقهما. 

قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: قال لي عطاءً: إن كاتبته ولا ولد له ثم 
وَلِدَ له من سَريّةِ له فمات أبوهمء لم ب بوص ميم لموته شيع وكانوا على 
مي وا ا ل ا 
عنهم به شيء؛ من أجل أنه لم يكن في كتابة أبيه'*) 

وابن جريج» عن عمرو بن دينار مثله» وزاد عمرٌّوء قال: ولو أَعتَقٌ أبوهم 
عتّق بنوه. يعني بنيه الذين ولِدوا بعد كتايته" 
)١(‏ هكذا في النسخ» وفي مصادر التخريج: أَعتّىٌ. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (589/8/ .)١155515‏ 
() سيأتي في (ص 180) من هذا المجلد. 


(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١1055/8 /”95٠‏ بهذا الإسناد. 
(4) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١05559 /7”95٠‏ بهذا الإسناد. 


55 مسر السابع : امار و الأصكام واطرو د وال يات والسامة 
0 
ومعمرء عن قتادة» قال: إن ولد للمُكاتب ولد بعد الكتابة» فأعتق أو 
مات.» لم ا بذلك ا 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري في المكاتَةِ يولّد لها في كتابتهاء مثل 
ذلك”"'. 

قال أبو عمر: لا يختلفون فى ذلك. 

وقال أبو حنيفة: إن مات المكائبٌ ولم يترك مالاء وترك ابنا وَلِدَ في 


كتايته» خلفه ابنه» فيسعى فى الكتابة على تُجومهاء فإذا أدّى عدّق وعتّق أبوه. 


وا 


ِو 


قال مالك في المكاتب يموت ويترٌك مالا ليس فيه وفاءٌ للكتابة» ويترّكُ 
ولدّا معه في كتابته وأمَّ ولدِء فأرادّث أمٌ وله أن تسعى عليهم. أنه يُدفعٌ إليها 
المال إذا كانت مأمونةٌ قوية على السَّعْي وإن لم تكن قويةٌ على السَّعْيء ولا 
مأمونةٌ على المالء لم عط شينًا من ذلك» ورججعت هي وولدُها رقيقًا لسيد 
المكاتب. 


قال أبو عمر: خالفه الشافعيٌ والكوفيّونء فقالوا: أمّ ولد المكاتب إذا 
مات. مال من مال سيِّّده فإن لم يستطِعْ ولدّه السَّعْيّ في جميع كتابته فهم 
57 وقد تقدّم هذا المعنى عنهم» وحجَّةٌ كلّ واحدٍ منهه””". 

قال مالك: إذا كاتب القومٌ جميعًا كتابة واحدةً ولا رحم بيتهم. فعجز 

و 2 و 2 - ٠ ٠‏ 0 
بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعاء فإن الذين سَعُوا يرجعون على 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١1556٠ /"”94٠‏ بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١55601١ /994٠‏ بهذا الإسناد. 
(*) تقدم في (ص )"91١‏ من هذا المجلد. 


"١ كاب املاب‎ ١ 


الذين عجّزوا بحصّة ما أدُوَا عنهم؛ لأنّ بعضَّهم خُملاءٌ عن بعض. 

قال أبو عمر: اختلف أصحاب مالك في هذا الباب؛ فقال ابن القاسم: 
لا يرجع على من لو ملكّه وهو حر عتق عليه» ويرجع على ما سواه من 
القَرَاباتِ. وكذلك قال ابن نافع. وقال أشهب: إذا كانوا قَرَابَةَ فلا يرجم 
عليهم» كانوا ممن يَعتِقون عليه لو ملكهم وهو حرٌ أم لا يَعتقون عليه» وكانوا 
ممن يرثون أم ممن لا يرثون؛ لأن أداءه عنهم إنما هو على وجه العطف 
والصلة. وهو كقول الشافعيٌ؛ لأنّهِ قال: لا ينصرف”(" عليهم إلا أن يشترطّه؛ 
لأنه تَطوّعَ بذلك عنهم. وقال ابن كنانة: إن كانوا يتوارثون فلا يرجع عليهم. 
وقال المغيرة: يرجمٌ عليهم كائنًا من كانوا؛ لأن أداءه عنهم إنما هو من باب 
الحمالة. 

قال أبو عمر: أما الشافعئٌ» فمذهبّه أن ما عدا الوالد وإن علا من الآباء. 
والولدَ وإن سمّل من الأبناء» فإنهم يعتَقّون على من ملكهم, فإن كان معه في 

95 1000 و َه و 
كتابة واحدة من يعتق عليه» وأدى بعضهم عن بعضء لم يرجع على سائرهم 
بشيء؛ لأنهم يعتقون عليه لو ملكّهم. وكذلك الأخ عند مالك مِن أي وجد 
أبي يوسف. ومحمكل» والثوري. ولأبي حنيفة في ذلك قولان؛ أحذهماء الابن 


وحذهء والآخنٌ كقول 5 يوسف. 


باب عتق المكاتب إذا أدَّى ما عليه قبل مجله 


[5] مالك. أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرّه يذكرون أن 
مكاتبًا كان للفرافصة بن عْمَير الحنفيّ» وأنه عرّض عليه أن يدفع إليه جميع 
ما عليه من كتابته» فأبى القرافصة» فأتى المكائب مروانَ بن الحكمء وهو أمير 
المدينة» فذكر ذلك لهء فدعا مروانٌُ الفرافصة, فقال له ذلكء. فأبى, فأمر مروان 
بذلك المال أن يقبّض من المكائب» فيوضعَ في بيت المال. وقال للمكائتب: 
اذهب فقد عتّقتَ. فلمًا رأى ذلك الفرافصة قبّض المال. 

قال مالك: فالأمر عندناء أنَّ المكاتّب إذا أدَى جميع ما عليه من نجومه 
قبل محلّهاء جاز ذلك له. ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه» وذلك أنه يضعٌ 
عن المكاتّب بذلك كلَّ شرطٍ أو خدمة أو سفر؛ لأنّهِ لا تيم عَتَاقّة رجل وعليه 
بقيٌّ من رِقٌّ ولا تتِعٌ حُرمتُه ولا تجوز شهادته؛ ولا يجب ميراثه» ولا أشباه 
هذا من أمره ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد عَتاقته. 


قال مالك في مكاتب مرض مرضًا شديدّاء فأراد أن يدفع تجومّه كلها 
إلى سيده؟ لأن يرنه ورئته وليس معه في كتابته ولد قال مالك: ذلك جائد 
له؛ لأنَه تم بذلك حرمثه» وتجوز شهادته. ويجوز اعترافه بما عليه من ديون 
الناس» وليس لسيّده أن يأبى ذلك عليه بأن يقول: فرَّ مني بماله. 


قال أبو عمر: أما قضاء مروانَ على الفرافصة بن عَمَيرء فقد رُوِيَ ذلك 
عن عمر ين الخطانية وعكمان :من عفان رقى الله عتهماء:وأظر فروان رلقه 


1: كناب المقاب‎ ١ 


ذلك فقضى به» وكذلك قضى به عمرو بن سعيد في إمارته. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس» قال: أخبرنا 
عبد العزيز بن رُفيع» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء قال: كاتّب 
ردز قلما لاعن أواق سكافاك وزتكمها عليه تحر قا قا نال العيد يمال كلك 
فأبى أن يقبَلّه إلا على تُجومه؛ رجاء أن يرثه» فأتى عمرٌ بن الخطاب فأخيره؛ 
ناوسا إلى ستدة قاين أن باخدي فقال :خم : تمي 0 فانر نهد رربت 
المال» وأعطه تجومه. وقال للعبد: اذهف فقد عتّقتَ. فلمًا رأى ذلك سيد 
العبد قبل المال”'". 

قال: وأخبرنا معمرء عن أيوبء عن أبي قلابة» قال: كاب عبد على 
أرودة الاقف او كمية الات الجاع يها إلى مده :تقال بده ينا 
وخلى» تأ ساك 1 انج عا ف كع نعم فترجاء أذ ير فا 
عثمانَ بِنَّ عفان» فذكر ذلك له» فدعاه عثمان» فعرض عليه أن يقبلّها من 
العبد. فأبى» فقال للعبد: ائتني بما عليك. فأتاه به» فجعله في بيت المال 
وكتّب له عتقّاء وقال للمولى: انتني كلّ سنةٍ فخذ نّجمًا. فلما رأى ذلك أخذ 
ماله وكتّب عتقه0". 

قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاءء أن مُكاتبًا عرض على سيّده 
بقية كتابته» فأبى سيّده فقال له عمرو بن سعيدء وهو أمير مكة: هلم ما بِقِيّ 
عليك» فضَعْه في بيت المال وأنتَ حرٌّء وذ أنت نجومّك في كل عام. فلما 
)١‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١91/17 /5٠5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (؟1١/‏ 

25055). والبيهقي /٠١(‏ 6770 من طريق إسرائيل» به. 


(1) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١01/١5 /5٠5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبى شيبة /١7(‏ 
و "/ 5501). والبيهقى /٠١(‏ ه") عن عثمان ذللله. 


65“ سر لسابع: امار الأعكام دا مرو د دا لريات والعسامة 
رأى ذلك د د 100 . 


قال: وأخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني ابن مُسافِع» عن مروان» أنه قضى 
بمثل هذه القضيّة في وردان”'". ْ 

قال أبو عمر: على هذا مضى القضاء عند جمهور الفقهاء بالحجاز 
والشام العراق. وبه قال أحمد وإسحاق. 

وذكر المزنىٌ» عن الشافعي قال: ويُجبّر السيّدٌ على قبول النّجم إذا عجّله 
له المكاتب. واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب. 

قال الشافعي: إذا كانت دنانيرٌ أو دراهم» أو ما لا يتغيرٌ على طول 
امكيف كالسوديد وال حماسي وما افيه دالو آنا ناي على النكفةه أذ 
كانت لحُموليِه مؤنة» فليس عليه قبولّه إلا في موضعه. قال: فإن كان في 
طريق حرابة» أو في بلدٍ فيه نهبٌء لم يلزمه قبوله» إلا أن يكون في ذلك 
الموضع كاتبه فلدفة فيو ل 

قال انو قوع قرل مالف أن خلى »سيك المكاتن توك الكنانة مسد 
مريضًا كان المكاتبُ أو صحيحًا؛ لأنّ المكاتبةً عقدٌ عتق على صف وهي 
الأدائ فإذا أذّاها لزم السيّدَ قبولّهاء فإن امتنع من ذلك أجبر عليه؛ لأنّه حقّ 
للمُكاتب» ومعلومٌ أن التأخير إنما كان رفقًا بالمكاتب لا بالسيد» فإذا رضِيّ 
المكاتّبٌ بتعجيل الكتابة» لم يكن لامتناع السيد من ذلك وجة إلا الإضرار. 
فوجب أن يمع منه ويججبّر على القبول للمالء لما فيه من الخير لهما جميعًاء 
وبالله التوفيق. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ ه٠5/ )١61/١60‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ه٠5/5١/161١)‏ بهذا الإسناد. 


ميراث المكاتب إذا عتق 


[10] مالكء أنه بلعّه أن سعيدٌ بنَ المسيب سُيِلَ عن مكائب كان بِينَ 
رحاتو نافع احذى] شو فدات المتاتلة وترك مال كن اهفمال: فود 
إلى الذي تماسّك بكتابته» الذي بقِيّ له. ثم يقتسمان ما بقِي بالسّويّة"''. 

قال أبو عمر: قول مالك في هذه المسألة كقول سعيد بن المسيب» على 
اختلافٍ عنه وعن أصحابه في بعض معناه. وقد ذكرنا ذلك عنهم في باب: 
القطاعة في الكتابة”'". 

وقد اختلف السلف في هذه المسألة على أقوال؛ فذكر عبد الرزاق» 
عن ابن جريج» قال: سألت عطاءً عن عبدٍ بينَ رجلين» أعّق أحذهما شطرّه 
وأمسك الآخرء ثم مات. قال: ميرائّه شطران بينهما. وقاله عمرو بن دينار”". 

قال: وأخبرنا معمرٌء عن أيوبء عن إياس بن معاوية» أنه قضى بمثل 
7 علا 221 

وعن معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه مثله””". 


(1) اأخرعة: سعيل نه قتضيو و (1/6/15171؟) فخ سشعيلةين النسيب»: 

(0) تقدّم في (ص )57١‏ من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 5990/ )١05717١‏ بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7”96/ )١971١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة (11/ 
215 عن إياس بن معاوية. وقع في مصنف عبد الرزاق: أيوب بن معاوية 
والصواب ما أثبت ابن عبد البر: إياس بن معاوية. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق ,)١5510/5/995/8(‏ والدارمي (؟/ 96)؛ والبيهقي )58٠١/١٠١١(‏ 


5 لتر لسابع: امار الأمكام دا طمروم والريات والمسامة 


وقول أحمد بن حنبل كقول عطاءع» وطاوس». وإياس. 


قال: وأخبرنا معمرٌء عن الزهري» قال: ميراثه للذي أمسك7". 


قال: وأخبرنا ابن جريجء قال: قال لي ابن شهاب: الرّقٌ يغلِبٌ السّسبء 
فهو للعتق أغلب”7"'. 


قال: وأخبرنا معمر» عن قتادة. قال: يواه للذي أعتق» ويكون لصاحبه 


عو 
1 


-. 1 4 ا 4 ع 1و 
قال معمر: وآما ابن شبرمة» فقال: ولارة وميراثه للآول؛ لآانه قد ضمنه 


حين أ 1 


وللشاقسى.فنها ترذن » اجدذسماة أننيا نغلنه البكاكيه رذ عاق نيما 


شطرَيْن؛ يرنه المعقٌ لنصيبه بقدرٍ الحرية فيه» ويرثّه الآخر بقدرٍ العبودية فيه. 
تَُ و 
والاخرء مثل قولٍ سعيد بن المسيب. 


4 3 - 1 7 .- 1 5 
وقول الثوري كقول ابن سبر مة» وهو قول ابي يوسف. 
وسنزيد هذه المسألة بيانًا فى باب العتق» إن شاء الله تعالى0*. 


قال مالك: إذا كاتب المكاتبُ فعتق. فإِنّما يرنه أولى الناس بمن كاتبه 


- من طريق معمره به. 

)"960 بهذا الإسناد. وأخرجه: الدارمي (؟/‎ )١07377 /7405 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق معمرء به.‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (48/ 95"/ )١0571/6‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 96"/ )١15571/7‏ بهذا الإسناد. 

(8*) أخرجه: عبد الرزاق (7”91//8/ )١078٠‏ من طريق معمره به. 

(0) سيأتي في (ص 1756) من هذا المجلد. 


7 لتاب المقاتب ا 
من الرجال يومَ يموت المكاتبٌ من ولدٍ أو عصبة. 


و اع ه# _ - 
قال: وهذا أيضًا فى كُلّ من أعتّق» فإنما ميراثه لأقرب الناس بمن أعتقه. 


1 .« - 5 5 4 3 أ 3 
من ولب أو عصبةٍ من الرجال يوم يموت المعتق بعد أن يعيِقٌ. ويصيرٌ موروثا 
بالولاء. 

قال أبو عمر: على هذا قول جمهور الفقهاء؛ أن ميراثٌ الولاء ابره 
إلا العَصباتٌ من الرجال دون النساءء؛ وأن النساء لا يرثُنَ من الولاء إلا ولاءَ 
من أعتقنَّ أو كاتبنَ» أو مُعتق مَن أعتقنَ أو كاتبنَ» ولا يستحقٌ ميراث من 
مات من الموالي إلا أقعدٌ الناس بمن أعتّقه. وأقربهم إليه يوم يموت المولى 
من عصبته. 

والعصبة البنون» ثم بنوهم وإن سَمَلواء ثم الأبٌ بعد وليه وولد ولده» ثم 
الإخوة؛ لأنهم بنو الأب» ثم بنو الإخوة وإن سَمَلواء ثم الجد أبو الأب» ثم 
العم؛ لأنه ابن الجدّء ثم بنو العم وعلى هذا التنزيل» وهذا المجرى يجري 
فدات لوا 

وروى ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن الزهري. أنه أخبره عن 
سالمء أن ابن عمر كان يرث مواليّ عمرٌ دون بناتٍ عمر""'. 

وهو قول عليء وزيد» وابن مسعود. وعليه جمهور أهل العلم القائلون 
اع لين 
)١(‏ أخرجه: الدارمي (947/7") من طريق يونس بن يزيدء به. 
(؟) أخرجه: سعيد بن منصور :)751/97/١(‏ وابن أبي شيبة /١1/(‏ 985/ 771717), 


والدارمى (؟7757/5). وابن المنذر فى الأوسط (0/ 0غ ه/ ١‏ © والبيهقى /٠١(‏ 
07"). وأخرجه: عبد الرزاق (9/ )١17778 /7٠‏ لكن دون ذكر عبد الله بن مسعود مَبه. 


1" سم السابع : امار و الأعكام وامرو د والديات والمسامة 


ومعنى الولاء للكبر أي: للأقرب فالأقرب من المعيتٍ السيّدٍ حين 
يموثُ المعتقٌ المولى» ولم يجعلوه مشتركًا بين ذوي الفروض والعصبات 
على طريق الفرائض. 

مثال ذلك: أخوان ورنًا مولّى كان أبوهما قد أعتّقه. فمات أحد الأخوين 
وترك ولدّاء ومات المولى» فمن قال: الولاء للكَبْر. قال: الميراث للأخ دون 
ابن الأخ. وهو قول أكثر أهل العلم, إلا شّرِيحًا وفرقة؛ فإنهم جعلوا ميراث 
الولاء كميراث المال. 

ذكر سماد وق فنا عن قنافقه أن ليتق قال في رجل ترك جدَّه وابنّى 
قال: للجدٌ السدس من الولاءء وما بقي فللاين7". 

قال قتادة: وقال زيد بن ثابت: الولاء كله للابه7". 

لعجاف ويج ليث نه داق وها زه نا 5 نواه كله لقو وقان: 
تل ]خسان نوريف سكا اليس له قن الر لات ١‏ 

قال أبو عمر: يعني أنَّ كلّ من لا يرث إلا بفرض مسمّىء فلا مدخل 
له في ميراث الولاء. وأما من يرث في حالٍ بفرض مسمّى» وفي حالٍ 
بالتعصيبء فإنه لا يكون له شيءٌ من الولاء في الحال التي له فيها فرص 
مُسكَّىء وإن كان قد يكون عصبةًٌ في موضع آخرء فيكون له الولاء. 


قال مالك: الإخوة فى الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعًا كتابة واحدةٌ 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١1/(‏ 1/5ا"/ 7*550) من طريق قتادة» به» وقال: أباه» بدل: 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7177/11/ 0772557 من طريق قتادة» به. وأخرجه: البيهقي 


(5728/5) عن زيد بن ثابت 5. 


7 كاب المقاب هأ 


ولم يكن لأحدٍ منهم ولد كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم 
ثم هلك وترك مالاء أَدّيّ عنهم جميعٌ ما عليهم من كتابتهم وعتقواء وكان 
فضلٌ المال بعد ذلك لوليه دون إخوته. 

قال أبو عمر: معنى قوله أن الإخوة إذا كاتب عليهم» جَرّوا مجرّى البنينَ 
الذين ولِدوا في كتابته أو كاتب عليهم؛ يرثونه بعد أداء كتابته مما يُحْلَّفُه فإذا 
دوا الكتابة من المال الذي تركه ورثوا الفضلء كما يصنع البنون الذين ولِدوا 
معه في كتايته أو كاتب عليهم» سواءً إذا لم يكن معهم في الكتابة بنون» فإن 
ناديم لي 1001 بر ورثوه دون الإخوة الذين معهم في الكتابة» ولا 


604 


يرنه إلا من معه في كتابته دون بّنيه الأحرار وغيرهمء إذا كانوا بن بنينَ أو إخوة. 
هذا كله قول مالك رحمه اللّه ومذهيه. وقد مضى ما للعلماء من التنازع 
والاختلاف فى هذا الباب» فأغنى ذلك عن تكراره. 


باب الشرط في المكاتب 


[1] قال مالك, في رجل كائّب عبدّه بذهب أو وَرِقِء واشترط عليه 
فى نايد أو عدم أو ضدةة! إن كل خيء من خللك سكن باسؤفه له 
قوي المكائبٌ على أداء نُجُومِه كلّها قبل مَحِلَّها. 

قال::إذا أذى تنشو كلها وعليه هذا الشرظ»عتق فتكت خرمته ولط 
إلى مااشرط عليدمن خدرة رسفن آزمآ ايه الكدنها تعالجة يهو يشست» 
فذلك موضوعٌ عنه؛ ليس لسيده فيه شيء؛ وما كان من ضحي أو كسوقء أو 
شيع يُودّيهة أفإئمنا هو محتزلة الثاني والدراهم. ين قوم ذلك عليه فيدفّعه مع 
نجومه, ولا يعتِقٌ حتى يدفع ذلك مع نجومه. 

قال أبو عمر: هكذا هو في «الموطأ» عند رواته» وذكر ادم 

في «المختصر الصغير» عن مالكء أنه لا بأس أن يشترط الرجل على مُكائَبه 
لسار هي و ا ع ل و امن اسرد 
لما في «الموطأً». وليس ذلك عندي بخلاف؛ لأن ما ذكره ابن عبد الحكم 
نما هو جوارٌ ما تنعقد عليه الكتابة» والذي ذكّره مالك في «الموطأ» حكمٌ 
ذلك في تعجيل المكائب كتابته. 
رارضا ابابا نيا ريا بلسي اومن لور 7 
#تتدهاى: النكاتي تخدمه يعن أذام تحومه والذ بون مده ومنهم من رأى 
اال 11010100000ا011110ظ 
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7 لتاب المقاتب 3572 
مأ را عليه. 


وحبّة مّن ذهب إلى هذا حديث موسى بن عقبة2"0» وأيوب بن 
موسى”"» وعبيد الله بن عمر'"» وغيرهم» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
عمر بن الخطاب أعتّق في وصيّيِه كلّ مصلّ من سبي العرب في مال الله 
وشرّط عليهم أن يخذموا الخليفة بعدّه ثلاث سنوات. 


ومنهم من يروي في هذا الحديث أنه بت عتقهم في مرضهء وشرط 
عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين. 


ومعمرٌء عن ابن شهابء قال: أعتق عمر بن الخطاب رقيقٌ الإمارة. 
وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين» وأنه يصحبّكم بمثل ما 
كنت أصحبكم به» وابتاع أحذهم خدمته من عثمان بوصيفي .47. 


وممن رأى أن هذا الشرط باطل؛ ابن المسيب» وشريح*» وعطاء. 
قال ابن رم قلت لعطات: شرطوا على المكاتب أَنّك تخدذثنا شهدًا 


وقال عمرو بن ديئار: ما أرى كل شرط اشترط غليه فى الكثابة إلا جائرًا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١15717 /58١/8(‏ من طريق موسى بن عقبة» عن نافعء أنه 
كان في وصية عمر بن الخطاب... قال نافع: كان عبد الله يقول: بل أعتق كل مسلم 
مير قلق الماك 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ /78٠‏ 205517» وابن المنذر في الأوسط /587“/١١(‏ 
0 من طريق أيوب بن موسىء به. 

9") أخرجه: عبد الرزاق )١177/8٠ /١571/9(‏ وفيه عبد الله بن عمر بدل عبيد الله بن عمر. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق )١7171/4 /١51//9(‏ من طريق معمرء به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ل/الا"/ .)١15599‏ 


"اع نس رالسايع : اتمار والأصكام واطمرو د والديات والعسامة 
غلزة يعن | ل 0 

ومعمرٌء عن قتادة» عن ابن المسيب» قال: كل شرط بعد العتق فهو 
باطل7". وقاله ابن لهات 

قال أبو عمر: القياس ألا يَعتِقّ إلا بعد الخروج مما شرط عليه؛ لأنه عتقٌ 
بصفة» فلا يقع إلا بوجودهاء وليست الكتابة اشتراءً منه لنفسه من سيَده؛ لآنه 
لو كان كذلكء لم يَعْدْ بالعجز عن الأداء رقيقاء ولكن ذلك في ذمِتِه كسائر 
أثمان السلع المبيعة بِالنْظِرة» ولم يختلفوا أن العبذ إذا أَعبّقه سيده على أن 
كدقة سديق مغا ومن اله ل تعد له ولاك 

وقد قيل: إن مالكًا إنما أسقط عن المكاتب إذا عجّل نجومّه الخدمة 
اليسيرة والأسفارَ القليلة. وليس فى قول مالك فى «الموطأ» ما يدل على 
ذلكء ولا لهذا القول أيضًا معنَّى إلا التحكّمٌ في الفرق بين يسير الخدمة 
وكثيرها. 

قال مالك: الأمرٌ المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أن المكاتبّ 
بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمة عشر سنينء فإذا هلك سيده الذي أعتقه 
قبل عشر سنين, فإن ما بقِى من خدمته لورئته» وكان ولاوّه للذي عقّد عتقه. 
ولولده من الرجال أو العصبة. 

قال أبو عمر: هذا يقضي بصحة ما رواه ابن عبد الحكم دون ما رسمه 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/8/4/ )١1507‏ من طريق ابن جريج, به. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 787/ )١10778‏ من طريق معمر» به. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/9857 .)١155178‏ 


> لتاب المقاب ة 


في «موطته» في المسألة قبل هذه. وعلى هذا قولٌ فقهاء الحجازء والعراق. 
والشام» ومصر. 

قال مالك في الرجل د يشترطً على مكاتبه أنه لا يُسافِرٌ ولا ينكح ولا 
يخرّج من أرضي إلا بإذني» فإن فعلت شيئًا من ذلك بغير إذني» فمَحو 
كتابتك بيدي. قال مالك: ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتبٌ شيئًا من 
ذلك. وليرفْع سيده ذلك إلى السلطان» وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر 
ولا بخرّج من أرض سيده إلا بإذنه» اشترط ذلك أو لم يشترطه. وذلك أن 
الرجل يُكاتِبَ عبده بمائة دينار» وله ألف دينارء أو أكثر من ذلكء. فينطلق 
فينكح المرأة» ويُصِدِفُها الصداق الذي يُححِفٌ بماله. ويكونٌ فيه عجره 
قرع إلى سمو نالعالل أن يبان اع جره وهو انث اين 
ذلك له. ولا على ذلك كاتبه سيده. وذلك بيد سيده. إن شاء أن له في ذلك. 
وإن شاء منعه 

قال أبو عمر: أما قوله: ليس للمكاتب أن ينكح. فهو قول أكثر أهل 
العلم؛ قال الشافعي وأبو حنيفة: ليس للمكاتب أن ينكح إلا بإذن سيده. 
ولا يَتَسرّى بحال. 

فال أبو,غسره هذا عناصمل مدهبههاء أن الغيد لذ يسك سجال؟ لكالا 


يملك. وستأتي مسألة تَسرّي العبد في موضعها إن شاء الله تعالى"''. 


ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرني رجلٌ من قيس”", قال: سألتٌ أبا حنيفة: 


1 القلر قن )موه المجلد. 
62 في الأصل : فريش»2 والتصحيح من مصدر التخريج. 


ا نسم السايع : ابلنشار و الأصكام واطرو د وا لريات والمسامة 


هل يكدّبٌُ في كتابة المكاتب. أنّك لا تخرّحٌ إلا بإذني؟ قال: لا. قلتٌ: لم؟ 
قال: لأنه ليس له أن يمنعه أن يبتغيّ من فضل الله» والخروج من الطلب. 
قلتُ: فهل يكتبُ له ألا تتزّجَ إلا بإذنه. قلت له: فهل يقول غيركم: إن له أن 
الو يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم. قلت: أفيكتبه إذا خاف غيركم؟ 
قال: نعم" 

قال أبو عمر: لم يسمع عبد الرزاق هذه المسألة من أبي حنيفة كما ترى» 

وأما السَّفْرَ للمكائب؛ فالأكثر من العلماء يبيحونه للمكائتب» ولا يجيزون 
اليك أذ عوط عليه الا مسافرن كما قال أو عدون 

وقد اختلف في ذلك أصحاب مالك؛ ففي «المدونة» قال ابن القاسم: 
إذا كان الموضع م القريبت الذي لا يضر سيده في تُجومه» فله أن يُسافِر إليه. 
وهذا خلااف ظاهر ما فى «الموطأ». 

وقال سحئون: لا موز أن يشترط عليه ألا يسافر إلا بإذنه» في بعض 
ا عا يا شترّطه عليه» وللمكاتّب أن يخرجَ 

وقال 1 الماجشون في كتابه: إذا كان البلل د ضيَقٌ المتاجرء لم يَجِزْ 
قرط ظليه الك تياك لأس اديه لله كر لور نهتواضيدة داه كقارقة. 

قال أبو عمر: في هذه المسألة ثلاثة أقوالٍ لسائر العلماء؛ أحدها: أن 


للمكاتب أن يسافرٌ بإذن سيده وبغير إذنه» ولا يجوز أن ي* يشترط عليه سيذه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 47"/ )١57177‏ بهذا الإسناد. 
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١ 5‏ و 

صالح. وأحمد. وإسحاقء. ورواية عن الثوري. وهو تول»سعيك رن بخن 17 
ولعي" 

والقول الثاني: قول مالك في موطته. 

والقول الثالث: أنَّ له أن يخْرّجَ في أسفاره إلا أن يشترط سيدّه عليه ألا 
يحرج فيلرّمّه ما ألرّمه من ذلك. هذا قول أبى ثور وغيره» وأحمد. وإسحاق. 
ورواية عن الثوري. 

وأما أن سحيفة يوانو نوسف»:ومتحوة و رذن تالو : للمكاتب والمكاتبة 
أن يخرّجا حيث أحَباء وليس لمولاهما أن يمنعهما من ذلك» وإن كان اشترط 
ذلك عليهماء فالشّرطٌ باطل. 

قال سفيان» وأحمد. وإسحاق: أما التكاح» فلا ينكِحٌ إلا بإذن السيدء إلا 
أن يشترط عليه في عقد الكتابة ألا ينكح. فيلرّمّه. 


.)5١71/9 7/590 /١١( وابن أبى شيبة‎ ».)١57٠٠ أخرجه: عبد الرزاق (4/8/ا"/‎ )١( 
.)5١78٠ /596 /١١( وابن أبى شيبة‎ .)١5501١ أخرجه: عبد الرزاق (8/8/ا”/‎ )0( 


باب ولاء المكاتب إذا عتق 


]١4[‏ قال مالك: إن المكاتبَ إذا أعتقٌّ عبدّه. إن ذلك غير جائز له إلا 
لك مون فإن أجاز:ذلك سيك لهاقم عقق المكاقة كان ولازهاللمكاتبه 
و اي ا ا 
المعبّقّ قبل أن يعتِقّ المكاتب؛ ورثه سيل المكاتب. 

قال مالك: وكذلك أيضًا لو كاتب المكاتبٌ عبدّاء فعتق المكاتّبٌ الآخرٌ 
قبلَ سيده الذي كاتبه» فإنَّ ولاءه لسيدٍ المكاتبء ما لم يعق المكاتبٌ الأوّلْ 
الذي كاتبه. فإن عتق الذي كائبه. رجع إليه ولاء مكاتبه لذي كان عق قبلّه 
وإن مات المكاتبُ الأَوَّلُ قبل أن دي أو عبجز عن كتاف وله ولد هر ا 
اباي لأنه لم يثيَتْ لأبيهم الولاءٌ» ولا يكون له الولاء 

قال أبو عمر: قد خالفه الشافعي وغيرٌه في هذه المسألة» قال الشافعي: 
وإن أعتّق المكاتبٌ عبده. أو كاتبه بإذن سيده. ففيها قولان؛ أحدهما: أنه لا 
006 اي والثاني: أنه يجوز. وفي الولاء قولان؛ أحدّهما: 
أشولاءة مر قوف فإ عفق. المكاتث الأول كان لهء وإن لم يعتق حتى 
يموت؛ء فالولاء للسيدء من قِبَلِ أنه عبد عبده عتّق. والثاني: أن الولاءَ لسيد 
المكاتب بكل حال؛ لأنّه عتّى في حين لا يكون له بعتقه ولاؤّه. فإن مات 


2 4 ان ل : 0 
عبد المكاتب المعتق بعدما يعتق» وقف ميراثه فى قول من وقف الميراث 
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كنا مواضيليت: فإ عق السكاتب الذي أعتقه. فهو له. وإن مات أو عجزء 
فلسيد المكاتب إذا كان حيًا يوم يموتء وإن كان ميّنًا فلوَرثتِه من الرجال 
قوز لك ول الول القاتى عو اتبيه المكاتب» لأن جو لاتق له 

قال المزنيٌ: وقال فى «الإملاء على كتاب مالك»» أنه لو كاتب المكاتتٌ 
عبدّه فأدّىء لم يعيّقٌء كما لو أعتقه لم يعتِقٌ. قال المزنيٌ: هذا أشبه عندي. 

وقال أبو حنيفة: إذا أعتّق المكاتبٌ عبده فعثقه له باطلٌ» أجاز ذلك السيدُ 
أو لم يجزه. وقال محمد بن الحسن محتجًا لأبى حنيفة ومذهبه فى ذلك: 
محال أن يقع عتقه في ذلك غيرٌ جائزء ثم يجورٌ إذا أجازه السيد. 

قال أبو عمر: مما يدخل في هذا الباب من أقاويل السلف؛ قال ابن 
جريج: قلت لعطاء: كان لمكاتب عبدٌ فكائبه فعتّق» ثم ماتء لمن ميرائه؟ 
قال: من كان قبلكم يقولون: هو للذي كاتبه» يستعينٌ به في كتايته”"". 

وعن الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيمء أنه سَيْلَ عن المكاتب يُعيِقٌ عبدًا 

ِ 2 

ل قال افلا هنذا متفيييه؟ 0 

وبه عن إبراهيم» في عبدٍ كان لقوم فأذنوا له أن يشتريّ عبدَاء فأعتقه. ثم 
باعوه؟ قال* الولاء لادوليق اللرية ا 


وقال الثوري فى رجل كاتب عبدًا له على أربعة آلاف. فاشترى المكائبٌ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١617037//5٠07‏ والبيهقي )77757/٠١١(‏ من طريق ابن جريج. 
به. 

(0) أخرجه: الثوري في فرائضه (رقم: 87) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: عبد الرزاق 
:٠*“*/0(‏ 5٠١5/١الاهة١).‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١01/١7/5٠5‏ من طريق الثوري» به. 
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عبَدَاء فاه شترى العبدٌ نفسّه من المكاتب فعتق» قال: يكون الوللاء لسيد 
د 


٠ 
31 


هه سر 


قال مالك فى المكاتب يكون بين الرجلين.؛ فيتدك أحدّهما للمكائب 
الذى له عليه. ويشِحٌ الآخرء ثم توت المكائبٌ وبتك مالا قال مالك: 
يقضي الرجل الذي لم يترك له شيئًا ما بِقِىَ عليه» ثم يقتيسمان المالّ كهيئته 
لو مات عبدًا؛ لأنّ الذي صبّع ليس بعتاقة» وإنما ترّك ما كان له عليه. 

قال مالك: ومما يُبِيّنُ ذلك أنَّ الرجلّ إذا مات وترك مكاتباء وترك بن 


رجالا ونساءًء ثم أعتق أحد البنين نصيبّه من المكائب. أنّ ذلك لا يشت له 
من الولاء شيئّاء ولو كانت عتاقة لثبّت الولاءٌ لمن أعتق منهم من 58 


ونسائهم. 

قال مالك: ومما يُبيّنُ ذلك أيضّاء أنّهم إذا أعتق أحدّهم نصيبه. ثم عجر 
المكائبٌ و يسع يوا 
0 عتِقٌ في ماله. كما قال رسول الله له عهة: «من أعتق شركًا 
ع قيمةً العدل» فإن لم يكن له مال عتّق منه ما عتّق»7". 


قال مالك: ومما يُبِيّنُ ذلك أيضّاء أنَّ من سئة المسلمين التى لا اختلاف 
.0 
فيهاء أنَّ من أعمّق شِرْكًا له في مكاتّب. لم يُعتَقْ عليه في ماله ولو أعيّقٌ عليه 
كان الولاء له دون شركائه. 


.)١65ا!/٠١‎ /5٠7 /8( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

:.)1577/١89 /6( /ا5)» والبخاري‎ - 55/١( أخرجه من حديث ابن عمر ذكه: أحمد‎ )١( 
/579 /7( والترمذي‎ .)3945٠ /5557/5( ومسلم (/ 017/158 »© وأبو داود‎ 
.)50158/855 والنسائي في الكبرى (*/ 185/ /اه4ة:). وابن ماجه (؟7/‎ » "57 
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قال: ومما بِييّنُ ذلك أيضًاء أنّ من سن المسلمين: أن الولاء لمن عقّد 
الكتابة» وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتئب ‏ وإن 
أَعتَفْنَ نصيبهنٌ - شيع وإِنّما ولاؤٌه لولدٍ سيد المكاتب الذكور. أو عَصَبتِهِ 
من الرجال. 

قال أبو عمر: قد احتجٌ مالك فأوضّح وبيّنَ مذهبّه وشرّح» ومن الخلاف 
في ذلكء أن الشافعيّ قال: ولو كان مكاتبًا بين اثنين» فوضّع أحدّهما عنه 
نصيبه من الكتابة وأَبِرَأهُ منه» فهو كعتقه. ويُقوَّمُ عليه إن كان موسرّاء والولاء 
له. وهو قول الكوفيين» وأحمدء وإسحاق. قال: ولو مات المكاتّب ولم يِقَوّمْ 
غله الاغساووة #فالمال تهها تضفان» قال #مؤلو هات السد قاد أهور ننه أئ 
بعضهم من الكتابة» فإنه يبرأ من نصيب من أَبرَأه ويعيِقُ نصيبه» كما لو أبرأه 
الذي كاتّبه من الكتابة عبّق. ومعنى هذا الباب قد تقدَّم في باب: القطاعة في 
الكتابة''» والحمد لله. 


6 تقدم 2 رص ) من هذا المجلد. 


ما لا يجوز من عتق المكاتب 


]١[‏ قال مالك: إذا كان القوم جميعًا في كتابة واحدة: لم يُعتِقُ سيدهم 
أحدًّا منهم دون مُؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضًا منهمء وإن كانوا 

5 4 1 2 
صغارًا فليس مُؤامرتهم بشيء. ولا يجوز ذلك عليهم. 

قال: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم» ويُؤدّي عنهم 
كتابتهم لتدِمّ به عتاقتهم» فيعودٌ السيد إلى الذي يودي عنهم وبه نجاتهم من 
ارق فيُعتَقه. فيكون ذلك عجرًا لمن بِقِيَّ منهم. وإِنّما أراد بذلك الفضل 
والزيادة لنفسه. فلا يجوز ذلك على من بقي منهم. وقد قال رسول الله عَبَلنْدِ: 
إلى صرَرَ ولا ضِرَار)7'. وهذا أشد الضُرّر. 

قال مالك في العبيد يُكاتبون جميعًا: إن لسيدهم أن يُعتِقّ منهم الكبير 
الفاني والصغير الذي لا يودي واحدٌ منهما شيئّاء وليس عند واحدٍ منهما عون 
ولا قوة في كتابتهم. فذلك جائز. 

قال أبو عمر: قولّه هذا صحيح على أصله في العبيد يُكاتّبون جميعًا 
كتابة واحدة» أنهم حُملاءٌ بعضُهم عن بعضء ولا بِصِحّ من مذهب من 
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جعلهم خملاءَ بعضّهم من بعض غيرٌ ما قاله مالك رحمه الله. وقد ذكرنا 
من خالفه فى هذا الأصل ومن وافقه فيه من سائر العلماء فى باب: الحمالة 


06117 11 ضياقي تحرييجة ف‎ )١( 


7 كناب المقاتب 6.0١‏ 
في الكتابة”'"» وذكرنا أقوالهم في السيد يُعتِقٌ بعضّ من كاتّبه من عبيده كتابة 
واد أنه يلزمه فيه العتق؛ عل من الكتابة عن أصحابه بقدر المعتق» 
وأن منهم من قال بالقيمة» ومنهم من قال بقدر الغِنى والحال» ومنهم من قال 
على السّواء في عددهم على الرؤوسء بما أغنى عن إعادته هاهنا. 


)١(‏ تقدم في (ص 577) من هذا المجلد. 


ما جاء في المكاتب يموت 
ويترك وفاءَ وأم ولده 


[1؟] قال مالك في الرجل يُكاتِبٌ عبدّه» ثم يموت المكاتب ويترٌكُ أمَّ 
ولد وقد بقيّت عليه من كتابته 0 ويتدك وفاءً بما عليه. قال مالك: 3 
رازه اب بساواكة دين لم؟ ُعتق المكاتبٌ حتى مات. ولم يرك ولدًا فيعتقون 
بأداء ما بقِيَء فتعتق أمَّ ولد أبيهم بعتقهم. 


3ب 


قال أبو عمر: قد تقدّم ذكرّنا لمذاهب العلماء في المكاتب يموت» 
ويترك وفاءً في كتابته» وأنه عند مالك إن لم يترُك بنينَ وُلِدوا في كتابته 
أو كاتّب عليهم» أو إخوةً كاتّب عليهم. أنه يموت عبدّاء ومالّه الذي يُخْلَْفه 
هدو انه إناكر كس بنينَ أو إخوة كاتّب عليهم. أدوا جميع الكتابة عنه وعنهم 
من ذلك المال. وورثوا الفضل. وفي هذه المسألة في هذا الباب لم يترك 
ولدّا ولا إخوةٌ وترك أمَّ ولد وهي مال من مالهء فهي لسيده؛ لأنه مات 
عبدًا. وعند الشافعي يموت عبدًا على كلّ حالء ومالّه لسيده إن مات وقد 
بقِيَ عليه من كتايته درهمٌء وأمٌّ ولده كسائر ماله عنده. ومذهب الكوفيٌ قد 
ذكرناه فيما تقدّم. 

واختلف أصحاب مالك في أمٌّ ولد المكاتب يموت قبل الأداء ويترك 
لكتايته وفاءً» ما حالها؟ فقال ابن القاسم: إن كان معها ولد عتّقتء وإن لم 
يكن معها ولد فهي رقيق. وقال أشهبٌ: تَعيقٌ وإن لم يكن معها ولد إذا 


> لتاب لقاب و 


قال أبو عمر: قول ابن القاسم صحيحٌ على مذهب مالك في موطته 
وغير موطته. وقول أشهب ليس بشيء؛ لما وصَفناء ولأنّهم ‏ أعني مالا 
وأصحابه ‏ لم يختلفوا أنَّ للمكائب أن يبيع أمّ وليه في دَيْنِ لا يجِدٌ له 
قضاءًء ويبيعها إذا خاف العجرّء فهي كسائر مالهء وإذا مات قبل الأداء مات 
اسه 


باب ما جاء فى صدقة المكاتب وإعتاقه 


[1؟] قال مالك في المكاتب يُعتَنُ عبدًا له» أو يتصدَّقٌ ببعض ماله 
ولم يعلّم بذلك سيدّه حنى عتّق المكائّبُ» قال مالك: ينقد ذلك عليه وليس 
للمكاتّب أن يرجع فيه فإن علِم سيد المكاتب ذلك قبل أن يُعتِقّ المكاتّبّ 
فَرَدٌ ذلك ولم يُحِرْهٌء فإنه إن عتّق المكاتبٌ وذلك في يده. لم يكن عليه أن 
يُعتَقّ ذلك العبد. ولا أن يُخرج تلك الصدقة. إلا أن يفعل ذلك طائعًا من 
عند نفسه. 

قال أبو عمر: لم يختلفوا أن المكاتب ليس له أن يُهِلِكَ ماله ويُتلقه ولا 
شيئًا منه إلا بمعروف. وأن شكةوصبل فته قير الناقة الس و ب ذلك 
باطل هوؤفة إذا كانسيقر إذن سدور واعتلفوا إذا اذ ل هيده أن كان له 
عتقّهء على ما قدّمنا ذكره. وكذلك أجمعوا أن له أن يُنَفِقّ على نفسه من كسبه 
في كل ما يحتاج إليه من كسوته وقُوتِه بالمعروف» وأنه في تصرِّفِه في البيع 
والشراء بغير مُحاباةٍ ولا غْبِنِ كالأحرار. وقال الشافعي: المكائّبٌ ممنوعٌ 
من استهلاك ماله وأن يبيع إلا بما يَتابّنْ الناس بمثله. ولا يَهَبٌ إلا بإذن 
سيده» ولا يُكفّرٌ في شيء من الكفارات إلا بالصوم» وهو في بيعه وشرائه 
وفي الشفعة له وعليه؛ فيما بيته وبين سيده والأجنبيٌ سواءٌ. وقال: المكاتبٌ 
لا يبيع بديْنِ ولا يَهَبّ لثواب. وإقرارّه في البيع جائز. 


آل ولو كانك سهان مولا وتافره و لفو لاه عله فليا عاذ ذلك 


> لتاب القاتب .1 


قال: لو كانت إحداهما دراهمَ والأخرى دنانير» فأراد أن يجعلاها 
قصاصًاء لم يجز. 

قال أبو عمر: على أصله أن ما أَعْتّقه المكاتبٌُ بغير إذن سيده» لم ينقد 
قبل عتقه» ولا بعد عتقه» وأما ما تصدّق به ووهبّه بغير إذن سيده. ولم يعلم 
ذلك إلا بعد أداء كتايته وعتقه. دإلله ينلد وله كل يا" تتفية الموزهوف له 
والمتسد فى :قل توقال يقل هاللفه أن القن انادد مافى» و اميدق رالي: 
إذا لم يعلم السيدٌ بذلك حتى عّق المكاتبُ» جماعة من العلماء. 

قال أبو عمر: انمق مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» والثوريء أنه لا ينبغي 


باب الوصية في المكاتب 


[7] قال مالك: إِنَّ أحسنّ ما سوعثٌ في المكاتب يُعيَقه سيدّه عند 
الموتء أن المكائب نت يفام على «هيته تلك التي لوببيع كان ذلك التمن الذي 
يبلُمُ فإن كانت القيمة أقلّ مما , و علدين العاف وبع لت في 510 
الميت, ولم يُنظَر إلى عدد الدراهم التي بقِيّت عليه؛ وذلك أنه لو قُتِل لم يغرّة 
اتلّه إلا قيمته يوم قتله. ولو جُرح لم يغرم جارِخه إلا دِيَدَ جُرجه يوم جرحه. 
ولا يُنظرٌ في شيءٍ من ذلك إلى ما كوب عليه من الدنانير والدراهم؛ لأنّه 

عبد ما بي عليه من كتايقه شيم وإن كان الذي يفي عليه من كتابيه أقل من. 
قيمته لم يُحِسَبْ في ثلث الميت إلا ما بقِيّ عليه من كتابته؛؟ وذلك أنه إِنّما 
ف1داامة يان ميعن ارود شاوه ود ال 3 

قال مالك: وتفسير ذلك» أنه لو كانت قيمةٌ المكاتّب ألفَ درهم ولم 
يبْلّ من كتابته إلا مائة درهمء فأوصى سيدُه له بالمائة درهم التي بَقِيَت عليه 
حيبت له في ثلث سيدهء فصار خرًا بها. 

لآير عمرةيرية 101[ ارسي .ربل للتكائيه بيذا بي علي من 117 
حسسب في الثنْثِ الأقل من ذلكء أو من ثمن رقبته» ويقوَمٌ عبدّاء فإذا حمّل 
لل سيو لاس من تمن راتكه أو سماارون عله خبريم يداد وكدللكة لو 
أعتّقه في مرضه الذي مات منه» قوّمت رقبتّه عبدًا في ثُليِه. فإن حمّل ذلك 


الثلْثْ خرّج حرّاء كما يُقوّمُ لو قتلّه قاتلّ أو جرّحه جارح قَوّمَ عبدًا. 


1 كاب لقاب‎ ١ 
واه اعم «ااسوحت يدن على أنه لاسي لما برشي در زنك‎ 
وقد اختلف ابن القاسم وغيرٌه في مسألة هذا الباب؛ فقال ابن القاسم:‎ 

إذا أوصّى سيد المكاتب بعتقه أو بكتابته» لم يدخل في ذلك إلا الأقل من 

قيمة الرقبة أو قيمة الكتابة. ذكره سُحنونَ في «المدونة». قال: وقال غيره: 

لاد هن قع الك ربعن الكناة نفسهاء لا قيمة المكاتبة. 
قال أبو عمر: أما تقويمٌ الرقبة فواجبٌ؛ لأنّها عَرْضء فأما الكتابة فإن 

كانت عيئاء فلا وجه لتقويوهاء وإن كانت عرّْضًاء فَيُمكِنْ تقويمهاء وإنما كان 

المبتقّى في القيمة الأقلّ منها ليتوقرٌ التلْتُ ولا يُضيّقَ عن سائر الوصايا. 

وأما الشافعيٌ» فيُجيز الوصية بكتابة المكاتب» لم يختلف قوله في ذلك. فإذا 

أذ :الكغابة إلى المورضى: له عتق» والولكه لمن عند كتاته. واختافية "قو له 
في الوصية برقبته؛ فمرّةٌ قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه لا يملكها ملكا صحيحًا 
إلا بالعجزء وليس له بِيعٌْه ولا تعجيزه إلا بإقراره له بالعجزء وللمكاتّب 
عندّه أن يُعَجرَ نفسَه على ما ذكرناه عنه فيما تقدَّم؛ كان له مال أو قوةٌ على 
الكسب أو لم يكن» وقد قال: إن الوصية برقبته جائزةٌ؛ لأنَّ ذلك يعود إلى 
كتايته» وذلك كلّه في ملكه. واختاره المرَّنِيٌُ وقال: كيف لا يجوز ما يصنم 
في ملككه؟ 


باب منه 


[15] قال مالك في رجل كائّب عبدّه عند موته: إِنَّهِ يُقوّمُ عبدّاء فإن كان 
في ثُلَيِهِ سعةٌ لثمن العبدء جاز له ذلك. 


قال مالك: وتفسير ذلكء» أن تكون قيمة العبد ألف دينار» فيكاتبه سيده 
على مائتى ي ديفار عند موق فيكو ثلث مال سيده آلف دينارء فذلك جائة 
له وإنّما هي وصيةٌ أوصى له بها في ثلثه؛ فإن كان السيد قد أوصى لقوم 
بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة المكائب. بدئ بالمكاتب؛ لأنّ الكتابة 
عَتاقَة» والعتاقة تََدَّ َأ على الوصاياء ثم نعل تلك الوصايا في كتابة المكائب 
يَْبَعُونه بهاء ويُخيّرٌ ورئة الموصي؛ فإن أحيُوا أن يُعطوا أهلّ الوصايا وصاياهم 
كاملةً وتكون كتابة المكاتب لهمء فذلك لهمء وإن أَبَوَا وأَسْلَّموا المكانّبَ 
وما عليه إلى أهل الوصاياء فذلك لهم؛ لأنّ الثلت صار في المكاتبء ولأن 
كل وصية رضن ينها جد فقاك الورفة: الذي أرصى يجاح كر من ٠‏ ثلثه 
وقد أخذ ما ليس له. فإن ورثته يُخَيّرونَء فيقال لهم: قد أوصى صاحيكم بما 
قد علمتم» فإن حيدم أن تُنَفِذُوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميتء. وإلا 
َأَسْلموا لأهل الوصايا ثلث مالٍ الميت كلّه. 

قال: فإن أسلم الورئة المكاتبَ إلى أهل الوصاياء كان لأهل الوصايا ما 
عليه من الكتابة» فإن أدَى المكاتبٌ ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في 
وصاياهم على قدر حصصهم., وإن عجز المكاتّبٌ كان عبدًا لأهل الوصاياء 


> لتاب القاتب 1 


لا يرجعٌ إلى أهل الميراث؛ لأنهم ترّكوه حين ُيّرواء ولأن أهلّ الوصايا حين 
أْلِمَ إليهم ضَمنوه. فلو مات لم يكن لهم على الورئة شيء. وإن مات 
المكاتب قبل أن يُؤدّي كتابته» وترك مالا هو أكثرٌ مما عليه. فمالّه لأهل 
الوصاياء وإن أدَّى المكائبٌ ما عليه عتقّء ورجع ولاؤّه إلى عصبَّةٍ الذي عقّد 
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كتابته. 

قال أبو عمر: أما قولّه في رجل كاتب عبده عند موته: إنه يوم عبدّاء 
فإن كان في ثُلَيْهِ سَعَةَ لثمن لقره ناف ذلك تعان هاا معنيون قات 
وشدَّ أهلٌ الظاهر فقالوا: ذلك في رأس ماله. وكذلك عندّهم كل عطية بَثْلَ 
في المرض. والحُجّةٌ عليهم حديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة 
أعبدٍ له عند موته لا مال له غيرٌّهم» فأسهّم رسول الله كَكِلِ بيتهم» فأعتق اثنين 
وأرقٌ أربعة”". فهذه قضيةٌ من رسول الله يَكلِْ أن فِعْلَ المريض في ماله إذا 
مات من مرضه ذلك» حكمّه حكمٌ الوصايا. وسنذكرٌ هذا الحديث وما فيه 
من المعاني لسائر العلماء في موضعه إن شاء الله عزٍّ وجل ". 

وأما قوله: إن كان في ثُلَيِهِ سَعَةَ لثمن العبد فذلك جائرٌ ‏ يعني للعبد - 
وإقخا اهو روصب أررضى له بها في تليه. يعني : كأنّه أوصى له بثمازمائة دينار؛ 
لأنَّه كاتّبه بمائتي دينار» وقيمة العبد ألفٌ دينار» وتُلَْتْ السيدٍ ألفُ دينار, 
يقن على هذ اشرركوة اربعة اماس« العد در اء لان من توق مالك ان 
الرجل يُوصِيٍ لعبده بِثلْثِ مالهء أنه يَعتِنّ في الثلث إن حمّلهء ويُعطى بعد 
عتقه ما بَقِيَ من الثلثِ إن فضّل منه شيء. وهو قول أبي حنيفة» والثوري. 


60 تقدم تخريجه و رص 250 من هلا المجلد. 
00( تقدم فى (ص 5917) من هذا المجلد. 


حك نفس السابع : ا مار والأصكام واطرو د وا لريات والمسامة 


والليث» والحسن بن صالح.ء في الرجل يُوصِي لعبده. وخالفهم الأوزاعي. 
فقال: من أوصى لعبده فوصيئه باطل» ويّرجمٌ ذلك إلى الورثة. 

وأما قوله في الورثة إذا قالوا: ما أوصّى به صاحبنا أكثر من الثلثء أنهم 
تشروقريين ان لكو للتوضى ها فصي ديه وبين 01 اخطوة ميم ذلك 
المبت. فإنَّ هذه المسألة لمالك وأصحابه وطائفةٍ من أهل المدينة تُعَرَفُ 
بمسألة خلع الثلث. قد خالّفهم فيها الشافعيٌ» والكوفيّون» وأكثرٌ الفقهاء. 
در كر نك لمن مجيرل اوور ان ل فيد رقا 
الله تعالى7١'2.‏ 


.)590/١5( سيأتي في‎ )١( 


باب منه 


[6؟] قال مالك في المكاتّب يكونٌ لسيده عليه عشَّرَةٌ آلافٍ درهم. فيضعٌ 
عنه عند موته ألفَ درهم, قال مالك: يُقَوّمٌ المكائبٌ, فيُنظرٌ كم قيمته؟ فإن 
كانت قيمته ألف درهم. فالذي وضع عنه عُشْرٌ الكتابة» وذلك في القيمة 
مائة درهمء وهو عشْرٌ القيمة» فيوضع عنه عشرٌ الكتابة» فيصيرٌ إلى عشر 
لقيمة نقداء وإنما ذلك كهينيه لى وَضِعٌ عنه جميعٌ ما عليه ولى فمّل ذلك لم 
يُحسَبُ في ثلث مال الميت إلا ة با البقاتب النديهم وإن كان وُْضِعَ 
عنه نصفُ الكتابة» خحُسِبَ في ثلثِ مال الميت نصفُ القيمة» وإن كان أقِلّ 
من ذلك أو أكثرٌء فهو على هذا الحساب. 

قال أبو عمر: ذكر ابن عبد الحكم هذه المسألة» فقال: ومن كاتّب عبده 
على عرو الأ قرف توي عنه الف فرهر ا اززاه اط في اتلك المييي 
الأقل من عُْرِ قيمة رقبته أو من عُشر كتابته ولو وضع عنه نصفت كتابيه أو 
لزيا كان الاللد ار لوقع من لاتيم كل نين لز وزواق عل 
ا . وهذا خلاف ما لمالكِ في هذه المسألة؛ لأنه لم يعتيز في قوله في 
«الموطأ) إلا قيمة الرقبة خاصة. وفي رواية ابن عبد الحكمء لح الأقل من 
قيمة الرقبة أو الكتابة. فهذا موضع الخلاف بين الروايتين. 

ومعنى هذه المسألة في اعتبار الأقل من قيمة العبدٍ أو الكتابة» الاحتياطً 
للثلثء والتوفيرٌ على أهل الوصايا فيه» وإنما هذا عند ضيق الثلث. 


باب منه 


[5؟] قال مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتّبه عند موته ألفَ درهم من 
عشَرَةٍ آلافٍ درهم. ولم يُسَمٌ أنّها من أوَّلِ كتابته أو يمن آخرهاء وُضِعٌ عنه 
من كلّ نجم عُشْرٌه. 

فال انق حمر عدا نرقو لد تجتن روفن ع مويو أن ماله قفر لسكلى صل 
مُطَرِدٌ؛ لأنّه لا يرى الوضمٌ من أحدٍ الشريكيّن عتقّاء ويُساوي بين الأنجمء 
ليأخدٌ حقّه من كل نجم؛ لأن مُحَجّلَ الأنجم أفضل من مؤشحرهاء 5 
جعل وضع الشريك وغيرٌ الشريك سواءً في أنه عِنْقٌ فقوله: يُعتق منه عشْرٌه 
مُطَرِدٌ على أصله. 

وقد قيل: إنه يُوضَعْ عن المكائب عشْرٌ كتابته في آخرهاء ليخرّجَ به 
حراء فينتفِحَ المكاتّبُ بذلك ولو وضع في صدر الكتابة ثم عججزء ذهب 
ذلك باطللا. 


باب منه 


[] قال مالك: وإذا وضّع الرجل عن مُكاتبه عند موته ألف درهم من 
أول كتابته أو من آخرهاء وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم. قُوُمَ 
المكاتّب قيمة النقد, ثم قسمَت تلك القيمةٌ فجُيل لتلك الألف التي من أول 
الكتابة حصئّها من تلك القيمة» بقدرٍ قربها من الأجل وفضلهاء ثم الألفٌ 
التي تَلِي الألفَ الأولى بقدرٍ فضلها أيضّاء ثم الألف التي تَلِيها بقدرٍ فضلها 
أيضًاء حتى يُوتَى على آخرهاء تُقَصَّل كلّ ألفٍ بقدر موضعها في تعجيل 
الأجل وتأخيره؛ لأنَّ ما استأكحر من ذلك كان أقلّ في القيمة» ثم يُوضَعٌ في 
ثلث الميت قدرٌ ما أصاب تلك الألفَ من القيمة» على تفاضلٍ ذلك إن قل 
أو كثر فهو على هذا الحساب. 

وهذا كلّه كما قاله مالك على أصله ومذهيه. ومعلومٌ أن أولّ نجم من 
نجوم المكائب أكثرٌ قيمةٌ من الآخر؛ لأن المتعجّلٌ عند الناس أغبط من 
المتأخرء فإذا عُلِمَ ذلك عبّق من المكائبٍ بمقدار الألف المعجّل بالعًا ما 
بلغ من كتايته؛ كان ذلك نصفهاء أو رُبَعَهاء أو ما كان ار ها وكذلك 
العمل في الألف التي من آخر الكتابة» على حسب قيمته أيضًا. 


باب منه 


[؟] قال مالك في رجل أوصى لرجل بِرٌبْعِ مكائبٍ له وأعَتَقَ ربُعه 
فهك الرجلء ثم هلك المكائبُ 4 وترّك مالا كثيرا أكثر مما بق عليه» قال 
مالك: يُعطى ورثة السيدٍ والذي أُوصِيّ له بربع المكائب؛ ما ؛ بقِي لهم على 
المكائب, ثم يَقتسمُونَ ما فَضَل يكين الكوش لد برع البكائي الها 
فضل بعد أداء الكتابة. ولورثة سيده الثلتان؛ وذلك أن المكائّبٌ عبدٌ ما بقِي 
عليه من كتابته شيم فإنّما يُورَتُ بالرّقٌ. 


قال أبو عمر: وإنَّما قال: يَقُتسمون أثلانًا؛ لأنّ حصة الحرية التي اللريع 

لا يُوَخلٌ بها شيء: فر جع ذلك إلى النصف والربع» فصار النصف تين 
والريع اتلك بما 0-0 إليه من حصة الحرية؛ لأن المعبىّ بعضه إذا مات 
كاذسجالة لعن الدنقيه الذى عند «اللقة» ولبين لمن عن مده تق 2 


وسنذكرٌ اختلاقهم في هذه المسألة في كتاب العتقٍ إن شاء الله تعالى7". 


)١(‏ تقدم في (ص 597) من هذا المجلد. 


باب منه 


[4؟] قال مالك في مكاتّب أعتّقّه سيدّه عند الموت. قال: إن لم يَحْوِلْه 
ثلث الميت» عق منه قدرٌ ما حمّل الثلث. ويُوضَعٌ عنه من الكتابة قدرٌ ذلك, 
إن كان على المكائبٍ خمسة آلاف درهم. وكانت قيمته ألقّي درهم نقدّاء 
ويكون ثلث الميت ألفَ درهمء عتّق منه نصفهء ويوضَعٌ عنه شطرٌ الكتابة. 

هكذا هذه المسألة في «الموطأ». وذكرها ابن عبد الحكمء فقال: إذا 

عَتَق المكاتت مده غدد المرث» لإ باو حا جلي ليد مر لكر وتُقامُ 
فإ كانت قد كاي م قط رف ع لك في ل سي 
وإن كانت قيمتّه أقلّ من قيمة كتابته» وُضِع ذلك في ثُلْيِه إنما يوضَمٌ في 
الغلت الأقلّ منهماء ثم يخرّح حرا بتلك القيمة. 

قال أبو عمر: وهذا خلاف ما رواه يحيى ذ في «الموطأ» في هذه المسألة. 
الاق ةم النالك فى :«المرطاة آم[ .مانكك : إل عبد السك وسفن القر 

قال مالك في رجل قال في وصيته ته: غلامي فلانٌ حر وكاتبوا فلانًا. قال: 
د التاق على الكتابة. 

وذكر ابن عبد الحكم هذه المسألة» وزاد: فإن فصضّل شيءٌ ير الورثة 
بين أن لمشيو كا كا أى تعتفو انها جعون اعابت يه دلت 


ك5 سر لسابع : امار الأ عكام را مرو د دا لريات والمسامة 
م اع لز يه لق لوخد د ا د ال 0 
قال أبو عمر: إنما بَدِئ بالعتاقة؛ لانه عتق متيقن وحرمة قل ثبتت» 
والكتابة لست قدلك؛ لذن قد يعجر صاحبها فيعود رقيقًا. ومو د ل اهيب 
332 
العلماء فى ما يبدأ من الوصايا فى كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. 


باب القضاء في المدبر 


[1] قال مالك: الأمرُ عندنا فيمن دبّر جارية له. فولّدت أولادًا بعد تدبيره 
إيّاهاء ثم مانت نت الجارية قبل الذي دبّرهاء 3 وللها بمنزلتهاء قد ثيَت ليت لهم 

من الشرط مثلُ الذي ثبت لهاء ولا يَصُدّهم هلاك أَمَهِم؛ فإذا مات الذي كان 
دبّرهاء فقد عقوا إن وسعهم الثلث. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في ولدٍ المدبّرة الذين تلدهم بعد تدبير 

سيّدها لها من تكاح أو زناء 0 ايروس العلماء ولذها بعد تدبيرها 
ا يَعتتقون 0 ُو يرقها. . ومعنى 0 0 أي : 
وووسويعا اا مودي 0 
وأبو حنيفة وأصحابه. والحسن بن صالح. وابن أبي ليلينء وابن ف 
والليث بن سعدل» و أحيدة وإسحاق. وهو انيد قولّي الشافعي. وروي 
ذلك عن سا وابن وو وابن ع 1 وا ولا أعلم 
لهم مخالفا من الصحابة. وبه قال شريح”*'» ومسروق”"'» وسعيد بن 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)7”16/٠١١(‏ 


(؟) أخرجه: سعيد بن منصور /137/١(‏ 509)» وابن أبي شيبة .)5١1417 /517/1١(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١7787/١55‏ وابن أبي شيبة (11/ 411 - 417/ 21184 
والبيهقي .)5١09 /١١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١١(‏ 514178/515), والبيهقي .)"١0 /٠١١(‏ 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور /١737/١(‏ 5094)» وابن أبي شيبة /511/١1١(‏ 5141/7). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (١١/١51/“/ا81١1١).‏ 


له إقسالسابع ؛ الملمار و الأعكام راطرو د وا لريات والعسامة 


المسي 0 وأبو جعفر محمد بن علي والقاسم بن و ل والحسن 
اللضرى 5 وابن 0 احا 7 الع م وإبراهيه”"2. 
والتغرى 1 عل على اختللاف عنه. وطاوسر2'0, وسعيكل بن جبير 00 


ويحبى بن سعيد» كل هؤلاء يقولون: ولد المدبّرة بمنزلتها؛ يعتتقون بعتقها. 
ورُويَ ذلك عن عمر بن عبد العزيز""'؟. وللشافعيٌ في هذا المسألة قول 
آخر؛ وهو أن أولادَ المدبئرة مملوكون. لا يعتقون بموتٍ السيد. وهو قول 
ا دن ةزنك أبي الشعنا 159 وعطاء بن أبي رباح!4", و 070 وروي 


,2)51857/51١/١1١( وابن أبي شيبة‎ ».)١51865 /١55 /94( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)"١6/٠١( والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١15596 /١55/9(‏ 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 517/ 514175). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5١141/5 /5117/١١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة »)7514177/517/١١(‏ والبيهقي .)7١6 /٠١(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 511/ 2.2711 والبيهقي .)"١5/١١(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة »)35١1865 /51١ /١١(‏ والبيهقي .)73١5/1١١(‏ 

(8) أخرجه: عبد الرزاق (4/ .)2١57585 /١554‏ وابن أبي شيبة ,2)5١41/1/5417/1١(‏ 
والبيهقي .)7١69/١١(‏ 

(9) أخرجه: ابن أ شيبة »)75١141757/5411/1١(‏ والبيهقي .)"١0/١١(‏ 

.)7١10 /١١( والبيهقي‎ »)75١14177 7/511 /١١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.)7١10/٠1١( والبيهقي‎ »)7514375/417/١1١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١١( 

(؟١1)‏ أخرجه: عبد الرزاق ».)١575906 /١57/9(‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 51851//517). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 2)١57990-1١77389-1١558/8/1١5507-131١520‏ وسعيد بن 
منصور »)508/١1١/١(‏ وابن أبي شيبة »)05١188٠ /515 /١١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
25)). 

.)”١7/١٠١١( أخرجه: البيهقي‎ )١5( 

.)؟5١41/4/515/١1١( أخرجه: ابن بي شيبة‎ )1١5( 


اك ندر اد 


ذلك عن عمر بن عبد العزيز''". واختاره المزني من قول الشافعي» قال: 
وهو أشْنههما بقول الشافعي؛ أن التذيين غدل وصية بعتقهاء كما لو أوصى 
برقبتهاء لم يدخل في الوصية ولذها. 

قال أبو عمر: لم يذكر البويطىٌ عنه هذه القَوْلّة» وذّكّر عنه القَولّة الأولى» 
فقال: إذا دبّر الرجل أمته فولدٌها بمنزلتها؛ يَعتتقون بعتقهاء ويرقون برقهاء 
اه 58 1 . : ٠‏ اليك 
ويقومون في الثلث كما تقوم الام» وله أن يرجع فيهم دون الام» ويرجع في 
الثانى؛ أن ولدّها مملوكونء وذلك أنها أمَةَ أوصىّ بعتقهاء لصاحبها فيها 
الرجوعٌ وبيعها إن شاءء وليست الوصية بحرية ثابتة؛ فأولادها مملوكون. 

قال الشافعي: وأخبرنا سفيان بن عبينة» عن عمروء عن أبي الشعثاء. 
قالة أولاذها مل كون27. 

و١ و‎ ٠ ٠ ٠ ٠ 2 

وروى الشافعي وغيره» عن سفيان بن عبينة»؛ عن يحيى بن سعيد» عن 
تبعت و الصيسيةة أله قال إذ تدان الرجل جارك فولنها نوك لع 

وحدثنا عبد الوارث» قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثني أبو قلابة 
الرَّقَاشِىٌء قال: حدثني أبو عاصم. عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد. قال: ولد المديرة 1 


.)١15597 7/١55 /9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: الشافعي في الأم (8/ )"١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي /٠١(‏ 
5"). 

(") أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١17785 7/١565‏ من طريق سفيان بن عبينة» به. وأخرجه: ابن 
أبي شيبة »)5١8577 /51١/1١(‏ والبيهقي )7"١5 /٠١١(‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة )5١188٠0/515 /1١١(‏ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد. 


مه شمر السايع :المفار الأصكام واطرو ر والريات والعسامة 


وذكر أبو نكر دخ ا شيبة) قال: حدثنى عبلك الأعلى. عن قم عن 
مكحولٍ في أولاد المدبّرة» قال: يبِيعْهم سيذهم إن شاء”"". 


قال أبو عمر: من جعلهم بمنزلة أُمّهِمء قاسّهم على ما أجمعوا عليه في 
أولاد الحرة أنهم أحرارٌ. وفى أولاد الأمة أنهم عبيك. 

ومن قال: إنهم عبيدٌ. قال: قد أجمعوا على أنه لو قال لأمتِه: إذا دحَلتِ 
الوارة يعد فكة تناك عير »تق خلتك الداته أيولدها لأ سكتون حولي 
عِِ ءِِ وو 
وأجمعوا أن الموصى بعتقها لا يدح ولدُها في الوصية إن لم يُوصٌ بهم. 

وأما قول مالك في آخر هذه المسألة: إن وسعهم التْلْتْ»ء فعلى 
هذ| القولك أرقا تجمهور العلفال أن اللعلبى افى _التلق. وهو قزل ذفاللك: 
والشافعي» وأبي حنيفة. وأصحابهم. والثوري. والأوزاعي. والحسن بن 
صالحء وأحمدء وإسحاقء وأبي ثور. ورُويَ ذلك عن علي""' ذلنه. وبه قال 
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5 به وأخرجه: عبد الرزاق (9/ )١1174٠ /١50‏ من طريق ابن جريج.» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )5١4179 /515 /١١(‏ بهذا الإسناد. 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق »)١7707 /1١17//9(‏ وسعيد بن منصور 7/1١7 /١(‏ 577)» وابن 
أبي شيبة .)717708/197/١11(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١51/57/1577‏ وابن أبي شيبة .)17755/١91١ /١17(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١7755/١715‏ وسعيد بن منصور »)87/١/17* /١(‏ وابن 
أبي شيبة (؟177601//191/15). 

(5) أخرجه: سعيد بن منصور /١77/١(‏ “/ا4)» وابن أبي شيبة /١91١ /١1(‏ 517060). 

2,؛:( أخر جه : عبد الرزاق 2»)١575005 /١8/9(‏ وسعيد بن منصور /1١77 /١(‏ 57/7). وابن 
أبي شيبة /١91١/١17(‏ 717706). 


لتاك فر ماه 


0000 ههه 9 . فر 
وعمر بن عبد العزيز '. ومكحول” » وابن شهاب الزهري © وحماد بن 
أ ماني 3 


ورُويَ فيه حديث مسنذ انفرد به علي , بن ظبيان» عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَل «المدير 00 
وهذا خطأ من علي بن ظبيان» لم يُتابَعٌ عليه» وإنما يرويه غيرّه عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر قولّه. وعليٌ بن ظَبِيانَ كان قاضيًا ببغداد» تركوه 
لهذا الحديث وشُبههء فهو عندهم متروك الحديث. 

وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني وكيعٌ» عن سفيان» عن 
خالد» عن أبي قلابة» أن النبيّ كل قال: «المدبّرٌ من التلّث0©. 


اع 0 


قال: وحدثتي ابن إدريس» عن الأشعثء» عن الشعبيء أن عليًا ذه كان 
يجعل المدبر من الثلث”"» وأن عامرًا كان يفعله". 


.)١1556068 /١7/8/9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١71767 /١17"8/9(‏ وابن أبي شيبة (؟7177757/197/15). 

() أخرجه: عبد الرزاق .)١5755 /١78/94(‏ وابن أبي شيبة (؟5١1/ 7/١197‏ 773757). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق .)١15705/١/8/9(‏ 

(0) أخرجه: ابن ماجه (؟/ )١550١5/85٠‏ من طريق علي بن ظبيان» به. وقال ابن 
ماجه: (سمعت عثمان ‏ يعني: ابن أبي شيبة ‏ يقول: هذا خطأ. يعنيى: حديث المدبّر 
من الثلث. قال أبو عبد الله: ليس له أصل»). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (؟5١/ 7/١97‏ 75771) بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (94/ 
11198» والبيهقي )"١5/١١(‏ من طريق سفيان.» به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة -777575/١97/١7(‏ 7510517) بهذا الإسناد. وأخرجه 
عبد الرزاق »)١57017 /1١17//9(‏ والبيهقي )"١14/٠١١(‏ من طريق الأشعث. به. 

000( تقدم تخريجه قريبًا. 


:مه سم السابع : ابإنشار و الأعكام وا مرو د دا لريات والمسامة 


وقالت طائفة: المدبيرٌ من رأس المال. يَُروّى ذلك عن عبد الله بن 
مسعودء إلا أَنّه لم يَروِه إلا جابرٌ الَجُعْفِيُ» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن 
9 0 010 انما . + (؟) 50 
مسروق.» عن أبن مسعود 'ء وإنما هو عن مسروق ١‏ صحيح. لا عن ابن 


مسعود. 


ورواه جماعة من أهل الحديث» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
الشعبي» أن شريحًاء كان يقول: «المدبّر من الثلث». وكان 00 يقول: 
هوحن ران البال ثقائف الشعر : انيها كان اح النك؟ فقا سيوف 
كان أفقهّهماء وشريحٌ كان أَقَضاهُما". 


وروى ابن عيينة» عن عبد الملك بن أَبْجَرَ عن الشعبي» عن شريح أنه 


إبراهيم النخعي”*'؛ وسعيد بن جبير”"'» والليث بن سعدء وزُفرٌ بن الهُذيلء 


كل هو لاء يقولون: المديّرٌ من رأس الهال: وروي عن إبراهيم وحماد 


)١(‏ أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم 717547) من طريق جابره به. 

(1) أخرجه: سعيد بن منصور )177/١77/١(‏ 

() أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم 7187) مختصرّاء ووكيع في أخبار القضاة (؟/ 
١‏ من طريق إسماعيل» به. 

(5:) أخرجه: سعيد بن منصور )577/١5577/١(‏ من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق )١3767/١717//9(‏ من طريق عبد الملك بن أبجرء به. 

(0) أخرجه: سعيد بن منصور ))57١/١9/8 /١(‏ والدارمي (؟/ 577). 

() أخرجه: سعيد بن منصور /١908/١(‏ 2»)51/5 وابن أبي شيبة (؟١/ /١197”‏ 177515), 
والدارمي (؟/ 577). 


ل همه 


روايتان؛ إحداهما: من الثلث'١؟.‏ والأخرى: من رأس المال”''. وقال ابن 
عيينة: كان ابن أبي ليلى أوَّل ما قضى جعل المدبّرٌ من رأس المال» ثم رجع 

قال أبو عمر: قد أجمعوا أن سائر ما يقع بعد الموت في الثلث» فكذلك 
العدارء 


/١( وسعيد بن منصور‎ »)١5505 -1١77501١ 7/1١78 -١ا//9( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)577/7( والدارمى‎ .)78775٠0/1١947 /١7( وابن أبى شيبة‎ .)514 /١٠3 
.)737750 /١97 /١7( وابن أبى شيبة‎ »)47١ /١* /١( أخرجه: سعيد بن منصور‎ )1( 


باب منه 


و 


عم 


[١؟]‏ قال مالك: كلّ ذات رَحِمٍ فولدها بمنزلتها؛ إن كانت حرة 
بعد عتقهاء فولدها أحرانٌ وإن كانت 0 أو كاد أو مُعتقَةَ إلى سنين » 
أو مُخدّمق أو بعضها حرا أو ممرهونة, أو أمّ ولي فولد كل واحدة منهن على 
مثلٍ حال َه يُعتقون بعتقهاء ويرقون برقّها. 

قال أبو عمر: أما المرهونة» والمخدمة» فالخلاف فيهما من جماعة؛ 
منهم الشافعي» يرى أولادّهما عبيدًا؛ قياسًا على المستأجّرة والموصّى بها. 
ومكحولء كانا يقولان: إن أولادّها عبيدٌ يباعون”". وبه قال أهل الظاهر. 


روت 


قال ابو عدر روؤى القَعنبي» وابن وهب. عن العَمَريء عن نافع» عن 
ابن عمرء قال: وَلَدَ أَمّ الولد بمنزلتها(". ولا أعلم له من الصحابة مُحْالِعًا. 
اي فولدٌ كل امرأة غيرّهاء فلا يكون حكمُّه حكمّها إلا بإجماع, 
وقل أجمّعوا أن ولدَها تَبَع لها في الجلكِ والحريّة. 


-7١8351/511١ /١11١( وابن أبى شيبة‎ .)١7707 /791/ أخرجه: عبد الرزاق (لا/‎ )١( 
.2)2217 


(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )5١1858/51٠١ /١١(‏ من طريق العمريء به. 


باب منه 


[*] قال مالك في مدبّرة دُبُرت وهي حامل: إِنَّ ولدّها بمنزلتهاء وإنما 
ذلك بمنزلة رجلٍ أعتق جاريةً له وهي حاملٌ ولم يعلم بحملها. 

قال مالك: فالسّنَةَ فيها أن ولدها يتبَعها وَيَعتِقٌ بعتقها. 

ا اي 
بطنها لمن ابتاعهاء اشترط ذلك المبتاغٌ» أو لم يشتر 

قال مالك: ولا بحل للبائع أن يسْتثنيَ ما في بطنها؛ لأنّ ذلك عَرَرٌ يضع 
من ثمنهاء ولا يدري أَيَصِلُ ذلك إليه أم لاء وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنيًا 
في بطن أَمّه وذلك لا بحل له؛ لأنه عَوَرٌ. 

قال أبو عمر: أما قوله في المدبرة الحامل» فهو قول الجمهور القائلين 
بأنّ ولدّها بمنزلتها. وأمّا احتجاجُه وتمثيله بالجارية تُباعٌ وهي حاملٌ» فسيأتي 
في كتاب البيوع بيع الجارية واستثناء ما في بطنها"''» ففي ذلك اختلاف 
السّلفِ والخلفي. وقال الشافعي في الحامل تُدَيدٌ: إن جاءت بولد لأقلّ من 
ستة أشهر لم يدل في التدبير» وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا فهو مُدَبَرْ 
معها. وهذا عندي أحد قولَيه. 


)١(‏ انظر الباب قبله. 


باب منه 
[5] قال مالك في مكاتب أو مُدبّرِ ابتاع أحدّهما جارية فوطئهاء فحمّلت 
منه وولدت. قال: ولد كلّ 5 منهما من جاريته بمنزلته» يَعتقون بعتقه. 
ويَرقُون برقه. 


ع عو َه و 
قال مالك: فإذا أَعتّق هوء فإنما أمّ وله مال من ماله 6 إليه إذا أعتق. 


قال أنق غنمرة اجميع فلهاءاالمسنلمية بان :ولد اله من سرحه بد له 

5 يكن 0 يك كت 
0 
التَسرّي بإذن سيده» وعند من لم يُحِرْهء عبد تَبَعٌ لأبيه» ومِلّكٌ للسيدٍ كأبيه 
وأمّه. وقال الجمهور منهم : ولد المكاتب من سريتهء إذا دق له سيدة فين 
اميزيوات الح مُكائَتٌ مثله داخلٌ فى كتايته وكذلك المع مبعدية 
بده من 0 ل واختلفوا في القددر تساف فمّال مالك في «موطئه») 
ما تقدّم ذكره. وعليه أصحابه. 

وقال أ حنيفة. والشافعي» وأصحابهما: 1 اهدو هن د 2 ا 
يكون مُدبّرًا. قال الكوفيون: لأن لسيدٍ المدبّر أن ينتزع مالّه» وليس له أن 
ينترع مال المكائب» فليس كالمكائب. وأما الشافعى» فالمديّر عنده 0 
لسيده الرّجوعٌ فيه» وبيعٌه جاترٌ له» ولا خلاف أن ولد الموصّى به لا يدخل 
في الوصية. إلا أن يُدخِلّه السيد» فيُوصِيَ به كما أوصّى بأبيه. وكذلك 
العبد المرهونء لا يدخل ولذه من سُرٌيّته في الرهن إلا بالشرط. وأجمعوا 


كاب المربر 64 


وا ل د قله 
عي حيدم نر عرد مقلم عفد من أجان له التسر ف وعند من له 


. وإجماعهم على هذا يقضي على أن ولد كل أحدٍ من سريت بمنزلته. 


باب منه 

[*] قال مالك في رجل د عيدًا له :قماك:السيد :وله مال حاف مال 
غائبٌ فلم يكن في ماله الحاضر ميرك له المدك قال توفت العدر 
بعال لاعن حر خة حت يدك مو الما القافيع الزن لكان نقيما ترلة سباة 
يوسا يمرا حار يناه وبا قرز ين أزلوه لور يكم يدا 
رك سيدٌه ما يحيله. عتّق منه قدرٌ الثلثِ وثُركَ ماله في يَدَيْه. 

قال أبو عمر: هذا على أصله أن العبد أو المدبّر إذا عتق تبعه مالّه. وأما 
عند الشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابهماء قمال العبك والجد د لسيدة»: و لا 
قوم في الثلثٍ إلا شَخصّه ورقبته دون ماله. ولم يختلف مالك وأصحابه 
أن المدبّر لا يُقرّمُ في الثلْثِ ذ سبع ماله الذي بيده. وقالوا في المدبر 
موت سيده ولا تخرج رقبه وماله من الثلث. اليو انقو وير د ببعقةة 
عا مطسياها يجو الات ههه روما لااتحراة زرا ميم قال الفا نيليه 
وذكر ابن حبيب أن ابن وهب يقول: ما خرج من الث من المال» فهو بات 
بيد المدبّرء وما لم يخرّجٍ فهو مال للميت. ورواه عن ربيعة. 


باب المدبر يطلب تعجيل الحرية 


[5] قال مالك في مدبّر قال لسيده: عجُلُ لي العتقّ» وأَعطِيك خمسين 
ديا لمكم عل لابين لع الت شا وعلي[ك خمصون دينانا ترق 
إلىّ كلّ عام عشَرةً دنانير. ب دوا مواسوي وس 
أو يومين أو ثلاثة. قال مالك: يثيّتٌ له العتق»ء وصارت الخمسون دينارًا دَيْنًا 
عليه وجازت شهاده. وثبّّت حرمثه. وميرائه. وحدوذه. ولا يضع عنه موت 
سيده شيئًا من ذلك الدَّينِ. 


تال أو عمرة لااسدوة فى تحصول فرك ماللق ريم اللمدار الاامين اتلسهة 
إلا أنه قد اختلف قوله إذا وقع البيع فيه وفات بالعتق» وسنذكده في باب: 
بيع المدبّر إن شاء الله عرَّ وجلٌ7". وإذا كان له بيعٌه من نفيسهء فتعجيل العتق 
له على تُجُوم يأخدّها منه مثل ذلك في الجوازء لأنه لا يدخلّه بِيعٌ ولاءٍ ولا 
شيء يكرّه 3 كان المد راضيًا بذلك. وقد اختلف قول مالك وأصحابه 
في العبد يقول له سيذه: أنتَ حر وعليك خمسون دينارًا. فلم يرض بذلك 
العبد؛ فذكر ابن القاسم في «المدونة» عن مالك. قال: أزاة حرًا وعليه المال؛ 
أحبٌّ أو كره. وكذلك قال أشهبُء ومطرّفٌ. وأصبغ؛ لأنه لم يُوحجِبٍ له 


ووو 


الحرية إلا على أن يؤديّ اللي تفي اليد م النكد 


وقال ابن القاسم: إن رضي العبد بذلك لزِمّه المال» وإن لم يرض 


)١(‏ سيأتي في (ص )2818١‏ من هذا المجلد. 


اه نشم السايع : الملمار و الأعكام واطرر ددا لريات والمسامة 


بذلكء فهو حر الساعة» ولا شيء عليه. قال: ولا يُعجبّتي قول مالك في 
الثافه له المال: 

وقال أبو حنيفة: إن قال لعبده: أنت حر وعليك ألفٌ درهم. كان حرًا 
بغير شيء. وقال أبو يوسف ومحمد: إن قبل العبدٌ ذلك كان حرا وكان 
عليه المالن: 

قال أبو عمر: قول ابن القاسم معناه صحيح؛ لأن قولة لعياه: أنت د 
لا مرجم له فيه» جادًا كان أو لاعبّاء وقولّه بعدٌ: وعليك من المال كذا. 
إثبات مالٍ في ذمةٍ حر بغير رضاه وبغير عِوَضٍ طلَبه واشتراه» ولا يجوز 
ذلك بإجماع في ذمة حرٌ. 

وقال ابن الماجشون: العبد بالخيار» إن شاء الترّم المالّ وكان حرّاء وإن 
شاء لم يلتزِمةٌ» ولا حرية له. قال: وهو بمنزلة قوله: أنتَ حر على أن عليك 
كتاا وكا فهو بالشياد: 

الها أدى هر اليش قرلمة ادي على أن علاف كاه قف اتولدة الت 
حر وعليك كذا؛ لأنَّ قوله: أنت حر على أنَّ عليك كذا. في كلام مُتَّصِلء 
رديه وي بر ور يي ا عن ري ارد 
أطلق له: أنت حر وعليك كذا. فظاهرٌه أنه أوجَب له الحرية ثم ندم» فأوججب 
عليه معها شيئًا لم يَرْضَّهء فلا يلزمه من ذلك ما لم يَرْصضَء ولم يختلفوا أنه 
إذا قال لامرأيه: أنتِ طالقٌ وعليكِ كذا. أنها طالقّء رضيت بما جمّل عليها 
بعد الطَّلاقٍِ أم لم تَرْضَء فكذلك قولّه: أنت حرٌّ وعليك كذا. والله أعلم. 


وقال الشافعي: إذا قال: أنت حر على أن عليك ألف درهم أو خدمة 


- 


د لات لد اه 


أ 


سنة. فقبلّ» لزمّه ذلكء» وكان دَيْنَا عليه» فإن مات قبل أن يخدمّه رجّع 
5 
العولى يقيمة الكدة :فى هالةه إن كان لسدفال. 
قال أبو عمر: هذا يَدَلْ على أنه إن قبل كان خررًا فى الوقت» وكانت 
ره 2 و 
الدراهم عليه دينا والخدمة. 
وقال مالك: إذا قال: أنت حر على أن تخدذمنى سنة. فإن كان عجّل عتقّه 
5 2 وه 5 5 أ 
على أن يخدمّه فهو حرٌّ. والخدمة ساقطة عنه» وإن أراد أن يجعل عتقّه بعد 
5 2و ر رلر 2 5 
الخدمة» لم يعتِقٌ حتى يخدمه سئة» والسنة من وق القول. خدمء أو أبَق» 
أو مرضء. وسواء قال: هذه السنة أو سنة. 
وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: إذا قال: أنت حرْ على أن تخدمني أربع 
هه ظ ضِ و 
سنين. فقبلَ فعتّق» ثم مات السيد ساعتكل» فعليه قيمة نفسه. 


باب الوصية في التدبير 


[1] قال مالك: الأمر المجتمَعٌ عليه عندّناء أنَّ كلّ عتاقةٍ أعتقّها رجلّ 
في و صيةٍ أوصى بها في صحةٍ أو مرضء أنه يردا متى شاءء ويُغيرها متى 
شاءء ما لم يكن تدبيراء فإذا دبّر فلا سبيل له إلى ما ديّر. 

قال مالك: وكل ولد ولدَنَهُ أ مَدٌ أوصى بعتقها ولم تُدبّر فإنَّ ولدّها لا 
موس وه ودذلك أن سيدها يغيرٌ وصيته إن شاع ويرُدُها متى 
لسك يبت لها عَتاقَة» وإنما هي بمنزلة رجلٍ قال لجاريته: إن بقيَت 
ند لان عض الوك فى 4 

قال مالك: فإن ا أَدْرَ كت ذلك. كان لها ذلك وإن شاء قبل ذلك باعها 
وولدّها؛ لأنّه لم يُدخْل ولدّها في شيءٍ مما جعل لها. 

قال والوصةة فى العتائة مخالفة للتدبيره ف قربيق ذلك نما مض .من 


البيئة. 


قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير» كان كل موص لا يقدِرٌ على تغيير 
وصيتهء وما ذْكِرٌ فيها من العتاقّة» وكان قد حُبسٌ عليه من ماله ما لا يستطيع 
أن ينتفع به. 

قال أبو غتمرة لأ كلاف بين العلماء فيما غلبت أن الوصية لست 
كا لتدبير: إلا من جعل التّدبير و ورأى للد رد الرجوع فيما دير 


> - كاب المرتر اه 


#الرجرج اي الزسية! فون #الديهةا ران الور #الرسية فين ن أهل العلم 
فق يقول: التديين وضية: وليس منهم أحد يقول: إن الوصية تدبيرٌ. كفن 
قال: ليس التدبير وصية» لم يَُجِرْ بِيعَ المدبّر ولا الرجوع فيه. وسنذكر في 
باب: بيع المدبّر» من رأى بيعّه ورآه وصيةء ومّن لم ير ذلك. إن شاء الله 
ا 

وقد اختلفوا في لفظ التدبير؛ فقال مالك: إذا قال وهو صحيحٌ: أنتَ حر 
بعل موني. فإن كان أراد وجة الوصية» فالقولٌ قولّهء ويجوز بيعُه وإن أراد 
التدبير مُنِعَ من بيعه 

وقال آمو سيفة را ضيحاك: ذا "قال ليده بيت نانك عدا لوو دالا 
بجوة بيثة روهى قول القوري: قالوا» وان "قال إذرمت من مرضي :هنذا كانت 
حرٌ. جاز بيعْه؛ وإن مات من مرضه فهو حر. 

قال أبو عمر: لم يختلفوا أنه إذا قال: إن قدِمتٌ من سفريء أو مِتّ من 

واختلف ابن القاسم وأشهب فيمن قال لعبده: أنتَ حر بعد موتي. ولم 
يَيّنْ هل أراد بقوله ذلك وصية أو تدبيرًا حتى مات؛ فقال ابن القاسم: هو 
على الوضية جح ب القدبير: وكال أشكينن: إن كان قال ذلك في غير حين 
إحداثٍ وصية ولا سفر ولا مَرَضٍِ؛ لما جاء في ذلك عن النبي كك أنه قال: 
الأنييني لاعن أن تيك للكن إلا توصك غنده مكتوية :9 فو ى ندند 
)١(‏ سيأتي في (ص )288١‏ من هذا المجلد. 


(؟) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد (؟/ »23١‏ والبخاري (60/ 0778/5517 ومسلم 
(*/ 3577/5594 ). وأبو داود ("”/ 787 - 7487/ 5877). والترمذي (”/ 5 /٠١‏ 


كاه إفسالسابع :امار و الأعكام واطرو د وا لريات والمسامة 


وقال الشافعي: إذا قال لعبده: أنت مدبَّرٌ أو أنتَ عتيق» أو محرّرٌ أو 
حز بعل موقأو ع وت أوة مان دلت الذا وو نوالته بعد مرتن» 
فهذا كله تدبيدٌ يرج من التْلْثِء ويرجع صاحبه فيما شاء منه» ويبيعه 
متى شاءء فهو وصية» والمدبّرٌ عندّه وصيةء يرجع فيه كما يرجع في سائر 
الوصايا. 

فال مالك في رجلٍ دبّر رقيقًا له جميمًا في صحيه وليس له مال غيرزهم. 
قال: إن كان دبّر بعضّهم قبل بعضء بدئىَ بِالأَوّلٍ فالأوّلٍ حتى يِبلّعَ التْلْتَ 
وإن كان دبّرهم جميعًا في مرضه. فقال: فلانٌ حر وفلانٌ حر وفلانٌ حر - - في 
كلاق واحرده إن سودت بي قر مرضي بهذا ميددة بون أو دبّرهم جميعًا في 
كلم واحدةء تَحَاصُوا في الثلثِء ولم يَأ أحدٌ منهم قبلّ صاحيه وإنما هي 
وصبةٌ وإنما لهم الدلْتُ يُقسمٌ بيتهم بالحصّصء ثم يعي منهم الثْلْت بالعًا 
ما بلغ. ال#بولا مدا الح مهم إذا كان :للك كله فى ريه 

قال أبو عمر: الاختلاف في هذا الباب كثير» وكذلك اختلّف فيه 
أصحاب مالك؛ فذكر ابن حبيب في تفسيره «للموطأ» قال: قال ابن القاسم. 
وا بن كنانة» وابن الماجشون» ومطرف: إذا أعتق الرجلٌ في مرضه عبيدًا له 
عِتقًا بَتْلَاء أو أوصّى لهم كلهم بالعتاقة» أو لبعضهم. سَمَّاهم أو لم يسمُهم. 
إلا انالك أ يعيايو» 01 دوي يجرى تيو كانةالة يفال قزم أن له 
يكن. قال: وقال ابن نافع: إن كان له مال سواهمء لم يسهُمُ بينهم» وأعتق 
من كلّ واحد ما ينوه وإن لم يكن له مال سواهمء أو كان له مال لا يُقَوّمُ 


جيه سر عو 


له يقرع بيتهم. 


- 915). والنسائي .)35١1//655//5(‏ وابن ماجه (5/ .)5119/940١‏ 


7 كارت امور /ااه 


وقال أشهب وأصه صبغ: إنما القرعة في الوصية» وأما العتق البَثّلُ فهم فيه 
كالمد درون 


وروى شحنون أنه إذا سمّاهم فهم كالمدبّرين. وإن لم يسمّهم عتّق 
الثلث بالقرعة. 9 يقول في الرجل يوصي بعتق عبيده في مرضه ولا 
مال له سواهم. أنه يُقرعٌ بيهم فيعيِقٌ تُلتْهم بالسهمء كما جاء في الحديث 
في الذي أعتّق ستة أعبدٍ له عند موته لا مال له غيرٌهو'!'. حاشا المغيرة 
المخزومي. فإنه قال: لا يُعدَى بالقرعة موضعها التي جاءت فيه. وسنذكرٌ 
مسألة الستةٍ الأعبدٍ الذين أعتقهم سيذهم عند الموت ولا مال له غيرّهم في 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى7". 

الام ور عت اي اا فين 


عو 


المدير والعيك فال قال مالك: : بعتو يتل ثلث المدبّرء يوتف ماله بيلده. 

قال أبو عمر: إنما قال ذلك؛ لأن أصلّه في العبد أنه يملِك مالّه مالم 
ينتزغه منه سيذهء وأن ماله تَبَعّ له عند العتق والتدبير» ومعلومٌ أن في التدبير 
فلع هن العنق 0ك التزاى أن كوية لد" ويفالف كا تفن العلته رو آنا 
الشافعي» والكوفيون» فلا يرون أن يُقَوَّمَ في الثْلْثِ إلا رقبة المدبّر دونَ ماله؛ 
لأنّه لا مال له عندّهمء وما بيده من المال فهو لسيده في حين التدبير» وفي 
حين العتق» وقبله. 

قال مالك في مدبّر كاتبه سيده. فمات السيدٌ ولم يترك مالا غيره. قال 

وى ووو 1 ع 0 و وو 
مالك: يعتق منه ثلثه. ويوضع عنه ثلث كتابته.» ويكون عليه ثلثاها. 


)١(‏ تقدم في (ص 597؟) من هذا المجلد. 


/ه بو لسابع : امار د الأصكام والمرو د والريات والمسامة 


لفايج ران المكانب هر نانك علبو قي من اكتاريا 

قال مالك في رجلٍ أعتّق نصفّ عبدٍ له وهو مريضء فَبّتَ عتقّ نصفه 
أو بَتَّ عتقّه كلّهء وقد كان دبّر عبدًا له آخرٌ قبل ذلك. قال: ب بالمدبّرٍ قبل 
الذي أعتّقه وهو مريضٌء وذلك أنه ليس للرجل أن يَرُدَ ما دبّر ولا أن يتعقبه 
أدركزة يه لإذا يسن المديره لليكن ما يز من الطبقا في الذي امال قطره 
حتى يستدِمَ عتقّه كلّه في دُلْثِ مال الميت: فإن لم يبلُعْ ذلك فضل التْلْثِء 
عتقّ منه ما بلغ فَضْلٌ الثلث بعد المدبر الأوّل. 

قال أبو عمر: وَنَُ قولٍ مالك في ذلك» أن المدبرٌ عندّه لا يجوز الرجوع 
ف العددر بوجوام الرجدرهه كإذا قصد إلى عتق بَثْلِ قد علم أن تُلْنّه يضيقٌ 
سار اب فده 
وأمًا الشافعي وغيره» فإنهم يقولون: إن العفى: اللتل أولى شرع المدير» ويفو 
الميدأ عليه؛ لأنّه ء و ا لال رده والمدبّرٌ عنده يجوز الرجوع فبه؟ 
لأنّه وصيةٌ في الدُّْثِه فلذلك بد الذي بل عتقّه في المرض: 0 
تولك الكو شي فيه دا جز الوهنانا فى كتاني لضان" أ إن اشاء الله تعالن: 


.)751 /1/( انظر‎ )١( 


باب مس الرجل وليدته إذا دبّرها 


[] مالك. عن نافع. أن عبد الله بن عمر دبّر جاريتين له فكان يطؤّهما 
وهما مُدكٌرتان17). 

مالك. عن يحيى بن سعيدء أن سعيدٌ بنّ المسيب كان يقول: إذا دير 
الرجلٌ جاريته فإنَّ له أن يطّأهاء وليس له أن يبيعها ولا يهبهاء وولدُها 
بمنزليها"'". 

قال أبو عمر: قد رُوِيَ عن ابن عباس مثل قول ابن عمر' “. وعلى 
المكوور 1 الفلماء فين العا د العا قو سوام القهاء لعفا وه فاللك: 
والثوري» والحسن بن صالح. والليث» وأبو حليفة. والشافعى» 5-0 
وإسحاق.» وأبو تورء. وداود. والطبري. 

وكان الزهري يكرّه وطء المدبّرة ولا يُجِيزه”؟؟. وقال أحمد بن حنبل: لا 
أعلمٌ أحدًا كره ذلك غيرٌ الزهري. 


5 ءِ عي ا 5 5 ذراع - 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الآم (8/ 259» والبيهقي )7”١60 /١١(‏ من طريق مالكء به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق »)2١171705 /١5/8/9(‏ والبيهقي )"١60/1١١(‏ من طريق مالكء به 
وأخرج: ابن أبي شيبة )1١11/01 /"88/1١1١(‏ من طريق يحيى بن سعيلء به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (9/ ».)١57957 7/1١51‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 988/8/ 511751). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ »)١77٠١ /١58‏ وابن أبي شيبة /989/١١(‏ 511/69). 


رن نسم رالسابع اللهشار و الأمكام وا مرو د دا لريات والمسامة 
و ره - 
لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعهاء وإن شاء وهبهاء وإن شاء صنع 
ع 97 26 000 
بها ما شاء(2. ولم يَبْلْعْهُ أن ابن عمرٌ كان يطأ مُدِبَرََه. 
وقال الأوزاعيٌ: إن كان يطؤٌها قبل تدبيره لهاء فلا بأسّ أن يطأها بعد 
ذلكء وإن كان لا يطؤٌها قبل تدبيره لهاء فأكرّهٌ له وطأها. 
قال أبو عمر: من كرة وطء المدبّرّة» شبّهها بالمعتّقّة إلى أجل آتٍ لا 
محالّة» والمعيّقَة إلى أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة؛ لأنَّه 
نكاح إلى أجلء» ومن أجاز وطء المديرة» شْبّهَهًا بأمّ الولد؛ لأنهما لا يَقَعْ 
عتقهما إلا بعد الموت. 


.)3١7/١5( سيأتى تخريجه فى‎ )١( 


باب بيع المدبر 


[4] قال مالك: الأمر المجتّمَعٌ عليه عندنا في المدبّر. أن صاحبه لا يبيعه 
ولا يحول عن موضعه الذي وضعه فيه وأنه إن رهق سيدّه دَيْنٌ فإنَّ عُرماءه 
لا يقيِرون على بيعه ما عاش سيده. فإن مات سيده ولا دَيْنَ عليه فهو في 
ثلثه؛ لأنه استثنى عليه عملّه ما عاشء فليس له أن يخدّمه حيائه. ثم يُعيَقَه 
على ورثته إذا مات من رأس ماله. 

قال أبو عمر: رُوِيَ عن ابن عمر» وزيد بن ثابت» أن المدبر لا يُباعٌ. وبه 
قال شريح» والشعبي» وسعيد بن المسيبء والزهريء وابن سيرين"'''. 


وروى حماد بن زيدء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كره بيع 
(5) 
اميد 0 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثني أبو خالد الأحمر وحفص بن غياث» 
عن الحجاج. عن الحسن بن حكيم» عن زيد بن ثابت وعن الحجاج» عن 
الحكمء عن شريح. قالا: المدبّر لا يباع”". 


.)519/11١( ومصنف ابن أبي شيبة‎ »)١57- 1١57 /9( ينظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط /017/١١(‏ 81715)» والدارقطني (5/ 6217/8 والبيهقي 
)”١5 -”١*/١(‏ من طريق حماد بن زيدء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة /1٠١ /١١(‏ 
0606) من طريق أيوبء. به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة )1١105 5١9505 /5194- 518 /١11١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: 
ابن معين في الجزء الثاني من حديثه »)١55(‏ والبيهقي )”1/٠١١(‏ من طريق 


5ه مسو لسابع : الإإمار الأعكام دا رود والريات والمسامة 


وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والحسن بن صالحء وابن أبي ليلى. 
وابن سَبْرْمَةَ وجماعة أهل الكوفة: لا يُباع المدبّر في دَيْنِ ولا في غير دَيْنِ 
في الحياة» ولا بعد الممات» وإن باعه سيدّه في حياته فالبيع مفسوخ, أعتّقه 
المشتري أو لم يُعتِقُه فإن مات سيدّه خرج حرًا من َيِه وإن لم يحول 
الثلثُ أعتق منه ما حمل التْلْتُه ويسعى في باقي قيمته للورئة إن لم يُجيزواء 
في قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وقال مالك: لا يجوز بيع المدبر» فإن باعه سيذه وأعتقه المشتريء فالعتق 
جائز» وينتقض التدبير» والولاء للمُعتِقء ولا شيء له على البائع» ولو كانت 
أمةٌ فوطئها وحملّت منه» صارت أمَّ ولد» وبطل التدبير. 

وقال الأوزاعي: لا يُبِاعٌ المدبر إلا من نفسه؛ أو من رجل يُعجُل عتقّه. 
وولاؤّه لمن اشتراه ما دام الأول حيّاء فإذا مات الأول رجع الولاءٌ إلى وَرَنْتِه. 

وقال الليث بن سعد: أكرة بيع المدبّرء فإن باعه فأعتقه المشتري جاز 
عتقه. وولاؤه لمن أعتّقه. 

وقال عثمان البَنَيّ والشافعي: بِيعٌ المدبّر جائرٌ. قال الشافعي في كتاب 
البُويطِيّ: ويجوز بيع المدبّر» كان لصاحبه مال غيرّه أو لم يكن» وكان عليه 
دَيْنّ أو لم يكنء واحتاج أو لم يَحْتَجُ؛ لأنَّ النبي كل باع مُدبّرَاء وفي الحديث 
أنه لا مال لصاحبه غيرٌه وقد يكون لا مالّ له غيرٌهء ولا يحتاج لقَوته وكسبه. 
ولوجوه غير ذلك» ومن حل له ببع شيء في الحاجة حلّ له في غِناة» والمدبر 


يما 


و9عنهه: 
وقال المزني: قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار 


037 حفص بن غياث وحذه. به. 


> كاب امبر اه 


وعن أبي الزبير» سمعا جابر بن عبد الله يقول: دبّر رجل منا غلامًا له ليس له 
مال غيره فقال النبي وَلةُ: «من يشتريه؟2 فاشتراه َعم ب النَكّام. قال عمرو: 
وسمعثٌ جابرًا يقول: عبدٌ قِبِطٌِّ مات عام أَوَّلَ في إمارة ابن الزبيرء يُقالُ 
له: يعفور"١2.‏ قال: وباعت عائشة مُدبرة لها سحَرّتها. قال: وقال مجاهر7”) 


7 1 
طاو 97 الهد” وصية)» برجم فيه صاحيه إن شاء. 


وروى الشافعي وغيره» عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن 
القاسم بن محمدء قال: باعت عائشة جارية لها كانت دبّرتهاء سحَرَّتْهاء 
وأمّرت أن يُجعّل ثمنها في مثلها". 

وعن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قال: المدبر وصية. 
يرجع فيها صاحبها متى شاء””. 


/079/5( بهذا الإسناد. وأخرجه: البخاري‎ )١8/8( أخرجه: الشافعي في الم‎ )١( 
,)١15١9/6557 /9( والترمذي‎ .)159[ 197/١589 /5( مختصرّاء ومسلم‎ ١ 
من طريق سفيان ابن عيينة»؛ عن عمرو بن دينار وحده.‎ )590١17/81٠ /7( وابن ماجه‎ 
من طريق عمرو بن دينار وحده.ء به. وأخرجه: أحمد‎ )١95 /7( به. وأخرجه: أحمد‎ 
/0( ومسلم (/447//1589).: وأبو داود (946517/777/5"): والنسائي‎ .)”06 /*( 
“/ا/ 46 56) من طريق أبي الزبير وحده. به.‎ 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) أخرجه: الشافعي في الأم (8/ »)١١9‏ وعبد الرزاق (9/ »2157370/١51١‏ والبيهقي 
.)”1*/1١(‏ 

(5) أخرجه: الشافعي في الأم (/ :»)5١5‏ وعبد الرزاق .)١577317/١5١/9(‏ وأحمد 
»)5٠ /5(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)١57(‏ والدارقطني (5/ »)١5٠‏ والحاكم 
)5١١ -7١9/(‏ وقال: «(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 
وسكت عنه الذهبي» والبيهقي (177/8) عن عائشة رضي الله عنها. 

(6) أخرجه: سعيد بن منصور 5/١56 /١(‏ 50)» والشافعي (8/ »)١١9‏ وعبد الرزاق (94/ 


: ؟'ه مر لسابع : اللإفار ال أعكام وا رو د دا لريات والمسامة 


قال أبو عمر: بقول الشافعي في بيع المدبر يقول أحمد» وإسحاقء وأبو 
ثورء وداود. وهو قول غمرو ين دينار وعطاء7". وقل رَوِيَ عن عطاء أن ل 
يبيعه إلا أن يحتاج”'". 


قال مالك: وإن مات سيد المدبّر ولا مالّ له غيره» عتق ثلثه. وكان ثلثاه 


0 
4 


رةه 


قال أبو عمر: هو قول الشافعي» وقد تقدَّم من قول الكوفيين أن ثُلَنّه حي 
ويسعى في قيمة ثُلبيه للورثة» إلا أن يكونوا بالِغِين فيُجِيزُوا. والصواب ما قاله 
بالك وين فازب تي النهة لأ المدير في الثذث كي قرلهي وقول لوو 
إلا من شد وإذا لم يكن لسيده مال سواهء لم يكن له أكثرٌ من ثُلهء وقد 
ملّك الله عز وجل الورئّة تُلْبّيهِ بالميراث» فكيف يُحالٌ بيهم وبين ما ملّكهم 
الله إيّاه بغير طيب من أنفسهم بذلكء ويُحالون على سَعْي لا يُريدونه» ولا 
يدرون ما يحصلون عليه منه؟ 

لالزدمالك: لان ماش سيق المدار عليه جيل مسية بالمنكر يوم تي كه 
لأنه إنما + عن في الثلْثِ. قال: فإن كان الدَّد ين لا يُحِيطٌ إلا بنصف العبدء بيع 
نصفه للدَّيْن ثم عتق ثُلَْتْ ما قي بعد الدّيْن. 

قال أبو عمر: قد بِيّن مالك رحمه الله وجه قوله ومعناه. وذلك أن المدبر 
في الثْلثء وكل ما كان في التلْثْء فهو يجري مجرى الوصايا. وقد أجمع 
علماء المسلمين على أن الدَيْنَ قبل الوضية وقبل الميراث» وأن الوضية لا 
.)١577/147‏ والبيهقي )7١7/١١(‏ من طريق سفيان» به. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (94/ )١7717/5 /١57‏ عن عطاء. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5١19117/57١ /١١(‏ 


ارم 0 


و قو 1 ١‏ 5 2 ها 0 
يتعذى بها الثلث؛ فلهذا قال: إن المدبر يباع كله في الَدَيْنِء إن كان الدين 
و ِِ 5 32 
بُحِيط به» أو يُباعٌ بعضه على قدر الدَّيْنء ثم ما بِقِيَ فهو في الميراث» تنفذ 
البو اله ى ار 0 فم 5 1 2 
الوصية فى ثلثهء قل أو كثر» وثلثاه للورثة. ومن أصله أن من كان عليه دين 
روه 2 و 2 نهم راع 
لم يَجْرْ له عتقٌ ولا تدبير» ويُردٌ عتقه وتدبيره؛ لأن الدَيْنَ أداؤه فرضًء والعتق 
7 مع 
الأوزاعيٌ» فيقولون: إذا كان الدَّيْنُ الذي على سيد المدبر مثلّ قيمته أو أكثر» 
سعى في قيمته» ولا يُباعٌ شيءٌ منه في الدَّيْنَ. ومن حُجّتِهِم أن المدبر لما لم 
2 ينه في الحتالاس ادل لسر الف يعد بانرا لمركه كان الى ألا 
باح في الحال التي يستحق فيها الحرية» وهي موت سيله. 
اين للعنا تعن »لماي عناو و د ضيه سي ةلل عقرانه | بقباء وي 
عا : ورع . 7 ورععي . 
له رجوع فيه كما يرجع في وصيته. ويباع في الدَين كما يباع غير المدبر. 
قال أبو عمر: ولو أعتق عبدّه في مرضه عتقا بَتْا ولا مال له غيرٌهء وعليه 
0 7 : 0 اه 1 
دَيْنْ حيط بثمنه» بيع في الدين» ولم يَنفذ عتقه. وهو قول مالكء. وابن أبى 
ليلى) وجماعة؛ منهم 5 وداود. 
مه ع وله ع و يع 3 5 2 
وقال ابو حنيفة وأصحابه: ينفذ عتقه. ويسعى في قيمته. وهو قول 
0 2 م 5 ٠‏ كلد بل 03 
الثوري. وابن شُبرَمّة» وعثمان البتىئ» وعبيد الله بن الحسن» وسوار. وهو 
: 0 


(1) اختراحه: ابن أبى لقني 1 اج ا 


5ه لقسمر لسابع :لبمار الأعكام را طرود والريات والمسامة 


قال مالك: لا يحوز بيع المدبرء ولا يجوز لأحد أن ب: نشكرته: إل أن 
يشترى المديرٌ نفسّه من سيده.ء فيكونّ ذلك جائرًا له» أو يَُعطِى أحذ سيد 
المدبر مالا ويُعتِقه سيده الذى دبّره فذلك يحوز له أيضًا. 

قال مالك: وولادة لسيده الذى دبره. 

قال أبو عمر: لا يختلفون فيما علمتء أنه يجوز للمدبر أن يشتري نفسَه 
من سيده؛ لأنه يُعتَقَه على مال يأخذه منه وعلى غير مال. وأما قوله: أو يُعطِيّ 
أحدٌ سيده مالا فيُعتِقّه. فقد كره قومٌ أن يأخدّ من أحدٍ مالا؛ ع مديرّه 
ويكون الولاء له. واحتجُوا بقوله يكلِ: «الولاء لمن أعطى الثّمه)7". 

قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المديّر؛ لأنه غررٌ لا يُدرَى كم يعيش 
سيدٌه. فذلك غرّرٌ لا يصاح. 
لكر كما أنه لا خلاف أن لسيّدٍ المدير أن يُوَاجره أبامًا معلومةٌ» أو مه 
يجوز في مثلها استئجار الحرٌ والعبد. 

قال مالك في العبد يكون بين الرجلين» فيدير احدذهما بحت انها 
يتقاومانه. فإن اشتراه الذي دبّره كان مديرًا كله وإن لم يشتره انتفض تدبيره. 
إلا أن يشاء الذي بقِىَ له فيه الرّقّ أن يُعطِيَهُ شريكه الذي دير بقيمته» فإن 


- ره 


أعطاه إِيّاه بفيمته لزمه ذلك. وكان مديرًا كلّه. 
قال أبو عمر: أما اختلاف 0 في هذه المسألة» فإن الشافعيّ لا 
بأس عنده أن يدير الرجل حصّته من عبدٍ بيه وبين غيره» كما له أن يوصيّ 


ل لم اه 


يذلك» والهد رز غدده والعية غير اندر سواء» وييتى 'نضيب الذى دير هد اء 
/! 5 0000 

ونصيب الذي لم يدير على حاله» فإن مات الذي دبّر نصمّه أَعتِق نصفه. ولم 
يَقوّم النصف الثاني؛ لأن المال قد صار إلى الورثة. وقد ألزم الشافعيٌ مالك 
في هذه المسألة بيع المدبّر» وزعم أنه قد نقض فيها قولّه: لا يباع المدبر. 
بإجازته المقاومة فيه؛ لأنه إذا وقع في مِلْكِ الذي لم يُدبّر انتتقض التدبير» 
وصار بيعًا لما كان دير منه. 

وأما أبو حنيفة فيقول: إذا دبّر أحد الشريكين فى عبد حصتّه منه» فإن 
لشريكه في ذلك خمسٌ خيارات؛ إن شاء أمسّك بحِصّتِهء وإن شاء استسعى 
العبدَ فى قيمة الحصة التى له فيه» وإن شاء قوّمها على شريكه» موسرًا كان 
أو معسرًا. وقال فى الموسر: إن شاء ضهنه» وإن شاء استسعى العبد» وإن 

٠‏ َه و 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو مديّرٌ كله للذي دبرَه يفيك لشريكف 
موسرًا كان أو معسرًا. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمدء في مُدبّرِ بين رجلين يُعتقَه 
اعد فيناة إذا كان المعين :قوس | ركه بالكيازة انكام اموه وان" شاء 
ضمِنّ نصف قيمته مدبراء وإن شاء استسعىء والولاء بيتهما نصفين. 

وقال مالك: يُقَوّمُ على الذي أعتّق قيمة عبدء وينفسخ التدبير. 

وقال الليث: لا يضمن المعتِقء ونصيب الآخر على مِلَكِه يخذم المدبّر 
للشريك يومًا ولنفسه يومّاء وإن مات العبد ورثه الذي له فيه الرّق. 


وقال الليث في عبد بين رجلين دبّره أحذهماء قال: يُقَوّمٌ عليه» ويدفع 


8ه تر لسابع : المإفار و الأعكام دا ذرور والريات والمُسامة 


إلى صاحبه نصف قيمته» ويكونٌ مدبّرًا كله فإن لم يكن له مال سعى في 
نصف قيمته حتى يؤديّها إلى صاحبه؛ فإذا أذَّاها رجع إلى الذي دبّر نصفه. 
فكان مدبرًا كله فإن مات العبد في حال سعايته وترك مالاء دُفِ إلى الذي 
دبّر نصِفهء وكان للذي لم يُدبّر ما بقي عليه من نصف قيمته» ثم كان ما بقِيّ 
للذن اديرة: 

واختلفوا في العبد بين الرجلين» دبّر أحذهما نصيبّه وأعبّق الآخرٌ؛ فقال 
مالك: يُقوّمُ على الذي أعتق» وهو أحبٌ إلىّ. 

وقال الشافعى: إن كان الذي أعتقٌّ موسراء فالعبد حر كلّه» وعليه نصف 


95 1 3 و 1 ٠‏ )داه 7 
قيمته للذى ديّرء وله ولاوّه» وإن كان معسرًا فنصيبه منه حرّء ونصيت شريكه 


وقال ابن أبي ليلى: إن كان المعتّقٌ مُعديرًا سعى العبد في نصف قيمته 
للقي درو بويرجة نتالك على الفعتيه رفيله به دنتاء والرلاة كله لمونوزة كان 
عون طبن نقيفة القنمة وين الادور اعتق كا هلى اللبعيق. 

وقال أبو حنيفة: إن شاء الذي در ضمَّن المعتِقّ نصفٌ القيمة: وإن شاء 
اتكيعن الشد وان قناع اعت وهنا إذا كان المع سان كان نعوةا 
استسعى العبدء إن شاء في نصفي قيمته» وإن شاء أعتق. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دبّر ثم أعتّق شريكّه كان عتقه باطلا. 
وضهين الذي دبّر نصف قيمته» موسرًا كان أو معسرّاء وكان مدا كلّه. 

قال مالك في رجل نصرانيٌ دَبّرَ عبدًا له نصرانيّاء فأسلّم العبدٌ. قال 
مالك: يُحالٌ بيه وبين العبد. وبُخَارَجُ على سيده النصرانيء ولا يُباعُ عليه 


كات الرثر 24 


حتى يتبِيّنَ أمره. فإن هلك النصرانيٌ وعليه دَيْنٌ قَضِيّ دَيْنْه من ثمن المدبر, 
إلا أن يكون في ماله ما يحول الدَّيْنَ فيعِقُ المدبر. 

قال أبو عمر: للشافعئٌ في هذه المسألة قولان؛ أحدهما: كقول مالك. 
راكع :اناغ ملمساءة اسل و اتهار» لمر أن العدرى وصا رار 
يجوز ترك مالم في ولك شرك اله بون صار بالإسلام عدوًا له. 


1 و َك و 

وقال الليث بن سعد: يُباعٌ على النصرانيٌ من مسلم يُعتِقه» ويكون ولاؤٌه 
للذي اه شتراه وأعتّقه. ويّدقَمٌ إلى النصراني ثمنه. 

زقال سيان بو الكو بن ا رُ النصرانيٌ قوم قيمئه» فسعى في 
فيمته. فإن مات التصبراني قبل أن د يَفْرْعْ المدبّرٌ من سعايته» عتّق 7 العيد وبطّلت 
السعاية. 


يها 


باب جراح المدبرٍ 


كه 


1٠١[‏ مالك أنّه بلغه أنَّ عمر بن عبد العزيز قضى في المدبّر إذا جرّح. 
أن لسيده أن يُسلِمَ ما يملك منه إلى المجروح, فيختدِمّه 0 ويُقاصّه 
بجراحه من دِيّةِ جرحه. فإن أدَّى قبل أن يهِلِكَ سيذه رجع إلى سيد 

قال مالك: الأمر عندنا في المدبّر إذا جرّح ثم هلك سيده دي 
غيرُه أنه يُعبَقُ تُلنْه ثم يُقِسَمُ عقل الجرح أنْلانًا؛ فيكون ثلث العقل على 
الثلث الذي عتّق منه. ويكون ثُلُنّاهِ على التليْن اللذين بأيدي الورثة» إن شاؤوا 
أسلّموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح. وإن شاءوا أعطوه تُلْني العقل 
وأمسكوا نصيبّهم من العبدء وذلك أن عقلّ ذلك الجرح إنما كانت جنايئه 
من العبد ولم يكن دَيْنَا على السيدء فلم يكن ذلك الذي أحدّث العبدٌُ بالذي 
يُبطِلُ ما صنع السيدٌ من عتقه وتدبيره. لإ كان على يبيد العيد دين لجان 
مع جناية العبد» بيع من المدبّر بقدر عقل الجرح وقدر الدَيْنِ ثم يبدا بالعقل 
الذي كازاتي 2 لما لاتحي من لجن الملل للح ترد بسي 
يُنظَرٌ إلى ما بَقِيَ بعد ذلك من العبد, فَيَعيَقٌ ثلثه ويبقى ثُلئاه للورثة» وذلك 
أن جناية العبد هي أولى من دين سيدهء وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدًا 
يد | اقبمنه مون وفانة ونتان وكان العبدٌ قد شجّ رجلا خُرًا مُوضِحَة 
عقلّها خمسون دينارا. وكان على سيد العبد من الدَّيْنِ خمسون دينارًاء قال 
مالك: فإنه يبد َََاً بالخمسين دينارًا التي في عقل الشَّجَة) فتقضّى من ثمن العبد. 


م 


ثم يُقضَى دَيْنُ سيده. ثم يُنظرٌ إلى ما , قي من العبد, فَيُعتَقُ ثلثه ويبقى ثُلنَاه 


ات لز ١ه‏ 


للورثة» فالعقل أوجب في رقبته من دَيْنِ سيده. ودَيْن سيده أوجب من التدبير 
الذي إِنّما هو وصيةٌ في ثُلْثِ مال الميت» فلا ينبغي أن يجوز شيءٌ من التدبير 
وعلى سيدٍ المدبّر دَيْنٌ لم يُقْضَء وإنما هو وصية» وذلك أن الله تبارك وتعالى 
قال: # من بَعَدٍ وَصِيَّةَ يصن يبآ أَوْ دين 174. 

قال مالك: فإن كان في نُنْثِ المبت ما يعيِقُ فيه المدبّرٌ كلّه عتّق» وكان 
عقل جنايته دَيْنَا عليه يُتبَعٌ به بعد عتقه. وإن كان ذلك العقل الدَّيَةَ كاملة 
وذلك إذا لم يكن على سيده دَيْنٌ. 

قال مالك في المدبّر إذا جرح رجلا فأسلّمه سيدّه إلى المجروح. ثم 
هلك سيدُه وعليه دَيْنٌ ولم يترك مالا غيرّه. فقال الورثة: نحن تُسَلِمُه إلى 
صاحب الجرح؛ وقال صاحب الدَيْنِ: أنا أزيد على ذلك. فإذا زاد الغريم 
شيئًا فهو أولى به. الد كط الى عمال قر ما راد الغريم على 
ديه البترح» فإن لم يزدُ شيًا لم يأخذ العبة. 

وقال مالك في المدبر إذا جرّحَ وله ماله فأبى سيدّه أن يفتديّه. فإنَّ 
المجروح يأخدٌ مال المدبّر في ديّةِ ججرحه. فإن كان فيه وفاءٌ استوفى 
المجروحٌ ديّة جرحه ورد المديّر إلى سيده. وإن لم يكن فيه وفاءٌ اقتصَّهُ من 
دِيَةِ جَرحِهء واستعمل المدبّرٌ بما بق له من دِيَةِ جرحه. 

قال أو عض ' قد احتجّ مالك رحمه الله لما ذكره في هذا الباب» وأوضح 
ما ذهب إليه. ال ا 

وأما اختلاف الفقهاء في جراح المديّرء فجملة قول مالك في ذلك: إذا 
جنى المدبّرٌ أسلّم الجمذغدية إن قافو إن شاء فداء تان امات سمدة خرج 


(1) التماء:2)17: 


3ه ترا لسابع ؛ قار و الأعكام را طرو د دا لرياءت والمسامة 


عأامن المنو انهه الجافي ينا جع بويد كر تر لقائن عنانة ١‏ الول تن 
الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى7'. 

وأما أبو حنيفة» فالمديرٌ عنده واه الولنمسواء كلا سيل الى م 0 
منهماء وعلى السيدٍ الأقل من أرش الجناية أو قيمة الرقبة» فإن جَتيا جنا بعد ذلك 
أو أحدّهماء فالمجنيٌ عليه شريك الأول. 

وقال زَُقَرٌّ: المجنيّ عليه بالخيار» إن شاء استسعى المدبّرٌ في جنايته. 
وإن شاء اتبَع سيده. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يُستسعى المدبّرٌ في جنايته» ولا شيء على المولى. 

وأما الشافعيٌء فالمدبّرٌ عندّه لسيده عبد له الرجوع فيه وله إسلامُه 
بجنايته» وفداؤّه كسائر العبيد. وأما إسلامٌ مين فهو اد خدمته إلى 
المتروج ليستوفيّ منها مقدارٌ دِيَةِ جُرجه. ثم يعتِقٌ من المدبّر ثلثه إن ا يكن 
لسيده مال غيرٌه. هذا إذا لم يكن عليه دين فإن كان عليه دَيْنٌّ وأراد الغرماءً 
الزيادةَ على دِيّةَ الجرح» فهي من حقوقهم؛ لأنهم يدفعون إلى المجروح من 
قبل أنفيهم دية جرحهء ويأخذون المدبر لأنفيهم» فيستوفون من خدمته 
مقدارٌ ما أدّوه إلى صاحب الجرح؛ لأنَّ ذلك 06 1 دين صاحبه» وإنما 
يقضّى لهم بذلك على المجروح. فإنه لا ضررٌ على المجروح في ذلك. وفيه 
منفعةٌ للعبد والورثة. فأما منفعة العبد فإنه يأخدّ من تلك الزيادة التي زادها 
الغرماء على دية الفترج تلتهاء ويكون فيه من الحرية بقدر ذلك. وأما منفعة 
الورثة» فإنه ينحطٌ من الدَّيْن عنهم بمقدار تلك الزيادة؛ لذنه ل مدا إلا بعد 
الدذِين. فهذه أصول مذاهب هؤلاء الفقهاء أئمة الفتوى في جناية المدذدرة وكلّ 
ما يُفرّعٌ منها يَسهُلٌ رده عليها بفضل الله وعونه. وبالله التوفيق» لا شريك له. 


.)5١6 /١1( سيأتي في‎ )١( 


]1١[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد. أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبرًا 
7 : 1 1 4*0 عرو 0ت ا ل 0 ا و 
0 
فقال له عمر: كأنّك مُقْفِدٌ ! فقال: والله ما أكَلتُ سمئاء ولا رأيثٌ آكِلَا له منذ 
كذا وكذا. فقال عمر: اكول السمن حتى م يَحيًا الناس من أولٍ ما يَحَيَونَ7'. 

قال أبو عمر: ويرْوّى: «يحيّى الناس من أولٍ ما يَحيّون». وهذا الحديث 
قد.زواة غير فاللكه عر تحى .تخ سعيل:غرة محمك به تحيى ير حبان. 

ذكره أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنى أبو خالد الأحمر» عن يحيى بن 
كال عن معان ون سحي ين 2 انع قال كان بين تناى ضع ييحن فبها 
خبرٌ مَفتوث بسمنء فجاء رجل كالبدويٌ» فقال: كل» فجعل يتبعٌ وضَرٌ 
الدّسَّم باللقمة في جُنوب الصَّحْفَة فقال عمر: كأنّك مُقَفِرٌ! ثم ذكره إلى 
1 2202 
خره سواء 

قال أبو عمر: في هذا الخبر تواضع عمرٌ ومؤاكلته الضعفاء من أهل 
البادية وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه: البيهقى فى الشعب (7“5/6- /ا”/ 0787) من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )711١87 /"١٠١ /١9(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن سعد ("/ 
2)» وابن شبة في تاريخ المدينة »)١151 /797 /١(‏ والبلاذري في أنساب الأشراف 


-”585/٠١(‏ 386) من طريق يحيى بن سعيد» بنحوه. 


لكر امسر لسابع ؛ الججمار و الأعكام راطرو د والمريات والمسامة 


وهذه القصة كانت - والله أعلم ‏ عام الرّمادة'"2؛ فإنها كانت شْدَهٌ 
شديدة» ومَسْعَبَة عامَّةَه وكان ذلك عامين أو ثلاثة» مُنِمَ أهل الحجاز فيها 
غيتٌ السماء»ء فساءت بهم الحال» وقيل لها: أعوام الرّمادة؛ لأنّ الأرضَ 
كانت قد اغبرّت من شدة الجدبء وكان الغبارٌ يرتفع بين السماء والأرض 
كالرّماد. ومن قال: عام الرّمادة. أشار إلى أشدذها. 


ورُويَ عن ثابت» عن أنس» قال: ث3 تَقَرقرَ بطخ عمرّ) وكان يأكُلٌ الزيت 
عام الرّمادة» وكان قد حرّم على نفسه السمنّ. قال: فنقر بطته بإصبعه وقال: 
قَرْقَرْ ما شعت او ل ب روَاة 


عبد الله بن ثُمَيره عن عبيد الله بن عمر» عن ثابت» عن أنس”") 


وروى حسين الجعفي» عن زائدة» عن غيل الجللتددة عمير: عن 
1 و ّ و ٠ 1 00 ٠‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال: إني لاكل مع عمرٌ من خبز وزيتٍ 
وهو يقول: أمَا والله لتصْبِرَنَ أيّها البطن على الخبز والزيت ما دام السَّمنُ 
فكن في 0 


وأمّا وضَرٌ الصَّحمَّة فهو ما يتعلّقٌ بها من وَدَكِ الطعام. 
وَالمئفة نهو كالم مل ».والناها “الى لأ ذ اذ له بولة قولك فيغةه: 


,.)١7541 /7997 /١( انظر: طبقات ابن سعد ("/ 20717 وتاريخ المدينة لابن شبة‎ )١( 
.)386 5785 /١١( وأنساب الأشراف للبلاذري‎ 

(؟) أخرجه: ابن سعد (/ 07١7‏ وأحمد في الزهد (ص7١١)‏ من طريق عبد الله بن نمير» 
به. 

() أخرجه: أحمد في فضائل الصحابة )41/١ /770 /١(‏ من طريق زائدة» به. وأخرجه: 
ابن سعد ("/ .)١1‏ وأبو داود في الزهد (2)209.» وابن أبي الدنيا في الجوع (رقم 
» والبيهقي )١67/7(‏ من طريق عبد الملك بن عميره به. 


5 كاب الإمارة لاه 


وقوله: بجو جح النام. فالرواية بضَم الياءء والمعنى: حتى صَبي 
الاق كنا بالسارء وإدائرا وياد والكيا حو البإيضة رلته ' تقول 
أله 

وكان عمر لم ضيه يكرّهُ أن يأكل شيئًا لا يدرك الناسٌُ مئلّه؛ لثلا يستأير رَ على 
رعيته ويؤيْرٌ نفسّه عليهم. 

قال رسول الله لله عد : لمن استرعاه الله رعيّة» فلم يُحِطّْهُم بالنصيحة وحُْسْن 
الرّعاية» لم يَرَحْ رائحة الجنة»"''. 


ل ف 


حدثني أحمد. قال: حدثني أبي. قال: حدثني عبد الله» قال: حدثني بي 
قال: حدثني أبو بكر قال: حدثني عبد الله بن إدريس» عن إسماعيل بن أ 
خالد» عن سعيد بن أبي بردّة بن أبي موسى قال: كتّبَ عمر إلى أبي موسى: 
ما يعد ناك ميهد ال غاة قن تدك بيه نرم وان اقش هاه عنة: الله 
مَن شقِيّت به رعيّنه فإيّاك أن تزيغ فيزيغ عَمَالّكء ويكونّ مكَلّكَ مكل البهيمة 
نفآّرت إلى خضرةٍ من الأرض فَرَعَثْ فيها تبتغِي بذلك السَّمَنَ» وإِنّما حَنْمَها 
في سِمَنِهاء والسلام”'". 

وقال عمر: لو ماتت شِاةٌ ضائعةٌ بالقُراتء لقلتٌ: إن الله عزَّ وجل سائلي 
ع 


)010( تقدم تخريجه في /١(‏ 515). 

(١؟)‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 071/١1/70 /١9(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو نعيم في 
الحلية )0٠ /١(‏ من طريق عبد الله بن إدريس» به. 

(9) أخرجه: أبو نعيم في الحلية /١(‏ 07). 


ما جاء فضي التحدير من الفضاء 


[؟] مالك. عن يحيى بن سعيدء أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي: 
أن هَلّمَ إلى الأرض المقدَّسَة فكتب إليه سلمان: إِنَّ الأرض لا تُقدّسٌُ أحدّاء 
وإنما يُقدِّسٌ الإنسان عملّه وقد بلغني أَنّكَ جُعِلتَ طبيبًا تُداوي» فإن كنت 
بِرِىٌ فنِعِمًا لك» وإن كنت مُتَطببًا فاحذر أن تقل إنسانًا فتدخُلَ النار. فكان 
أبو الدرداء إذا قضى بين اتْنّين ثم أدْيّرا عنه نظر إليهما وقال: ارجعا إلي» 
أعيدا علي قِصَّتَكُماء مُتَطَبِّبٌ والله0". 

قال أبو عمر: أما كراهة القضاء بين الناس» فقد كرهَةٌ وفرّ منه جماعة 
من فضلاء العلماء» وذلك لقول رسول الله يَكِ: «من جَعِلَ قاضيًا بين الناس 
فقد ذُبِحَ بغير سكّين». 

حدثناه عبد الله بن محمد, قال: حدثني محمد بن بكر قال: حدثني أبو 
داود» قال: حدثني نصر بن عليء قال: حدثني بشر بن عمرء عن عبد الله بن 
جعفرء عن عثمان بن محمد الأخنسيٌ» عن المقبري والأعرج. عن أبي 


)١(‏ أخرجه: عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص »)١55‏ ووكيع في أخبار القضاة (؟/ 
٠2؛»‏ وأبو نعيم في الحلية )3١5 /١(‏ من طريق مالك, به. وأخرجه: الدينوري في 
المجالسة (5/ 59 - )١1١17/8 7/107١‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن هبيرة 
قال: كتب... فذكره مختصرًا. وأخرجه: ابن وضاح في البدع )١10(‏ عن أبي الدرداء 
أنه كتب... فذكره مختصرًا. وحكم عليه بالانقطاع ابن حجر في إتحاف المهرة (0/ 
4 2.2.229 


5 - كتَابَ الإمارة 0 
ف م. أأ. ‏ صللكَ قااء و . خى] تان كاوف 25 : م 

هريرة» عن النبي وَل قال: «من جعل قاضيًا فقد ذبح بغير سكين» ٍ 
وقال: حدثني نصر بن علي» قال: حدثني فضيل بن سليمان» قال: 
م ا 1 و عِ 

. شر صلا 5 2 

هريرة» أن رسول الله يَكةِ قال: «من وَلِيَ القضاء فقد ذبح بغير سكين»)”". 
قال: وحدثنا محمد بن حسّان السَّمْتِيء حدثني خلف بن خليفة» عن أبي 

هاشمء عن ابن بريدة» عن أبيه» عن النبي كله قال: «القضاة ثلاثة: واحد في 

الجنة» واثنان في النار» فأمّا الذي في الجنة فرجل عرّفَ الحقّ فقضى به. 
قو اسن 7 0 وه 

ورجل عرّف الحقّ فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على 

جهل فهو في النار» ". 
قال أبو عمر: قد رُوِيَ عن النبي كله أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 0/ 7”01/7) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (؟/ 7704)» وابن 
ماجه (؟/ 11/5/ 42757208 والنسائي في الكبرى (7/ 577/ 594705 -04735) من طريق 
عبد الله بن جعفرء به. وليس عند ابن ماجه ذكر الأعرج. وأخرجه: الحاكم (5/ )4١‏ 
من طريق عثمان بن محمد الأخنسيء عن المقبري وحده. به. وصحح إسناده» ووافقه 
الذهبي. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 5 )761١/5‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي ("/ /5١5‏ 
06) وحسنه من طريق نصر بن عليء به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (”7/ 177/ 
0477 من طريق المقبري» به. 

(9) أخرجه: أبو داود (5/ ه/ /701) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن ماجه (؟/ /ا/ا/ 
2265© والنسائي في الكبرى (9/ 551١‏ -20977/557) من طريق خلف بن خليفة. 
به. وأخرجه: الترمذي (”/ 7/517 1777). والحاكم (5/ )4١‏ من طريق ابن بريدة»» 
به. وصحح إسناده على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وتعقبهما الألباني في الإرواء 
(75/4/ 5815) فقال: (شريك سيء الحفظ. وأخرج له مسلم متابعة» فليس هو 
على شرط مسلم)» وصححه بمجموع طرقه. 


5ه نم السايع : التمار والأمكام دامر د والريات والقسامة 


فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرّ». رواه عمرو بن العاصء 
عن النبي يلا '» وقد ذكرنا طُرّقَه في كتاب العلم”"» وذكرنا هناك ما للعلماء 
فى تأويله. 


ورُويَ من حديث أنس بن مالكء أن رسول الله كَل قال: «من طلب 
القضاء واستعان عليه وُكِل إليه» ومن لم يطلَبْهُ ولم يَستَعِنْ عليه أنرّل الله إليه 
مَلَكَا يُسَدَدُه). وقد ذكرنا إسناده في صدر هذا الكتاب”". 

ومعلوم أن الإثم إذا كان مُعَظَّما في معنّى» كان الأجرٌ مُعَظَّما في ضِدًه. 
قال الله عزَّ وجل: وما ألْمَسِطونَ *. يعني: الجائرين» «هَكَانوأ لِجَهَئَمَ 
حَطَبًا4”؟». والجَوْرٌ: الميل عن الحقٌّ إلى الباطل» وعن الإيمان إلى الكفر. 


5 سِ َ 8 0 ًٍَ ٠‏ مج عو سر 72 
قال الله عز وجل: © يلداورد ِنّا جَعلمَكَ حَلِيفَةَ في الأرضٍ فاخ؟ بِيْنَ ألنَّاسِ بلحي وله 


ساس مج ساسا - مر ع 00 م 0 م2 روح سدم 1 
َع الهوى فيِضِلك عن سبل أله إِنَّ الذينَ يَضِلُوبَ عن سَيِلٍ اله لَهُمَ عَدَابٌُ سََدِيديمَا 
دور ه رورم له )2 أ م ا 0 ٠‏ هه ٠‏ 


يوم الحمناب: 


وروي عن النبي وك في القاضي العادل الحاكم بالقسطء. من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره» أنه قال:* «المقسطون يوم القيامة على 

0 7 8و وو 
منابرٌ من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدَيه يمين». قيل: ومّن المقسطون 


/١7 57 /9( 907/ا), ومسلم‎ /997 /١7( والبخاري‎ .)١98/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وأبو داود (57/5 - // 0761/5 وابن ماجه (171/5/75/ 277215 والنسائي‎ ) 5 
.)091١8/:5١ /5( في الكبرى‎ 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (؟/ 885 - 887). 

اه سيأتي تخريجه في (ص 207) من هذا المجلد. 

(5) الجن .)١5(‏ (05) ص (55). 


كارب الرمارة ١ه‏ 


يا رسول الله؟ قال: «الذين يَعْدِلون في أهليهم وفيما وَلُوا)(2©. 

وقال يَكِِ: «سبعة يُظِلَهُم الله في ظِلَّهِ يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه؛ إمام عادلٌ». 
وذكر سائر السبعة""". 

وسيأتي هذا الحديث في موضعه من كتاب الجامع إن شاء الله. 

ورُوِيَ عن النبي كل أنه قال: «الإمام العادل لا تَرَدٌ دعوثه)7”". 

أخبرنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسم: قال: حدثنا ابن وضّاحء قال: 
حدثنا محمد بن قدامة» قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن إسماعيل بن 
أبى خالد.» عن مصعب بن سعدء قال: قال على ذلك : حق على الإمام أن 
يحكمٌ بما أنزل الله» ويُوؤدّيَ الأمانة» فإذا فعل ذلك فَحَقَ على الناس أن 
يسمعوا له ويطيعواء ويجيبوا إذا دعوا7». 


قال: ومن وَلِيَ القضاء فلْيَعيلُ في المجلس والكلام واللخظ. 


0 


وذكن أبق زيل ميق شبةء'قال: جعدثنا :هاروة يق غمن» قال ددن 
ضمرة» قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكِنانِيٌء قال: قال علىٌ طلكه: لا ينبغي 


/11١ 517 /8( والنسائي‎ .)18717/1١5048 /7( ومسلم‎ ,.)١6١ أخرجه: أحمد (5؟/‎ )١( 
.))1 

(؟) تقدم تخريجه والكلام عليه في /١١(‏ 47). 

(9) تقدم تخريجه في .)48/١١(‏ 

(:) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسيرة/ »)2260١/١75857‏ وابن أبي شيبة 37١1 /١14(‏ - 
1714"). وابن جرير (1/ .)١79‏ وابن أبي حاتم (”7/ 9857/ 2)20578.» وابن 
المنذر في تفسيره (؟/ 7/77/ »)١977‏ وأبو عبيد في الأموال (رقم )١١‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالدء به. 


؟ه نسم السايع : الملمار و الأعكام واطرو د دا لريات والعسامة 


للقاضي أن يكون قاضيًا حتى تكون فيه خمسٌُ خصال؛ عفيف, حليٌ؛ عالمٌ 
بما كان قبلّه» مستشيرٌ لذوي الألباب, لا يخاف في الله لومة لاتم7"©. 


ع< + 


وروى الشعبي» عن مسروق قال: لآن أقضيّ يومًا واحدًا بحق وعدل. 
فيه 


ع 


حب إليّ من أن أَغزُوَ سنة في سبيل الله 
وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: لا ينبغى لأحد أن يقضىّ إلا أن 
يكون عالمًا بما مضى من الس ميستشير ا لذوي العلم”"". 
والآثار في هذا الباب عن السلف كثيرة في معنى ما أورّدناه» وفيما ذكرنا 
تنبيةٌ على ما إليه قصّدناء ومّن طلب العلم لله فالقليل يكفيه إذا عمل يه”*'. 


/٠١( أخرجه من قول عمر بن عبد العزيز: عبد الرزاق (8/ 794/ 200785» والبيهقي‎ )١( 
.))١٠١ 

(6) سيأتي تخريجه في (ص 20017) من هذا المجلد. 

(0) أخرجه: سحنون فى المدونة (5/ )75١5‏ من طريق مالكء» به. 

(؟) انظر بقية شرحه فى (75/ 589). 


لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 


]١[‏ مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن 
أم سلمة» أن رسول الله يَكِِ قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى فلعلٌ 
بعضّكم أن يكون ألحنّ بحُجّيِه من بعض. فأقضِيّ له على نحو ما أسمعٌ منه. 
فمّن قضَيتٌ له بشيءٍ من حقٌّ أخيه فلا يأخُلْ منه شيئًاء فإِنّما أقطع له قطعةً 
من النار»". 

هذا حديث لم يُختلف عن مالك في إسناده فيما علمت» ورواه كما 
رواه مالك سواءً عن هشام بإسناده هذاء جماعة من الأئمة الحفاظ؛ 
منهم: الثوري”". وابن عيينة”"» والقطان”*'» وغيرّهم. وقد رواه معمرٌ 
عن الزهري» عن عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» عن 
النبي كَل بمثل حديث هشام سواءً”*". وقد روى هذا المعنى عن النبي كَل 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)3578٠ /751١/5(‏ والنسائي في الكبرى (7/ 09147/5574) من 


طريق مالك, به. وأخرجه: أحمد (5/ .)7١7‏ ومسلم (/1737/ 217١7‏ والترمذي 
(6/ 5؟5/ .)١3789‏ والنسائى (8/ 599/ /ا”: 50). وابن ماجه /١(‏ /الالا/ 117 71) من 


طريق هشام, به. 

(؟) أخرجه: البخاري 4١9 /١7(‏ - 59717/470)» وأبو داود (5/ )3087/١54 - 1١‏ من 
طريق الثوري» به. 

() أخرجه: الحميدي ».)3597/1١57 /١(‏ وابن حبان 57١ /1١1١(‏ -00177/177) من طريق 
ابن عييئة» به. 


(5:) أخرجه: أحمد .)35١7/5(‏ والنسائى (8/ 05177/5765) من طريق القطان. به. 
(0) أخرجه: أحمد »)7"١8/5(‏ ومسلم (/ 17١/1778‏ [5])» والنسائي في الكبرى 


5ه نشم السايع : الملشار والاعكام داطرر د والميات والمسامة 
أبو ”0 5 0 ته آم ْ ل 


وفيه أن بعض الناس أدرى بموقع الحُجَّةِ وتصرّفٍ القول من بعض. قال 
أبو عبيد: معنى قوله: «ألحنّ بِحُجّتِه). يعني: أفطنّ لها وأجدَلٌ بها. قال أبو 
عبيد: الَّحَنٌّ بفتح الحاء: الفِطتَةُ والَّلحْنُ بالجزم: الخطأ في القول. 

وفيه أن القاضي إنما يقضي على الخصم بما يسمع منه من إقرار» أو 
إنكارء أو بيناتٍء على حسب ما أحكمته السّنهَ في ذلك» وفي ذلك رذ وإنظال 
للحكم بالهوى. قال الله عرّ وجل: © ينداف د نا جَعلنَكَ حَلِيمَهٌ فى الارض فاخ 
بين اناس باحق ولا بيع الهو 744" . 

وقد احتجّ بعض أصحاينا بهذا الحديث في ردٌّ حكم القاضي بعليه؛ 
لقوله: «فأقضيّ له على نحو ما أسمعٌ منه». ولم يقل: على نحو ما علمت 
منه. قال: وإنما تُعْبّدْنا بالبينة أو الإقرار»ء وهو المسموع الذي قال فيه 
رسول الله يَكلِْ: «إنما أقضي على نحو ما أسممٌ». قال: والعِلّةٌ في القضاء 
بالبينة دون العلم التهمَةٌ؛ لأنّهِ يدّعي ما لا يُعلّمُ إلا من جهته؛ وقد أجمعوا 
أذ التافى لوقتل أخاه العليه ران اقل :من ألم ييحي قتله.فن المسلميق لم 
ال ا ا ا يا يله 

قال انق عنمن : من أفضل ما د بَحتَحٌ به في أن القاضيّ لا يقضي بعلمه. 


(587/9/ 0985) من طريق معمره به. وأخرجه: البخاري (6/ 8/1١70‏ ه:5) من 
طريق ابن شهابء. به. 

/571١/١١( أخرجه: أحمد (؟/ 77”). وابن ماجه (5/ ل/الاا/ 77214). وابن حبان‎ )١( 
.) ١ا/١‎ 

(؟) انظر بقية شرحه في /١(‏ 7/ا). 

(9) ص (551). 


0 - لتاب الصفم /؟5ه 


حديث معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة, أن النبي كله بعث أبا جهم 
على صدقةء فلاجّة” رجلٌ في فريضة» فوقع بينّهم شجاجٌ» فأئًا النبي له 
وخبّروه. فأعطاهم الأوسر 0 ثم قال: «إني خاطبٌ الناس» ومُخبرهم نكم 
قد رَضِيتمه أرضيتم؟» قالوا: نعم» فصّعِد رسول الله وَلةِ المنبر» فخطّب». 
وذَكَرَ القِصّةء وقال: «أرضيتم؟». قالوا: لا. فهمّ بهم المهاجرونء فنزل 
النبي كَل فأعطاهم» ثم صَعِدء فخطب فقال: «أرَضِيتم؟2 فقالوا: نعه”". 
وهذا بَيّنُ؛ لأنّه لم يؤاخذهم بعليه فيهم» ولا قضى بذلك عليهم وقد عَلِمَ 
رِضَاهم. 

ومن حُجَةِ من ذهب إلى أنَّ القاضي له أن يقضيّ بما علمه؛ أنَّ البينة 
إنما تَعَلِمُهُ بما ليس عنده ليَعْلَمّه فيقضيّ به؛ وقد تكون كاذبة وواهمة» وعلمُّه 
بالشيء أوكدٌء وقد أجمعوا على أن له أن يُعدّلَ ويُسقط العدول بعليه 
فكذلك ما عَلِمّ صحته. وأجمعوا أيضًا على أنه إذا علم أن ما شهد به الشهود 
على غير ما شهدوا به أنه ينفِذٌ علمّه في ذلك دون شهادتهم ولا يقضي. 


ص و 1 1 تلات ف د ان اقب عي 7 
واحتج بعضهم بامر رسول الله كيةْ سودة زوجّه أن تحتجب من ابن 
وليدة رَمْعة”*'؛ لِمَا علمه ورآه من شبَهِهِ بعتبَّة» وقالوا: إنما يقضي بما يسمع 


)١(‏ من الملاجّة: التمادي في الخصومة» وقيل: هو الاستمرار على المعارضة في الخصام. 
تاج العروس )١797/5(‏ 

)١(‏ الأزش: بوزن العَرْشِء دِيّة الجراحات. مختار الصحاح (أر ش). 

(9) أخرجه: أحمد (7577/5). وأبو داود (5/  ”1/7‏ 510/73/ 0175 5)., والنسائي (507/8 - 
:»© وابن ماجه (5/ ,.)35578/8/1١‏ وابن حبان /95٠ 0-399 /١١(‏ /15/81) 
من طريق معمرهء به. وليس عند ابن حبان وجه الشاهد. 

(:) سيأتي تخريجه في (ص 279) من هذا المجلد. 


0ه قمر السابع : النمار و الأعكام وامرو د والريات والمسامة 


فيما طريقه السمع من الإقرار أو البيّنةه وفيما طريقه علمّه قضى بعِلّمِه. 
ولهم في هذا الباب منازعات أكثرّها تشغيبٌء والسلف من الصحابة 
الأمصار فى ذلك. 


ومِمًّا احتج به من ذهب إلى أن القاضيّ يقضي بعلمه مع ما قدّمنا ذكرّه 
از زناه ون طرق عو عرروةه عرق .مكاعد محميمًا يمع و اتمل» أن بوبيداد 
من بني مخزوم استعدّى عمرٌ بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب. أنه 
ظلّمه حدًّا في موضع كذا وكذا من مكة» فقال عمر: إني لأعلّمٌ الناس بذلك. 
وربما لعِبتٌ أنا وأنت فيه ونحن غلمان» فإذا قدِمتٌ مكة, فائيني بأبي سفيان. 
فلمًا قم مكة, أتاه المخزوميّ بأبي سفيان» فقال له عمر: يا أبا سفيان» انهض 
إلى موضع كذا. فنهّض ونظر عمرٌء فقال: يا أبا سفيان» خذّ هذا الحجر من 
هاهناء فضَعْه هاهنا. فقال: والله لا أفعلٌ. فقال: والله لتفعلن. فقال: لا أفعل. 
فعلاه عمرٌ بالدّرَةٍ وقال: مُذهء لا أمّ لك» وضَعْه هاهناء فإنك ما علمتٌ قديمَ 
الظلم. فأخذ الحجرٌ أبو سفيان ووضّعه حيث قال عمرء ثم إن عمر استقبل 
القبلة» فقال: اللهمّ لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيه. 
وأذلّلته لي بالإسلام. قال: فاستقبّل أبو سفيان القبلة» وقال: اللهمّ لك الحمد 
إذ لم ثمتني حتى جِعَلتَ في قلبي من الإسلام ما ذلَلتٌ به لعمّر”"". 

ففي هذا الخبر قضى عمر بعلوه فيما قد علمّه قبل ولايته» وإلى هذا 


4و 


ذهب ابو وو سنفيمة ومحمك» والشافعي» واضن نون سواءً عندّهم علمّه قبل أن 


)١(‏ أخرجه: الفاكهي في أخبار مكة (”/ 765 230377//7555)» واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (8/ ه67١‏ - /1١075‏ 71/45) من طريق مجاهدء, به. 


لتاب الرّصفام 4ه 


يلي القضاءء أو بعد ذلك. في مصره كان أو في غير مصره. له أن يقضِيّ في 
ذلك كلّه عندهم بعليه؛ لأنَّ يقيته في ذلك أكثرٌ من شهادة الشهود الذين لا 
يُقَطّمٌ على غيب ما شهدوا به» كما يَُقطع على صحة ما علموا. 

وقال أبو حنيفة: ما علمّة قبل أن يلي القضاء أو رآه في غير مصره لم 
يقض فيه بعلمهء وما علِمّه بعد أن استقضى أو رآه بمصره قضى في ذلك 
بعلوهء ولم يَحْتَجَ في ذلك إلى غيره. 

واتّفق أبو حنيفة وأصحابّه أنه لا يقضي القاضي بعليه في شيء من 
الحدود» لا فيما علِمّه قبل ولا بعدٌء ولا فيما رآه بمصره ولا بغير مصره. 


وقال الشافعي» وأبو ثور: حقوق الناس وحقوق الله سواءٌ في ذلك» 
والحتاوة وغ ها دوا قن الالو وما أناقفة القاهي قن الت نييما 
علمه. 


وقال مالك وأصحايّه: لا يقضي القاضي في شيء من ذلك كله بما 
علمّهء حدًا كان أو غيرٌ حَذَّ لا قبل ولايته ولا بعدّهاء ولا يقضي إلا 
بالبينات والإقرار. وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو عبيد. وهو قول شريح"'". 
وات 

وفي قوله عليه السلام: «فأقضيّ له على نحو ما أسمع منه). دليلٌ على 
إبطال القضاء بالظنّ والاستحسانء وإيجاب القضاء بالظاهر؛ ألا ترى أن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ :.)١5 5069 /”5١‏ والبيهقى )١55 /٠١(‏ مسندًا. وأخرجه: 
البخاري )١177/17(‏ معلقًا بصيغة الجزم. 
(؟) ذكره ابن المنذر في الأوسط (507/5)» وصححه ابن حزم في المحلى (5717/94). 


٠همه‏ و لسابع ؛القار الأعكام واطرو د والميات والمسامة 


رسول الله يل قضى في المتلاعِتين بظاهر أمرهماء وما ادّعاه كل واحلٍ منهما 
ونفاه» فأحلّفهما بأيمان اللعان» ولم يلتفث إلى غير ذلك؛ بل قال: إن جاءت 
به على نَعْتِ كذا وكذا فهو للزوج» وإن جاءت به على نعتٍ كذا وكذا فهو 
للذي رُميت به"'"'. فجاءت به على النعت المكروه. فلم يلتفت رسول الله 
يك إلى ذلك؛ بل أمضى حكم الله فيهما بعد أن سمع منهماء ولم يُعرّجْ على 
الممكنء ولا أوجّب بالشبهة حكمًا. فهذا معنى قوله يلِ: إنما أقضي على 
نحو ما أسمع). 

وأما قوله عليه السلام: «فمن قضيتٌ له بشيء من حقٌّ أخيه فلا يأخذه. 
فإنّما أقطع له قطعة من النار». فإِنَّهِ بيان واضحٌ في أن قضاء القاضي بالظاهر 
الذي تعبّد به لا يُحِلّ في الباطن حرامًا قد علمه الذي قضى له بهء وأن 
عه لظا يع الا نون الب عاسداء اللمعايهه! مثال ذلك رجل ادَّعى 
على رجل بدعوى. وأقام عليه بنية زور كاذبة» فقضّى القاضي بشهادتهم 
يظاهر عدالتهم عندء؛ وألرّم المدّعَى عليه ما شهدوا به. فإنه لا يحل ذلك 
للمدّعي إذا علم أنه لا شيء له عندهء وأن بينتّه كاذبة؛ إما من جهة تعمُّدٍ 
الكذب. أو من جهة الغلط. 


ومما احتحّ به الشافعي وغيره لقضاء القاضي بعلمه.» حديث عبادة: 
وأن نقوم بال حيثما كنا للا نخاف في اللّه لومة لائم ) 0 وقوله: روا 
ومين بالْفَسَط 204". سال ا اي سفيان» قولّه: 
)١(‏ تقدم تخريجه في .)077/١١(‏ 

62 تقدم في .)55/7/١(‏ 
(90) النساء (ه7١).‏ 
(5) كذا في الأصل. والصواب: امرأة أبي سفيان. 


> كناب الّصلام هه 


«خذي ما يكفيك وولدَّك)2"7. وكذلك لو ثبت على رجل ل بنرا 
أو بينقٍ قاذغي ذفقة إلية:والتراء : غزتةة وهو فينادى 50000 له 
ينه وجحَده المدَّعِي الدفعَ إليه» وحلّف له عليه» وقبض منه ذلك الحقّ 
مرة أخرى بقضاء الا سر ا ا اليه 
مرا جاسواس سسا لس ل ا 
قال الله عر وجل: «ولا ملوأ مول بَيتم بالبتطلل وَمُدُوا بها إِلَ أكَامِ 


و رع ترج قر مت 


لِتَأَكُلُوا رقا مّنَ آمل آلنَا س با لِإِنِ وأنتم تعلمونٌ 6 ان وهذه الآية فى 


مم ني 


ا ادي ات 5 

قال معمرء عن قتادة في قوله: #اوَتُدَلُوا يهآ إِلَ تلكا *. قال: لا 
أذ عمال عراف إلى التجاكم وا مقي اق اله انه نان انقياته 11ل 
للك نينا كان ندر اما غلبيك”"., 

قال أبو عمر: وعلى هذه المعاني كلّها المذكورة في هذا الحديث 
المستنبطة منه» جرى مذهب مالك.». والشافعي. والثوري. والأوزاعي؛ 
وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبي ثورء وداود» وسائر الفقهاء. كلّهم قد 
جعل هذا الحديث أصلا في هذا الباب. 

وجاء عن أبي حنيفة» وأبي يوسف. ورُوِيَ ذلك عن الشعبئٌ”؟ قبلّهما 


,)1715 /178/7( أخرجه: أحمد (79/5), والبخاري (9/ 575/ 57754). ومسلم‎ )١( 
والنسائي (51"8/8/ 575 0)» وابن ماجه (؟/‎ ,.) 6177/8٠05 8١5 /9( وأبو داود‎ 
.)1797 /9 

(؟) البقرة .)١8/(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره »)١97 7/8/8 /١(‏ وابن جرير (778/7) من طريق 
معمرء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7ه 7/ .)١1501١5‏ 


مه عبر لسابع: الإإمار الأعكام وا مرود رالريات والمسامة 


في رجلين تعمِّدَا الشهادة بالزور على رجل أنه طلّق امرأته» فقبل القاضي 
شهادتّهما؛ لظاهر عدالتهما عنده» وهما قد تعمّدا الكذب في ذلك. أو غلطا 
أو وَعْمَاء ففرّق القاضي بين الرجل وامرأته بشهادتهماء ثم اعتدّت المرأة 
أنه جائزٌ لأحدهما أن يتزوّجها وهو عالمٌ أنه كاذبٌ في شهادته. وعالمٌ 
أن زوجها لم يُطْلّقْها لأنَّ حكم الحاكم لمّا أحلّها للأزواج» كان الشهود 
وغيرٌهم في ذلك سواءً. وهذا إتجماء أنها نول للأزواج قير الشهوةة مع 
الاستدلال بفرقة المتلاعِتّين من غير طلاق يوقِعُه. 

وقال من خالفهم من الفقهاء: هذا خلاف سنة رسول الله ييه في قوله: 
«فمن قضيتٌ له بشيء من حقٌّ أخيه فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعةً من 
التارك ومن ص :8د الريدا عص روح التي لم يُطلَقها. 

وقال مالكء والشافعي» وسائر من سمّيناه من الفقهاء في هذا الباب: لا 
عر ار حي ساس انيد عهاء رنااعلع إن وها لم يطادهاء رأ 
كاذبٌ أو غالطٌ في شهادته. وهذا هو الصحيح من القول في هذه المسألة. 
وبالله التوفيق. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا الربيع بن نافع» قال: حدثنا ابن المبارك» عن أسامة بن زيد» 
عن عبد الله بن رافع مولى أَمّ سلمة» عن أَمٌ سلمة قالت: أنى رسول الله 6ه 
رجلان يختصمان في مواريث لهماء فلم تكن لهما بينة إلا دَعُواهماء فقال 
النبي يَلِ: «إنما أنا بشر» وإنكم تختصمون إليَّ» ولعل بعضّكم أن يكون 
ألحَنَّ بحْجّيِه من بعضء فأقضِيّ له على نحو ما أسمعٌ منه» فمَن قضَيت 
له من حقٌّ أخيه بشيءٍ فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعةً من النار». فبكى 


لتاب الزّصام اوه 
الرجلان» وقال كل واحد منهما لصاحبه: حقي لك. فقال لهما النبي كله: 
آنا رذ فكلتها»قاقتيسنا ونونا الندل الم يتياه قر العا 01 
مالك: جواز الصلح على الإنكارء خلاف قولٍ الشافعي. 

وفيه أن للشريكين أن يقتسما من غير حكم حاكمء وأنْ الهبَةَ تصِحّ 
بالقول» ولا يحتاج إلى قبضٍ في الوقت؛ لقوله: حقي لك. ولم يقل 
رسول الله كلِِ: لا يصِحّ لك حتى تقبضّه. ومن هاهنا قال مالك: تصِحٌ 
المطالبة بالهبة قبل القبض لتقبضٌ. 

وفيه جواز البراءة من المجهول والصلح منه وهبته. 

وفيه جواز الاجتهاد للحاكم فيما لم يكن فيه نصٌ. 

وفيه جواز التّحرّي في أداء المظالم. 

وفيه استعمال القرعة عند استواء الحقوق. 


وفيه جواز ترديد الخصوم حتى يصطلحواء وقد جاء ذلك عن عمر 
وضنة اقالطا" أ توذ للك نتيا 5121 »لذ ذيها باده.والتة: السممدان: 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ /١5‏ 7"0/5) بهذا الإسناد. وأخرجه: الحاكم (54/ 45) من طريق 
ابن المبارك» به مختصرًا. وأخرجه: أحمد (5/ )7"7١‏ من طريق أسامة بن زيد» به. 
وصحح إسناده الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب الذي يليه. 


ما جاء فضي العدل 
بين الكافر والمسام في الفضاء 


["] مالك» عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيبء. أن عمر بن 
الخطاب اختّصّم إليه مسلمٌ ويهودي. فرأى عمرٌ أنَّ الحقّ لليهودي فقضى له. 
فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحقٌّ. فضربه عمر بن الخطاب بالدَرّة 
ثم قال: وما يُدريك؟ فقال له اليهودي: إِنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق 
إلا كان عن يمينه مَلَكّ وعن شماله مَلَكٌ يُسدٌّدانه ويُوفُقَانه للق .ها داء :مه 
الحقٌء فإذا ترك الحقٌّ عرّجا وتدكاه("©. 

قال أبو عمر: إنما ضرب عمر اليهودي. والله أعلم» لأنه كرء مَدحَه له 
وتزكيته لحكمه في وجهه. وأما جواب اليهودي له بعد ضربه إِيّاه وقوله له: 
وما يدريك؟ فليس عندي بجواب لقوله: وما يدريك؟ والله أعلم؛ ولكن 
اليهوديّ لما علم أن عمر كره مدحه له. أخبره أنه يجد في كتبه أن الله تعالى 
ذكره يعين القاضيّ على الحقٌء ويُسَددُه ويوفقه لإصابته إذا أراده وقصده 
ونواه» ومن عونه له أن يأمر الملكّين عن يمينه وعن شماله بتسديده» وهذا 
كل ترغيبٌ وندبٌ للحاكم إلى القضاء بالحقٌء على ما ترجم به مالك الباب. 
والله الموفق للصواب. 


وروى ابن عيينة هذا الخبر عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 


)١(‏ أخرجه: ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب (ص )١55056‏ من طريق مالكء به. 


”كناب الأةام ههه 


أن عمر اختصم إليه مسلمٌ ويهوديٌ فرأى أن الحقٌّ لليهودي فقضى له؛ فقال 
اليهودي: والله إن الملكين؛ جبريلٌ وميكائيل ليتكلّمان بلسانك» وإنهما عن 
يمينك وشمالك. فضربه عمرٌ بالدّرّة» وقال: لا أمَّ لك. ما يُدريك؟ قال: إنهما 
مع كل قاض يقضي بالحقٌّ مادام مع الحقٌّ» فإذا ترك الحقٌّ عرّجاء وتركاه. 
فقال عمر: والله ما أراك أبعدتَ7'. 


وفي هذا الحديث من الفقه, أن المسلم والكافر والذَّمِّىَ في الحكم 
بينهما والفصلٍ كالمسلمين سواءً. 

وفيه كراهية المدح في الوجه؛ وأنَّ مَّن أدب فاعلّه فلا حرج عليه؛ وأن 
الذي يرضّى بأن يُمدّح في وجهه ضعيف الرأي. وقد رُوِيَ عن النبي كَل أنه 
سمع رجاك يمدح رجااك فقال له: «أما نك لوز معت اماس ظهره)7". 
وروي عنه عَللِلٍ أنه قال: «المدح في الوجه هو الذبح276. وروي عنه َيِل 7 
قال: «احثوا في وجوه الجذاخيره التراب». وهو حديث صحيح من حديث 
المقداد بن الأسود”؟؟. وهذا عندهم في المواجهة. 


وفيه ترك الرّدُ على أهل الكتاب فيما يخبرون به عن كتابهم» وفي هذا 


)545٠/0٠0١ /5( وابن المنذر في الأوسط‎ »)55 /١( أخرجه: وكيع في أخبار القضاة‎ )١( 
من طريق يحيى بن سعيد» عن محمد بن سعيد بن المسيب» عن أبيه؛ به.‎ 

(؟) أخرجه من حديث 5 بكرة ذه : أحمد (55/5).؛ والبخاري /١٠١(‏ 087/ 5051), 
ومسلم (57945/5/ 07000 وأبو داود (6/ /١55‏ 5800)» وابن ماجه (؟/ /١777‏ 
7 بنحوه. 

(9) أخرجه من حديث معاوية ذَبْه: أحمد (5/ 47). وابن ماجه (؟7/ )3”1757/١777‏ 
بلفظ: (إياكم والتمادح. فإنه الذبح». وحسن إسناده البوصيري في الزوائد. 

(4:) أخرجه: أحمد (5/ 5)»؛ ومسلم (3667/7791/5)., وأبو داود (0/ /١05 1١657‏ 
4 » والترمذي /501١8/5(‏ “*7579). وابن ماجه (؟/ /1١7937‏ 31747). 


هه السايع : امار و الأصكام وا هرو د والريات والمٌسامة 


بك الب عن رسرل /1 ا تي أعل لكاب باكرا ول يلير نال 
اإذا حدّئوكم بشيء - يعني عن كتايهم - فلا تُصدّقوهم ولا تُكذّبوهه»". 
يلا يُصدَّقٌ بباطلٍ أو يُكذَّبَ بحقٌ. وقال كللِهِ: «حدّثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرجء وحدّئُوا عن ولا تكذذبوا علي»0©. وقد فسّر الشافعي معنى هذا 
الحديث بما قد ذكرثه في غير هذا الموضع 

حدثني سعيدٌ وعبد الوارث» قالا: حدثني قاسم بن أصبغ. قال: حدثني 
ابن وضّاحء قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني وكيعء قال: 
حدثني إسرائيل» عن عبد الأعلى التُعلبيٌء عن بلال بن أبي موسىئ» عن 
أنس بن مالكء. قال: قال رسول الله كَل «من سأل القضاء وَكِل إلى نفسه. 
ومن أَجيِرٌ عليه تزّل عليه مَلَكَّ يُسدّد00©. 


قال أبو عمر: روى ابن عيينة» عن مِسْعَره عن مُحارب بن دثار» قال: قال 
و 3 و 
عمر بن الخطاب: رَدُوا الخصومٌ حتى يصطلحواء فإن فضاء القاضي يورث 


(0 , > 


,)3555 /5٠ أخرجه من حديث أبي نملة ضئه: أحمد (5/5؟3١). وأبو داود (5/ 9ه‎ )١( 
.)57؟61//١61١/١5( وابن حبان‎ 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو ذله: أحمد (7/ .)١59‏ والبخاري (5/ /5١5‏ 
»)"55١‏ والترمذي (9/0/ 5559). 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /١57(‏ 151418/017) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: وكيع 
في أخبار القضاة (51). وأخرجه: أحمد ».)١١8/7(‏ والترمذي ("/ /5١5 - 5١7‏ 
*2372751). وابن ماجه (؟/ 5/ا/1/ 7704) من طريق وكيعء به. وأخرجه: أبو داود (54/ 
2*2 ). والحاكم (5/ 47) من طريق إسرائيل» به. وقال: (صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة .)١١55(‏ 

(4:) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط )501١7/507/5(‏ من طريق مسعرء به. وأخرجه: 


كناب الرّصلام /اهه 


ءِ 2 ل ست ع 2 1 7 0 
2 0 مو 2 6 ٠‏ آ-ه 7 0 و -_ه 2-4 
إلا امرأة استودعها رجل شيكاء فنقلت متاعهاء فضاع. فاصلح 00 


وماددس ارعس لمعي عن سرون 00 لأن أقضيّ يومًا 
امد من كول مدا 20 

وسفيان» عن أبي إسحاقء عن الشعبي» عن شريح.» قال: كتب إليَ 
عمرٌ بن الخطاب ه: إذا جاءك أمرٌ في كتاب الله فاقض به. ولا يلفِتتّكَ عنه 
الرجالء فإن لم تَحِذُهُ في كتاب الله ففيما مضى من سن رسول الله كله فإن 
لم تَحِذْهُ فيما مضى من سئّة رسول الله كلْةِ ففيما قضى به الصالحون وأَيِمّة 
العدل» فإن لم تَّجِد؛ٍ فإن شئتَ شئتٌ أن تجتهد رأيّك. وإن شتت أن تؤامرني. ولا 
أرَى مؤامرتك إِيّايَ إلا أسلمَ لك؛. والسلام عليك” ". 


وروي عسي يبن تجار عن ابن ماسو 6ا0م” مز هالت الع ارج 
على ولاية القضاء؟ فقال: 1 ل بود نه د قيل له: أيجبر 


بالحبس والضرب؟ قال: نعم. قيل له: فالفتيا؟ قال: د 


- ابن أبي شيبة (؟5١/‏ 5489/ 4255784 والبيهقي (57/5) من طريق مسعرء عن أزهر 
العطار.ء عن محاربء به. وأخرجه: عبد الرزاق (8/ 07 .)١6 ٠5 /9٠8‏ وابن 
شبة في تاريخ المدينة )١17017/5٠0٠8 /5١(‏ من طريق محارب بن دثار» به. 

,)1178577/584/15( وابن أبي شيبة‎ »)١51/48/187 140١ /4( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
ووكيع في أخبار القضاة (17/ 6071 من طريق أيوبء به.‎ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة »)515594/6507/١157(‏ وابن سعد (7/ 87). والدارقطني (1/ 
2060© والبيهقي )894/٠١١(‏ من طريق مجالدء به. وفيه: أحب إلي من سنة أغزوها 
ف سمل الله يلال احت إل سن عمل سنة. 

(9) أخرجه: النسائي (777/8/ 0415) من طريق سفيان» به. وصحح إسناده الشيخ 
الألباني في السلسة الضعيفة .)7١9/١5(‏ 


6ه تر لسابع : الطإمار الأعكام دا طرور والريات والمُسامة 


علِمَ ما اختلّف الناسٌ فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لاء اختلاف 
أصحاب محمد يلي ويعلمُ الناسخ والمنسوخ من القرآن والحديث. 


وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب العلو"'': والحمد لله كثيرًا. 


010( جامع بيان العلم وفضله (؟7//١0١86).‏ 


ما جاء فى شهادة الصبيان فى الجراح 


[] مالك. عن هشام بن عروة: أنَّ عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة 
الصبيان فيما بينهم من الجراح"''. 

قال مالك: الأمر المجتمّع عليه عندناء أن شهادة الصبيان تحوز فيما 
1 000 ' ام ل ا ا ال ا 
بينهم من الجراح» ولا تجوز على غيرهمء وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم 
من الجراح وحدّهاء لا تجوز في غير ذلكء إذا كان ذلك قبل أن يتفرّقوا أو 
يَحَببُوا أو يُعلّمُواء فإن افترقوا فلا شهادةً لهم إلا يكونوا قد أشهّدوا العدول 
قديمّاء وهو مجتمّعٌ عليه من رأي أصحابنا في شهادة الصبيان؛ أن يَوْحَدَ 
بها ما لم يتفرّقوا ويَحْبَبُوا. قال عبد الملك: ولا تجوز منهم إلا شهادة اثنين 
فصاعدًا من الذكورء أو غلام وجاريّتين. قال: ولا تكون اليمين مع شهادة 
الضعانة :د ذا اليمين مع الشاهد الواحدء ولا يجوز من الصبيان واحد. 
وهذا كلّه قولٌ ابن القاسم أيضًا. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا اختلاف أصحاب مالك في شهادة الجواري في 
الجراح» وشهادة الصبيان العبيد في ذلك في كتاب اختلافهم واختلاف قول 
مالك. ولم يختلفوا أن شهادة الصبيان الأحرار جائزة في الجراح إذا لم 


)١(‏ أخرجه: البيهقى )١157/١١(‏ من طريق مالكء. به. 


٠مه‏ سر لسايع : ا جار والأعكام راطرو د والريات رالمسامة 


9 ٠له٠‏ 6 د و و ع 
بحضرهم كبيرٌء فإن حضّر معهم كبيرٌ لم تجز شهادتهم عندهم؛ لأنه لا تجوز 
عندّهم شهادة الصبيان حيث يكون الرجال. وقال ابن حبيب: لا نعلم خلا 
أن شهادة القيان لا تو بجيف محم الكان العدول. وقاله بمجنون : 
وقد رَوِيَ أنه أجازها. وقال ابن القاسم: تجوز شهادة الصبيان في القتل 
والجراح إذا كانوا ذكورًا قبل أن يتفرّقوا. قال سحنون: وقال غير واحدٍ من 

قال أبو عمر: اختّلِفت عن ابن الزبير في إجازة شهادة الصبيان» والأصحٌ 
عنه أنه كان يجيزها إذا جيءَ بهم من حالٍ حلول المصيبة ونزول النازلة. 


وأما ابن عباسء فلم يُخْتَلّف عنه أنه لم يُجِزْهاء وكان لا يراها شيئًا"'". 


ورُوِيَ عن علي ذه أنه كان يُجِيزُ شهادة الصّبيان بعضِهم على بعض. إذا 
توا في الحال قبل أن يُعلّمَهم أهلوهم ولا يُجيرُها على الرجال”". والطرق 
عنه بذلك ضعيفة. وهو قول سعيد بن المسيب”"» وعروة بن الزبير”“'» وأبي 
جعفر محمد بن علي بن حسينء وعامر الشعبي”"' وابن أبي ليلى» وابن 
شهاب الزهري"''» وإبراهيم النخعي”"" على اختلاف عنه؛ إلا أنه ليس في 
الروايات عنهم ذكرٌ جراح ولا غيرها إلا إجازتها فيما بينهم مطلقة. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (8/ .)١15065١05 /"”ه١ 76٠0‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (8/ ١ه”"/‏ 8٠5ه16١).‏ 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ »)١50٠7 /76٠‏ وابن أبي شيبة .)1170777/09١ /١١(‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 594/759 ».)١5‏ وابن أبي شيبة .)7777177/017/1١(‏ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق ١660٠05 /70١/8(‏ ولا١٠5ه0١).‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)50777١ /009/1١1١(‏ 


د لتاب لصم ١ه‏ 


وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابّهماء وابن شُبِرُمَةَ والثوري: لا 
تجوز شهادة الصبيان في شيء من الأشياء لا في جراح ولا غيرها بحال. 
وإن لم يتفرّقوا. قالوا: وإنما أمر الله عرَّ وجل بشهادة من يُرضَىء وكيف تُعبَلُ 
شهادةٌ من إذا فارق مكائّه لم يؤمّن عليه أن يُعلَّمِ ويُحبّبَ؟ فإن قيل: إن ابن 
لمجم اجا عا قل له اند ماي وهاو لقي شارك على انها 

قال أبو عمر: من حُجَّةِ من لم يُجَزْها ولم يَرَها شيئًا ظاهر قول الله عر 
وجل: ##وَأَشْهِدُوأ دَوَىَ عَدلٍ َكْْ 74©. وقوله تعالى: #وَأسْسَتَِدُوأ هيدي 
مِن يَجَاإِكُمْ 4. ثم قال تعالى: مهن رصَوْنَ مِنَ الشهدَاءٍ 74". والصبئٌ ليس 
بعدلٍ ولا رضًا. وقال عزَّ وجل في الشهادة: ومن يَححَكمَهَا فَإنَّهُه عاذ 
هه ”". وليس الصبئٌ كذلك؛ لأنّه غيرُ مكلّفء فدلٌ على أنه ليس من 
أهل الشهادة بنصٌ القرآن» والله المستعان. 

ذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريجء» قال: أخبرني عبد الله بن أبي 
مُلّيكة» أنه أرسل إلى ابن عباس وهو قاض لابن الزبير يسألّه عن شهادة 
الصبيان» فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهمء إنما أمر الله تعالى ممن يُرضى. 


2 (5) 
والصبي ليس برضّى”'''. 


.)757( الطلاق (؟5). (؟) البقرة‎ )١( 

(*9) البقرة (75/87). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7”548/ )١5595‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 
ابن المنذر في الأوسط (0/ ١0؟/‏ 5006)ء والحاكم (؟587/5)., 
والبيهقي )١77/٠١(‏ من طريق ابن جريج» به. وأخرجه: الشافعي في الأم ,)١57/10(‏ 
وسعيد بن منصور (تفسير ”/ 489/ 550) من طريق ابن أبي مليكة» به. قال الحاكم: 
لهذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»). ووافقه الذهبي. 


“ادم مسر لسابع : امار الأعكام دا لمرور والريات والمسامة 


قال: أخبرنا معمرء عن أيوبء عن ابن أبي مليكة» أنه كان قاضيًا لابن 
الزبير» فأرسل إلى ابن عباس يسأنلّه عن شهادة الصبيان فلم يُجزْهاء ولم 
برها شينًا. قال معمر: وسمعت من يقول: تكتّبٌ شهادتهم ثم ثَقَرٌ حتى يكبرٌ 
الصبئٌ ثم يوقّف عليهاء فإن حفظها جازت7". 


5 ود اع 7 1 
عتبة» وصالحٌ» أن ليس لمن لم يبلغ الحلمَ شهادة”". 
وهو قول شريح القاضي”"» والشعبي”*'» وابن أبي ليلى”*'» على 
اختلاف عنهم في ذلك. وقول القاسم و سال" سوال أ و ضو 7 
والحيي: 177 ويه'قال أععمد» و اناق :وابو عبيكة أن كوو زرالثة الموافق 


للصواب. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 59"/ )١55965‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (48/ 59“”/ )١5599‏ بهذا الإسناد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (4/ 59/ .)١5595‏ و(8:9/4//ا15:91). و(8/ ١٠ه"/‏ 
0هه١)‏ و(8/٠ه9"/ .)١56١0١‏ وابن أي شيبة .)5١95١/6094/١١(‏ و(١١/‏ 
ل ضف الل ل 20 للرشض ف الل ف رك لارضففة! 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 017/ 777775)» وتقدم جوازه إياها قبل قليل. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١١1(‏ 7773757/6017). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة 7/011١ /١١(‏ 57779). 

(10) أخرجه: ابن أبي شيبة .)55778/01١/11١(‏ 

(8) أخرجه: ابن ب شيبة (١١/١7١ه/‏ 17888). 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5773777/6011١/١11(‏ 


باب منه 


8 : 1 على . 

[؟] مالك. عن ابن شهابء. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

عن عبد الله بن عباسء أنه قال: أقبّلتُ راكبًا على أتان» وأنا يومئذٍ قد ناهزتٌ 
7 و 9 6 - 2 ٠‏ ه 6-26 

0 ورسول الله يَكةْ يصلي بالناس بجمنى» فمررت بين يدي بعض 
العيفب: فنزلت وأرسلتث الأتانَ تَرَتَعء ودخلتُ في الصف. ٠‏ فلم ينكر يدكر ذلك 
علي أحد ا ا 

وفيه إجازة شهادة من علم الشَّيء صغيرًا وأذَّاهِ كبيرّا وهو أمرٌ لا خلاف 
فيه» وقياسه العبد يشهد في عبوديته على ما يُؤدّي الشهادة فيه بعد عِتَقِه؛ 
0 6 لد إذا اع وي تجور الشَهَادة فيه» 
ما ياو ساي ودب ويد 
على ما قد أوضحناه في موضعه من هذا الكتاب""ا 


005/8557 -7517/١( ومسلم‎ »)1/5 77 /١( والبخاري‎ 07547 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي (5/ ١/ا”/ 0870) من طريق مالك,. به.‎ .)7١6 /50/8/١( وأبو داود‎ :))]١55:[ 

(؟) انظر بقية شرحه في .)7١/87/5(‏ 

(9) انظر (ص 669) و (ص 015) من هذا المجلد. 


ما جاء في شهادة الأعمى على الصوت 


[5] مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء أنه سوع أنسّ بن 
مالك يقول: قال أبو طلحة لأمٌّ سَليم: لقد معت صضوت رسول الله ع 
ضعيفًاء أعرفٌ فيه الجوع. فهل فندك مد شيء؟ فقالت: نعم. قال: فأخرججت 
أقراصًا من شعير» ثم أخدَّتْ خمارًا لهاء ثم لفَّتِ الخبرٌ ببعضه ثم دسَّنَهُ 
تحت يَدِيء وردّتني ببعضه. ثم أرسلتني إلى رسول الله يل قال: فذهبت به. 
فوجدت رسول الله يك جالسًا في المسجد ومعه الناس. فنقمت عليهم. فقال 
رسول الله يكل «أرسلّكَ أبو طلحة؟». فقلت: نعم. فقال: «بطعام؟». قال: 
قلت: نعم. فقال رسول الله يَكِِ لمن معه: «قوموا». فانطلّقواء وانطلقتٌ بين 
أيديهم. حتى جئثٌ أبا طلحة, فأخبَرْئه فقال أبو طلحة: يا أَمَّ شُلِيمه قد جاء 
رسولٌ الله والناسٌ. وليس عندنا من الطعام ما نَطْعِمُهم. فقالت: الله ونمو له 
أعلمُ. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لَقِيَ رسول الله يكل فأقبَلَ رسولٌ الله وأبو 
طلحة معه. حتى دَخَلاء فقال رسول الله عَللِةِ: «هلمّي يا أمَّ سليم ما عندك). 
فأَتَتْ بذلك الخبزء فَأمَرَ به فقت وعصرّث عليه أ ليم كد01 لهاء فادمتة 
ثم قال رسول الله ما شاء الله أن يقول» ثم قال: «ائذَّنْ لعشرة». فَأذْنَ لهم. 
فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشّرةٍ). فأذنَ لهم, فأكلوا 
حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائدَّنْ لعشرة». فَأذِنَ لهم. فأكلوا حتى 


)10( امك ز15ة فيكن للسمن. والجمع ل جمهرة اللغة (ع ك ه). 


لتاب الأصةام ره 


شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشرة». أَذِنَ لهم. » فأكلوا بحتى شبعوا. 
ثم خرجواء ثم قال: «ائذَّنْ لعشرة). حتى أكل القومٌ كلهم وشبعواء والقوم 
سبعون أو ثمانون ربولا 

تان أبو عمو عنمن اندها روف ف التحدوف اعدف انض 
وكذلك سائر حديث إسحاق عن أنس. 


قال أبو عمر: احتحٌ بعض أصحابنا بهذا الحديث في جواز شهادة 
الأعمى على الصوت» وقال: لم يمنَعْ أبا طلحة ضعفٌ صوتٍ رسول اللّه 
يد عن تمييزه؛ لعلمه به» فكذلك الأعمى إذا عرف الصوت. 


وعارضه بعض من لا يرى شهادة الأعمى جائزةً على الكلام, , بأن أبا 
طلحة قد تغيّر عنده صوت رسول الله يه مع عليه بصوته» ولولا رؤيته 
له لاشْتَبَهَ عليه في حين سماعه منه وما عرّفه. والتشغيبٌ في هذه المسألة 
طويل”". 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 0-1771 0178/17/8 2)75 ومسلم (9 ١٠2٠/١6١7‏ » والترمذي 
(5/ هوهده/ 737700)., والنسائى فى الكبرى (5/ )151١17/1١57 - 1١57‏ من طريق مالك» 
يبه. 


(0) انظر بقية شرحه فى ,)717/5/١(‏ و .)8750-١0١/١١(‏ 


ما جاء فى شهادة الزور 


[1] مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء أنه قال: قديم على عمر بن 
الخطاب رجلّ من أهل العراق» فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأسٌ ولا ذَنَبٌ 
فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادة الزُور ظهّرت بأرضناء فقال عمر: أوَقد كان 
ذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: والله لا يُوْسَرُ رجل في الإسلام بغير العُدّول2(7. 

قال أبو عمر: أما شاهد الزُور فقد جاء فيه ما يطول ذكرٌه؛ من ذلك ما 
ذكره البزار» عن عبّاد بن يعقوب» عن محمد بن فرات» عن مُحارب بن دثار 
عن ابن عمرء عن النبي كَكةِ قال: «شاهد الزور لا تزول قدَماه عن موضعه 
الذي شهد فيه حتى يتبواً مقعدّه من النار)”5 


59 1 2 1 1 سسا 
وثبت عن النبي وَآةْ من حديث خريم بن فاتك وغيره» عن النبي 55 
الث شهادة الزور بالشرك بالشء وقرا: «اكلتكبيه] ليتس هه 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في غريب الحديث (/ 207017 والبيهقي )١57/٠١(‏ من طريق 
مالك» به. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (7/ 95/ 771/7), والحاكم (48/5) من طريق محمد بن فرات» به. 
وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وقال البوصيري 
في الزوائد (78/17): (هذا إسناد ضعيف؛ محمد بن الفرات أبو علي الكوفي متفق 
على ضعفهء وكدذّبه الإمام أحمد). قال الألباني في الضعيفة :)١109(‏ (موضوع... 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد! ووافقه الذهبي! وأقره المنذري في الترغيب! وكل 
ذلك من إهمال التحقيق» والاستسلام لل: الاجم ود دحت كن اسان اا بصسم 
كل هذا الاتدنافه. مكيل جف قراف معي لانقاقة لهو يواة عند : 


لتاب الزّصلام 1ه 


ص< + سم 


لْدَوَصنِ وَلَعْصنبوا قولس الور 0000# 

وأجمع العلماء أن شهادة الزور من الكبائر. 

مالك» أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا 
ا 

قال أبو عمر: حديث ربيعة عن عمر وإن كان منقطعًا فقد قلنا: إن أكثر 
العلماء من السلف قبِلُوا المرسل من أحاديث العُدُول. 

وقد وجّدنا خبر ربيعة هذا من حديث المسعودي» عن القاسم بن 
عبد الرحمن, قال: قال عمر بن الخطاب: لا يُوْسَرٌ رجل في الإسلام شيذاء 
الم 

ومعنى يَوْسَر أي: يحبّس؛ لنفوذ القضاء عليه. فهذا الحديث عن عمرء 
عند المدنيّينَ» والكوفيين» والبصريين. والمسعوديٌّ هذا من ثقات محدّثي 
الكوفة» وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. 
يقولون: إنه كان أعلمَ الناس بعلم ابن مسعود. واختلط في آخر عمره» وروى 
عن جماعة من جِلَّةِ أهل الكوفة؛ منهم: الحكم بن غتيبة» وحبيب بن أبي 
ثابت» وعليٌّ بن مدرك» وروى عنه جماعة؛ منهم شعبة» والثوري» ووكيع. 


(؟) أخرجه: أحمد .)77١/5(‏ وأبو داود (5/ 717 - 7/75 27359594). والترمذي (5/ 5ا5/ 
22٠‏ وابن ماجه (7/ 1/45/ 7720/7). وضعفه الألباني في الضعيفة .)١١١١(‏ 
(6) أخرجه: البيهقي )3١١/٠١١(‏ من طريق مالكء به. الظنين: أي متهم في دينه» انظر 

غريب الحديث لابن الجوزي (7/ /ا0). 
(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )1551517/0757/1١7(‏ من طريق المسعوديء. وفيه: عن 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء عن أبيه» عن عمر طه. 


به سر : لسابع : امار دالأعكام دا مرو د والريات والمسامة 


وأبو نعيم» وأخوه أبو العميس» واسمه عتبة بن عبد الله بن مسعود. ثقة أيضًا. 

وحديث ربيعة هذا يدل على أن عمر رجع عن قوله ومذهبه الذي كتب 
به إلى أبي موسى وغيره من عمال وهو خبرٌ لا يأتي إلا عن أهل البصرة 
نُخر جه عنهمء وهو قوله: المسلمون عدولٌ بينهم ‏ أو قال: عدولٌ بعضّهم 
على بعض إلا خصمًا أو اد 

وقد كان الحسن البصري وغيرٌه يذهب إلى هذا من قول عمرء فيقبل 
شهادة كل مسلم على ظاهر دينه» ويقول للمشهود عليه: دوتكء, فتخرّجٌ إن 
وَجدتَ من يشهد لكء فإني قد قبلتهم فيما شهدوا به عليك. وهذا المذهب 
عن عمرٌ مشهور. 

قرأت على أبي عبد الله محمد بن إبراهيم» حدثكم محمد بن أحمد بن 
يحيى» قال: حدثني محمد بن أيوب, قال: حدثني أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزَّاره قال: سمعت أبي يقول: حدثني فضيل بن عبد الوهاب» 
قال: حدثني أبو معشرء عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعريء قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: 
اعلم أَنَّ القضاءَ فريضةٌ محكمةٌ» وسُنَةٌ مبَِعةٌ فالفهمَ الفهمَ إذا اختّصم إليك. 
لايك 4 وول اسان لك ات رون الناتى اف وبموك اح ا يان 
ضعيف من عدلكء ولا يطمعَ شريفٌ في جَوْرِك والمسلمون عدولٌ بعضُهم 
على بعضء إلا خصمًا أو ظَبِينًا متّهمّاء ولا يمنغك قضاءٌ قضيته أمس راجعتٌ 
فيه نفسك غدًا أن تعود إلى الحقٌ؛ فإِن الرجوع إلى الحقٌّ خيرٌ من التّمادي 


))5١1/5( والدارقطني‎ »)١70 /51١ /١( أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 
.)١5١ /٠١( والبيهقي‎ 


4“ - لتاب اللّملام 6ه 


في الباطل» واعلم أنه من تزيّنَ للناس بغير ما يعلم منه شانه الله» ولا يضيع 
عاملٌ الله» فما ظنّْك بثواب الله في عاجل رزقه» وخزائن رحمته. 

وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثني القاسمء قال: حدثني الحْشَّنِيٌ» قال: 
حدثني ابن أبي عمر العَدَنَي» قال: حدثتي سفيان» عن إدريس بن يزيد 
الأودي. عن سعيد بن أبي بزدة بن أب موسى الأشعري» عن أبيه» قال: 
كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد. فإنّ القضاء فريضةٌ 
دك وسُنَةٌ معد فافهم إذا أَدلِيَ إليك» اله ليت تكد يدل تناد له 
وآس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك؛ حتى لا يطمّع شريف في 
حَيْفكء ولا ييأس ضعيف من عدلكء الفهم الفهمَ فيما يِتلَجْلّح في نفسك 
مما ليس في الكتاب ولا في السّنْةه ثم قِسِ الأمور بعضّها ببعض. ثم انظر 
أشبهّها بالحقٌ وأحبّها إلى الله تعالى فاعمل به» ولا يمنَعْغك قضاءٌ قضيته 
بالأمس راجعت فيه نفسّكء وهُّديتَ فيه لرُشْدِك أن تُراجمَ الحقّ؛ فإنّ الحقّ 
قديمٌ لا يُبطِلّه شيء وإن مراجعة الحقٌّ خيرٌ من التّمادِي في الباطل» اجعل 
لمن ادّعى حقا غاتبًا أو بِيَِّةَ - أمدًا ينتهي إليه. فإن أحضر بيه إلى ذلك 
أَذتَ له حقّه وإلَّا أوجَبتَ عليه القضاء. فإنَّهِ أبلعُ للعذرء وأجلّى للعَمّى. 
الصّلْحُ جائرٌ بين المسلمين؛ إلا صلحًا حرّم حلالا أو أحلّ حراماء الناس 
عدولٌ بعضهم على بعضء. إلا مجلودًا في حدَّء أو مُجَرَبَا عليه شهادةٌ زور أو 
ظَنيئا في ولاءٍ أو قَرابةِ؛ فإن الله قد تولّى منكم السرائر ودفع عنكم بالبيّناتء 
ثم ياك والغْلقّ والصَجَرَ والتأذيّ بالناس» والتدكر للخصوم في المجالس 
التي يُنَزِلُ الله فيها الأجرّ ويحسّنٌ فيها الذَّكْرُه فمن خلّصت نيه كفاه الله 
ما بيته وبين الناس» ومن تَزيّن للناس بما يعلم الله منه غيرّه شانّه الله» فما 


اع 
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اينه0' , 


وهذا والخبر رَويَ عن عمر بن الخطاب م ضَيبْه من وجوه كثيرة؛ من رواية 
أهل الحجازء وأهل العراق» وأهل الشام ومصرء والحمد لله. 
اللبنك: أدركة القاس ولا الفس مع ةرو #زقية إتيا كان الوالى يقل 
للخَضم: إن كان عندك من يَجِرَّحٌ شهادتهم قَأتِ بهم, وإلا أجَزْنَا شهادتّهم 
عليك. 


قال أبو عمر: في قول الله عر وجل : #وَأَشيِدُوأ ذوَىٌ عدَّلٍ 6ن 
وقوله: ##مِمَن رَصَوْنَ من ألشبَدَءٍ 74". دليلٌ على أنه لا يجوز أن يُقبَلَ إل 
العدلٌ الرََضِيُ ون من جهآّت عدالته لم تجْزْ شهادتّه حتى تُعلّم الصفة 
ذا ا 
الفوريق. 


واختّلف الفقهاء في المسألة عن الشهود الذين لا يعرفهم القاضي؛ 


)١(‏ أخرجه: الخطيب في تاريخ بغداد )549/٠١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. وأخرجه: 
وكيع في أخبار القضاة 1٠١ /١(‏ ”الاء 427585-87 والدارقطني »235١17/5(‏ والبيهقي 
0٠/٠١(‏ من طريق سفيان بن عييئة» عن إدريس الأوديء قال: أخرج إلينا سعيد بن 
أبي بردة كتابًا فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما. قال الألباني في 
الإرواء (4/ :)75١‏ (وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين» لكنه مرسل؛ لأن سعيد بن 
أبي واماع صخر مظن عد اشرو عد برباه تصن جيرا !القن ترم 


هذا كتاب عمر). وجادة. . وهي وجادة ميد من أصح الوجادات» وهي حَكَة). 
(0) الطلاق (9). (©) البقرة (587). 


لتاب لعفا م الاه 


فقال مالك: لا يقضي القاضي بشهادتهم حتى يسأل عنهم في السرّ. وقال 
الشافعي: يسألٌ عنهم في السّرٌّ فإذا عُدَّلوا سأل عن تعديلهم علانيةً؛ ليعلمَ 
المعدَّلٌ سرًا أهو ذلك أم لا؛ لأنه ربما واقق اسم اسمًا ونّسَبٌ تسا وقال 
أبو حنيفة: لا يسألُ عن الشهود؛ إلا أن يَطْعَّنَ فيهم الخص؛ء إِلَّا في الحدود 
والقصاص. وقال أبو يوسف: يسأل عنهم في السّرٌّ والعلانية» ويزكيهم في 
العلانية» وإن لم يطعَنْ عليهم الخصم. 

ورُوِيَ عن علي بن عاصمء عن ابن ُبِرٌمَةٌ قال: أولٌ من سأل في السّرٌ 
أنا؛ كان الرجل يأتي القومَ إذا قيل له: هاتِ من يُزَكٌيك. فيستّحي القومٌ منه 
فيُركُونهه فلمًا رأيتٌ ذلك سألتٌ في السّرٌه فإذا صكّت شهادته: قلتُ: هاتٍ 
من يريك في العلانية. 

وأجمع العلماء على أنَّ شاهد الزور إذا لم يكن له مخرجٌ من شهادته؛ 
لغفلةٍ أو خطأ أو نسيانٍء أنه يجب أدبه؛ فمنهم من قال: يُعزَّرُ بأسواطٍ ويطافٌ 
به» ويَشْهّرٌ أمرّه في مسجده أو في سوقه أو في جماعته؛ فأما مالك رحمه 
لله» فقال في شاهد الزُور: أرى أن يُفضحٌ ويُشهّرَ ويُطافَ به ويوقفء وأرى 
أن يَضرّبَ ويساء به. وقال الشافعي: إذا علم القاضي يقيئا أنه قد شهد بزور 
عزْره ولا يبلّعْ بالتعزير أربعين سوطاء ويَشهّرٌ به في سوقه أو في مسجله 
أو في قبيله» ويّقال: إن وجدنا هذا شاهدَ زور فاعرفوه واحدّروه. وقول أبي 
حنيفة في ذلك نحو قولٍ الشافعي. ورُوِيَ عن عمر وشريح وسوار نحو ما 
كذ للتتهاع رو كان لحن ون بن رول لئاه لقني و ار كر وام ود 
قال إسحاق. وقال أبو ثور: يُعَاقَبُ. ولم يجعل للعقوبة حدًا. 


ما جاء في شهادة المحدود 


[/ا] مالك. أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره. أنهم سَيِلوا عن رجل 
جُلِدَ الحدّ أتجورٌ شهادثه؟ فقالوا: نعم ؛ إذا ظهّرت منه التّوية(©. 
ابو ا 
0 
0 -.- 


قال مالك: وذلك الأمر عندنا؛ وذلك 0 الله تبارك وتعالى: 8 وَالَدبنَ 


و > ا ير ركيره ره ك7 روح سح ع و هر 1 2 
رمون المت * ثم نوأ رط شبناء فأجلد وهر ثم ثملنين جلدة ولا تقبلوا - شيرة 
سس 


أبدا وأَوْلتك هم مسقو 4 55 يا بد كلق ”5 
6 نا 

قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أنّ الذي يُجِلَدٌ الحدّ ثم 
تاب وأصلح. تحور تبهادية: وهو أحبٌ ما سمعث إلى فى ذلك. 

قال أبو عمر: هذا يذل على أنه قد سمع الاختلاف في هذه المسألة. 

ذكر ابن وهب في «موطئه» عن مالك ما ذكره مالك في «موطئه» على 
حسب ما ذكرثه هناء ثم قال: أخبّرني مَخرمة بن بُكير بن الأَسّح عن أبيه. 

و 7 َ 7 

عن سليمان بن يسار وابن قِسَّيطٍ مثله في شهادة المفتري» فدل ما ذكره ابن 
)١(‏ أخرجه: البيهقي )١107 /١١(‏ من طريق مالكء به. 


(؟) أخرجه: البيهقي )١107 /١١(‏ من طريق مالكء به. 
(9) النور  5(‏ 0) 


”كناب الفا م ؟/اهة 


وهب على أنَّ مالكًا أخذ ذلكء والله أعلم» عن مَخْرّمة بن بُكير» أو من كُتْبِ 
أبيه بُكَيرِء وقد كان مالك يستعيرها منه كثيرّاء ويقول: كان بُكيرٌ من علماء 
الناضن: 

قال ابن وهب: وأخبرني مالك؛ والليث» ويونسء عن ابن شهاب بمثله. 
يعني ما ذكّرّه مالك عنه. قال: وأخبرني الليث أنه سأل يحيى بنّ سعيد وربيعة 
عن المحدود إذا تاب» أتجوز شهادته؟ فقالا: إذا تاب جازت شهادته. 

قال: وأخبرني الليث أنَّ توبةً بن تَمِرِ الحضرميّ القاضيّ بمصرّ كان يَرُدُ 
قهاةةالقاذقه وإن تاي قال :لليف زاك مت جلك لصحو ررق سسعية واد 
شهاب نوع كليو ران أن فق ثاب من اللحدود كلها جات شهادته. 
قال الليث: وهو أحبٌ إليّ. 

قال ابن وهب: وحدثني خالد بن يزيد عن ابن قُسَيطِ الهاقال4 قيادة 
الزالق والسنارق جاتر ؟ وإ اقم عليهما عدم ]ذا ذو متهم إنتال على الخيز 


ع ع 


قال أبو عمر: قد قال مالك. أن ذلك أحسن ما سَمِع في شهادة 
المحدود. والمحدود في القذف وسائر الحدود عنده سواءً؛ تُقبَل شهادثه 
إذا تاب وحَسّنت توبثه. وقد تقدّم من قوله أنه لا اختلاف فيه عندّهم. وقال 
الشافعي: لا أعلم خلاقًا بين أهل الحرمين في أن القاذف إذا تاب قبلت 
ماد 4 

قال أبو عمر: قول مالك هاهنا في شهادة المحدود أنها تُقبّل إذا تاب. 
معناه عندّه في المشهور من مذهبه أنها لا تُقبل فيما حُدَّ فيه؛ قذمًا كان أو 
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ىسرم 3 ٠ 5 7 5 ٠ ٠ ٠‏ 
غيرّه» وتقبل فيما سوى ذلك إذا كان عدلا قد حسنت توبته. هذه رواية ابن 


القاسم وغيره عنه. فقو اقول ابن الماجشون» ومطرّفٍ» وسحنونٍ؛ لأنه ينهم 
فى ذلك. 
وروّى عنه عبد الله بن نافع» أنه إذا حَسّنتَ حَسّنت حاله» قبلت شهادته في كل 


شيء. وبه قال ابن نافع وابن كنانة. وذكره ابن عبد الحكم عن مالك. وبه 
يقول اتن أتمة الفناء أن المسحدوة إذاانات فيلت شهادنه فى كل ما يتنه 

وممن قال: إن القاذف إذا تاب وأصلّح قبلت شهادته: عبد الله بن 
عام 0 وطاوسٌ”2"0), وغط 72 ناد عن سعيلك بن جبير» ذكرها ابن 
المبارك» عن يعقوب. عن محمد بن زيدء عنه قال: تجوز شهادة القاذف إذا 
ان اناده عو ,مسناهله و الشافعي» قال: حدثني إسماعيل بن 
عن ابن أبي نجيح. » في القاذف: إذا تاب قبلّت شهادته. وقال: 0 


و يب 


)١(‏ أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: 7110)» وسعيد بن منصور في تفسيره 
(5/ 98" 7”هه١كا)‏ وابن جرير (110/ ا وابن المنذر فى الأوسط 00 لمم 
0 طُْ. الفلاح. والطبراني (56/ ١م‏ :)ل والبيهقي /٠١(‏ 16517). 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 787/ 17077)» وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: 
8 ) وسعيد بن منصور فى تفسيره (ك/ ١٠8/99ه١1)‏ وابن اقفن شيبة /١١(‏ 
ه21 وابن جرير (/1١1/ه5١ا)‏ والطحاوي في شرح المشكل (؟١/‏ 57506), 
والبيهقي .)١9 /٠١(‏ وذكره البخاري تعليقًا بالجزم (0/ 2719). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (// 7817/ 2»)١79071‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: 
+ظ) وسعيد بن منصور فى تمسيره (5/ 0 5958/9١).ء‏ وابن 5 شيبة /١١(‏ 
28506» وابن جرير ».)١170 /١1(‏ والطحاوي في شرح المشكل (؟١١/‏ 7505), 
والبيهقى .)١167/١١(‏ 

(5) أخرجه: ابن جرير )١17/١117/(‏ من طريق ابن المبارك» به. وذكره البخاري تعليقًا 
بالجزم (5/ .)5١19‏ 


لتاب الصفم ه/اه 
قلتّ: من؟ قال: عطاءٌء وطاوسء. ومجاهل0"©. 


4 5 4 : 5 
ورواية عن عكرمة رواها يزيد بن زَرَيع» عن يونس بن عبيد» عن عكرمة. 

: 0 
أنه كان يقول فى القاذف: إذا تاب فلك ها 17 . وهو قول عمر بن 
عبد العزيز» وبه كان يقضي ويكتبٌ إلى البلدان”". وقال به من أهل العراق 
و 17 وعبل الله بن عتة 220 والشعبي'', ومُحاربٌ سن ا وإليه 
ذهب مالك» والشافعى» وأصحابهماء واه وإسحافق.». وأبو عبيك» وأبو 


تور. 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (1/ )١517‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي في 
شرح المشكل (؟7١/‏ 05765. والبيهقي .)١51/٠١١(‏ وأخرجه: أبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (رقم: 7585)» وسعيد بن منصور في تفسيره (7/ /594٠0‏ 4219178 وابن أبي 
شيبة »)75١18/85 7/516 /١1١(‏ وابن جرير )١7565 /١١/(‏ من طريق إسماعيل بن علية» به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة »)5١1841/117/١١(‏ وابن الجعد في مسئده /5٠١ /١(‏ 
0 من طريق يونس بن عبيد» به. وذكره البخاري تعليقًا بالجزم (0/ 19"). 

() أخرجه: عبد الرزاق (/!/ 7"07/ ».)١7265٠‏ وابن جرير »)١737/1١1(‏ وذكره البخاري 
تعليقًا بالجزم (19/0"). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة »)75١1884 /515/1١1١(‏ وابن جرير (17/11). 

(5) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: 7587)» وسعيد بن منصور في تفسيره 
»)١5 57“ /8947 /5(‏ وابن أبي شيبة .)5١1891١/5157/1١1١(‏ وابن جرير ,)١537//١1/(‏ 
والبيهقي »)١191 /٠١(‏ وذكره البخاري تعليقًا بالجزم .)7١19/6(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 57"/ ,)١5007‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم:١58))‏ 
وسعيد بن منصور في تفسيره (5/ ».)١519 /94١‏ وابن أبي شيبة /511/١١(‏ 
15 © وابن جرير (117/ 177 - 2354» والبيهقي »)١517/١١(‏ وذكره البخاري 
تعليقًا بالجزم (5/ 919). 

(0) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: :»)738١‏ وذكره البخاري تعليقًا بالجزم 
(ه/ 9١؟).‏ 


كلاة سر لسابع ؛ اهار و الأصكام واطرو د والميات والمسامة 


واختلف القائلون بهذه المقالة فى توبة القاذف إذا حُدَّء ما هى؟ فقال 
مالك: إذا تاب وأصلح تق 8 قبلت تهادثة أكذب نفسه أو لم 

وقال الشافعى: توبته أن يُكْذِبَ نفسّه. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق» 
وأهل الحديث؛ قالوا: إن لم يُكْذْبْ نفسّه لم تقبّل شهادته. 

وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق واختاره. 

وقال الشافعى: توبته إكذابه نفسّه بلسانه» كما كان القذف بلسانه» وكذلك 
المرتد كان كفره بلسانه» فلا تقبّل توبته بالإيمان حتى ينطق بها لسانه. 
برفسين الميخ لوقي لآ نويه القاذكه ل عون اس 1 يه داه 
كلامٌ يتكلّمُ به» فإذا تكلّم به وأصلح في حاله قبلت شهادتّه» وليس سائر 


الخا مد حاط قسن امو ين كين 

وروى سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن سعيد ‏ ومرَّةَ شك في سعيد. 
فثبّته غيرٌه أن الحديث للزهريّ عن سعيد بن المسيب ‏ عن عمر بن الخطاب 
مقي أنه قال لآنى كرةة إن تمت قيلت شاد تلك قاف أب دكرة أن كلت 


عر 0ك 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (/ "2201 وابن أبي شيبة 225184٠0 /5157/1١1١(‏ وابن 
جرير :4)١177/11(‏ والطحاوي في شرح المشكل (؟1١/232350600-75597)»‏ والبيهقي - 


”كناب الأعةام /ا/اه 


وروى محمد بن إسحاقء عن الزهريء عن سعيد بن المسيب» أن 
عمر بن الخطاب جلد أبا بكرة» ونافع بن الحارثء وَسِبْلَ بن مَعْبَدِء فأما 
هذان فتابا وقبل عمرٌ شهادتّهماء واستتاب أبا بكرة فأبى» وأقام على قوله. 
فلم يَقبّل شهادتّه» وكان أفضل القوه”". 

وروى الزهريء» وإبراهيم بن ميسرة» عن سعيد بن المسيبء قال: شهد 
على المغيرة ثلاثة رجالٍ ونكّل زيادٌء فجلّد عمرٌ الثلاثة» وقال لهم: توبوا 
تُقَبّل شهادتكم. فتاب رجلان وأبى أبو بكرة» فلم تُقبّل شهادته حتى مات. 
قال إبراهيم بن ميسرة في حديثه: وكان قد عاد مثلّ التصل من العبادة. وفي 
ديف لدمرك فال نو كاك أبن كر اغا توياى لانت قلعا كان بهن أمرمها 
كان سلف ابو كرة 1لا كمه 1ب فل الكلنه سق ماف قال الزهري: 


ا و ,_. وسة. سلس و + اس 


ذكّر الخبرين عبد الرزاق» عن محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن 
ميسرة» عن سعيد بن المسيب”''» وعن معمره عن الزهري» عن سعيد بن 


وروى ابن وهبء عن يونس بن يزيد» عن ابن شهابء. قال: وقد أجاز 


)١197/٠١( -‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. وأخرجه: سعيد بن منصور في تفسيره 
)١16737/"88/5(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن عمر ذَييه. 

)١(‏ أخرجه: ابن جرير )١777/١1/(‏ من طريق ابن إسحاقء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 7/85/ 17076) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو عبيد في الناسخ 


() أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 85/”/ )١75515‏ بهذا الإسناد. 


//اه نش السايع ط: المتمار والزصكام واطرر د والمريات والمسامة 


عمرٌ شهادة من تاب من الذين شهدوا على المغيرة» وأبطل شهادة من لم 


م 6 )١2‏ 
لمصيةا ‏ أ 


نكم قال إن قوية لاقن شر أن لكر شه طاو االيوعطانه: 
ومتعدين القبسييا اجو الفيضى !وان اهاب الس 80 

قال معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيبء قال: توبته أن يُكْذْبَ 
ا 

وقاله الزهري» وأحمد. وإسحاقء وأبو ثور وأبو عبيد. وقال سفيان 
الثوريء وأبو حنيفة» وأصحابيه. وأكثر أهل العراق: لا تُقبَلَ شهادة القاذف 


رص موسر 6 7 آ ‏ هه ره و رخ 


ع 2 عِِ 300 : 7 َ 00 0 
أبداء تاب أو لم يَنَبْ؛ لقول الله عزّ وجل: “ولا تقبلوا لهم شبددة أبدا وأؤلتيك 


هم الْفسِهُونَ 74". وقالوا: توبته فيما بينه وبين ربّه. والاستثناء عندّهم في 


د سا 


قوله: إلا ادبن تَابوأ ه00 , راجع إلى قوله: 9# وأؤلتيك هم الْفسِقُونَ *. لا إلى 
قبول الشهادة. 


)١(‏ أخرجه: سحنون في المدونة (0/ )١159‏ من طريق ابن وهبء. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 7817/ ))١17077‏ وابن أبي شيبة »))3511077/5318/1١(‏ وابن 
جرير .)١7/5 /١١/(‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 809 9/ 051 17). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /1١١(‏ 5194017/414). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7/7557 .)١15505/8‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (8/ )١005/8/5577‏ من طريق معمرهء به. 

0 النور (5). 

() النور (0). 


-كتَاب لصفا م 4ه 


ذلك عنه من وجوه''". وبه قال إبراهيم النخعي”''»؛ وحماد بن أبي سليمان. 
ع 1 2 
والحكم بن عتيبة» ومعاوية بن قرة» ومكحول. 
ووو اناعم معد العسدي ر االحية ادرو انا سياف ين سلج عن 
جام لم ا(ن) ا |]. 5 
قتادة» عنهما . وما تقدم عن سعيد من رواية الزهري وإبراهيم بن ميسرة 


35 ءِ .4 4 5 .+ 00 
وقد روى سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن. قال: لا تقبل 
5 0 ع 2 هاا كٍِ 
شهادة القاذف ابداء وتوبته فيما بينه وبين و 
4 0 َه 
ورواية عن عكرمة خلاف ما تقدم عنه. رواها يعلى بن حكيم عنه. 


5 
ورواية عن ابن شهاب الزهريء. رواها ابن وهب» عن يونسء» عن ابن 
شهابء قال: إذا جَلِدَ قاذف الحرٌ أو الحرّة لم تقبّل له شهادةٌ حتى يموت. 


1 و 20 . 5 عِِ © ع ىي : 
وقد يحتمل قول ابن شهاب أن يكون أراد: لع نعل أبدا حتى يكب 
نفسَّهء لا ينفعٌه غيرٌ ذلك من حاله. وبهذا تَتَفْقٌ الروايات عنه؛ لأن الثقات 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (17/ 781/ »)١7017/7‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: 
١/ا”"»»‏ وابن أبي شيبة »)5١8965 /5١1//١1١(‏ وابن جرير 2)١59-1748/١1/(‏ 
والبيهقي .)١517/١٠١١(‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 7817/ “4017017 وسعيد بن منصور في تفسيره (179517/5- 
.))1١54 - ١658 /1/‏ وابن أبي شيبة »)5١190١/5148/1١(‏ وابن جرير /١1(‏ 
)اين أبن حاتم في تفسيره »)١5117//751"7/8(‏ والبيهقي .)١105/٠١١(‏ 

(9) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم: »)701١‏ وابن أبي شيبة /4١1/1١١(‏ 
6498 3"). والطحاوي في شرح المشكل (؟١/7”55)‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. 
وأخرجه: ابن جرير )١7/١/١1(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. لكن دون ذكر الحسن. 

(5) أخرجه: ابن جرير )17١/11(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 


مه نفس السابع : امار و العكام راط رو د وا لريات والمسامة 
.ه | ا 0-0 05 5 71 وم ٠ه‏ سم ىه سا 
قد نصوا عنه أنه لا تقبّل له شهادة حتى يكذت نفسّه. 
.هه و 0 ِ ثُُ 1 2 8 35 0 
وقد روي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: لا تجوز 
شهادة محدود ولا محدودة فى الإسلام. وقل روي هذا الحديث رفوع 
00 م 
لكنه لم يرفعه من في روايته حجة. 
وذكر أبو.يحيى الساجق» قال: حدثقى محمد بن المكنيى» قال تخدتى 


الوليد» عن الأوزاعي» وابن جابر» وسعيد بن عبد العزيز» عن مكحول. قال: 
الحرٌ إذا جُلِدَ الحدّ في الفرْيّة لم تُقبَل له شهادةٌ أبدَاء والعبد إذا جُلِدَ حدًا في 


فزية على حرٌ أو حرَّة لم تقبّل له شهادة أبدَا؛ لقول الله تعالى: #ولا تلوأ لم 


آ م 2 2 


تمد أبدًا 74"). قال: وأمّا اليهوديٌّ والنصرانيٌ إذا جلِدا حدّ الفزْيّة على الحرٌ 
المدلكم ا أطلماة تيلف :تتهادتهها: 

واختلفوا في شهادة القاذف إذا شهد قبل أن يُجلّد؛ِ فروى ابن وهب. 
وغيرٌهء عن مالكء أنه تُقبّل شهادثه ما لم يُجلّد. وبه قال ابن القاسم وأشهب. 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

قال أبو عمر: لأنه على أصل عدالته» وربما أقام البيّنة بما قال» أو اعترف 
له مقذوفه. وهو حقٌ لا يجب إلا حين يطلَيُه صاحبّه فلا وجه لإسقاط 
شهادته. والله أعلم. 

وقال الليث» والشافعي وأصحابه. وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز بن 
الدلحكيوة: لآ ثثر فاده العاف قل التعلدبولا هذه ]ذا فذ قم الما 


010( أخر جه : أحمد (؟/8١2))5‏ وأبو داود (5/ 06؟/ .)3596١‏ وابن ماجه (؟5/ 75755/17/97) 


من طريق عمرو بن شعيبء به. 
(9) النور (4). 


5 لتاب الأهةام كمه 


ع عو 
الآآن كوم:.وقال انث توفي سيعت اللكدية بعك يال هه القادف 
يشهد قبل أن يُضرّبٍ الحدَّء هل تجوز شهادتّه؟ فقال: إذا قذف لم تُقبّل له 
كيادة حجن ينراب 20 دل أو عفىّ عنه: ذلك سواءع. 

قال ابن وهب: وخالّفه مالك فقال: شهادتّه جائزةٌ ما لم يُضْرّبٍ الحدَء 
فإن شروت سقط كه خياد له مسق قورت اتير ظاهرة. 

قال الشافعى: هو قبل أن يُحَلَْ شر منه بعد الحذّ؛ لأن الحدود كفارات؛ 
فكيف تُقبَل شهادتّه في شر حالتَيُه» وثُرَدٌ في أحسن حالتَيْه! 

قال أبو عمر: إنما جعل الله الذين يرمون المحصنات فاسقين بِرَمْيهِم 
لهِن لا بِجَلْدِهِم والمحصّنون في حكم المحصناتٍ بإجماع, وكل مؤمن 
محمولٌ على العفاف حتى يصمح غيرُهء وقذفٌ المؤمن من الكبائر» فمَن قدّفه 
سقّطت شهادثه حتى تَصِحّ براءته. والله أعلمء وبالله التوفيق. 


ما جاء فى خير الشهداء 


[8] مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن 
أبيهء عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أبي عمرة الأنصاري؛ عن زيد بن 
خالد الجَهَنيٌ» أن رسول الله كَل قال: «ألا أخب ركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي 
بشّهادته قبل أن يُسألّهاء أو يُخبرٌ بشهادته قبل أن يُسألّها»”©. 

هكذا قال يحيى عن مالك في إسناد هذا الحديث: عن أبي عمرة 
الأنصاري. وكذلك قال فيه عن مالك؛ ابن القاسم”''» وأبو مصعب 
الع 99 ال وقاك القعتيثُ 00, 007 5 0006 
وسعيد بن عفَيْر”"» ويحيى بن عبد الله بن بكير” عن مالك بإسناده: ابن 
أبي عمرة. وكذلك قال ابن وهب وعبد الرزاقء إلا أنّهما سمّياهء فقالا: 


عبد الرحمن بن أبي عمرة. 


/"( والنسائي في الكبرى‎ .)5١596 /517 /5( والترمذي‎ »)١١0 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق مالك, به.‎ )001/94/517١/١١( وابن حبان‎ .)22 ١4 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (”7/ 595/ 50794) من طريق ابن القاسم. به. 

() أخرجه: ابن حبان )007/4/417١/١١(‏ من طريق أبي مصعب الزهري. به. 

(:) ذكره الجوهري في مسند الموطإ عقب حديث (رقم /001) عن مصعبه. به. 

(5) أخرجه: الترمذي (5/ 7579477/8417) من طريق القعنبي» به. 

(5) أخرجه: الترمذي (41/7/5/ 779405) من طريق معن, به. وفيه: عن أبي عمرة. 

(0) ذكره الجوهري في مسند الموطإ عقب حديث (رقم )0٠1/‏ عن سعيد بن عفير» به. 

(4) أخرجه: البيهقي في الصغرى )1١140/١0١/5(‏ من طريق ابن بكيرء به. 


لتاب الرّصفام مه 


أخبرنا خلف بن سعيدء قال: أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا 
خدج خالو قال سدوننا عكل بو محمد الكشورى قال » أخيرا بحيل يذ 
يوسف الحُذاقِيٌ» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
عن زيد بن خالد الجهَني قال: قال رسول الله عَلكِةِ: «ألا أ ركع بخير 
الشهداء؟ الذي يؤدي شهادته قبل أن الها أو 000 عنها)7'. 

هكذا في كتابي في هذا الإسناد: عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان. ليس فيه: عن أبيه. والصواب: عن عبد الله بن أبي بكر 
عن أبيه. وقد جود ابن وهب في إسناد هذا الحديث ولفظهء وجاء عن مالك 
امير 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: أخبرنا 
أبو داود» قال: حدثنا ابن السَّرْح وأحمد بن سعيد الهَمْدَانِنٌ قالا: حدثنا 
ابن وهبء قال: برا عالاك ساقي م عي اين أ كا ااه 
أخبره» أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره» أن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
الأنصاري أخبره؛ أن زيد بن خالد الجَهَنِيّ أخبره» أن رسول الله كك قال: «ألا 
أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته» أو يخبرٌ بشهادته قبل أن يُسألها). 
شك عبد الله بن أبي بكر أَيتَهُمَا قال. قال مالك: هو الذي يخبرٌ بشهادته. ولا 
يعلم بها الذي هي له. زاد الهَمْدَانِيّ: ويرقعها إلى السلطان. قال ابن السّرْح: 
أو 1 بها إلى الإمام. واللفظ لحديث الهَمْدَانِيٌ. وقال ابن السّرح: ابن أبي 
عمرة. ولم يقل: عبد الرحمن. قال أبو داود: والتفسير من قِبَّلِ مالك" '". 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 9715/ )١1606001/‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: أبو داود -37١/5(‏ 0957/77”7") بهذا الإسناد. 


1ه السايع : امار و الأصكام دامرو د دا لرديات والقسامة 


أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا تميم بن محمد. 
قال بهد ثنا غيسى بذ مسكيرة. وأخيرنا عيك الوازش دوخ سفيانة»:قال: حدتنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قالاة رركا لشن قال دنا 
عبد الله بن وهبء. قال: حدثني مالك بن أنس» عن عبد الله بن أبي بكرء أن 
أباه أخبره» أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره» أن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة الأنصاري أخبره؛ أن زيد بن خالد الجهَنِيٌ أخبره. أن رسول الله كلل 
قال: (ألا ا ل واشيية الذي الى بشهادته. أو يخير بشهادته» قبل 
أذ اليا يتك هبه الدون لكر اهما قال. قال ابن وهب: وَسَمِعتَ 
مالكًا يقول في تفسير هذا الحديث: إنه الرجل تكون عنده الشهادة في الحق 
يكون للرجل لا يَعْلّمُ بذلك قبلء فبُخْبرٌ بشهادته ويرقَعُها إلى السلطان. 


قال ابن وهب: وبِلَعَني عن يحيى بن سعيد أنه قال: من ذُعِيَ لشهادة 
عنده» فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتفع بها الذي يشهّد له بهاء وعليه أن 
يُوَّدّيّهاء ومن كانت عنده شهادةٌ لا يَعْلَمُ بها صاحِبّهاء فليَوّدها قبل أن يُسأَلَ 
عنهاء فإنّه كان يُقَالُ: من أفضل الشهادات شهادةٌ أذَّاها صاحِبّها قبل أن 
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يسألها. 

قال أبو عمر: تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا الحديث أولى ما قيل به 
فيه ولا يَسَعٌّ الذي عنده شهادةٌ لغيره أن يكتّمَهَاء ولا أن يسكت عنهاء إِلَّا أن 
َعْلَمَ أن حقٌّ الطالب يبت أو قد تَبَتَ بغيره» فإن كان كذلك؛ فهو في سَعَة 
وأداؤّها مع ذلك أفضّلء وسواءٌ شَهِدَ أحدٌّ قبلّه أو معه أو لم يشهد, إذا كان 
الحقٌّ مالا؛ لأن اليمين فيه مع الشاهد الواحد. 


وفي هذا الحديث أيضًا: دليل على جواز شهادة السماع» وإن لم يقل 


لتاب الأمةام 2 


المشهيوي له: سهد على هذا. ولا قال المشهود عليه: اشْهّدٌ عليّ. فمَن 
مبيع فيا وجلة عداو فد أن جندهة بده ومثل عدا يات بالشيادة قبل د 
اليا لأن سداعتيا لا يعلم بهاء فل من عَلِمَ شيًا يجوز أداؤم» جاز له 
أن يشهد به؛ لقوله: # إلا مَن سد يَلْحَيّ 1 يَمَتَمُونَ 204. وقوله عرَّ وجلٌ: 
#وَأقِمُوأ الشَّهَدَةَ به 74". وقوله: « ادن هم يتاع قد 24 . 

قال أو عمو فد سك رسول اللنا كله كلررة اقمافة ال رونو كيان فياةة 
الحقٌّء من أشراط الساعة. عائبًا لذلك. ومُوَيّحَا عليه فإذا كان كتمان شهادة 
الح عَيبَا وحرامّاء فالبدارٌ إلى الإخبار بها قبل أن يُسألَ عنها فيه الفضل 
الجسيمء والأجر العظيم» إن شاء الله. 

حدثنا يوسف بن محمد بن يوسفء ومحمد بن إبراهيم» وعبد العزيز بن 
عبد الرحمنء قالوا: حدثنا أحمد بن مُطرَّفِء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح, قال: حدثنا أبو تُعَيّمء قال: حدثنا 
بَشِير بن إسماعيل”*'» قال: حدثنا سيّارٌ أبو الحَكَم. عن طارق 9 شهاب» عن 
ابن مسعود, عن النبي يَكلِةِ قال: «إن بين يَدَي الساعة: التَسِلِيمَ على الخاصة 
وفْشُوٌ التجارة» حتى تُعِينَ المرأةٌ زوجها على التّجارة» وقطمَ الأرحام؛ وفشُوٌ 
القلمء وظيوق شها ةل وره وكيمان افنهادة الدر 1" 


)١(‏ الزخرف (85). (0) الطلاق (5؟). 

(*) المعارج (77). 

(:) هكذا في الأصلء. ولعل صوابه: بشير أبو إسماعيل» وهو بشير بن سلمان الكندي. 
انظر مسند الإمام أحمد 50//١(‏ -508)» وتهذيب الكمال .)١58/5(‏ 

(5) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (رقم 54 »23١‏ والطحاوي في شرح المشكل (4/ 
555 1590). والحاكم (48/5) من طريق أبي نعيمء به. وقال الحاكم: (حديث - 


0/5 سر لسابع: الإإفار الأعكام وا لمرو ددا لرياءت والمسامة 


تال أنو ضير أماقرله في هن| الحديك: اوددر القلم». فك را وق 
الكتاب» وكتْرَةَ الكتّاب» روى المبارك بن فَضَالَةَ عن الحسنء قال: قال 
رسول الله يَ: «لا تقوم الساعة حتى يرفَعَ العِلْم ويُفيض الماله ويظهرَ 
القَلَمُه ويكيْرٌ التَجّارُه20. قال الحسن: لقد أتى علينا زمانٌء إِنّما يُقَالّ: 
نالعز كي فلانه وكاو ديفي فللانم ها يكون: فى تلحر رن التالور الوايةه 
والكاتِبُ الواحِدٌ. قال الحسن: واللهٍ إن كان الرجل ليَأتِي الحيّ العظيم فما 


04 و 11 


وقد روى ابن إدريس» عن محمد بن عمَارَة عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن زيد بن خالد الجَهَنِيٌ» 
قالة فال وسوك الله كل «آلا ابتك بير الشهداء هم النيق درون 
بشهادتهم قبل أن يُسَأَلُوا عنها». هكذا قال في إسناده» لم يَذْكْرُ أبا عَمْرَةَء 
ولا ابنَ أبي عمرة. ذكره ابن أبي شيبة» عن ابن إدريس”"". 

ورواه حاتم بن إسماعيل؛» عن محمد بن عمّارة» عن أبي بكر بن محمد 
عن زيد بن خالد. فأفسد إسناده» وأمًا لَفظّهء فلم يُخْتَلّف في معناه» وهو 


- صحيح الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد (١//ا٠5 ))5١08-‏ 
والشاشي في مسنده /١1917/7(‏ 65/) من طريق بشير بن سلمان أبي إسماعيل» به. 

)١(‏ أخرجه: الطيالسي (7/7 7/5489 )١177‏ من طريق المبارك» عن الحسنء, عن عمرو بن 
تغلب» مرفوعا بنحوه. 

(؟) أخرجه: ابن أب عاصم في الآحاد /١١07/5(‏ 3567). والطبراني (0/ “7 77/ 01/86) 
من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد »223١5/5(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
(/8307 07/0) من طريق محمد بن عمارة. به. 


- لتاب الزّصفام لاه 
الخير» حُوِدَ له ذلك؛ ومُدِحَ به وفضل. ولله رك يقالا شراك له 

وقد رُويَ عن النبى يكل من حديث العراقيّين حديث يُعارضُ ظاهرٌه هذا 
اكليم رس كرك 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
حول بن زهير» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا الأعمش: 
قال: حدلثنا هلال بن يسَّاف» عن عمران بن حصين» قال: قال رسول الله 
علد (اخير الناس فرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم 
قد ور نع ون شمر عطوة الشهادة اقتزي انه با لم00 

حدثنا عبد الوارث؛ قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زُمَيرء قال: 
حدثنا انق فق عن الأعمون وهو عل بن تذوك» عن بعلل دق نضاتك: 


)5( > 6 
06 


عن عمران» عن النبي ولد نحو 
7 عِ ى 000 ع“ 5 ٠‏ 1 
قال أبو عمر: أدخل ابن فضَيّل بين الأعمش وبين هلال في هذا 
الحديث: على بن مدرك. وتابعه على ذلك عبد الله بن إدريس» ومنصور بن 
أبى. الأسوة" :هق الصراتة 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 7/ /87٠‏ 73557) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أحمد (5757/5).؛ والترمذي  577/5(‏ 475/ عقب 55717)». وابن حبان 
(074/5777/15 من طريق وكيع, به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني 7/ /851١‏ 0751515 بهذا الإسناد. وفيه: 
حدثنا ابن الأصبهاني, قال: أنا ابن فضيل» به. وأخرجه: الترمذي (5/ 57 - 5 147/ 
)()١‏ من طريق ابن فضيل» به. 

(6) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ”/ 851/ 227351405 وابن أبي عاصم 
في السنة (7/ 5748/ »)١47١‏ والطبراني (18/ 5 77/ 087) من طريق منصوره به. 


8/8 مسر لسابع : الإمار الأعكام وا مرو د والريات والمسامة 


وهذا عنديء والله أعلمء إِنَّما جاء من قِبَلِ الأعمش؛ لأنَّه كان يُدلْس 
أحياناء وقد يُمِكِنّ أن يكون من قِبَلِ حفظ وكيع لذلكء وإن كان حافظاء أو 
من قبل أبي خيثمة؛ لأنْ فيه: حدثنا هلال بن يساف. وليس بشيء» وإنّما 
الحديث للأعمشء» عن على بن مُدرِكُء عن هلال. واللّه أعلم. 

وقد روى الأعمشء عن هلال بن يساف غيرٌ ما حديث. 

وقد روى هذا الحديث شعبة» عن علي بن مُدِرِكْء عن هلال بن يساف. 
عن رجل من أصحاب النبي كله لم يقل : عن عمران بن خصين. 

أخبرناه محمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا 
لحف ود تعييية نال حدقا مدن تازه قال: حدثنا ابن أبي عدي 
عن شعبة» عن علي بن مُدرِكء عن هلال بن يساف قال: قدِمت البصرة» فإذا 
رجلٌ من أصحاب النبي يكل ليس أنسّ بنّ مالكء قال: قال رسول الله ككلللة: 
(خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم دا ون الشّهادة 
ولا يُسألُونها»”". 

قال أبو عمر: هذا الحديث في إسناده اضطرابٌ» وليس مثله يُعارَضُ به 
حديث مالك؛ لأنّه من نقل يْقات أهل المدينة» وهذا حديث كوفِىٌ لا أصلّ 
له» ولو صم كان معناه كمعنى حديث ابن مسعود, على ما فسَّرَهُ إبراهيم 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أَصْبَعَ» قال: حدثنا 


أحمد بن زُهير» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى (”/ 595/ 507) بهذا الإسناد. 


كناب الزّصةام حيك 


عن عبِيدَةَ السَّلماننٌ» عن عبد الله قال: سّيَلَ رسول الله عَكنهِ: أي الناس 
خير؟ قال: «قرني» ثم الذين يلُونهم» ثم الذيق بلوتهس: اقم يُجيء قوم تبر 


شهادةٌ أحدهم يميته» ويمينه شهادتّه». قال إبراهيم: كانوا يَنْهَوْنَنَا - ونحن 
م اف 9 
صبيان - عن العهدٍ والشهادات”١‏ 


قال أبو عمر: معنى هذا عندّهم. النَهّيْ عن قولٍ الرجل: أَشْهَدُ بالله. 
وعليّ عهدٌ الله. ونحوٍ ذلكء والبدارٍ إلى ذلك وإلى اليمين في كل ما لا 
يَصْلّحٌ وما يضلح. والله أعلم. وليس هذا الحديف منرباني داه حيدم 


00 


في شيء» وقد 1 أيمان اللعان شهادات» فقال: # فشهندة 
أحرهر ريم مَبَدتٍ يله 74 وعذا وافيخ يختي عن الإكثار فيه ويحديث أهل 
المدينة في هذا الباب حديثٌ صحيحٌ مُستَعْمَل) لا يَدفْعْه نَظرٌ ولا حَيَرٌء والله 
المستعان. 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار. 
عن ابن عبات قال: إذا كان عندك لأحب كناد فَسألّكٌ عنهاء فأخبره 0 
ول نا : لا رد إلا عند الأمير. أخبرة بها لعلّهِ أن يرجم أو يَرْعَدِي" 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني ”/ 869/ 77794) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: أبو يعلى (4/ ”لا/ .)0١5٠‏ وابن حبان )5778/١1/١/١١(‏ من طريق 
زهير بن حربء به. وأخرجه: مسلم (5/ 1945717/ 70577 :.)]5١١[‏ وابن ماجه (؟/ 
.)377”١‏ والنسائي في الكبرى (/ )5١7١/595‏ من طريق جريرء به. وأخرجه: 
أحمد /١(‏ 575). والبخاري (5/ 775/ 51097) من طريق منصورهء به. 

(؟) النور (5). 

(') أخرجه: عبد الرزاق (8/ 7754 56"/ )١5669‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن المقرئ 
في معجمه (رقم: 555).» والبيهقي )١59/٠١١(‏ من طريق محمد بن مسلم., به. وقال 
البيهقيى: (هذا موقوف» وهو الصحيح., وقد رَوِيَ مرفوعا ولا يصح رفعه). 


دوه عبر لسابع: الإتمار الأعكام راطرو ددا لريات والمسامة 


قال: وأخبرنا محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن ميسرة» قال: بلغني أن 
سول اله كلل قال :هي الكنهداء من أذ شهادتة قبل أن رسال عني” . 


قال أبو عمر: أبو عَمْرَةَ الأنصاريّ والِدٌ عبد الرحمن بن أبى عَمْرَةَ هذاء 
30 ع 6 
اسمه ثعلبة بن عمرو بن مِحْصَنٍ. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ 79515/ )١1505/8‏ بهذا الإسناد. 


باب القضاء باليمين مع الشاهد 

[4] مالك. عن جعفر بن محمدء عن أبيه» «أنَّ رسول الله يَكِهِ قضى 
باليمين مع الشاهد»"''. 

وهذا الحديث في «الموطأ» عن مالك 000 عند جماعة رواته» وقد 
روي غئة ددا 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن عبد الله القاضيء قال: 
حدثنا حامد بن محمد بن هارون الحضرميٌ» قال: حدثنا الحسين بن منصور 
الدَبّاغ قال: حدثنا عثمان بن خالد المدني العثمانيٌ» قال: حدثنا مالك بن 
أنس» عن جعفر بن محمدء عن أبيه. عن جابرء «أنَّ رسول الله يكل قضى 


بشاهل و1 


هكذا حدّث به عثمان بن خالد المدنى» عن مالك بإسناده هذا مسندًاء 
والصحيحٌ فيه عن مالك أنه موت الى ازواايقة. 
وقد تابع عثمان بنَ خالدٍ العثمانيّ على روايته هذه في هذا الحديث عن 
1 5 ع > 
مالك» إسماعيل بن موسى الكوفي» فروآأه أيضا عن مالك. عن جعفر بن 


محمد.» عن أبيه؛ عن ا 


)١(‏ أخرجه: الشافعي (577/5)» وأبو عوانة (01//5/ 25077)., والطحاوي في شرح 
المعانى (5/ »)١505‏ والبيهقى )١19/١١(‏ من طريق مالكء. به. 


(؟) أخرجه: الحاكم في عوالي مالك )2٠١7(‏ من طريق الحسين بن منصورء به. 
(؟') أخرجه: الحاكم الكبير في عوالي مالك )1١١(‏ من طريق إسماعيل بن موسى» عن 


وه نس السايع : امار و الأعكام وا هرو د والديات والمسامة 


ورواه محمد بن عبد الرحمن بن ردَادٍ ومسكين بن بكيرء كلاهما عن 
مالك» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن عليٌ» أنَّ النبي يَكهِ قضى باليمين 
مع الشاهد. والصحيح عن مالك ما في «الموطأ». 

وروى أبو حَُدَافَةَ عن مالك في هذا الباب حديثًا مَُكَرّاء عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبيّ عليه السلام. 

حدثناه خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن علي المطرّزُء قال: 
حدثنا أحمد بن الحسن بن هارونء قال: حدثنا أبو خذافَة» قال: حدثنا مالك» 
عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي يك قضى باليمين مع الشاهد”". 

وأقل: أسدده عن جعفر بن محمد ماع ات وزيادة الحافظ 
مقبولة» فِمّن أسنده؛ عبيدٌ الله بن عمرء وعبد الوهاب اقفن ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ردّاد المدني» ويحيى بن سّليمء وإبراهيم بن أبي حيّة. ورواه 
انون عينة كم تكطفر وه فوخوادة غزه أم ةرات كينا وواة مالك يبو كذ للف وواء 
الحكم بن عَتَيْبَةَ وعمرو بن دينار جميعًا عن محمد بن على مرسلا. 

فأمّا حديث عبيد الله بن عمرء فحدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن لُؤْلُوْ البغدادي» 
قال: حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن القافلانِيٌ» قال: حدثنا أبو همّام 
عبد الله بن عبد السلام» قال: حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفيٌ» قال: 
حدثنا عبيد الله بن عمرء عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله 
خا «اللقو هع معو ون يحول هرد أبنة رسا 


/1٠١/١( وابن عدي فى الكامل‎ :»)١51//١( أخرجه: ابن حبان فى المجروحين‎ )١( 
من طريق أبي حذافة» به.‎ )7587 /7١ 5 /١( وأبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ ©» 


لتاب الأهةام ؟وه 


أن رسول الله يكل قضى باليمين مع الشاهد”". 

ورواه محمد بن عيسى بن سُمَيع؛ عن عبيد الله بن عمر مثلّه سواءً. 

وأما حديث الثقفيٌ فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود بن سليمان المنقَريٌ: قال: حدثنا 
دوعيل الاين .غيل الوهانه الححي 4 ومسهد ين المت ادق موسو 
قالوا: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيُ» عن جعفر بن محمد عن 
أبيهء عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله يَكِهِ قضى باليمين مع الشاهد”". 

وحدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا 
مسملدية أحمكنيزة بحن قال: حدقا محمدية انوت ال د ع قال: حدثنا 
احودين عدون البضيق الراية فال اسعدقا محفددنن المدى قال يعون 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفىٌ» قال: حدثنا جعفر بن محمدء عن أبيه. 
عن جابرء أن النبي وَلٌْ قضى باليمين مع الشاهد. 
الميمون بن حمزة الحسينىٌ» قال: حدثنا أبو جعفر الطحاويٌ» قال: حدثنا 
المورد ع قال: بعد تنا القتاقع» قال كيرا بعيت ارما ةين فيك اليد 
الثقفيٌ» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» أن رسول الله يِه قضى 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الأوسط (8/ 11١‏ - 1177/ 097540. وأبو الشيخ في الطبقات 
(5/ 66) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد» به. وكلاهما قال: عن عبد الله بن عمرء 
هكذا مكيرًا. 

(6) أخرجه: أحمد (7/ 300)» والترمذي (7/ 578/ 855١).؛‏ وابن ماجه (؟/ ”“9// 
28 من طريق عبد الوهابء به. 
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باليمين مع الشاهد"''. 

وكذلك رواه جماعة عن الشافعئيٌ؛ منهم أحمد بن عمرو بن السرح. 
والحسن بن محمد الزعفرانيٌ» والربيع بن سليمان المراديٌ”". 

وأما حديث يحيى بن سَليمء فحدثني به أحمد بن محمد بن أحمدء قال: 
حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن» قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن 
أحمد البغدادي بمصره قال: حدثنا إسحاق بن حاتم العَلاف» قال: حدثنا 
يحيى بن سّليم؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله أن 
النبي وَكةٌ قضى باليمين مع الشاهد. 

وروى هذا الحديث عن يحيى بن سُّلَِيمِ أيضًا عبد الوهاب الوراق» 
فأخطأ فيه» جعلّه عن يحيى بن ليم عن جعفر بن محمد عن أبيه»ء عن 

مْ» عن النبي وَل وإنَّما شّبّهَ عليه؛ لأنّ في الحديث: عن جعفر بن محمد 
لسن رقي بط ب مرفي ا لذن اكوا 

وأما حديث ابن ردّاد؛ فحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن شاكرء قال: 
حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب» قال: حدثنا 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّاره قال: حدثنا بِشْرٌ بن معاذ العَقَّديَ» 
قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ردّاد. قال: حدثنا جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن جابرء «أن النبي ولد قضى باليمين مع الشاهد». هكذا ذكره 
البزار. 
)١(‏ ذكره الشافعي .)588/١(‏ 


(؟) أخرجه: البيهقي )17١/٠١(‏ من طريق الربيع بن سليمان» به. 
69 ذكره الترمذي بإثر حديث 8 5غ1"5) عن يحيى بن سليم» به. 


لتاب الصفم هو 


وذكره الدارقطني على وجهين» فقال: حدثنا أحمد بن المطّلب» قال: 
حدثنا القاسم بن زكرياء المقرئ» قال: حدثنا بشر بن معاذ. قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن بن ردّاد. قال: أخبرني جعفر بن محمدء عن أبيه» 
عن جدّهء عن علي «أنَّ النبي يل قضى باليمين مع الشاهد)(©. هكذا قال: 
عن أبيه» عن جدّهء عن عليّ. وجعلّه له عن جعفر. 

قال: وحدثنا أحمد بن المطلب أيضاء قال: حدثنا القاسم بن زكرياء. 
قال: حدثنا بشر بن معاذ. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن» عن مالك» 
عن جعفر بن محمد مثله. فجعَلّه لابن ردّاد عن مالك بإسناد واحدء وفي 
ذلك ما لا يخفى. 

وأما حديث إبراهيم بن أبي حيّة فحدثناه أحمد بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أحمد البغدادي بمصرء قال: 
حدثنا داود بن حمّاد البلخِيٌ» قال: حدثنا إبراهيم بن أبي حيّة» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» قال: «جاء جبريل إلى النبي كَلَهٌ فأمره 
أن يَقضيّ باليمين مع الشاهد»”'". 

فهذا ما في حديث جعفر بن محمدء وإرسالّه أشهرٌ. 

وفي اليمين مع الشاهد آثارٌ متواترةٌ حسانٌ ثابتةٌ مُنّصِلَةُ؛ أصحّها إسنادًا 
وأحسئُها حديث ابن عباس. وهو حديثٌ لا مطعَنَ لأحدٍ في إسناده» ولا 


)١(‏ ذكره الدارقطنى فى العلل(١/ )”١7‏ عن محمد بن عبد الرحمن» به. 
(؟) أخرجه: أبو عوانة (017//5/ 25077» وابن حبان في المجروحين »)3١ 5 /١(‏ والطبراني 
في الأوسط .»60١/545 /١(‏ والبيهقي )17١ /١١(‏ من طريق إبراهيم بن أبي حية» 


نبه. 


له نس رالسايع : امار و الأصكام وامرو د واليات والمسامة 


خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقاتٌ» رواه سيف بن 
سليمان» عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس. ورواه 
محمد بن مسلم الطائفيٌ» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس. وقال يحيى 
القطان: سيف بن سليمان تَبَتٌء ما رأيت أحفظ منه. وقال النسائي: هذا 
إنعاة جد يت ا ال ا 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا زيد بن الحبابء قال: 
حدثني سيف بن سليمان المكيء قال: أخبرني قيس بن سعد. عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس» «أَنْ رسول الله يَكهْ قضى باليمين مع الشاهد)("©. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا محمد بن 
داود بن سليمان المِنْقَرِيٌء قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» قال: 
حدثنا زيد بن الحباب» عن سيف بن سليمان» عن قيس بن سعد. عن 
ور ل لا واب ب 

وحدثني أحمد بن محمدء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أحمد. قال: حدثنا الحسن بين تسادان» قال: حدثنا زيد بن 
الحباب» قال: حدثنا سيف بن سليمان» عن قيس بن سعد. عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس» أن النبي يله قضى باليمين مع الشاهد. 


وأخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )١55590 /078 /١7(‏ بهذا الإسناد» ومن طريقه أخرجه: مسلم 
١7١7/١0/9‏ ["]). وأخرجه: أحمد .)558/١(‏ وأبو داود (5/ 77“ 7”/ 


4) من طريق زيدء به. 


”لتاب الرّصلام لاله 


الطحاوي, قال: حدثنا المزني» قال: حدثنا الشافعي» وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن يعقوب بن إسحاق بن أبي عبّاد. قالا: حدثنا عبد الله بن 
الحارث» قال: حدثنا سيف بن سليمان» عن قيس بن سعد» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباسء أن رسول الله كله فضى باليمينخ.مع الشاهد الواحد: 
قال عمرّو: في الأموال خاصة"''. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن شاكرء قالا: أخبرنا محمد بن 
العمل عضن :7ن عدداكا محم دن انوهه 1 013 سدق ايده 
ففوق البرائ قال :عندقا واوهية سليعان الخران» قال هوت عبد الاين 
الحارث المخزوميٌ» قال: حدثنا سيف بن سليمان» قال: حدثنا قيس بن سعد 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي يك قضى باليمين مع الشاهد. 

قال أحمد بن عمهرو: ‏ وحدثناء عَنَّدَة يزه 'عينك الله 57 الله كن موسي 
قالا:جدتثنا ريد حق الحات» قال ععدثنا شيف يرة: سليهان» عر فيسن يز 
سعدء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباسء عن النبي يلل أنّه قضى باليمين 
مع الشاهد. قال عمرو بن دينار: في الأموال خاصة. 

قال أبو عمر: خرّج مسلمٌ حديث ابن عباس هذا"”'". 

قال أبو بكر البزّار: سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان» ومن بعدّهما 
)١(‏ أخرجه: الشافعي (5/ 56 ”) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد »))777/١(‏ وابن ماجه 

لام اال والنسائي في الكبرى (9/ )201١١/594٠‏ من طريق عبد الله بن 


الحارث.» به. 
(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 


هه عدو لسابع: امار الأعكام دا مرو د والريات والمسامة 


يُستغْئّى عن ذكرهما لشهرتهما فى الثقة والعدالة. 

وأخبرنا خلف بن سعيدء» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بن جامعء قالا: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو حذيفة 
قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفة 10 , 


وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا محمد بن مسلم الطائفيٌ» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس» عن النبي يكل أنّه قضى باليمين مع الشاهد”". 
ورواه أبو هريرة عن النبي وَكهُ. 
حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن 
فوخمنك ين ساق ين العداس القاكيى نمك قال دكا أو حي عيك اليه 
وين بن أ 0 قال: حدثنا امك بن محمل الأروةةه قال: حدثنا 
أبيه» عن أبي هريرة» أن النبي يكل قضى باليمين مع الشاهد. 
قال الدّراورديٌّ: ثم أَنَيتٌ سهيلا فسألته عن هذا الحديثء فقال: حدّثني 
ربيعة عني» عن أبي» عن أبي هريرة؛ أن النبي كَللةِ. ثم ذكره7". 
010( أخر جه: الطبراني »)2١١١85 /1١6 /١١(‏ والبيهقي )١18/٠١١(‏ من طريق علي بن 
عبد العزيز» به. 
(١؟)‏ أخرجه: أبو داود (5/ 7”/ 70694”) من طريق عبد الرزاق» به. 
() أخرجه: الخطيب في الكفاية (ص047 - 047) من طريق أبي محمد الفاكهيء به. 


وأخرجه: أبو عوانة (غ/لاه/ "6.0١7‏ من طريق ابن أن مسرة» به. وأخرجه: أبو داود 
(:/ غ”/ .)351١‏ والترمذي (571/7/ .)١757‏ وابن ماجه (7/ ”1/9437/ 1758) من 


طريق الدراوردي» به. 


”لتاب الزصلام 8ه 


قال أبو عمر: نسي سهيلٌ حديثه هذاء ثم حمّله الورعٌ على أن يُحدّتٌ به 
عن ربيعة عن نفسه» ولم يول إلى إذكار ربيعةً إِّاهُ بذلك» فكان يقول: حدثني 
ربيعة ني حلاثه عن أبي» عن أبي هريرة. عن النبي وَل بهذا الحديث. 
ولم يقل هذا عن سُهيل أحدٌّ إلا الدراورديّ في رواية بعض الرواة عنه فيما 
ب وقد رواه جماعة حفاظ عن ربيعة» لم يقولوا فيه ما قاله الدراوردي» 
على أنه قد رواه جماعة عن الدرارورديٌ فلم يذكّروا ذلك وقد عرّض مثل 
ذلك لجماعةٍ من العلماء نسُوا ما حدّثوا به» ثم رَوَوْهُ عمَّن رواه عنهم عن 
أنفيهم. ولو تقصّينا ذلك وذكرناه خَرّجُنا عن حدّ ما قصّدنا له. 

فمن ذلك ما حدثنا به عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ؛ قال: حدثنا احمد بن زهير» قال: حدثنا يحيى بن معين » قال: حدثنا 
معتمر) قال: حدثني أب قال: حدثْنَنِي أنتٌ عني» عن الحسن قال:* ويح 
0100-0-7 

قال: وحدثنا يحيى بن معين» قال: حدثنا معتورء قال: حدثني أبي» قال: 
حدقي أنك بيع لخر اب شن هيد اليح در ناه الما كر هه اليد 
من 0 ووه قال معتمر : فنا أنا فل أحفظه وحفظة أ عنى. 

أخبرنا أحمد بن محمدء. قال: حدثنا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا أبو 
تحمل الدووى: قال: حدثنا المعتمرٌ بن سليمان قال: قال لى أبى: أنتّ 


)١(‏ أخرجه: ابن معين في معرفة الرجال )877/١6١ /١(‏ من طريق معتمرء عن منقذ 
قال: حدثتني أنت» عن أيوب» عن الحسن. 

(6) أخرجه: ابن معين في معرفة الرجال )875١/١6١ ١59 /١(‏ بهذا الإسناد. ومن 
طريقه أخرجه: أحمد في العلل (؟/ .)040/٠٠١‏ والبيهقي (70577/4). 


.> لس رالسايع : اللإشار و الأعكام واطرو د دا لريات والعسامة 


حدَثّنِي عنّى» عن فلانٍ أ أنّه قال: ويح باب رحمة. 


كال | عي : فهذا سليمان التيمي قد عرّض له كالذي عرّض لسُهِيلٍ إن 
صم ما ذكّر الدراوردي. ونسيان سُهِيلٍ وغيره له لا يقدّحٌ في شيء منها؛ لأنّ 
العدلٌ إذا روى خبرًا عن عدلٍ مثله حتى يتصِل» لم يضُرّ الحديتٌ أن ينساه 
أحدّهم؛ لأنَّ الحبَةَ حفظ من حفِظ» وليس النسيانٌ بِحُْجَة. 

أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عليء قال: حدثنا أبو الحسين 
محمد بن العباس الحلبيٌ» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الطائيٌ» 
قال: حدثنا محمد بن عوف الطائيٌ» قال: حدثنا ابن المباركء قال: حدثنا 
الدراورديٌ» عن ربيعة» عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ 
أنّ النبي يل قضى باليمين مع الشاهد. 

وحدثنا أبو العباس أحمد بن قاسم المقرئٌ» قال: حدثنا أبو حفص 
عمر بن إبراهيم المقرئ الكنديٌّ ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
البغويٌ» قال: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدّري» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراؤّرديّ» قال: حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي 
صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبيّ ككهٌ قضى باليمين مع الشاهد'") 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن داود بن سليمان» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الْحَجَبيٌ» 
قال: حدثنا أنس بن عياض أبو صَمْرةء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه. عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله كَل قضى 
باليمين مع الشاهد. 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني )75١7/54(‏ من طريق عبد الله بن محمد البغوي, به. 


د لتاب الأملام .> 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
ابن وضّاحء قال:* حدثنا سحئون بن سعيدء» قال: ل ابن وهب» قال: حدثنا 

هريرة. أن اال 001 

ا 518 اليك وعدا نس سان قال بعصدتنا 

قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن داود» قال: حدثنا أحمد بن عيسى, 

قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قالا جميعًا: أخبرنا سليمان بن بلال» عن 

هريرة» أن رسول الله كَل قضى باليمين مع الشاهد”". 

هري قا قال حدثنا ا فر توه 0006 عن 59 فر 0 عن 

ربيعة» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة» أن النبي كه قضى باليمين مع 

الشاهد الواحد”) 

)١(‏ أخرجه: سحنون في المدونة (5/ 7 - 55) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن الجارود 
»٠0(‏ والطحاوي في شرح المعاني (5/ »)١55‏ وابن حبان /5517/١1١(‏ 7/7ا١ه)‏ 
والبيهقي ( )/٠‏ من طريق ابن وهب» به وأخرجه: أبو داود (5/ 5”/ )”5311١‏ 
من طريق سليمان بن بلال» به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (07/5/ 256016» والبيهقي )١118/٠١(‏ من طريق القعنبي وابن 


وهبء. به. 


(*) أخرجه: أبو عوانة (65/:5/ ».)6١61١5‏ والبيهقى )١118/٠١١(‏ من طريق إسماعيل بن 


؟ "١‏ نسم السابع ؛ المتمار والأعكام واطرو د والريات والمسامة 


ورواه زهير بن محمدء عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن زيد بن 
ثابت. 000 والصواب: عن أبيه» عن أبي هريرة. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة بن عبد الله 
الحُسِيْنِيٌ» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاويء قال: 
حدثنا بحر بن نصرء قال: حدثنا ابن وهبء. قال: حدثنا عثمان بن الحكمء 
عن زهير بن محمدء عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن زيد بن ثابت. 
عن النبي كَل أنّه قضى باليمين مع الشاهد('". قال الطحاوي: سألني عنه 
النسائى. 


وحدثنا عبد الوارث؛» قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا محمد بن داود. 
م تبان ود الباق ماقي ل ال ساك 
غنم آأمة» عن زيددين ثابيت: » أن رسول الله يَكةٌ قضى باليمين مع الشاهد. 


قال أبو عمر: زهير بن محمد عندهم سََّء الحفظ» ؛ كثير الغلط. لا يُحِتَج 
به وعثمان بن الحكم ليس بالقوي. والصواب فى حديث سهيل: عن أبيه 
عن أبي هريرة. وبالله التوفيق. 


وقد رواه حماد بن سلمة» عن سهيل» وهو غريب من حديث حماد. 


- أبي أويسء به. 

)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (5/ )١55‏ بهذا الإسناد» وأخرجه: أبو عوانة 
(51//5/ 22019). والبغوي في معجم الصحابة (؟/ /ا51/ »)١١97‏ والبيهقي /٠١(‏ 
7 من طريق بحر بن نصرء به. وأخرجه: الطبرانيى (5/ )5109/١6٠١‏ من طريق 
ابن وهبء به. وذكره الهيثمي في المجمع (5/ )35١7‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير. 
وفيه عثمان بن الحكم الجذاميء قال أبو حاتم: ليس بالمتقن» وبقية رجاله ثقات). 


”لتاب الصفم و 


أخبرنا خلف بن القاسم وعليٌ بن إبراهيم» قالا: أخبرنا الحسن بن 
رشيقء. قال: حدثنا محمد بن القاسم بن محمد بن عبد الرزاق الجمحِي 
بمكة» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بزَّة المؤدُن» قال: حدثنا المؤمّل بن 
إسماعيل» قال: حدثنا ا اا صالح» عن أبيه» 
عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله يك باليمين مع الشاهد'''. 

قال أبو عمر: لا أعلمه رُويَ عن حماد بن سلمة بغير هذا الإسناد. وهو 
غير محفوظ من حديث حماد بن سلمة. والله أعلم. وقد رُوِيَ عن أبي هريرة 
من غير حديث سهيل. 

أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيٌ» قال: أخبرنا أبو 
الحسن محمد بن العباس الحلبيٌ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله 
الطائيٌ بحِمْصٌء قال: حدثنا محمد بن عوف الطائيء» قال: حدثنا ابن 
المبارك» قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمنء عن أبي الرّنادء عن الأعرج» 
عن 5 هريرة» أن رسول الله يَيةٌ قضى باليمين مع الشاهد)7() 

قال ابن المبارك: وحدثنا الدراوردي» عن محمد ابن عجلان» عن أبي 
الزناد» أن عمر بن عبد العزيز و شريحًا قضيا باليمين مع الشاهد"" 


)١(‏ أخرجه: الإسماعيلي في معجمه (؟/ 577 »)١794/577‏ والسهمي في سؤالاته 
للدارقطني (494)» وأبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان )١١77(‏ من طريق 
محمد بن القاسمء به. 

)١(‏ أخرجه: البيهقي )١19/٠١١(‏ من طريق محمد بن عوفء به» وأخرجه: النسائي في 
الكبرى (7/ »2520١5 /591١‏ وأبو عوانة »201١/057/5(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ 
20" من طريق ابن المبارك, به. 

(9) أخرجه: النسائي في الكبرى )١ 531١0‏ من طريق الدراورديء به. وأخرجه: 


> إقسسر السابع : امار و العكام وا مرو د والديات والمسامة 


قال أبو عمر: المغيرة بن عبد الرحمن انفرد برواية هذا الحديث عن 
أبي الزناد بإسناده المذكورء ولم يُتابَعٌ عليه» وهو المغيرة بن عبد الرحمن 
المحزوميٌ صاحب الرأي المدنيٌ. 

أخبرني أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيدء قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن معاوية القرشيء قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد البغدادي 
بمصرء قال: حدثنا الحسن بن عرفة أبو علىيٌ. قال: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم الغفاريّ أبو محمد المدنيٌ» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبريٌ» عن أبي هريرة» أن النبي وله قضى باليمين 
مع الشاهد»"''. 

وروآه عمَارَةٌ بن حزم عن النبي مَلِه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أبو بحيى :بن أبن سر قاقال* أخيرنامرواندبق سالم البزيدي + قال: أجيرنا 
مَعْنُ بن عيسى القزّازء قال: أخبرنا عبد العزيز بن المطلب» عن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز» عن شُرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» قال: كتابٌ 
وَجَدنُهُ في كتب سعد بن عبادة؛ أن غمارة بنَّ حزم شهد أن رسول الله عه 
قضى باليمين مع الشاهد"'". ْ 

ورواه سعد بن عبادة عن النبي عَلِ. 


- الشافعي (657/5))» وابن أبي شيبة (؟1١/ 07١‏ 3756501/65177- 2058007 والبيهقي 
)١1725 - 37/٠١(‏ من طريق محمد بن عجلانء به. 

)١(‏ أخرجه: أبو الفضل الزهري في حديثه (74") من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري» به. 

(؟) أخرجه: أبو عوانة (08/5/ )3١75‏ من طريق معن بن عيسىء به. وأخرجه: أحمد 
(5/) وابن قانع في معجمه (29/0*) من طريق عبد العزيز ين المطلب. به. 


لتاب لمم ه. > 


أخبرنا أبو القاسم يعيش بن سعيد بن محمد وأبو القاسم عبد الوارث بن 
سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن 
ملبخاة ين افيه العقةرى اقال: جدتا فيعمت نكر تين النيما تورف اقال: 
حدثنا إبراهيم بن محمد المدني» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا عمرو بن شُرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن 
ام عن د د رسول الله ولد قضى باليمين مع الشاهد. 

وأخبرنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا القعنبيٌ» قال: 
حدثنا سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن 
سعد بن عبادة» عن أبيه أنَّهُم وجدوا في كتب سعد بن عبادة» أنَّ رسول الله 
كهُ قضى باليمين مع الشاهد الواخيق "ا 

وسح 4 لت هاقال: ان قال: -- مدوم قال بعدننا 
عن م ل ا 

جدّه. أن رسول الله يك قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق'”". 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ. 
قال: حدثنا البغوي» قال: حدثنا الصلت بن مسعود.ء قال: حدثنا عبد العزيز 
)١(‏ أخرجه: الطبرانيى (0777/11-177/5) من طريق علي بن عبد العزيزء به. وأخرجه: 

أحمد (0/ 73865)) والبيهقيى )١1١/٠١(‏ من طريق سليمان بن بلال» به. 
(؟) أخرجه: الطبراني )0751١/١177/57(‏ من طريق علي بن عبد العزيزء وأخرجه: عبد بن 


حميل ( منتخب» رقم ال وأبو عوانة (/8ه/ 5075ل وابن المنذر فى الأوسط 


.> بعس رالسايع : الممار و الأعكام واطرو د وا لريات والعسامة 


الدراوردي» قال: حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن ابن لسعد بن عبادة» 
قال: وجدنا في كتب سعد بن عبادة» أنَّ رسول الله يله قضى باليمين مع 
الشاهد7'. 

وذكر ابن وهب في «موطته»)» عن سليمان بن بلال» عن ربيعة» قال: 
أخبرني إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة» عن أبيه أنّهم وجدوا 
في كتاب سعد بن عبادة» أنَّ رسول الله يلِ قضى باليمين مع الشاهد الواحد. 


1 تر 
الماجى 


قال ابن وهب: وحدثني ابن لهيعة ونافع بن يزيد» عن عمارة بن عَزِيّة 
عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» أنه وجّد في 
كتب آبائه: هذا ما رقع أو ذكر ‏ عمرٌو بن حزم والمغيرة بن شعبة» قالا: 
جما هن عند ربوك الله كله وكل وعلان يعتعبا م أحزهنا شاد 
له على حقّهه فجعّل رسول الله ولي يَمِينَ صاحب الحقٌّ مع شاهدوء فاقبَطَمَ 


يذللة عوون” 7 


ورواه عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي وَةٍ. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا 
محمد بن سليمان بن داود» قال: حدثنا عمرو بن محمد التَاقَدٌء قال: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرَّقَىّ قال: حدثني مطرّفٌ بن مازن» عن ابن 
جريج؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. «أنَّ النبي كَل قضى باليمين 
مع الشاهد»0". 


/0/ /5( من طريق البغوي» به. وأخرجه: أبو عوانة‎ )5١5 /5( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
من طريق الدراورديء. به.‎ 6065 

(0) أخرجه: البيهقي )١7١/٠١١(‏ من طريق ابن وهبء به. 

(9) أخرجه: العقيلي في الضعفاء (04194/5577/5) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن 


كناب الصفم 17ج 


أخبرني أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
٠‏ .ه 5 ءِ 5 ف / 
عبيد بن عمير الليثىٌُء عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جده. أن النبي كله 
م.ى بال مع الشاهد20؟, 
وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
: ل ع ١‏ 0 
جده؛ أن رسول الله كَل قضى باليمين مع الشاهد. 
8 و 8 0 
ورواه سَرّق» رجل من أصحاب النبي يَلِْدّءِ عن النبي عليه السلام. 
حدنا عنن الواوف ده مفان4 قال :سيل تنا فاش يه أضية قال عمزتنا 
لويس م سم بن أصبغ 
مبخمة وو ملليمان اي ءاوه المتقرى :قال بعدثنا فيد ديق محمد بن 
ع و ع 1 
أسماء» قال: حدثنا جويرية بن أسماءء عن يزيد بن عبد الله» عن رجل من 
أهل مصرء أحسّبه ابن البَيْلمَانُِ عن سُرَّقْء أن رسول الله كله قضى باليمين 


- خالد الرقيء به. وأخرجه: الطبراني في الأوسط »2079494/1١947-191١/5(‏ والبيهقي 
)١1725/١(‏ من طريق مطرفء. به. وأخرجه: أبو عوانة (5/ 5079/60/8) من طريق 
ابن جريج» به. 

)١(‏ أخرجه: ابن عدي في الكامل (9/ )١15858/78٠١‏ من طريق جعفر بن محمد الفريابي. 
به. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط (7/ /51/ 220945» والطبراني في الأوسط (؟/ 
85 لا"/ 5 »)2١‏ والبيهقي )١77/٠١(‏ من طريق النفيلي» به. 


50 فس رالسايع : الجلمار والأعكام راطرر ددا لريات والمسامة 


محمد بن أيوبء قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» قال: حدثنا 
محمد بن معمره قال: حدثنا يحيى بن حماد» قال: حدثنا جويرية بن أسماءء 
وأخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيء قال: أخبرنا إبراهيم بن بكر بن 
عمران» قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ الموصلي. 
فال حدثنا أحيلدين الحسين بن عبد الصيهد الحَرَاذئ والحسق بن محمد بن 
سعيد الأنصاري وعبد الله بن زياد الشعراني وأبو عروبّة الحرّانيء قالوا: 
حدثنا يحيى بن حكيم المقَوّمٌء قال: حدثنا أبو قتيبة سَلْمُ بن قَتَيْبَةَ قال: 
حدثنا جويرية بن أسماءء» عن عبد الله بن يزيد مولى المنبَعِثْ» عن رجل» 
عن سُرَّق) أن النبي كَل قضى بشهادة رجل مع يمين الطالب"'. ٠‏ 

ا ل ل ل ل 
محمد بن غالب التمتام» قال: حت ته + بن كان قال: 1ك و مه 
أسماءء عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعثِء عن رجلٍ من المصريين» عن 
رجلٍ كان بين أظهرهم من أصحاب النبي يَكِةِ يقال له: سَرٌ 3 قُ. أن النبي كله 
لق ين با 

وأخبرنا أحمد بن محمدء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
إسحاق بن أحمدء قال: حدثنا الحسن بن شَادَانَ الواسطيٌء قال: حدثنا 
وويداجن هاوون: قال #حعدثنا سغويرية يق أسماءة» قر عبد اللددين :يؤيد:مولى 
المنبعث» عن رجلٍ من أهل مصرء عن شرق مولى النبي كَل أن النبي 155 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة (5/ 2650717/58)» وابن قانع في معجم الصحابة ,)١18/١(‏ 


والطبرانى (/1/ )707/1١1١/١7‏ من طريق جويرية» به. 
(؟) أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة 223١4 /١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (/ 
)0 والبيهقى )١77-117/٠١١(‏ من طريق سهل بن بكارء به. 


لتاب الأملام 8.,>- 


قضى باليمين مع الشاهد». وقال مرَّة أخرى: قضى بشهادة رجل ويمين 
الطالب)7©. ' 

قال أبو عمر: أصحٌ إسنادٍ لهذا الحديث إسناد حديث ابن عباسء وأمًا 
حديث أبي هريرة وحديث جعفر بن محمد وغيرهماء فحِسَان. وَإِنْما دكرنا 
في هذا الباب الآثار المرفوعة لا غيرٌء ولو ذكرنا الأسانيد عمّن قضى بذلك 
من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين» لطال ذلك: 

وممن رُوِيَ عنه القضاءٌ باليمين مع الشاهد منصوصًا من الصحابة؛ أبو 
بكرء وعمرٌء وعثمان. وعليٌ وأبيّ بن كعب. وعبد الله بن عمر”"» وإن كان 
فى الأمبايك غنيس طشك إن لم لاكرقم على سيل اتحكة» لآن البعك 
قد لزِمّت بالسّنَةِ اتاب ولا تحتاج السّنَةُ إلى من يُتَابِعُهَا؛ لأنّ من خالمّها 
محجوحٌ بها. ولم يأت عن أحد من الصحابة أَنَّهِ أنكّر اليمِينَ مع الشاهد. 
بل جاء عنهم القول به. وعلى القولٍ به جمهورٌ التابعين بالمدينة؛ منهم 
سعيد بن المسيبء وأبو سلمة بن عبد الرحمنء والقاسمٌ بن محمد وعروة 
وسالدٌء وأبو بكر بن عبد الرحمنء وعبيد الله بن عبد الله وخارجة بن زيد. 
وسّليمانَ بن يَسَّارٍ وعليٌ بن حسين» وأبو جعفر محمد بن علي وأبو الزناد. 
وعمرٌ بن عبد العزيز"". ولم يُختَلّف عن واحد من هؤلاء في ذلك إلا عروة. 
إِنَّه اختلف فيه عنه. وكذلك اختلف فيه عن ابن شهابء فقال معمرٌ: سألتٌ 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (7/ 1/47/ )772771١‏ من طريق يزيد بن هارونء به. وقال البوصيري 
في الزوائد: «التابعي مجهولء ولم يخرج لسرق هذا غير هذا الحديث الذي أخرجه 
المصنف»). 

00 انظر: سنن الدارقطني (5/ ,)5١19‏ والشحة الكبرى للبيهقي .)١77/٠١(‏ 

(9) انظر: الأم للشافعي (2»)7657/7 وسئن البيهقي ١07 /١٠١(‏ - 176). 


51 نفس السابع: ابتار و لكام واطمرواد دا لريات والمسامة 


ع وو 


الزهري عن اليمين مع الشاهد. فقال: هذا شيء أحدثه الناس» لا بد من 
شاهدّين. وقد رُوِيَ عنه أنه أول ما وَلِيَ القضاء حَكَم بشاهد ويمين. وبه قال 
مالك وأصحابه» والشافعي وأتباعه» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وأبو عبيد» وأبو ثورء وداود بن على. وجماعة أهل الآثرء هو الذي لا يجوز 
عندي خلافه؛ لتواثّر الآثار به عن النبي يَكلِكِه وعمل أهل المدينة به قرنًا بعد 
قرن. 

وقال مالك رحمه الله: يقضّى باليمين مع الشاهد في كل البلدان. ولم 
يعي في ار أيه قببنالة خبرعلا نولم الإخلف بن .في الققياء بالبسين به 
الشاهد. ولا عن أحد من أصحابه بالمديئنة ومصر وغيرهما. ولا يعرفٌ 
المالكيون في كل بلدٍ غيرٌ ذلك من مذهبهم, إِلَا عندنا بالأندلس؛ فإنَّ 
يحيى بن يحيى ترّكه وزعّم أنَّه لم ير الليتَ بن سعد يقتي بهء ولا يذهبُ 
إليه. وخالف يحيى مالكًا في ذلك مع خلافِه السَّنةَ والعمل بدار الهجرة» وقد 
كان مالك يقول: لا يُقضَى بالعهدة في الرقيق إلا بالمدينة خخاصة: أو على 
من اشْتُرطَتْ عليه» ويُقضّى باليمين مع الشاهد الواحد في كل بلد. 

وقد أفرد الشافعي رحمه الله لذلك كتابًا بيّنَ فيه الحَجَّة على من ردّه 
وأكثر من ذلك أصحابه. 


3 


2 


وقال أبو حنيفة وأصحايه. والثوري» والأوزاعي: لا يقضّى باليمين مع 
الشاهد الواحد. وهو قول عطاءء. والحكم بن عتيبة» وطائفة. وزعم عطاء 
أن أوّلك من قضى به عبد الملك بن مروان. وهذا غَلَطٌ وظَنٌّ لا يُعنِي من 
الحقٌّ شيئّاء وليس من تَقَى وجهل كمن أثبتَ وعَلِمء وقد ذكرنا من سمَّينا 
من الصحابة والتابعين» وليس فيهم من يَدَعَ علمّه لعبد الملك بن مروان. 


كتابٌ الصفم +١١‏ 


آل 


وقد ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء عن ابن أبي مليكة؛ أن مروان قضى 
بشهادة ابن عمر وحذه لبني صهيب؛ يعني مع أيمانهم'''. 

وزعم بعض من رد اليمين مع الشاهد أن الحديث المرويّ فيه منسوخ 
بقول الله عزّ وجل: #قّن لَّمْ يكوا مجن فَيَجْلُ ركان 4”". قالوا: ولم 
يقل: فإن لم يكن رجل وامرأتان فشهادة ويمينٌ. ومن حَجُتِهِم أيضًا أن 
اليمين إِنَّما جُعِلت للنفي لا للإثبات» وجعلها النبي يَكللهِ على المدّعى عليه 
فلا سبيل للمدعي إليها. 

قال أبو عمر: وفي هذا إغفالٌ شديدٌء وذهابٌ عن طريق النظر والعلمء 
وما في قول الله عر وجل : لوَأسْكَِيُوا هيدي ين يَجَالِكُمْ ين لم يكو 
جين هَيَجِلٌ وأدرآكانٍ *. ما يُرَدْ به قضاء رسول الله كلد في اليمين مع 
الشاهد؛ وإنما في هذا أن الحقوق يُتَوَصّلُ إلى أخذها بذلك» وليس في 
الآية أنه لا يُتَوَصَّلٌ إليها ولا تُستَحَقٌ إلا بما ذَّكَرَ فيها لا غير» واليمين مع 
الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله َلِْدِ كنهيه عن نكاح المرأة على 
عمتها وعلى خالتها("» مع قول الله: # وَأْيلَ لك مَا وَرَآهُ دَلِحكُمَ 217#. 
وكنهيه يَكهِ عن أكل لحوم الحُمّر الأهلية» وكل ذي ناب من السّبَاع*» مع 
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7 7 َ 7 2 سا2 ا ا ا ري 000 سح + سر 
قول الله عر وجل: # قل لا أجِد فى مآ أوحى إِلَّ محرّمًا عل طاعِم يُطْعمم 2374 . 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (8/ لا”/ )١6551١‏ بهذا الإسناد. 
(0) البقرة (587). 

(9) تقدم تخريجه في .)71079/١١(‏ 

(5) النساء (55). 

(4) تقدم تخريجه في .)6١5 /١(‏ 

.)١505( الأنعام‎ )( 


11> إقسالسايع ء: ابلشار و الأعكام وامرو د دا لريات والقسامة 


وكالسم على البكنين "كوو القران إنماووروه يقول الوصلين أن سحينا 
ومثل هذا كثيرٌء ولو جاز أن يُقال: إن القرآن نسخ حكمٌ رسول الله باليمين 


ا 011 1 +« هي 2 رسطظا ل 0047 

وحرم الريؤأ 744" . وفي قوله: #إ إلا أن تكوت جمدرة عن تراضٍ 6 ان 
1 و كلا )0 (0) 0 ِ 
ناسخ لنهيه يَلهٌ عن المزابنة”''» وبيع الغرر" "» وبيع ما لم يخلق'"'. إلى سائر 
ما نهى عنه في البيوع» ولجاز أن يُقَال: إن قول الله عر وجل: #حَذَ من أَمَوِمَ 
صَدَفَةَ 94" , ناسخ لقول رسول الله كللِ: «لا صدقة فى الخيل والرقيق)7". 
وهذا لا يسوغٌ لأحدٍ؛ لأن السّنَدَ مُبيَةٌ للكتاب زائدةٌ عليه ما أذن الله لرسوله 


كَكِْدٌ في الحكم به ولو جاز ذلك لارتفع البيان» والله عر وجل يقول: ##وأنلناً 
إِيِّكَ الِكَرَ لِمْبينَ لئاس ما نُرّلَ إِلِمْ *. والله عرّ وجل يفترضُ في كتابه 
وضلى: لس نومكو قيهن ادا دودو فك مي الله مطاعة ومو لهام اعظ اناو احير اله 
لا ينطق عن الهوىء 8 إن هُوَ إلا وت يو 0 ."2١74‏ وقال ككلِ: «أوتيت 
الكتاب ومثلّه معّه)7١"2.‏ وكال2 وج : « وا ذحكربب ما سل فى مُوتِكن 
من ءَإيَنتٍ أللَّهِ وَللْحَكمَةَ 2((4. قالوا: القرآن والسنة. ومن القياس والنظر أنَا 


.)797 /9( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(0) البقرة (710/0). (*) النساء (79). 
(:) سيأتي تخريجه في /١11(‏ 0777). 

(0) سيأتي تخريجه في ١ /١11(‏ 87). 

(5) سيأتي تخريجه في .)817١/1١7(‏ 

.)1١7( التوبة‎ )0( 

() تقدم تخريجه في (1/ 57 7). 

(9) النحل (44). ( 25١‏ النجم (4). 
(10) تقدم تخريجه في .)011/١(‏ 

.)75( الأحزاب‎ )١0( 


لتاب اّمم 5 


وجدنا اليمين أقوى من المرأتين؛ لأنّهما لا مدخل لهما في اللعان» واليمين 
تدخل في اللعان» ولما ثبّت أن يحكم بشهادة امرأتين ورجل في الأموال. 
كان كذلك' التمين مع شتهادة الرعكل :يوق الااضول أن من اقوئ سه بعلت 
واستحقٌء ألا ترى أن الشيء إذا كان في يدٍ أحدء حلّف صاحب اليدء فكذلك 
الشاهد الواحد. وما ذكروا من أن الزيادة من حكم النبي يه منسوخة بآية 
الذّين» ينتقض عليهم بالأقراو :و التكر لب عافد الل وأنصاب اللبنء 
والجذوعٌ الموضوعة في الحيطان. فإنَّهُم قد حكموا بكلّ ذلك» وليس 
مذكورًا في الآية» فإذا استجازوا أن يستحينوا ويزيدوا على النّصٌّ ذلك 
كله استحساناء فكيف ينكرون الزيادة عليه بالأخبار الثابتة عن النبي كَل 
وعن الخلفاء وجمهور العلماء» وصحيح الأثر والنظر؟ والأمر في هذا 
أوضح من أن يُحتَاجَ فيه إلى إكثار» وفيما ذكرنا منه كفاية لمن فهم. وبالله 
التوفيق. 

أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن 
رشيقء قال: حدثنا على بن سعيد الرازي» قال: حدثنا محمد بن عبيد بن 
ونان 013 دو نراقي ١‏ ونه قال معدفنا خا لنه أن انام ند فعاو 
أجاز شهادة عاصم الجحدري وحله. يعني مع يمين الطالب”'". 

وذكر إسماعيلء قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن 


ّ 2 ىاع 
ريدء» عن أيوب» عن محمدء» أن شريحا اجاز شهادة رجل واحد مع 


)١(‏ القمط: قال في الفائق (/757): (جمع قِمّاطء وهي شَُرّط الخْصّ التي يُقْمَط بها؛ 
ه66 أخرجه: ابن سعل فى الطبقات 100/ ) من طريق حماد., به. 


515 سم رالسايع : المجمار والإعكام راط رود والريات والمسامة 


55 الطالب7'. 


قال: ا سليمان» قال: حدثنا حماد» قال: حدثنا عبد المجيد بن 


*|] . اث ل(؟) اس 7 إفرة 


قال: وحدثنا إبراهيم الهرويء قال: أخبرنا هَشَّيوٌ» قال: أخبرنا حصين. 
عن عبد الله بن عتبة بن مسعود مثله”*". 

قال: وأخبرنا أبو موسىء قال: حدثنا محمد بن عبد الله الآنصاريء قال: 
حدثنا الأشعث» عن الحسن مثله. 


فهؤلاء قضاة أهل العراق أيضًاء يقضون باليمين مع الشاهد في زمن 
الضيعا نوهدو الامةه وسي اتبيه قماة لكر از ذا بالجدينة: 


قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إبراهيم الهَرَوِيٌَء قال: أخبرنا هَسَييٌ 
آل أخورنا الوقرة عن الع قال :اه الندينة ير لورة ياد الشانعد 
ويفية الظالي. 


الس د تين؛ لأنهما بمنزلة الرجل؛ فلا 
العدل في الأموال خا ا د اد لسري 


)١(‏ أخرجه: الشافعى (7057/5)» والبيهقى )١175 /٠١(‏ من طريق حمادء به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة »)550٠05 /077/١7(‏ ووكيع في أخبار القضاة ("/ 2008 
والبيهقي 2١15 /٠١(‏ 65 من طريق حماد بن زيدء به. 

62 أخر جه : الشافعى (5/ كه؟) والبيهقى )١7/5/٠١(‏ من طريق هشيم» به. 

(4) أخرجه: الشافعي (5/ 2027355 والبيهقي )١175/١١(‏ من طريق هشيم يه. 


باب منه 


]٠١[‏ مالكء عن أبي الزناد» أنّ عمرٌ بن عبد العزيز كتّبَ إلى عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, وهو عامل له على الكوفة: أن اقض 
باليّمين مع الشاهد'"' 

مالك. أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمانَ بنَ يسار سَيْلا: هل 
يُقضَى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعو'" 

وأما قول مالك في هذا الباب: ومن الناس من يقول: لا يكون اليمين 
مع الشاهد. ويَحتجٌ بقول الله عنَّ وجلّ: هّن لَمْ يَكونا رَجِلينِ فَرَجَلُ 
ركان 74©. فلا يُحلّفُ أحدٌّ مع شاهده. 

قال مالك: فمِنّ الحُجَّةٍ على من قال ذلك. أن يُقالٌ له: أرأيتَ لو أنَّ 
رجلا ادّعى على رجل مالاء أليس يحلف المطلوبٌُ ما ذلك الحقٌّ عليه؟ 
فإن حلف بطل. ذلك عنه» وإن نكل عن اليمين حلّف صاحبٌ الحقٌّ أن حقه 
لح ومع على ساح فهذا ما لا اختلاف فيه عندّ أحبٍ من الناس» 
ولا ببلدٍ من البلدان... إلى آخر الباب. 


م 


)١(‏ أخرجه: الشافعي (577/7). والنسائي في الكبرى (/ »250117/5490١‏ والبيهقي 
)17/١(‏ من طريق مالكء به. 

)١(‏ أخرجه: الشافعي (2)7557/5 والبيهقي )١75 /٠١١(‏ من طريق مالك, به. 

(9) البقرة (587). 


535 بعس السابع ؛ المفار و الزعكام واطرو د دا لرياءت والمسامة 


قال أبو عمر: ليس في قول الله عر وجل: إن لَمْ يكوا رن فيصل 


رصح سر 


مئان 2274. ما يقضي على ألا يُحكَمَ إلا بهذاء بل المعنى فيه أن يُحكَمَ 
بهذا وبكُلٌ ما يجب الحكم به من الكتاب والسّنَ. وقد سن رسول الله كَل 
القضاء باليمين مع الشاهد. فكان زيادة بيانٍ على ما وصفغنا. 


وما قولدة وهذانها لأ لت نم هين احردهن الناس كدو لكين 
البلدان. فقد ظهر من علم مالك باختلاف من مضى قبله ما يوجِبٌ أن لا 
يَظْنَّ أحدٌ به أنه جَهِلَ مذهب الكوفيين في الحكم اكول دون رد يمين» 
وَإِنّما أراد» والله أعلم, أنَّ من قال: إذا تكل المدَّعَى عليه عن اليمين حُكِمَ 
عليه بالحقٌ للمُدَّعِي. كان أحرّى أن يُحكَمَ عليه بِالتكُول ويمين الطالب؛ 
لأنيا تيادة فى دهع فيا لو قالقاتر : إن العلواء شن الجمعزا على أن 
مُدَيْنَ تُحِزِئٌ في كفارة اليمين. كان قوللا صحيحًا؛ لأنّ من قال: يُجِرِئٌ المد. 


كان أحرى أن يُحِرَىَ عنده المدَّانٍ. هذا ما أراد» والله أعلم. 


وأما اختلافهم في الحكم بالنْكُولٍ؛ فقال مالك وأصحابّه: إذا نكل 
المدّعَى عليه عن اليمين حلّف المدَّعِي وإن لم يُدْعَ المطلوبٌُ إلى يمينه. 
ولا يقضّى له بشيءٍ حتى يَحلف. وهو قول الشافعي؛ أنه لا يُقضَى على 
الأكا عن التعين بص للطالب :لا أ نعلت الظالث,وقال الشافعى :ولوارة 

كس - 0 0 ١‏ .<* ا اث 0 
المدعى عليه اليمين على الطالب» فقلت له: احلف. م بدأ للمدعى عليه 


فقال: أنا أحلفٌ. لم أجِعل ذلك له؛ لأَنّي قد أبطلتٌ أن يحلفت» وجعلتٌ 


.)5875( البقرة‎ )١( 


لتاب الأعلام ع" 


قال أبو عمر: حجَّةُ من رأى رد اليمين في الأموال حديث القسَامة(0)؛ 
أن رونو له اله كنود فها التمين عل النيوة ف الى سساو وها« بين 
الأموال بأعظم خُرمَةَ من الدماء. 

وهو اقول الحيعا: دنه وؤظاكفة هر العو الشيرم» :وهنو لاسا ا ؛ أن مه لا 
يوجب رد اليمين لا يُبِطِلُ الحكمّ بها مع الدَكُولٍ. وقال ابن أبي ليلى: إذا قال 
المذَّعَى عليه: أنا أَرُذَ اليمِينَ عليه. رددّها عليه إذا كان يُتَّهِمٌء فإن لم يُتَهِمْ 
لم أرُدّها عليه. ورُوِيَ عنه أنه يَرّدّها بغير تُّهمة. وأما أبو حنيفة» وأصحابه 
فقالوا: إذا نكل المطلوبٌ عن اليمين حُكِمَ عليه بالحقٌ للمُدَّعِيء ولا تُرَدُ 
البمين عا المدعتن . 

ومن حُجَّةِ من ذهب إلى هذاء أن عبد الله بن عمر إذ نكل عن اليمين 
في عَيْبٍ الغلام الذي باعه قضى عليه عثمانٌ بالدَكُول7"» وقضى هو على 
ا للك ري 11 اقبي لاد إن شمر مسحو انهل أنه نهنا أو حي عاره 
عثمانٌ اليمينَ لقد باع الغلامَ وما به داءٌ يَعْلَمُه. كرة اليمينَ فاسترجّع العبد. 
فكأنه أقاله فيه كراهيةً لليمين» وليس في الحديث تصريحٌ الحُكْم بالدَكُولٍ. 

واحتجّ بعض من ذهب مذهب الكوفيّين في ذلك بحديث ابن أبي 
مُليْكَدَ عن ابن عباس, أنه جاوّبه في المرأتين اللتين اذَّعَتْ إحداهما على 
الأخرى أنّها أصابّت يدها بِالإِشْفَى”" وأنكرَثء فكتّب إليه ابن عباسء أن 


.)50 54 /١7( سيأتي في‎ )١( 

.)١1917/١5( سيأتي تخريجه في‎ )١( 

(9) الإشمّى: للإشكاف بكسر الهمزة» مقصورء والجمع: الأشَافِيء بورْنٍ الأثافي» وهو 
المخرّزٌ. مختار الصحاح (ص .)١9‏ 


51 اشير لسابع ؛ اللإقار الأعكام وا مرو د والريات والعسامة 


اذْعْهًا واقرأ عليها: # إن الَدِبنَ يَتَترُونَ بِعَهَد الله وَأَيَمننِيَ ثَمَنا ينا 27 الآية. 
فإن حَلَفّتْ فَخَلّ عنهاء وإن لم تحلف فَصَمُنْهًا"'". 
التوفيق لا شريك له. 

ومن حُحبجّتهم أيضًا أن النبيّ ب جعل البينة على المدَّعِي واليمينَ على 
المدّعى عليه» لا سبيل إلى نقل البيّنةِ إلى المدَّعَى عليه» ولا إلى نقل اليمين 
إلى المدّعى. 

قال أبو عمر: هذا لا يلزمٌ» لأن النبي كَكِةِ هو الذي سن رد اليمين على 
المدّعِي في القَّسامَة» واستعمالُ النصوص أولى من تأويل لم يُتابَع صاحبّه 
عليه وهذا قيامن صحيح» وهو أصلّهم جميعًا في القول بالقياس. 

قال مالك: مضت اليه في د باليمين مع الشاهد الواحد. يحلف 
صاحبٌ الحقٌّ مع شاهده ويستحِقٌ حقه. وإن تَكَل وأبى أن يحلف أُحلف 
المطلوب. فإن حلّف سقّط عنه ذلك الحقّء وإن أبى أن يحلف ثبّت عليه 
الح لفبائحية. 

قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة» ولا يقعٌ ذلك في شيءٍ 
من الحدود. ولا في نكاح. ولا فى طلاق» ولا فى عتاقة» ولا فى سرقةء ولا 
في فرية. 

قال ابق عور : هكذا قال عمرو بن دينار» وهي راويّة حديث ابن عباس» 


)١(‏ آل عمران (/ا/9). 
() سيأتى تخريجه فى (ص 5579) من هذا المجلد. 


لتاب الفا م 14 


عن النبي كَةِ أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال عمرو: وذلك في الآموال. 
وأجمّع القائلون باليمين مع الشاهد من الحجازيّين وغيرهم. بأنّه لا يقضَّى 
باليمين مع الشاهد إلا في الأموال؛ الديونٍ وغيرها مما يقضّى فيه بشهادة 
النساء مع الرجال دون ما عداهاء على ما ذكره مالك رحمه الله. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قراءةً مني عليه» قال: حدثني 
الميمون بن حمزة» قال: حدثني الطحاويء قال: حدثني المزنيٌ» قال: حدثني 
الشافعيٌ. وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثني قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثني ابن وَضَاحء قال: حدثني عبد الرحمن بن يعقوب بن إسحاق بن أبي 
عبَّادِه قالا: حدثني عبد الله بن الحارثء» قال: حدثني سيف بن سليمان» عن 
قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» أن رسول الله كه قضى 
باليمين مع الشاهد. قال عمرّو: في الأموال خاصة""'. 

وحدثني إبراهيم بن شاكر ومحمد بن إبراهيمء قالا: أخبرنا محمد بن 
أحمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن أيوبء قال: حدثني أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزَّاره قال: حدثني عَبْدَةٌ بن عبد الله ورزق الله بن 
موسىء قالا: حدثنا زيد بن الحبّاب» قال: حدثني سيف بن سليمان» عن 
قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس.ء عن النبي كلك أنه قضى 
باليمين مع الشاهد. قال عمرو بن دينار: في الأموال خاصة. 

قال البزار: سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان» ومن بعدّهما يستغتى 
عن ذكرهما؛ لشهرتهما في الثمَةِ والعدالة. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 097) من هذا المجلد. 


5 مسار لسابع : اللإغار الأعكام دا مروروالريات والمُسامة 


نأل الى كع دزو هذا الحديك عن سرع ين ينانها لذ ححفاعا وعد 
زيذاين الحباب جماعة متهم أبو كر ين أبى شببة»»وآبق كريب محمد بن 
العلاء. والحسن بن .٠‏ شَاذَانَ. وقل ذكرنا الأسانيد عنهم فو فى «التمهيد)”'. 

وذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا محمد بن مسلم الطائفيٌ» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباسء عن النبي يك أنه قضى باليمين مع الشاهد'" 

قال أبو عمر: رأى مالك رحمه الله أن يحلف الرجل مع شهادة امرأتين 
في الأموال» ويستحِقٌ حقه كما يحلفٌ مع الشاهد الواحد فكأنه جعل اليمين 

قال الشافعي: لا يحلف مع شهادة امرأتين؛ لأنَّ شهادة النساء دون 
الرجال لا تجوز في الأموال» وإنما يحلف الرجل مع الشاهد الواحد كما 
جاء في الحديث. قال: وفي معنى السَّنَّةِ أن تحلف المرأة مع شاهدها كما 
يحلف الرجلء فلو أَجَرْنَا شهادة المرأتين مع يمينها كنا قد قضينا بخلاف 
الست د عليها | في واد الشياء فيه الرجال في البرك ل 0 
كه ذكره النوان باريد ند وقال الشافعي: وكا انان من الأبزال 
تداز من ولك مالك إلى بولك مالك قفون افيه بالتمين رمع الشتاعنه 
وكذلك كل ما وجب به مال من قتل أو قصاص فيه. أو جراح لا قصاص 
فيها. قال: ولو أقام شاهدًا واحدًا على سارق أنه سرق له متاعًا من حرّز 
يساوي ما يُقطّع فيه اليده حُلّف مع شاهده واستحقٌّ ما شرق له» ولا يُقطع 


)١(‏ انظر (ص 095 وما بعدها) من هذا المجلد. 
(0) تقدم تخريجه في (ص 29/8) من هذ المجلد. 


لتاب الصفم "5١‏ 
السارق؛ لأن الحدّ ليس بمال. وكذلك لو قال: امرأتى طالق وعبدي حر 
لامي ا الي ا رس 
مع شاهده واستحق المتخصوية :ولا بيت ينْتْ عليه طلاقٌ ولا عتقٌ؛ لأن حكم 
الحنث غير حكم المالة: 

وفى هذا الباب قال مالك: السِّنّةَ عندنا أن العبد إذا جاء بشاهدٍ على 
عتاقته. استحلف ودةها أعتقه. ويتطل ذلك عنه. 


0 


سر 


قال مالك: وكذلك السّنة عندنا أيضًا في الطلاق» إذا جاءت المرأة بشاهد 
أنّ زوجَها طلّقها. أحله زو جهاها طلقهاء ٠‏ فإذا حلّف لم يقَعْ عليه الطلاق. 

قال مالك: فصن الطلاق والعتاقةٍ في الشاهد الواحد واحدة. إنما يكون 
اليمينُ على زوج المرأة أو على سيد العبد. وَإِنَّما العَتاقَةٌ حدٌ من الحدود, لا 
تجوز فيها شهادة النساء؛ لأنّه إذا عت العبدٌ تبت حُرْمنه. د 
ووقّعت عليه» وإن زنَى وقد خض رَجِمَء وإن َيِل َيِل به قاتِله» ويَثيْتٌ له 
الميراث بيه وبِينَ من يُواره. 

قال أبو عمر: خالفه الشافعيٌ» وأحمدء وأبو ثورء وأكثرٌ القائلين باليمين 
مع الشاهدء فلم يوجبوا اليمين على زوج المرأة بالشاهد الواحد؛ لأنه لا 
مدخل لليمين مع الشاهد عندهم في طلاقٍ ولا عتق ولا فيما عدا الأموال. 
على ما وصَّفنًا. ومسا ايع سوام ا ولك 
الشافعيّ ومن قال بقوله مُوجِبُون اليمينَ ورّدّها في كل دعوى مالٍ وغير مالٍء 


طلاناكان أن هتنا اكاك اودكا أن يكون مع مُدّعِي الدم دلالةٌ كدلالة 
الحارثيين على يهود خيبنٌ كرا عه المدعرة بالأيمان وتكونٌ قسامة» وإن 


لم تكن دلالة حلّف المدَّعَى عليه كما يحلفٌ فيما سوى الدم. 


حر إفسم را لسايع :شار و الأعكام دارو د وا لرياءت والمسامة 


وقول أبي حنيفة وأصحابه في دعوى المرأةٍ الطلاقٌ ودعوى العبدٍ العتقّ 
كقول الشافعيٌ» يُستحلّف السيد والزوج لهماء إلا أنه يُقضَى عليهما بالدكُول 
دون يمينٍ على مذهبهم في ذلك. وقال الشافعي: ولو ادّعى أنه نكّح امرأة 
لم أقبّل دَعَوَاهُ حتى يقول: تكحتها بوليٌ وشاهِدّيٌ عدلٍ ورضّاها. فإن حلَقَتْ 
برئت» وإن نكلث حلّف وقضِيّ له بأنّها وود له 

واختلف الفقهاء في تحليف زوج المرأة المدّعِية للطلاق عليه» وتحليفٍ 
سيد العبد المذَّعِي للعتق على سيده» هل تجب اليمين على السيد أو الزوج 
بمجرّدٍ الدّعوى من المرأة أو العبد أم لا؟ فقال مالك: لا يمين على الزوج 
ولا على السيد حتى تقِيم المرأة ع بواعة ا عد يانه علنهاء ويقيمَ 
العبد شاهدًا عدلا أن سيده أعتقهء فإذا كان ذلك وجبت اليمين على السيد 
للعبد في دَعوى العتق» وعلى الرجل للمرأة في دعوى الطلاق. وهذا نحو 
رادرس الافي لقتال اال لم برجب يبنا الاي على الملا علي 
00 الدّعوى حتى تث تثيْتَ الخلطة بينهما. وقال أبو حنيفة» والشافعىٌ 
وسمهرن العلماء: إن اليمين واجبة على زوج المرأة المدّعِية للطلاق» وعلى 
سيد العبد المذَّعِي للعتق بمجرد الدّعوىء ولا تجب عند الشافعي يمينٌ مع 
شاهدٍ في غير الأموال. وأما الكوفيون» فلا يقولون باليمين مع الشاهد في 
الأموال ولا في غيرهاء على ما تقدَّم عنهم. 

واختّلتف أصحاب مالك في معنى هذه المسألة في الذي شهدَ عليه 
خاهد واجة اروسيه أنه ظللمها أو لغيه أنه اعتقهه ذا دمض النسية قفالا 
ابن القاسم عن مالك: يحبّس حتى يحلف. 

قال5 وفك كان نما للك قول: عر عله العيد و تقلاى عليه الزويفة أن 


- لتاب الصفم 3117 


قال ابن القاسم: وبقوله الآخر أقول. 
قال أشهب: إذا أبى من اليمين طْلَقَ عليه وأَعيِقٌ عليه. 
ع مس ع 0 2 4 أ 7 

وعن ابن القاسم أيضًا أنه قال: إذا طال سَجْنه أطلِقّ» ورد إلى زوجته. 
قال: وأرى أن الطّول في سجنه عامٌ. وقال ابن نافع: يُسجَنُ ويُضِرّبُ له 
أجل الإيلاء. 

ولمالك فى هذا الباب تنظيرٌ مسائل على ما ذهب إليه فيه احتجاجًا 
لمذهبه» يرد الاختلاف عليهاء ومذاهب العلماء فيها فى مواضعهاء إن شاء 


الله عز وجل. 


باب في الدين يكون عليه شاهد واحد 


]١١[‏ مالك في الرجل يهلك وله ديَنٌ عليه شاهدٌ واحدء وعليه دَيرٌ 
للناس لهم فيه شاهد واد فيأبى ورئته أن ا 
شاهدهم. قال: فإِنّ الغرّماءَ يحلفون ويأخذون حقوقهم. فإن فُضَل قَضْلّ لم 
يكن للورثة منه شيٌ» وذلك أنَّ الأيمان عُرضَّتْ عليهم قبل فترّكوهاء إلا 
أن يقولوا: لم تَعلَمْ لصاحبنا فضلا. ويُعلَمُ أنهم إِنّما تركوا الأيمانَ من أجل 
ذلكء فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقِي بعد دينه. 

قال أبو عمر: خالفه في هذه المسألة طائفتان؛ إحداهما: من يقول 
باليمين مع الشاهد. والأخرى: الدافعة لليمين مع الشّاهد. وهي بذلك 
أحرى. وأمّا الشافعي فيحلفٌ عنده الوارث مع الشاهد الذي لموروثه على 
َيِه ولا يجوز عنده أن يحلف الغريم» ولكن إذا حلف الورئّة كان الغرماء 
أحقّ بالمال؛ لأنّه لا ميراث إلا بعد أداء الدَّيْن. 


دعو المري عن الجابعي, قال: ولو أتى قوم م بشاهب واحبدٍ أن 0 
على فلانٍ حقاء أو أن فلانًا أوصى لهم؛ فمن حلف منهم مع شاهده استحق 
مَوَرٌنَه ووصيته دون من لم يحلف. وإن كان بعضهم غائبًا أو صغيراء حلف 
الحاضر البالغ وأخذ حقّهء وإن كان مَعْتومّاء فهو على حمّه حتى يعقل 
فيحلفء أو يموت فيقوم وار ساف ري و ا ا اد 
بيمين لأخيه؛ لأن كلا إنما يقوم مقام الميت فيما ورث عنهء كما لو كان 


كناب الرّصةام > 


لرجلين على رجل ألفا درهمء وأقاما عليه جميعًا شاهدًاء فحلّف أحذهماء 
لم يستحقّ إلا الألفت وهي التي يملك. ولا يحلفٌ أحدٌ على مِلْكِ غيره؛ 
لأنْ رسول الله تكلِ إنما قضى باليمين لصاحب الحقٌّ. قال الشافعي: فإن 
كا الووولة كالنين بو انز |" أن سخافو ا فإن شوماء اليف سعلفوة :و عدون 
حقوقّهمء ولا يأدٌ من أبَى اليمين من الورثة شينًا إلا أن يقولوا. فذكرٌ كلام 
مالكِ إلى آخره في «الموطأ». قال الشافعي: وهذا مذهبه. وأحسّبه ذهب إلى 
أن الخرية أحق بالمال من الورثة»:فيحلت وياد حمّه. قال الشافعي: ولسيث 
أقولُ بهذا؛ وذلك أن رسول الله يَكلِ قضى لمن أقام شاهدًا بحقٌّ له على 
قدو وميه واعد يدنه نإننا اغطن «البمين عن ثنية له باصن الخ ونا 
جولتك للوارث المين» لذن لله تبارك وتعالى نقل مِلْكَ الميت إلى الوارث» 
فجعله يقوم فيه مقامّه بِقَدْرِ ما فُرضٌ له. قال: وليس الموصّى له ولا الغريم 
من الوارث بسبيل» آلا ترى أن الغرية لآ يلرّمه من نفقة العبيد الرَمْنَى الذين 
ركهم لطر :قلي #أبوآن القريع لو لقي بوطدا للميت مال كان للواريك 
أن يقضيّ دَيْنَ الغريم من غير المال الذي حلّف عليه. 


1 3و 


قال أبو عمر: أكثّرٌ الشافعييٌ في هذا الباب» فتقَلتٌ منه ما للنَاظِر في هذا 
الكتاب من الحاجة إليه. وقول أحمدَ وإسحاقٌ وأبي ثور في هذه المسألة 
كقول الشافعي. 

قال أحمد: وإذا هلك رجلٌ عن ابن وله شاهدٌ واحدٌّ وعليه دينٌ يغترقٌ 
مالّه» فأبى الوارث أن يحلفَ مع الشاهدء لم يكن للغريم أن يحلفٌ مع 
شاهِدٍ الميت ويستحِقٌء وإن حلف الوارث مع الشاهد حُكِم بِالدَّيْنِء وَدُفِعَ 
إلى الغريم. 


باب القضاء فى الدعوى 


]١١[‏ مالك» عن جميل بن عبد الرحمن المؤدَّنِ؛ أنه كان يحضْرٌ عمرٌ بنّ 
عبد العزيز وهو يقضي بين الناسء فإذا جاءه الرجلّ يدَّعِي على الرجل حَقَاء 
نَظَّر فإن كانت بيتهما مخالطة أو ملابسة. أحلّف الذي ادْعِيَ عليه» وإن لم 
يكن شيءٌ من ذلك لم يُحلفه”". 

قال مالك: وعلى ذلك الأمرٌ عندناء أنه من ادَّعى على رجل بدعوى. 
نظ فإن كانت ببئهما مُخالطةٌ أو مُلابسةٌ أحلِف المدّعى عليه فإن حلّف 
بطّل ذلك الحقٌّ عنه؛ وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدّعِيء فحلّف 
طالب الحقٌ أخَلّ حقّه. 

قال أبو عمر: قد مضى القول في ردٌ اليمين» واختلف الفقهاء في اليمين 
على المدّعى عليه؛ هل تجبُ بمجرّد الدعوى دون خلطةٍ أو مُلابسةٍ تكون 
بين المتداعيّين أم لا؟ فالذي ذهب إليه مالك وأصحابه» ما ذكره عن عمر بن 
عبد العزيز في «الموطأ». أن اليمِينَ لا تجبُ إلا بالخُلطة. وهو قول جماعةٍ 
ون غلماء العدية 

ذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: حدّثني سليمان بن حربء قال: حدثنا 


حماد بن سلمة» عن إياس بن معاوية» عن القاسم بن محمدء قال: إذا ادّعى 


)١(‏ أخرجه: البيهقى /٠١١(‏ 707) من طريق مالك» به. 


- لتاب للملا م / 


الرجل الفاجرٌ على الرجل الصالح شيئّاء يَعلمُ الناس أنه فيه كاذبٌ ولا يُعلَمُ 
أنه كان نهينا أخل ولا عطاء. لم يُستحلف”". 

قال: وحدثنا ابن أبى أويسء. عن ابن أبى الزناد» عن أبيه قال: كان 
عمر بن عبد العزيز يقول: إِنّا والله لا نُعطِي اليمين كل من طلّبهاء ولا نوجبّها 
إلا بشبيه بما يُوجَبُ به المال. قال أبو الزناد: يريدٌ بذلك المخالطة» واللطحَّ 
والشبة. 

قال مالكٌ: وذلك الأمرٌ عندّنا. 


قال أبو عمر: المعمول به عندّنا أن من عُرف بمعاملة الناس مثلّ التجار 
بعضهم لبعضء ومن نصّب نفسّه للشراء والبيع من غريب وغيره وعرفٌ 
به» فاليمين عليه لمن ادّعى معاملته ومداينته فيما يمكِنْ» ومن كان بخلاف 
هذه الحال مثل المرأة المستورة المحتجبّة» والرجل المستور المنقبضٍ عن 
مداخلة المدّعى عليه وملابسته. فلا تجبٌ اليا عله ا بخلطة» وفي 
الأصول أنَّ من جاء بما لا يُشْبةٌ ولا يمكِنٌ في الأغلب لم تُقبَّلُ منه دعواه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمّء قال: حدثني مُضَرٌ بن 
محمدء قال: حدثني قبيصة بن عقبة» قال: حدثني سفيان الثوري» عن 
سماكِ بن حرب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: لما أَنِيَ يعقوبُ 
بقميص يوسف عليهما السلام ولم يَرَ فيه حَرقَاء قال: كذبثّم. لو أكّله الذئب 


لخر ص اس 0 


)١(‏ أخرجه: الدارقطنى (778/5- )١519‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 


(؟) أخرجه: ابن جرير ))75/١7(‏ وابن أبي حاتم (/1/ )١١740/71١١‏ من طريق سفيان 


الثوري, به. 
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وحدثني عبد الوارثء» قال: حدثني قاسمء قال: حدّثني مُضَرٌ بن محمد 
قال* حدثنى الفضل بن ذكين. قال:* أخبرنا وكرنا ينه ا زاتدة» عن عامر 
الشعبيٌ» قال: كان في قميص يوسف عليه السلام ثلاث آيات؛ حين قد 
ع ع َ 
تميصدامن دير :وحين الفي على وجد بيه فارتد بصيراء :وحين جاؤوا بالدم 
عليه و ليون ل عَلِمَ أنه كذبٌ؛ لأنه لو أكَله الذئبٌ لخرّق قميصّه”". 
زهما ينهد لهذا قول: اللاتعاك 98 إن كانت مميضة هد يق كل مدقت 
وهو مِنَّ الْكَدِيِينَ 250 وإن كان 3 قميصة: قد قَذَّ من دير هَكُدَمَتَ وهو من أ لص دقن 


0 نا 
وهذا أصلٌ فيما ذكرنا وفي كل ما يُسْبهُه والله أعلم؛ وبالله التوفيق. 
وقال ابن القاسم: لا يُستحلف المدّعَى عليه القصاصٌ ولا الضربٌُ 
بالسوط وما أشبَهّهء إلا أن يأتيّ بشاهدٍ واحدٍ عدلٍ فيُسِتَحلَفَ له؛ كالطلاق 


عرو ع 


والعتق. إذا حجاءت المرأة أو العيد بشاهد واحل عدلء ا عات الروحٌ أو 


عر 


الكتتيها طري ول اعت 


1 


قال أبو عمر: قال خاي وأبو حنيفة» وأصحابهماء 0 
وأحمد. وإسحاق. وأبو ثور: كل من ادذّعى حقا على غيره ولم يكن له بينة 
استُحلف له المدّعى عليه في كل ما يستحقّ من الحقوق كلّها. وحُجُتْهِم 
حديثٌ ابن أبي مُلّيكة» عن ابن عباس أن رسول الله كل قال: «لو أَُعطِيّ قومٌ 
بدّعواهم لادّعى فو فم قوم وأموالهم» ولكنّ الي على المدّعِيء واليمينَ 


لع 


3 


010( أخرجه: ابن جرير 2/1 وابن أي حاتم (/1/ /5١9‏ 5:ه90١١)‏ من طريق 
زكرياء بن أبي زائدة» عن سماك» عن الشعبي. 
(0) يوسف .)١57/-3155(‏ 


كناب الصفم 4 


عل الدع علي ! "دوم بوواة هذا الحديف دن لا يدك افيه ال على 
المدعى> وإنهايقول:« اندي "فلن المدعى فلي 

حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثني قاسم 
ابن أصبغ» قال: حدثني الحارث بن أبي أسامة» ومحمد بن إسماعيل 
الصائغ» قالا: ا قال: حدثني نافع بن عمر ‏ يعني 
الجَمحِيّ - عن ابن أبي مُليكة» قال: كتبت إلى ابن عباس في امرأتين كانتا 
تخر زان في البيت» فأخرّجت إحداهما يدها 2 دمّاء فقالت: أصابتني 
هذه. وأنكرّتٍ الأخرىء فكتب إليّ ابن عباسء. أن رسول الله يِه قضى أن 
اليمينَ على المدَّعَى عليه» وقال: «لو أن الناس أَعطُوا بدَعواهم لادّعى قومٌ 
دماء قوم وأموالّهم). وذكّر تمامَ الخبر”". 

وحدثني سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم , بن أصبغ» قال: حدثني 
ابن وضَاحء قال: حدثني أبو بكر. وحدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: 
حدثني قاسم بن أصبغ. قال: حدثني بكر بن حمّاد قال: حدثني مسدّدٌ قالا: 
حدثني أبو الأحوص. عن سمال عن علقمة بن وائل بن خجْرٍ الحضرميٌ» 
عن أبيه» قال: جاء رجلٌ من حَضْرَّمَوْتَ ورجلٌ من كِندَةَ إلى رسول الله 
يكل فقال الحضرميٌ: يا رسول الله! إِنْ وذ غلبي على أرطي كانت لاني 
فقال الكتناى هن [ركن ات ريدي أزرغياه ليس الهفه ار فقال النبي كَل 


)١(‏ أخرجه: البيهقي )١507/٠١١(‏ من طريق ابن أبي مليكة؛ به. 
(؟) أخرجه: أحمد /١(‏ 57 7). والبخاري (5/ ,)١50١5/18١‏ ومسلم (9/ ١7١١/1775‏ 
[7]). وان داود (:/ 5/0 )0 والترمذي (9/ 75م/ )0 والنسائى )// 


0150) من طريق نافع بن عمرء به. 


خن سما لسايع : ابللمار و الأصكام واطرر د دا لريات والمسامة 
للحضرميّ: «ألَكَ بِيّنة»؟ فقال: لا. قال: «فلك يميئه». وذكر تمام الحديث7". 
وليس في شيء من الآثار المسندة ما يدل على اعتبار الخلطة. 


وقال إسماعيل: إِنَّما معنى قوله عليه السلام: «اليمين على المدَّعى عليه 
والية على الددعىة: أنه لا يقل قول المدّعِي فيما يدّعيه مع يمينه أن 
المدَّعى عليه يُقبَلُ قوله مع يمينه إن لم يُقَمْ عليه بِيندّ لا أنه أراد بذلك 
العمومَ في كل مَن اذّعِيَ عليه دَعُوى أنَّ عليه اليمينَ. فجاء رحمه الله بعين 
المحال» وإلى الله أرغبٌ في السلامة على كل حال. 

وأما قوله في حديث وائل بن حجر : «ألك بينةٌ؟». ففيه أن الحاكم 0 
بالمدَّعِيء فيسأله: هل له بما يدّعيه بِيئَهّ؟ ولا يَسألُ المدّعى عليه حتى يَسمَعَ 
ما يقولُ المدّعِيء وهذا ما لا يختلفون فيه. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (/357 )]١179[ 775/١١58‏ من طريق ابن أبى شيبة» به. وأخرجه: 
أبو داود (7/ 5575-/051/ 7756). والترمذي ("/ 576/ »)١1755٠‏ والنسائى فى 


الكبرى (/ 585/ 209485) من طريق أبي الأحوصء به. 


باب القضاء فيما يعطى العمال 


]١17[‏ قال مالك فيمن دفع إلى الغسال ثوبًا يصبغه فصبغه. فقال صاحب 
الثوب: لم آمرك بهذا الصبغ. وقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك: فإنَ 
الغسال مصدق في ذلكء والخياط مثل ذلكء والصائغ مثل ذلك» ويحلفون 
على ذلك إلا أن يأنوا بأمر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قولهم في ذلك. 
وليحلف صاحب الثوبء فإن ردها وأبى أن يحلف. حلف الصباغ. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في هذه المسألة وما كان مثلها: فمنهم 
من قال كقول مالك: القول قول العمال. ومنهم من قال: القول قول رب 
الثوب. والأصل في هذا معرفة المدّعِي من المدَّعَى عليه» فالقول أبدًا عند 
جميعهم قول المذّعَى عليه إن لم تكن للمدّعِي بيّنة. فمن جعل رب الثوب 
مدعيًا فلأنه قد أقرّ أنه أذن للصباغ في صبغ الثوبء ثم ادَّعى أنه لم يعمل 
له ما أمره به» وكذلك الخياط قد أقرّ له رب الثوب أنه أن له في قطعه. 
ثم ادّعى بَعْدُ أنه لم يقطعه القطع الذي أمره به؛ ليمضي عمله باطلا. ومن 
جعل القول قول رب الثوبء فحُجّتُه أن الصباغ أحدث في ثوب غيره ما 
لم يُوافقه عليه ربّه ولا بِيّنَهَ له فصار مُدَّعِيّاه ورب الثوب مُنْكْرٌ لدعواه 
أنه أذِنَ له في ذلك العمل فالقول قوله؛ لإجماعهم أنّهما لو انّفقا على أنه 
استأجره على عملء ثم ادّعى أنه عمله. فقال رب المال: لم يعمله» فالقول 
قول رب العمل. وقال الشافعي في كتاب «اختلاف ابن أبي ليلى» وأبي 
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حنيفة»: لو اختلفا في ثوب. فقال له ربه: أمرتك أن تقطعه قميصّاء وقال 
الآخر: بل قباء. قال ابن أبي ليلى: القول قول الخياط؛ لاجتماعهما على 
القطع. وقال أبو حنيفة: القول قول رب الثوبء. قال: لأنهما قد اجتمعا على 
أنه قد أمره بالقطع. فلم يعمل له عمله» كما لو استأجره على حمل شيء 
بإجارة فقال: لقد حملته» لم يكن ذلك إلا بإقرار صاحبه. قال الشافعي: وهذا 
أشبه القولين» وكلاهما مدخول. قال المزني: هو كما قال الشافعي؛ لأنه لا 
خلاف أعلمه بينهم أنه من أحدث حدثًا فيما لا يملكء فإنه مأخوذ بحدثه. 
وَأن الطوى لأ متع و الشاط 1 بان التومه لر عير اله أعدلف فنه عدن 
وادّعى إِذْنهُ وإجارّته عليه؛ فإن أقام بِينةَ على دعواه وإلّا حلف صاحبه؛ 
وضمن ما أحدثه في ثوبه. 

قال أبو عمر: المدّعي متى أشكل أمرّه من المذدَّعَى عليه» فواجب 
الاعتبار فيه هل هو آخذء أو دافع؟ وهل يطلب استحقاق شيء على غيره؛ أو 
ينفيه» فالطالب أبدًا مُدَع» والدافِعٌ المنكرٌ مدَّعَى عليه» فقف على هذا الأصل 
تضيمه» إناشناد اللار يقن العذل اصخابعطالاك ذا قا وت النوي للضانه 
أَوْدَعْتَكَ الثوبّ» وقال الصانع: بل أعطيتنيه للعمل» فالقول قول الصانع مع 
يمينه عند ابن القاسم. قال سحنون: وقال غيره: الصانع مدع. والقول قول 
رب الثوبء. كما لو قال لم أدفعه إليك» ولكنه سرق مني كان القول قوله. 

قال أبو عمر: الأمر في هذا واضح أن القول قول رب الثوب لإجماعهم 
على أنه لو قال: رهنتني ثوبك هذاء وقال ربه: بل أودعتكه؛ أن القول قول 
رب الثوب. 


ما جاء في الشهادة والإقرار 


]١5[‏ قال مالك: رابيد يدياه ب ارو يات ياوه 
فيقول أحدهم: قد أقرٌ أبي أن فلانًا ابنه. أن ذلك النسب لا يثّت بشهادة 
إنسان واحد. ولا يجوز إقرار الذي أ إلا على نفسه في حصّيه من مال أبيه. 
يعطى الذي شهد له بقدر ما يصيبه من المال الذي بيده. 

قال مالك: وتفسير ذلك. أن يهلك الرجل ويترٌكَ ابنين له. ويترّكَ ستمائة 
دينار. فيأخدٌ كلّ واحد منهما ثلاثمائة دينار ؛ ثم يشهدٌ أحدهما بأنّ أباه الهالكَ 
أقرّ أنَّ فلانًا ابنه. فيكون على الذي شهد لِلَذِي استُلْحِقَ مائةٌ دينار. وذلك 
نصف ميراث المستلحق. لو لَحِقّ. ولو أقرّ له الآخرٌ أخدّ المائة الأخرى. 

وهو أيضًا بمنزلة المرأة تقر قر بالدَّيْنِ على أبيها أو على زوجهاء وينكر 
ذلك الورثة. فعليها أن تدفع إلى الذي أ قرّتْ له بالدَيْنِ قر الذي يُصيبها من 
ذلك الدّيْنِء لو ثبت ت على الورثة ة كُلَهِ؛ إن كانت امرأةً ورثت ت الشجت دفعت 
الي بيات 
ْنِهِ. على حساب هذا يدفع إليه من أقرٌ له من النساء. 


قال مالك: وإن شهد رجلّ على مثل ما شهدت به المرأ ة؛ أنَّ لفلا لفلانٍ على 
أبيه دَيْمَا اخلقَ صاحب الدَيْنِ مع شهادة شاهده. وأَعْطِيَ الغريم حقه حدَة كله 
وليس هذا بمنزلة المرأة؛ أن الرجل تحور كتهاده.: ويكون على صاحب 


ع > إقسمرا لسابع : امار والأصكام واطرو د والريات والقسامة 
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الذب: شهادة شاهده أن يحلف بأخل حعقة” كله فاإن يحلف أخذدذ 
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_ٍ 


من ميراث الذى أقدّ له قدر ما يُصيبه من ذلك الدَّيْن؛ لأنّه أقدّ بحقه. وأنكر 
الورثة» وجاز عليه إقراره. 


قال أبو عمر: أما المقرٌ بأخ مجهولء وله أخ معروفٌ يجِحَدٌ ذلك, 
فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمه أنه الذي أقرّ به؛ فالذي ذهب إليه مالك 
وأصحابه ما ذكره ذ في «مُوطَئِهِا» على حسب ما أوردناه» أنه يعُطيه ثلث ما 
جد لالبازقة أككر من :5لك4 1ه الراقيت أنه لم يلرفه اككر من ذلك 
فلا يلزمه بإقراره أكثر مما كان يلرّمَه بالبينة أنه ابن أبيه. وبه قال أحمد بن 
جنا فال الكوفوق ةيلزه أن تعظة تصف هما بيده لألداقك أذ انشتريك 
له فيما ترك أبوه» فلا يستأثر عليه بشيء. قالوا: يدخل عليه من ظُلّم أخيه له 
كما يدخل على المجحود الذي أقرّ هو به. ْ 

باص ار ين بو اللي أن تقظنة شيكاء أنه ند له 
ىع الأ معدن لانن نههة اللسو م والاند 0 فت ان باترار اعيد وحيلم 
إذا كان ثم من الورثة من يدفعه. بع بن ليه حر سق :شيا د 
الميراث» قال: وهذا أصحٌ ما فيه عندناء وإن شاء المدُ أن يعطِية شينًا أعطاه: 
وقول الليث بن سعد في ذلك كقول الشافعي. 

واتّفقوا أن نسب الأخ المقرٌ به يثبْتٌ لو أقرّ به الابنان جميعًاء وكذلك 
إذا أقرّ به جميعًا الورثة. واختلفوا إذا جحده بعض الورثة وأقرّ به بعضهم؛ 
فالجمهور على أنه لا يثبت نسبه إلا أن يقرَّ به اثنان فصاعدًا. 

وقد رُويَ عن الشافعي خلاف ما تقدَّم ذكره في الابن الواحد يُقِرٌّ بالأخ. 
إذا لم يكن هناك وارث غيرٌهء أنه يلحَقٌ نسبّه» والمشهور عنه ما تقدّم ذكره. 


لتاب الأعملام 6 


وأما إقرار الوارث بِدَينٍ إذا أنكر سائر الورثة؛ فالذي عليه مالك وأصحابه 

فى المعروف مر ماهبهم في الججار.ومضر والعرايه أنه لا يلزم المقرّ 
من الدَيْنٍ إلا مقدارٌ ما يصيبه في حصّيتِه؛ إن كانت ابنةٌ لا وارث له غيرُها 
فالتصف؛ وإن كانت أن فَالتلُتُ وإن كانت زوجًا فَالريعٌ أو الث وإن كان 
أخا 2< فالسّدَسٌَ. على هذا جماعتهُم؛ أنَّ الإقرار الدَيْنِ كار فران جالواريق 
وكالإقرار بالوصية» إل فالذكروتانه مسييية فالدرقال: أضانية مالك كله 
يرون هذا القول من مالك وَهْماِ لأنّه لا ميراث لوارث إلا بعد قضاء الدَيْن. 


قال أبو عمر: بل أصحاب مالك كُلَهُم على ما قاله مالك» والمتأخرون 
بير كيين على برد عيب تورث هذا. وكنان أبو عمن احم نة 
عبد الملك بن هاشم شر شيخنا رحمه الله ينكره على انن حصي كل الانكانة 
ل ويقولة لاأد 1ح سكا ابن سيب دن لد دو اهاب عالاة: 


وقال أحمد بن حنبل كما قال مالك: لا يلرّمُ المقِرّ بالدَيْنِ من الورثة 
إلا بمقدار ميراثه. وقالت طائفة من الكوفيين وغيرهم: يلزم المقِرٌ بالدَيْنِ 
دا ولك ين كلومن ححطي؟ الأله لا يول له أنتيوضة وطق أنه 1005 وجعلنا 
الجاحد كالغاضب لبعض مال الميت. وقد أجمعوا أنه يُوَّدّى الدَيْنُّ مما بَقِىّ 
عد النصي ذالم يندز على الغاضسي بوالجارى. وكذلك ادر أنه لو 
كاقارورارث رايد :ونه لوق اذه كله الى 1ل بوم وري اما سن 
عن الدَيْنِ. ورُوِيَ ذلك عن عبد الملك بن الماجشون. 

نان أو ع رجه أن وال ومن تايف هلى للقن ان اتاو المي 
على أنفسهم بمنزلة البيّنة ثبتت عليهم بما أقرّوا به» ولو شهدت البيّئة بالدَيْنِ 
لم يلزم المشهود عليه إلا مقدارٌ حِصَّيِه من الميراث. وكذلك لو أقرّ بوصية؛ 


م" سر لسابع : الججمار والأعكام واطرود والرياءت والمسامة 


أو شهدت للف الي له الف ا نعياء أنّهُم قد أجمعوا 
أنه لو شهد رجلان من الورثة عدلان على الميت بالدَّيْن قبِلَتْ شهادتُهماء 
وكان على كل وارث بمقدار ميراثه. وقال الكوفيون: لو كانا غير عَذَلَين 
مهما الدَْنُ كُلّهُ في حصّتِهماء ولم يلزم سائرٌ الورثة شي فكيف يقبلون 
شهادة من إذا ثبتت شهادته كان بها جارًا إلى نفسه أو دافعًا عنها؟! 


باب القضاء في أمهات الأولاد 


[16] مالك. عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله بن عمر. عن أبيه. 
أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن؟ لا 
تأتيني وليدة يعترف سيدّها أن قد ألم بها. إلا ألحقت به ولدّهاء فاعزلوا بعد 
أو اتركو|”'. 

مالك. عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيدء أنها أخبرته» أن عمر بن 
الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائِدّهم, ثم يَدَعُونِهِنَ يخرّجن؟ لا تأتيني 
وليدةٌ يعترفُ سيّدُها أن قد ألم بهاء إلا قد ألحقتٌ به ولدّهاء فأرسلوهنّ بعد 
أو امي 1 

قال أبو عمر: اتفق مالك والشافعي وأصحابهما على القول بما رُويَ 
عن عمر في هذا الباب؛ والعزلٌ عندّهم وغيرٌ العزل سواءٌ إذا أقرّ بالوطء: 
إلآ أن يدعى يده انسراة. .و لخدلق اضحاب العافعى) فمكهه من قاديها 
وصفناء ومنهم من قال: لا ينفعٌه الاستبراء؛ لأنّ الحاملّ قد تحيض» ومتى 
جاءت الأمَةُ التي أقرّ سيّدُها بوطيها بولدٍ لستة أشهر فصاعدًا لحٌِّ به؛ لأنّها 
فراش له. 

/0( والبيهقي‎ »)١١5 /7”( والطحاوي في شرح المعاني‎ »)791١/1( أخرجه: الشافعي‎ )١( 

7 4»). والبغوي في شرح السنة (9/ 51/4 - )7518٠١/58٠١‏ من طريق مالك,. به. 


(؟) أخرجه: الشافعي (1/ 2-1791 7347)» والطحاوي في شرح المعاني (”/ »2١١5‏ والبيهقي 
(0/ 51).» والبغوي في شرح السنة (773274/5194/9) من طريق مالكء» به. 


راد بر لسابع : ابإشار و الأعكام وا مرو دوا لريات والمسامة 


قال أبو عمر: فإن أنكر أن تكون ولَدنّهء لم يلحق به إلا أن تشهد 
امرأتان عدلان على أنها ولّدته بعد إقراره بالوطء عند مالك وأصحابه. وأمًا 
الطاتي الث يا بن اربع اجر نيلت طون كاي «اللخررو زا حورن عاد 
شهادة امرأتين إلا مع رجل في الدّيون وما كان مثلّهاء وأمًا الشهادة على 
الولالة وعلن عيوب العناةء اقلا مجو زغنلاه ذل من أرب نصوة. وتجوز عند 
مالك شهادة امرأتين في ذلك. وأمّا الكوفيون» فلا يُلحَقٌ عندّهم ولد الأمة 
إلا بدعوى السيد له. وسواءً أقرٌ بوطيّها أو لم يقر ومتى أقرّ بوطيها ونفاه لم 
يْلْحَقُ به عندهم؛ كانت ممن يخرج ويتصرّف أو لم تكن. وسلف الكوفيين 
ف :هذه الصسالة ابن عباس وزيك ين ثابت» كنا أن لت أهن الحجار ذيها 
عمر بن الخطاب. 

روى شعبة» عن عمارة بن أبي حفصة:» عن عكرمة, عن ابن عباس» 
أنه كان ا سعاورة له فحكلك» فقال: لصو م إقى أنثها إقنانا لا ريده 


وروىك مار ا اواو ودار ا 


0 واه 
وروى شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» قال: ولدت جارية 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني )١١7/7(‏ من طريق شعبة» به. 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ .)١71577”/170‏ والطحاوي في شرح المعاني )١١57/7(‏ 
من طريق سفيان» به. 


لتاب الأّصلام خرن 
لزنية ون ثابيف لقانم له لون مق وق كك عد ع0 
الشافعيون. فلم أر لذكره وجهًا. 

ويجوز عند الكوفيين في الولادة وفي عيوب النساء التي لا يطلع عليها 
الرجال» امرأة أده ولكلّ واحد من هؤلاء الفقهاء الثلاثة 37 قالوا 
بقولهم. وعددٌ الشهود في الشهادات أصولٌ في أنفسها لا مدخل للتّظر 
والقياس فيها. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المعاني (7/ )١١1/‏ من طريق شعبة» به. 


من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 
حرم الله عليه الجنة 


]١5[‏ مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن معبد بن كعب بن مالك» 
عن أخيه عبد الله بن كعب. عن أبي أمامة» أن رسول الله عَللِن قال: «من اقتطع 
حقّ امري مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة» وأوجب له النار». قالوا: وإن 
كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيبًا من أراك». قال ذلك ثلاث 


مرات”7'. 


قال أبو عمر: قد ذكرنا بني كعب بن مالك في باب ابن شهاب”". وأبو 
أمامة هذا ليس هو أبا أمامة الباهليّ» إنما هو أبو أمامة الحارئينٌ الأنصاري 
أحد بني حارثة» قيل: اسمه إياس بن ثعلبة» وقيل: ثعلبة بن سُهّيل. وقد 
ذكرناه فى كتاب «الصحابة)”" بما يُغنى عن ذكره هاهنا. 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أنْ اليمين المّموسء وهي يمين الصَّبْر التي 
يَقتَطّعٌ بها مال || | » من الكبائر؛ لأن كل ما أوعد اللّه عليه بالنار» أو 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في السئن المأثورة (7/ »)07577/1١6 - ١75‏ والروياني في مسنده 
(237337/7947/6». والطحاوي في شرح المشكل 58/791١ /١(‏ 5)» والطبراني /١(‏ 
ا ا وابن منده في الإيمان (؟97/5؟5/ ه/اه). والبيهقي .»372/٠١(‏ والبغوي 
في شرح السنة )560017/1١-1١75/1١(‏ من طريق مالك, به. 

.)١5٠ /١( تقدم في‎ )6( 

.)١5١١/١( الاستيعاب‎ )( 


لتاب الزّصةام 5١‏ 


رسوله يِه فهو من الكبائر» وفي معنى هذا الحديث ترَّلَت: إِنَ الذي 


آ#[ ته م 


يترون بِعَهَد لَه وَأَيْمَنهمَ َمَنَا للا للك لا حَلَقَ لَهُمْ في الجر وآ 
كنت الل ول م ليه ووه الفتمة ولا كيوع وَتَوْرَ زاك الب 
30094 , 

ورُويَ عن النبي كله في تأويل هذه الآية حديث ابن مسعود؛ رواه 
الأعمش''"'» وعاصم بن أبي النجود'"» وعبد الملك بن أعين”*'» وجامع بن 
شداد”*'» عن أبي وائل» عن عبد الله. عن النبي كَلكةِ قال: «من حلف 
على يمينٍ هو فيها فاجرٌ ليقتطعَ بها مال امرئ مسلم؛ لقي الله وهو عليه 
غضبان». فقال الأشعث بن قيس: فيّ نزلت هذه الآية» كانت بيني وبين رجلٍ 
خصومة - وبعضهم قال فيه: وبينَ رجل يهوديّ خصومة في أرض - فقال 
رسول الله يَكِ: «ألك بينة؟» قلت: لاء قال: «فيحلفٌ صاحبّكَ؟2 فقلت: !| 


)١(‏ آل عمران (/ال/). 

(؟) أخرجه: أحمد (١/4/ا3)”‏ والبخاري (ه/ ؟: _2#/ب هداضم ومسلم /1١(‏ 
.)]5١١[1 ١8/175-5‏ وأبو داود (9/ 070/ *7757). والترمذي (/ 579/ 
8 ©؛» والنسائي في الكبرى (”/ 585 .)6991١/586‏ وابن ماجه (؟/ 8//ا/ا/ 
)مين :طريق الأعمت ننه 

(9) أخرجه: أحمد )5١7/١(‏ من طريق عاصم.ء به. 

(5:) أخرجه: البخاري :)545/07١- 57١ /١7(‏ ومسلم .)]1١55[ 158/1717 /١(‏ 
والترمذي »)3017/75١77/5(‏ والنسائي في الكبرى )١1١7/709/5(‏ من طريق 
عبد الملك,. به. 

(4) هكذا في الأصولء وفي المصادر: (جامع بن أبي راشد)» والحديث أخرجه: أحمد 
(1/ /ا/3”*). والبخاري /05١- 57١ /١5(‏ 075565 ومسلم "8/1١7١ /1١(‏ [١؟17]).‏ 
والترمذي )7"١١7/5١77/5(‏ من طريق جامع بن أبي راشدء به. 


:5 سر لسابع :امار لكام واطرو د دا لريات والمسامة 
يذهب بمالى. فنزلت هذه الآية. 


وروى أبو الأحوص. وأبو البَخْتَرِيٌّء عن ابن مسعودء عن النبي كَكة قال: 


«من حلف على يمين صَبرٍ متعمّدا فيها لإثم» ليقتطع بها مالا بغير حقء لَقِيَ 
الله يوم القيامة وهو عليه غضبان)7". 


وروى الشعبي» عن الأشعث بن قيسء عن النبي يَلِةِ مثله''". 
وروى وائل بن حجر عن النبي ككل مكله فناء 0 

وروى عدي بن عَمِيرَةَ بن فروّة» عن النبي يَكَِهُ مثله""'. 
وروى مَعقَلٌ بن يسار عن النبي يله مغله20. 


و و 5 وَكَيأأليه ٠ ٠‏ م ه هه 
وروى عِمران بن حصينء عن النبي وَيةِ: «من حلف على يمين مَصِبورَة 
كاذباء فليتبوًأ مَقَعَدَّه من الثار)2"0. 


/4/١7/١١( أخرجه: النسائي في الكبرى (0/ 579/ 0941/5) ط. الرسالة» وابن حبان‎ )١( 
من طريق أبي الأحوص»‎ )٠١117/1١17/1١( والطبراني‎ » 6 

(؟) أخرجه: الطبراني /١(‏ 5729/775). والحاكم (5/ 545) من طريق الشعبي» به. 

(9؟) أخرجه: أحمد .)7١1/5(‏ ومسلم -7١[ 19/177 /١(‏ 5725])): وأبو داود ("/ 
5 - لاا ه/ 3"”55)». والترمذي (”/ 556/ ,.)١75٠‏ والنسائي في الكبرى (”/ 
.)014١‏ ظ 

(:) أخرجه: أحمد (5/ .)١97 191١‏ والنسائي في الكبرى (7/ 5485/ 0445-059905), 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (؟5/ 58 - 5179/ .)1١51١‏ 

(0) أخرجه: الطيالسي (؟/97/6/7557). وأحمد (0/ 755). وعبد بن حميد (رقم 64٠7‏ 
المنتتخب»» والنسائي في الكبرى (؟/ 2١١5‏ والروياني في مسنده (75/ 7/4 ؟/ 
)١١1/‏ والطبراني -575/5١(‏ 2018/7717 والحاكم (5/ 595)), وصححه ووافقه 
الذهبى. 


يها 


(1) أخرجه: أحمد (575/5).» وأبو داود ("/ 7/6555 7”557), والحاكم (5/ 595)., 


- كاب الأهفام 57 


6 1 5 هه 9 69 
وروى جابر" '» وابو موسى الاشعري" '» وجابر بن عتيك ". عن 


النبى يكل معناه. 
ع 1 7 عِِ 5 7 200 1 1 
وأما حديث ابي أمامة هذاء فروي من وجوه من حديث العلاء وعيره. 
حدثنا خلف بن القاسم. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر» قال: حدثنا 

يوسم بن يزيد» قال: حدثنا علي بن معبّدٍ بن سداد العبديٌ» قال: حل ثنا 

عبيد الله بن عمرو. عن زيل ١‏ بن أبي أده عن العلاء بن عيد الرحمن بن 


قال رسول الله يَكلةِ: «من حلف على يمين فاج ليقتطِعَ بها مال امرئ مسلم 
قر ماده سكام ال عله التجناة أريمي لد انان فقلت: يا رسول الله وإن 


كان شيئًا يسيرًا؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك)”؟'. 


وحدثنا خلف بن جعفرء قال: حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد 
بدمشق» قال: حدثنا علي بن محمد بن كاس - إملاءً» قال: حدثنا أحمد بن 


- وصححه ووافقه الذهبي. 

)01( تقدم تخريجه في (١//ا/11).‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (؟5١/‏ 7174/ 077017 وأحمد (5/ 20795 وعبد بن حميد (رقم 
6 المشكن ).و أبو يعلى (508-037/1/ 7774)» والطبراني في الأوسط (١؟/‏ 
هه/ .)2٠ ١1‏ 

() أخرجه: الطبراني (5/ /١97‏ 1787)» والحاكم (5/ 5165)» وقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة)ء ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه: ابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ 250 51), وابن حبان .)0١081//5/87 /١1١(‏ 
والطبراني في الأوسط (98/7- )١1١490/494‏ من طريق عبيد الله بن عمروء به. 
وأخرجه الطبراني /١(‏ 1715/ 0748» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ )١١ 11١١‏ 


من طريق زيد بن أبي أنيسة» به. 


5 إقسمرالسابع : امار و الأعكام راطو د والريات والمسامة 


يحيى بن زكرياء الأوديء. قال: حدثنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» عن 
محيد بن كمي الفرظلي أن احاوعيه انين كمي اخبره ال دسمع آي أماالة 
الحارثيّ يقول: قال رسول الله يكل: «لا يقتطِعٌ رجل مال امرئ مسلم بيمينه 
إل حرّم الله عليه الجنّة وأوجب له النار»» قيل: يا رسول الله وإن كان شيع 


يسيرًا. قال: «وإن كان سواكًا من أراك)7". 


ل 00 0 2 

ومن قال: القرظيٌء فقد أخطأء وإنها كادي كمي بن الات الأنصاري. 
وذكر إسماعيل بن إسحاق في كتابه في تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه 
الكتاني الكتيية قال عددقنا العانى بين الزلية الس قال حدقا عمس :ده 
يونسء» عن الوليد بن كثير مولى لبني مخزوم من أهل المدينة» قال: حدثني 
5 1 2 ه- و 
حدَّثه. أنْ النبي كٍ قال: «ما من رجل يقتطِمٌ حقٌ امرئ مسلم بيمينه إلا حرم 
الله عليه معنتو اركب له النا واي قا لواف با سول لوبو ان كان ليا 6 


قال: «وإن كان سواكًا من أراك)7". 


قال: وحدثنا على قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامئٌ - وكان ثقة 


ثبتا- غن عكرمة بن عمّار أنه حدّثهم قال: حدثنى طارق بن عبد الرحمن» 
قال: سمعت عبد الله بن كعب بن مالك وأبوه كعب بن مالكء. أحد الثلاثة 


,.)0918١ /58١ /"( والنسائي في الكبرى‎ ».)]75١9[11/١7577/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (7/ 9/ا// 375 77) من طريق أبى أسامة؛ به.‎ 
أخرعه: ابن عتذة فى الإيمان (610/94/571-75/5) مق طريق: عغسى :بن يونس‎ )0( 


به. 


- لتاب الأمقام ه54 


الذيق تشلفواتقال: حلت أبو آنآنة وهو .فيية هوه إلى هذه الساريةة 
سارية من سواري مسجد الرسول يكل قال: كنت أنا وأبوك كعبٌ بن مالك 
وأخوك محمد بن كعب قعودًا عند هذه السارية» ونحن نذكّرٌ الرجل يحلِفٌ 
على مالٍ الآخر كاذيًا يقتطعه بيمينه» فبينما نحن نتذاكرٌ ذلك» إذ دخل علينا 
رسول الله يَكٍِ المسجدء فقال: «ما كنتم تذكرون؟». قالوا: يا نبي الله» كنا 
نذكْرٌ الرجلّ يحلف على مال الآحَرِء فيقتطِعه بيمينه كاذيًا. فقال رسول الله 
يِه عند ذلك: «أيّما ا - يعني على مالٍ ‏ فاقتطعه بيمينه» فقد 
بَرِنَت فته البعنة» وتو حتت لها الها 

قال: وحدثنا على قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن معبد بن كعب بن مالك» عن أخيه» عن أبي أمامة أحدٍ بني 
حارثة» قال: سمعتٌ رسول الله يلِ يقول: لا يقتطِعٌ رجل مال أخيه المسلم 
مقت الابعام اللااعليه عيفر ايحي له القار» افقالرنجا :يا زيول الله 
وإن كان شيكًا يسيدًا؟ فقال»رسول: لش كلة:«وإن كان سنواكا هن أراه)7". 

ورواه ابن عيينة» عن محمد بن إسحاق» فخلّط في إسناده'" 

وأما قول الوليد بن كثير فيه: محمد بن كعب» فخطاً وإنّما هو معبد بن 
كعب. 


قيقع ] كنار كلها 7ل علق أده المي فى الكناك . 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل 0-789/١(‏ 544/5940 540) من طريق 
عمو ين يوسن 

(؟) أخرجه: أحمد (0/ )١١١‏ من طريق يزيد بن هارون. به. 

(9) أخرجه: البيهقي ذ فى المعرفة (/ا/ ,)097307/51١1/‏ والطحاوي في شرح المشكل /١(‏ 
5 14:) 00 أبن فيط نهد 


555 2 لسابع : اإإغار الأصكام را مرو د وا لريات والمسامة 


وقد رُوِيَ عن النبي كَكلِةِ ذلك نضّاء على ما قدّمنا ؤكرّهُ في باب زيد بن 
أسلم من هذا الكتاب”!". وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يُقَتطّعْ بها 
مال أحدء ولم يُحلّفْ بها على مالٍء فإنها ليست اليمينَ العَموسٌ التي ورد 
فيها الوعيد والله أعلم. 

وقد تُسمّى غموسًا على القرب؛ وليست عندهم كذلكء وإِنَّما هي 
كَذْبَتّ ولا كمّارة عند أكثرهم فيها إلا الاستغفارٌ. وكان الشافعي» وأصحابه 
ومَعْمَرُ بن راشدء والأوزاعي» وطائفة» يَرَوْنَ فيها الكفارة. 

ورُويَ عن جماعة من السلف أن اليمين الغموسٌ لا كفارة لها. وبه 
قال جمهور فقهاء الأمصارء وكان الشافعيٌ» والأوزاعيٌ» ومَعمَّرُء وبعض 
التابعين» ها حكن المز د زى 4 يقولروة : إن فها الكقارة قيها به وين آذ 
في حِدْئهِه فإن اقتطع بها مال مسلم؛ ٠‏ فلا كفارة لذلك إلا أداءً ذلك» والخروحٌ 
عنه لصاحبه ثم يُكفرٌ عن يمينه يمينه بعد خروجه مما عليه في ذلك. 


وقال غيرهم من الفقهاء؛ منهم: مالك والثوريٌ» وأبو حنيفة: لا كفارة 
في ذلك. وعليه أن يَوَّدّيَ ما اقتطعه من مال أخيه ثم يوب إلى الله 
بيمجاؤزه وغ يه بالقيارة جاتر انه عه طلود ونا الكتار 
فلا مدخل لها عندهم ذ في اليمين الكاذبة إذا حلف بها صاحبها عمدًا متعمّدٌ متعمدًا 
للكذب» وهذا لا يكون إِلَّا فى الماضى أبدًا. وأمًا المستقبلٌ من الأفعال فلا: 
وسنذكرٌ وجوه الأيمان التي تكفرٌ والتي لا تكفرٌ ومّعانيها في باب سُهِيلٍ من 
كتابنا هذا" إن شاء الله. 


)01 تقدم تخريجه في (؟/3777). 
6 تقدم في (714/1)). 


”لتاب اهلام /1 5 


وما يذل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن تابعه على قوله في هذا 
الباب» ما روى حمّاد بن سلمة. عن أبي التيّاح» عن أبي العالية رُفيم؛ 1 
مسعود كان يقول: ا 0 
يحلف الرجل على مال أخيه كاذبًا ليقتطِعه”©. 


وروى يونس» عن الحسن. أنه تلا: *9 إَأَلدَِ تثرو عهِدٍ آله وَأَيْمَنهمَ 
نَمنَا قلا 7". إلى آخر الآية» فقال: هو الذي يحلفت 59 فال فيه 


حدثنا 0 قال: حدثنا يه قال: حدثنا زيددبين أبن 
الرّرقاءء عن جعفر بن يُرقانَ» قال سحت عه ن نر فد ان بيقر لمن حلت 
على يمين كاذبة وهو يعلم أنه كاذبٌ حين حلّف عليهاء فهو مُنافِقَ. 


00 وه 


وروى معمر». عن الزهري. عن ابن المسيب في قوله “إن ألَذِينَ يَسََرُونَ 
بِعَهَد أله وَأَيْمَنمَ ‏ ثمنا تَمنَا ليلا . قال: هي اليمين الفاجرة. قال: والبم الفاجرة 
من الكبائر. ثم تلا هذه الآية”". 


ص 2 ع ٍِ ِ 
وروى الدراوردي» عن ابن اخي الزهري. عن عمه» عن سعيد بن 
المسيبء أن اليمينَ الفاجرةً من الكبائر» ثم تلا # إن ألَدنَ يَتَترُونَ يِعَهّد أله 


ره 


وَأَْمَنهجَ تَمنَا فلبلا * إلى آخر الآية. 


/٠١( والحاكم (25957/5).» والبيهقي‎ .)١508 أخرجه: ابن الجعد في مسنده (رقم‎ )١( 
من طريق أبي التياح» به.‎ "4 

(6) آل عمران (/الا). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 519/11720)» وابن جرير (5/ )07١8‏ من طريق 


معمرء) بة. 


> صا لسابع : الإفار رالأعكام راطو ددا لريات والعسامة 


وقل روى ابن عييئة وغيره: عن العلاء ديا 00 في هذا الباب» 
حدثناه محمد بن عبد المالك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد 
الأعرار ا #التععدها معدان بن تع قال: حدقا مقانه عم العاخ اين 


ءِ ع 4 سك زات 
عبد الرحمن بن يعقوب الجُهنيٌ» عن أبيه» عن أبي هريرة يبلّغْ به النبيّ يكل 
قال: «اليمين الكاذية مدن القلفة تكد لكي 


//( أخرجه: البيهقي (0/ 7575) من طريق ابن الأعرابي» به. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
,)77575/159٠9 /١5؟( وابن أبي شيبة‎ .))23١٠ والحميدي (؟551/7/‎ .)١59٠0 /41/5 
وأبو نعيم في الحلية (9/ 7 7؟)‎ .))558٠ /555/١١( وأحمد (؟/ 557). وأبو يعلى‎ 
5١١ /( 5/ا/ 8717)» وأبو عوانة‎ /١0( من طريق ابن عيينة» به. وأخرجه: البزار‎ 
من طريق العلاءء» به. وأخرجه:‎ )54057 7/51١ /١١( وابن حبان‎ .) 6 05 
بنحوه من حديث أبي هريرة‎ )١1107/17378 /7( ومسلم‎ »)7١41//797/5( البخاري‎ 


ما جاء فى أخذ الرشوة على الحكم 


[1017] مالك؛. عن ابن شهابء. عن سليمان بن يسارء أن رسول الله َل 
كان يِبعَتْ عبدَ الله بن رواحة إلى خيبر فِيَحْرُّصٌ بينه وبين يهودٍ خيبر. قال: 
فجمَعُوا له حَلَيَا من حَلّ نسائهم فقالوا: هذا لك, وحَفْفْ عناء وتجاوّرٌ في 
القّء . فقال عبد الله بن رَوَاحَة: يا معشرٌ اليهود, والله إنكم لمِنْ أبعض خلقٍ 
4 إيا يمالك يعارل على أ ايف جليكير ؛ فأمًا ما عَرَضْتَم من الرَشُوةٍ 
فإنها سحْثٌ وإنا لا نأكُلّها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرضر 20.20 

نيه 3 المومن وإ أينشن في الله لا ببمياه نشد علي ظلي من 
أبغضه. والظالم نفسّه يظلمء » قال 5: «الظَلم لات يوم م القيامة)7". 


وفيه دين علي الكزيباياة 0 راحاحة علي اسم نالحن 
أو الشهادة بالحقٌّ سحْتٌ, وكل رشوة سّحت»ء 0 سحتٍ حرامء ولا يحل 
لمسلم أكلّهء وهذا ما لا خلافَ فيه بين علماء المعلجينة: وقال ماع أهل 
التتفسير ف قول الله عز وجل: # أَكَللُونَ لِلسّحَتٍ 7*4 ». قالوا: الشّحتٌ 
الرّشُوةٌ في الحكم. ل ا 00 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (؟/ 55 50)» والبيهقي »)١77 -1١7/5(‏ والحنائي في 
فوائده )١77/5941١-579٠ /١(‏ من طريق مالك. به. 

(؟) انظر بقية شرحه في /١(‏ 088): و(5١/5577).‏ 

(©) تقدم تخريجه في .)٠١5/١١(‏ 

(5) الماتدة (؟57). 


56 بو لسابع : اللإمار الاعكام دا طرو د والريات والمُسامة 
وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الّحتُء وهو الرَّشُوةٌ عند اليهود حرامٌ 

ولا يحل ألا ترى إلى قولهم: بهذا قامت السماوات والأرض؟ ولولا أن 

السَّحتَ محرّمٌ عليهم في كتابهم ما عَيرَهم الله عز وجل في القرآن بأكله. 

فالسّحت محرَّمٌ عند جميع أهل الكتاب. أعاذنا الله منه برحمته» آمين. 
أنشدنا غيرٌ واحد لمنصور الفقيه. رحمه الله : 

إذا رخس سانسن قشيمق لستوحم شيدوالاميات اه 


سَعَت هَرَبًا منه ووّلت كأنها ليم تَنْحَى عن جوار سَفِيهِ 


باب ما جاء في درء الحدود عن المسلمين 


]|١[‏ مالك» عن يحيى بن سعيل» أنه سمع سعيك بن المسيب يقول: ما 
من شيء إلا الله يحب أن يُعفى عنه. ما لم يكن حدًا. 

قال أبو عمر: نعم» وإذا كان حدًا ما لم يبلغ السلطان» وقد ذكرنا الآثار 
في ذلك عن السلف من الصحابة ومن بعدهم في ما مضى من كتابنا هذاء 
والحمد لله كثيرًا. إن الله عز وجل عفو غفورء يحب العفو عن أصحاب 
المنكرات: والمداومة على ارتكاب الكبائز الموبقات. فهو لاء واجب ردعهم 
وزجرهم بالعقوبات. روينا عن النبي يلد أنه قال: «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم)''". وبعض رواة هذا الحديث يقول فيه: «أقيلوا ذوي الهيئات 
زلاتهم 

وذكن أ خوييق أن شيبة » قال: حدثني هشيم» عن منصور»ء عن 
الحارث» عن إبراهيم» قال: قال عمر بن الخطاب #5ه: لأن أعطل الحدود 


2 


/514٠/5( وأبو داود‎ »)١18١/5( أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد‎ )١( 
.)578( انظر الصحيحة‎ .)172797 /"٠١١ /5( والنسائي في الكبرى‎ »0 

(؟) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: إسحاق بن راهويه (7/ 26205717 وأبو يعلى 
(/ ”57”/ 2255469 والطحاوي في شرح المشكل (5/ 7/١57‏ 5779). وابن حبان 
(37/1 458). والبيهقي (8/ 775). وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود ذه : 
الطبراني »فى الأوسط (1//8؟١/55/8١7).‏ 


ع هب إقس السايع : النمار و الأصكام داطرو د والرريات والقسامة 


بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات"!'. 


قال أبو عمر. هو الحارث بن يزيد أبو يعلى العْكلِيٌ» أحد الفقهاء 


قال: حدثنى وكيع. عن سفيان» عن عاصم» عن أبى وائل» عن عبد الله بن 
مسعود. قال: ادرؤوا الحدود؛ القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم”'. 


قال: وحدثني وكيع» عن يزيد بن زياد البصريء عن الزهري» عن عروة: 
عن عائشة ‏ فالتت: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإدا وجدنم 
للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن 
. : (7) 

يخطئ في العقوبة '. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )"١740 /577 /١0(‏ بهذا الإسناد. 

(6) أخرجه: ابن أبي شيبة )"١5٠٠ /575 /١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (// 
2 من طريق سفيان» به. وأخرجه: عبد الرزاق (ا/ »)١1755٠ /5٠57‏ والطبرانى 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة 0705٠5 /577/١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي (5/ 
6 1175١م)‏ من طريق وكيعء به. وقال: «حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من 
حديث محمد بن ربيعة. عن يزيد بن زياد الدمشقي» عن الزهري. عن عروة» عن 
عائشة» عن النبي يَلِة. ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه. ورواية وكيع 


ما جاء في الإقرار بالزنا والستر أولى 


["] مالك. عن يحبى بن سعيد. عن سعيد بن المسيب: أن رجلا من 
أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الْأَخِْرَ زنى. فقال له أبو بكر: 
هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتب إلى الله 
واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تُقررة نفسه حتى أتى 
عمر بن الخطاب. فقال له مثل ما قال لأبي بكر فقال له عمر مثل ما قال 
له أبو بكرء فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله يكٍِ فقال له: إن الأَخْرٌ 
قب فقا سعدة فأعرض عنه رسول الله كه ثلاث مراتٍ. كل ذلك يُعرض 
عنه رسول الله يلي حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله كلِةِ إلى أهله فقال: 
(أيشتكي؟ به جنّ؟». فقالوا: يا رسول الله» والله إنه لصحيح. فقال رسول الله 
يكِ: «أبكرٌ أم ثَيّبْ؟). فقالوا: بل ثيّبّ يا رسول الله. فأمر به رسول الله َكل 
فرجوه0". 
هذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك,. وقد تابعه على إرساله 


وروى هذا الحديث الزهري. فاختلف عليه فرواه يونسء» عن الزهري. 
عن أى تلن عن سعابره اذا ريد من ألم أى التى كه عدي 


)١(‏ أخرجه: النسائى فى الكبرى )/١19 /78١/5(‏ من طريق مالكء. به. 
(؟) أخرجه: البخاري (587/9/ ,»)0717١‏ ومسلم (7/ 7/1318 :.)]١511741‏ والنسائي 


> نمم السايع : امار و الأعكام وار ود دا لررات والشسامة 


ورواه شعيب بن ابي حمزة. وعقيل بن خالد» عن ابن شهاب. عن أبي 
سلمة وسعيد بن المسيبء عن أبي هريرة. قال شعيب: أتى رجل من أسلم 


النبي كَلداا'. وقال عقيل: أتى رجل من المسلمين رسول الله يَك'". بمعتى 
واحد. وألفاظ مختلفة. ولم تختلف ألفاظهم فى أنه ماغز الأسلمى» وأنه رده 


رسول الله كَل أربع مرات. 

وروك هذا الحديث مالك» عن ابن شهاب رفاك وقل ذكرناه في 
مراسيل ابن شهاب”". وذكرنا هناك الآثار المروية فى هذا الباب» وكثيرًا 
من الأحكام التي توجبها ألفاظهاء والحمد لله. 


وفي هذا الحديث من الفقه أن السّتر أولى بالمسلم على نفسه ‏ إذا 
واقع حدًا من الحدود ‏ من الاعتراف به عند السلطان» وذلك مع اعتقاد 
التوبة والندم على الذنب» وتكون نيته ومعتقده ألا يعودء فهذا أولى به 
من الاعتراف» فإن الله يُقبل التوبة عن عباده» ويحب التوابين» وهذا فعل 
أهل العقل والدين؛ الندم والتوبة» واعتقاد أن لا عودة» ألا ترى إلى قوله: 
الأيشتكى؟ أبه جنة؟4. 


وروى يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 


- في الكبرى )7١154/58٠١/5(‏ من طريق يونسء» به. وأخرجه: أحمد (7/ 77 7). وأبو 
داود (5/ ».)557١ /5/87”- 58١‏ والترمذي (78/5/ )١579‏ من طريق الزهري. به. 

)١(‏ أخرجه: البخاري :»)0171/١/585/9(‏ ومسلم 1791/1180 8171])» والنسائي 
في الكبرى )١178/78١/5(‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة؛ به. 

(0) أخرجه: أحمد (؟/ 557).» والبخاري /١55 /١5(‏ 5810).: ومسلم /١١718/7(‏ 
.)]١51[ ١‏ والنسائي في الكبرى (5/ ),/117//5٠١‏ من طريق عقيل بن خالد» به. 

(') سيأتي في (ص 74/8) من هذا المجلد. 
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أن مَاعِرَ بن مالك الأسلمي أتى إلى أبي بكرء فأخبره أنه زنى» فقال له أبو 
بكر: هل ذكرت ذلك لأحد قبلي؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: استّر بستر 


الله وتب إلى الله؛ فإن الناس يعَيرُون ولا يُعْيّرّونء وإن الله يقبل التوبة عن 
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وأما إعراض رسول الله وَلِلِ عنه. ففيه مذاهب لأهل العلم؛ منهم من 
زعم أن ذلك كان لأن الإقرار لا بد أن يكون أربع مرات» كالشهادات على 
الزناء وكان إعراضه لثلا يتم الإقرار الموجب للحدء محبة في السترء فلما 
تم الإقرار على حكمه أمر بالرجم. 

ومنهم من قال: مرة واحدة تجزئ. وقد ذكرنا مذاهبهم والآثار التي 
منها نزع وفرّع كل فريق منهم قوله في باب مرسل ابن شهاب من هذا 
الكتاس7'". 

وفي قوله عليه السلام: (أيشتكى ؟ اه جنة؟». دليل على أنه إنما رده 
وأعرض عنه من أجل ذلك. والله أعلمء لا ليتم إقراره أربع مرات» كما 
زعم من قال ذلك. ويدل على صحة هذا التأويل قوله كَل في حديث ابن 

: 00 

شهاب: «واغد يا أَنَيّسَ على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»”". ولم يقل: 
إن اعترفت أربع مرات. 

وفي حديث الأوزاعي. عن يحيىء عن أبي قلابة» عن أبي المهاجرء عن 
عمران بن خصينء أن امرأة قالت: يا رسول الله؛ إنى أصبت حذا فأقمه عَلنَّ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 545 - 7"079477/596) من طريق يزيد بن هارونء به. 


)١(‏ سيأتى فى (ص 58) من هذا المجلد. 
(*) سيأتي تخريجه في (ص 6١”‏ ) من هذا المجلد. 


/16 سي لسابع: المإفار الأصكام دا طرو ر والريات والمسامة 


فأمر بهاء فَشّْكّت”'' عليها ثيابها. وقد ذكرنا هذا الخبر في باب يعقوب بن 
زيد من هذا الكتاب7"©. 

ونه انكنا نولك على 31 السددون: لكر سس و لوانسا أله وميرك الله 
ِ: «أيشتكي؟ أبه جنة؟». وهذا إجماعء أن المجنون المعتوه لا حد عليه 
والقلم عنه مرفوع. 

وفيه دليل على أن إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش حُمْقٌ لا يفعله 
إلا المجانين» وأنه ليس من شأن ذوي العقول كشف ما واقعوه من الحدود 
والاعتراف به عند السلطان وغيره» وإنما من شأنهم السّتر على أنفسهم 
والتوبة من ذنوبهم» وكما يلزمهم الستر على غيرهم؛ فكذلك يلزمهم الستر 
على أنفسهم» وسنذكر في هذا الباب والباب الذي بعده”" في السّتر أحاديث 
يستدل بها الناظر في كتابنا على صحة هذاء إن شاء الله. 


أن 
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وفيه دليل على أن حد الثيّب غير حد البكر في الزناء ولهذا ما سأل 
رسول الله كلةِ: «أبكر هو أم ثيب؟». ولا خلاف بين علماء المسلمين أن حد 
البكر في الزنا غير حد الثيب» وأن حد البكر الجلد وحده؛ء وحد الثيب الرجم 
وحده. إلا أن من أهل العلم من رأى على الثيب الجلد والرجم جميعًاء وهم 
قليلء روي ذلك عن عَلِيَ”''» وعبّادة» وتعلق به داود وأصحابه» والجمهور 


.)5910 أي: جمعت عليها ولفت لثئلا تنكشف. النهاية في غريب الحديث (؟/‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه في (ص )26١‏ من هذا المجلد 

(9) انظر (ص 08) من هذا المجلد. 

(:) أخرجه: أحمد /١(‏ 47)» والنسائي في الكبرى (579/5/ :)2١4٠‏ والحاكم (5/ 
214 وصححه. وأصله في صحيح البخاري .)5817/1١5٠0/٠١(‏ 


تاك الراوة > 


على أن الثيب يرجم ولا يجلد. وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك في باب ابن 
شهاب» عن عبيد الله. 

وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة» فلا يرون الرجم على أحد من 
الزناة؛ ثيبًا كان أو غير ثيب» وإنما حد الزّنَاة عندهم الجلد, الثيب وغير 
الثيب سواء عندهمء وقولهم في ذلك خلاف سنة رسول الله كلك وخلاف 
سبيل المؤمنين» فقد رجم رسول الله كَلةِ والخلفاء بعده. وعلماء المسلمين 
في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث» وهم أهل 
الحق. وبالله التوفيق. 

وأما قوله: إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق. فهذا الرجل 
هو مَاعِرٌ الأسْلّمِيَء لا يختلف أهل العلم في ذلكء وقد تقدم من رواية 
يزيد بن هارون» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء أنه مَاعِرْ بن 
مالك الأسلمي. وهو معروف عند العلماء محفوظه لا يختلفون فيه. 

أخبرنا قاسم بن محمد, قال: حدثنا خالد بن سعد. قال: حدثنا أحمد بن 
غمرو ينم متضوي قال :جلث محمد بخ عيك اللين شتكر: قال تحدتنا 
عبيد الله بن موسىء قال: أخبرنا إسرائيل» عن سِمَاك عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباسء قال: أتى رسول الله يكل مَاعِرْ بن مالك» فاعترف مرتين» 
فقال: «اذهبوا به ثم ردوه». فاعترف مرتين» حتى اعترف أربعًاء فقال: «اذهبوا 
000 

قال ابن سَنْجَر: وحدثنا عارمء قال: حدثنا أبو عوَانة» عن سِمَاكٌ بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد 2)3١5/١(‏ وأبو داود (5/ 5577/519)» والنسائي في الكبرى (4/ 

71075089) من طريق إسرائيل» به. 
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حربء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أن رسول الله يك قال لماعز: «ما 
بلغني عنك؟)2. قال: وما بلغعك عني؟ قال: «وقعت على جارية بني فلان؟». 
قال: نعم. قال: فشهد على نفسه أربع شهادات. أو أَقَرّ أربع مرات. قال: 
فأمر النبي كَل برجمه”"2. وفي الباب بعد هذا في قصة هَزَّالٍ بيان ذلك أيضًا. 

حدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا 
الطحاويء. قال: حدثنا المرَّنِيٌء قال: حدثنا الشافعي» قال: أخبرنا عبد المجيد. 
عن ابن جريج.ء قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
رَجَمّ رسول الله يكل رجلا من أشلءء ورجا من اليهود وامرأة”". 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الرحمن المروزيء قال: حدثنا عبد الله بن الحسينء» قال: حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة؛ قال: حدثنا بِشْرٌ بن عمر الزّهْرَانيء قال: حدثنا 
عبد الله بن لَهِيعة قال: حدثنا أبو الزبير» قال: سألت جابر بن عبد الله: هل 
رَجَم رسول الله يل قال: رجم رجلا من أَسْلَّم» ورجلا من اليهود وامرأة, 
وقال لليهودي: «نحن نحكم عليكم اليوم)” ". 


حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل أبو عيسى 


.)5 570 /١51//5( وأبو داود‎ .)1797 /185٠١ /9( ومسلم‎ ))١505 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق أبي‎ )/17١ 7/714 /5( والنسائي في الكبرى‎ »)١57177/717/5( والترمذي‎ 
عوانة» به.‎ 

)١(‏ أخرجه: الشافعى فى السنن المأثورة (17/5/ 00) بهذا الإسناد. وأخرجه: مسلم 
.)03072١1/158/(‏ وأبو داود /50١/5(‏ 5500) من طريق ابن جريج. به. 

9) أخرجه: الحارث بن أبى أسامة /51٠١ /١(‏ 287) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد ("/ 
87-5م١)‏ من طريق ابن لهيعة؛» به. 


كاب ارود 5١‏ 


الأَسْوَانيء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: حدثنا سفيان بن 
- لن 5 5 ءِ 
وكيع بن الجراح الروّاسي» قال: حدثني ابي» عن إسرائيل» عن جابر» عن 
عامر الشعبي؛ عن عبد الرحمن بن أَبَرّىء عن أبي بكر الصديقء أن مَاعِرًا 
أقر على نفسه بالزنا عند رسول الله وَكِهِ ثلاث مرات. فقال له النبى يكلِه: «إن 
أقررت الرابعة» أقمت عليك الحد). فأقر عنده الرابعة» فأمر به فحبس» ثم 
سأل عنه فذكروا خيرّاء فرجم'"''. 
وليس فى هذا الحديث حجة من أجل جابر الحَعَفىٌء وإنما ذكرناه 
وشهد له بالصدق والحفظ؛ الثوري» وشعبة» ووكيع» وزهير بن معاوية» وقال 
وكيع: مهما شككتم في شيء» فلا تشكوا أن جابرًا الجعفى ثقة. 
حدثنا محمد بن عبد الله بن حَكّم. قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبي حَسَّانَء قال: حدثنا هشام بن عمَّارء قال: حدثنا 
غيل التحميك» :قال: حدقا الأوزاغعى »قال أخمرى عتمان بن أن مر ذة 
قال: حدثني من سمع عبادة بن الصامت يقول: قال رسول الله يَكةّ: «إن الله 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /59١ /١5(‏ 30786)» والترمذي في العلل الكبير (؟1/ 5917 - 
0) وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (رقم: 4) من طريق وكيع. به. وأخرجه: 
أحمد .))8/١(‏ والحارث بن أبي أسامة (بغية “الا0)» والبزار /١75 /١(‏ 200)»: وأبو 
يعلى .)5٠ /57 /١(‏ والطحاوي (7/ »)١5١‏ والطبراني في الأوسط (”/ 71؟/ 1015) 
من طريق إسرائيل» به. قال الترمذي: (سألت محمدا عن هذا الحديثء فقال: لا أعلم 
أحدًا روى هذا الحديث عن الشعبي غير جابر الجعفي. وضعف محمد جابرًا جدًا). 


وذكره الهيثمي في المجمع (265/5) وقال: (رواه لمن وأبو يعلى» والبز ارو 
والطبراني في الأوسط... وفي أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف)»). 
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ليستر العبد من الذنب ما لم يخرقه». قالوا: وكيف يخرقه يا رسول الله؟ قال: 


«يحدث به الناس)7'. 


وأما قوله: إن الآخر ل فالرواية بكسر الخاء. وهو الصواب» ومعئأه 
أنه ال دل الذف كرتن ء كانناديدغو علن تقشه:وزعيديا عه تل نه ف مواق 
الزنا. 

قال أبو عبيد: ومن هذا قولهم: السؤال أخر كسب الرجل؛ أي: أرذل 
كنس ارجا 

وقال الأخفش: كَنَى عن نفسه. فكسر الخاءء وهذا إنما يكون لمن حدث 
عن نفسه بقبيح يكره أن ينسب ذلك إلى نفسه. 


)١(‏ أخرجه: ابن المبارك في الزهد )١11557(‏ من طريق الأوزاعي, به. 


باب منه 


["] مالك» عن يحيى بن سعيد»ء عن سعيد بن المسيبء. أنه قال: بلغني 
أن رسول الله يَلِ قال لرجل مِن أَسْلّم يقال له هَرَّال: «يا هَرَالء لو سترته 
بردائك لكان خيرًا لك». قال يحبى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في 
مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هَرَال الأسلميء فقال يزيد: هَرَّال جَدَّيء وهذا 
الحديث حق0'. 

وهذا الحديث لا خلاف في إسناده في «الموطأ» على الإرسال كما ترى؛ 
وهو يستند من طرق صحاح. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
دا بن شعيب» قال: حدثني عبد الله بن صالح.ء قال: حدثني الليث» عن 
يحبى بن سعيد» عن يزيد بن تُعَِيم» عن جده هَزّال. وعن محمد بن المنكدرء 
عن هَزَّال أنه أمر ماعرًا الأسلمي أن يأتي رسول الله كَل فيخبره بِحَدَيْه فأتاه 
ماعز» فأخبره بِحَدَيْهه فأعرض عنه مرارّاء وهو يردّد ذلك على رسول الله 
كك فبعث إلى قومه فسألهم: (أبه جنّة؟). فقالوا: لا. فسأل عنه: «أثيب أم 
بكر؟» فقالوا: ثيب. فأمر به فرجم, ثم قال: «يا هزال» لو سترته برداتك كان 
خخيرًا لك2"70. 
)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (9/7171//7077/5) من طريق مالكء به. 


(؟) أخرجه: الطبراني )07١/507-37١١/717(‏ من طريق عبد الله بن صالحء به. وأخرجه: 
النسائي في الكبرى /7١07/5(‏ 7/71778) من طريق الليثء به. وأخرجه: أبو داود (5/ 
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وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا هشام بن سعد. 
قال: حدثني يزيد بن تُعيم بن هَزّالء عن أبيه» أن ماعز بن مالك كان في 
حتعر ايه ال فلها فح قال له أبي: لو أتيت رسول الله كله فأخبرته. 
فلهذا قال رسول الله يَكِ لِهَرّال حين لقيه: «يا هزال» لو سترته برداتك كان 
خير | لك)7'. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن محمد البغدادي 
بُكَيْر بمكة» قال: حدثنا محمد بن يونس الكَدَيْميء قال: حدثنا الربيع بن 
كان قال: حدثنا شعبة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
المنكدرء عن ابن هَزَّالِ عن أبيه» أن رسول الله يككِهِ قال: «لو سترته بردائك 
كان غي | للك70. 

قال أبو عنمن هذا التعدويف: وإن كنا ذكرناه من رواية الكَدَيْمِيَّ فإنه 
محفوظ عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن المنكدرء عن ابن لِهَزَال عن 


مَزّال. وعن يحيى بن سعيد. عن يزيد بن تُعيم بن هَزّال من وجوه. وقد ذكرنا 
الحُكُمَ في معاني هذا الحديث في مواضع سلفت من كتابنا» والحمد لله. 


)5778/505١‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن محمد بن المنكدرء به. 

)١(‏ أخرجه: وكيع في الزهد (7/ 79/ 407) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
»)5١72-5١/6(‏ وأبو داود (5/ 7/١55‏ 5519). قال الحافظ في التلخيص (5/ 
4 (إسناده حسن). 

(؟) أخرجه: الخرائطي في مكارم الأخلاق (رقم: )57٠١‏ من طريق الربيع بن يحيى» به. 
وأخرجه: أحمد ».)75١17/0(‏ والنسائي في الكبرى /7٠١57/5(‏ 7/71760), والحاكم (5/ 
3"6175) وصححه. ووافقه د شعبة» به. 
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وقد رُويت آثار عن النبي يله في فضل السّتر على المسلمء أذكر منها 
ما حضرني ذكره بعون الله. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا محمد بن المَضل عَارِمٌء قال: حدثنا أبو 
عوّانة» عن سليمان الأعمشء» عن أبي صالح. عن أبي هريرة - وريما قال: 
عن أبي سعيد ‏ قال: قال رسول الله كلِِ: ١من‏ نفس عن مسلم كُربة من كُرَبٍ 
الدنياء نفس الله عنه كربة من كَرَبِ الآخرة» ومن يسّر على مسلم في الدنياء 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر على مسلمء ستر الله عليه في 
الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)"''. 

جاتنا أحمن به عم قال عدت حبك لدعي معد تال عزنا 
0 قال: حدثنا مالك بن عبد الله بن سَيفء قال: حدثنا 
إسماعيل بن مَسْلَمَة بن قَعْنَبِء قال: حدثنا حَمَّاد بن زيد» عن محمد بن 
وَاسع» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َكةِ: «من فرج 
عن أخيه كُربة من كرب الدنياء فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة» ومن 
ستر أخاه» ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في 


عون او 


أخبرنا اويل بن فتخمل» قال : تحنل تا وَهَتٌ 1 مد 68: قال تجلا ابن 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 7/709 27894) من طريق محمد بن الفضلء به. 
وأخرجه: الترمذي (5/ 5 ”/ )١575‏ من طريق أبي عوانة» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (15/ 705)») والنسائي في الكبرى /7١8/5(‏ 27185. والحاكم (4/ 
8”) وصححههء ووافقه الذهبي» من طريق محمد بن واسع, به. 


5 نش السايع : امار و الأصكام راطرر د والرريات والقسامة 


الأنصاري ‏ وكان عَرِيقَهُمِ - أن رجلا قدمء فَحَلَ بباب مسلمة بن مَخْلَد 
واستأذن: فأذن له وقال: ا قال: لاء ولكن أرسل معي إلى عقبة بن عامر. 
فأرسل معه أبا صيادء فدخلوا على عقبة» فرحب به فقال الرجل لعقبة: هل 
تذكر مجلسًا كنا فيه عند رسول الله للد فقال رسول الله 305: لامن ستر عورة 
مؤمن كانت له كموءودة أحياها»؟ قال عقبة: نعم» لعمري إني لحاضر ذلك» 
وسمعته منه. فكبر الرجلء وقال: لهذا ارْتَحَلَتٌ. ورجع”". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أبو جعفر محمد بن سليمان المِنْقَرِيٌ» قال: حدثنا أبو الوليد الطَيَالِسِيَء قال: 
الحَضْرَّمِيٌ قال: شهدت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله عاد : «ثللاث كنت حالفقًا عليهن. ولو حلهعت 
على الرابعة رجوت أن لا آثم؛ لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا 
سهم له). قال: اوسهام الإسلام؛ الصلاة والصيام والصدقة. ولاايحب رجل 
قوما إلا جاء معهم يوم القيامة. ولا يتولى الله عبد في الدنيا يوليه غيره يوم 
القيامة» والرابعة» لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة»”'". 


)١(‏ أخرجه: ابن منده في فتح الباب في الكنى والآلقاب (ص 457) من طريق ابن وهب»ء 
به. وفيه: عن أبي صفارة الأنصاريء» بدل: أبي صياد. 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (78/5: - 579/ »)5١186‏ والخرائطي في مكارم 
الأخلاق (رقم: /ا57)» والحاكم ».)١9/١(‏ والبيهقي في الشعب (5/ )401١5/59٠‏ 
من طريق أبي الوليد الطيالسي» به. وصحح إسناده الحاكم» وقال الذهبي: ما خرّج 


دكات اطدرد / 


هكذا قال: شيبة الحَضْرَّمِيٌ» وإنما هو شيبة الخضْريء وكذلك رواه 
عفان» عن همام؛ ذكر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا همام. 
قال: سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» قال: حدثني شيبة الخضْريء 
أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز» عن عائشة» عن النبي كَل قال: 
«لا يجعل الله رجلا له سهم في الإسلام كمن لا سهم له)0". وذكر الحديث 
سواءً إلى آخره بمعناه» وزاد: فقال عمر بن عبد العزيز: إذا سمعتم بمثل هذا 
الحديث عن مثل عروة» عن عائشة» عن النبي كَكةِ فاحفظوه. 

حدثنا خلف بن القاسم بن سهل بن محمد بن أسود الحافظ. قال: حدثنا 
اق الطب مسوك بو دقر دوه قال اسع تنا بعد رن قنك رن افد 
قال: حدثنا الحسين بن الحسن» قال: حدثنا يحيى بن سّلَيّمه قال: حدثنا 
إسماعيل بن كثير» قال: سمعت مجاهدًا يقول: إن الملائكة مع ابن آدمء فإذا 
ذكر أخاه المسلم بخير قالت الملائكة: ولك مثله. وإذا ذكره بشرء قالت 
الملائكة: ابن آدم» المستورٌ عورته. اربع على نفسكء واحمد الله الذي ستر 
عووزنف 7 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا وَهَيّبِء قال: 


- له - يعني شيبة الخضري - سوى النسائي هذا الحديث, وفيه جهالة). وانظر الذي 
بعله. 

)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ .»31١‏ والنسائي في الكبرى (5/ 7/5/ )1726٠‏ من طريق عفان» 
به. وجود إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 755 59/150). 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في الصمت (رقم: »)25١5‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 787) من 
طريق يحيى بن سليمء به. 


ب بقسر لسابع: اللجإمار الأعكام دا رد د رالريات والمُسامة 


حدثنا سُهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كَلِةِ قال: ١لا‏ يستر عبد عبدًا 
في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة)"'". 

حدثنا محمد بن عبد الله» ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحبّابء قال: حدثنا أبو الوليد 
الطَيَالِسيَء قال: حدثنا الليث بن سعدء قال: حدثني إبراهيم بن شط 
الوَعْلَاني» عن كعب بن علقمة» عن دُحَيْنِ أبي الهيثم كاتب عقبة» قال: 
قلق لعقة برح عادر :إن النا جر انا بكيريوت السعرو در آنا داع لهم الشرطط 
فيأخذونهم. قال: لا تفعل» ولكن عظهم وتهددهم. قال: فول ذلك زب 
شهرًا. ثم جاء ذُحَيْنُ إلى عقبة» فقال: إني نهيتهم فلم ينتهواء وإني داع لهم 
ل فقال له عقبة: ويحكء لا تفعل» فإني سمعت رسول لله يكل يقول: 
من ستر على مؤمن عورة فكأنما استحيا موءودة)7". 

وهذا الحديث رواه ابن وهبء. عن إبراهيم بن نَشيط» عن كعب بن 
علقمة» عن كثير مولى عقبة بن عامر» عن عقبة بن عامر» أن رسول الله َكل 
قال: «من رأى عورة فسترهاء كان كمن استحيا موءودة من قبرها)”". 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن 


)١(‏ أخرجه: مسلم )]75[75090/70١77/5(‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. وأخرجه: أحمد 
(/8"-894") من طريق عفانء به 

(؟) أخرجه: ابن حبان (7/ 017//7175) من طريق الفضل بن حباب» به. وأخرجه: الفسوي 
في المعرفة (؟/ 507 - 6205 2» والبيهقي )”١/48(‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي. 
به. 

(9) أخرجه: النسائي في الكبرى /٠01/5(‏ 77787): والحاكم (5/ 6785 وصححهه ووافقه 


الذهبي» من طريق ابن وهب. به. 


77 كاب ارود 4 


وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمشء عن أبي صالح.ء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل «من 
نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. 
ومن ستر مسلمّاء ستره الله في الدنيا والآخرة» ومن يسر على معسرء يسر الله 
عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن 
سلك طريقًا يلتمس فيها علمّاء سهل الله له طريقًا إلى الجنة» وما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» ومن 
أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه)"''. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا الحسن بن رَشِيقَء قال: حدثنا 
أحمد بن الحسن الصَّبَّاحِيٌ قال: حدثنا يحيى بن وَرْدِ بن عبد الله» قال: 
حدثني أبي, قال: حدثنا عدي عن داود بن أبي هند. عن عكرمة» عن ابن 
٠.‏ (5) 


عباس » أن كماويوم بار أجل سنارنا فقال: ألا أستره لعل الله يسترنى 


هو 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )3587717/597/١5(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
7٠/5 /5(‏ 2599). وأبو داود (5/ 5 “7 54577/78).» وابن ماجه /١(‏ 5// 
06. وأخرجه: أحمد (7/ )١507‏ من طريق أبي معاوية. به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)189479/71777/١١(‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ ه"71/ 51441) من 
طريق عكرمة.؛ به. دون ذكر ابن عباس. 


باب منه 

[؛] مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سليمان بن يسارء عن أبي واقد 
الليثي. أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام. فذكر له أنه وجد مع 
امرأته رجلاء فبعث عمر بن الخطاب أبا واقدٍ الليثي إلى امرأته يسألها عن 
ذلك» فأتاها وعندها نسوة حولهاء فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن 
الخطاب, وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله» وجعل يلقنها أشباه ذلك لتَنَزع» فأبت 
أن تنزع؛ وتمت على الاعتراف» فأمر بها عمر فرجمت7©. 

قال أبو عمر: قد تقدم القول في معنى هذا الحديث كله في هذا 
الباب”''» فلا معنى لإعادته. وقد روى هذا الحديث نافع مولى ابن عمر 
عن سليمان بن يسارء أن رجلا جاء إلى عمر وهو بالجابية» فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنه وجد عبده على امرأته. فقال له عمر: انظر ماذا تقول؛ فإنك 
مأخوذ بما تقول. قال: نعم. فقال عمر لأبي واقد. وذكر معنى حديث مالك. 
ذكره سُبَّيده عن حجاج؛ عن صَخْر بن جُوَيْرِية عن نافع. 

ورواه معمرء عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي واقد الليثي. 
قال: إني لمع عمر بالجابية» إذا جاءه رجل فقال: عبدي زنى بامرأتي» وهي 


//( والبيهقي‎ »)١5١ /7( والطحاوي‎ »25١5-37١5 /5( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
من طريق مالك» به.‎ ) 
انظر (ص ©5060 فما بعدها) من هذا المجلد.‎ 0( 


5 لتاب اطرُور الا" 


هذه تعترف. قال أبو واقد: فأرسلني عمر إليها في نفر من قومه. وذكر تمام 
البقي 07 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 59/ )١17551١‏ من طريق معمرء به. وأخرجه: الطحاوي 
21١5٠ /5(‏ والبيهقي (/ )35١6‏ من طريق الزهري» به. 


باب منه 


[6] قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزناء ثم يرجع عن ذلك 
ويقول: لم أفعل. وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا. لشيء يذكره: 
إن ذلك يُقبل منه. ولا يقام عليه الحد. وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ 
إلا بأحد وجهين: إما ببينة عادلة تثبت على صاحبهاء وإما باعتراف يقيم عليه 
حتى يقام عليه الحد. قال: فإن أقام على اعترافه» أقيم عليه الحد. 


قال أبو عمر: اتفق مالك, والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم. أنه يقبل 
رجوع المقر بالزناء وشرب الخمرء وكذلك السرقة إذا أقر بها السارق من 
مال الرجل وحرزهء فأكذّبه ذلك الرجل ولم يدع السرقة» ثم رجع السارق 
عن إقراره» قبل إقراره عند مالك» ومن ذكرنا معه. 

وقال ابن أبي ليلى» وعثمان البَتَىّ: لا يقبل رجوعه في الزناء ولا في 
السرقة» ولا في الخمر. 

وقال الأوزاعي في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن. 
ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك: إنه يضرب حد الفرية على نفسه. قال: وإن 
اعترف بسرقة» أو شرب خمره أو قتل» ثم أنكرء عاقبه السلطان دون الحد. 

قال أبو عمر: قول الأوزاعي ضعيف لا يثبت على النظر. واختلف قول 
مالك. في المقر بالزناء أو بشرب الخمرء يقام عليه الحد» فيرجع تحت 
الجلد» قبل أن يتم الحد؛ فمرة قال: إذا أقيم عليه أكثر الحد أَيَمٌ عليه؛ لأن 


5 تاك اروز اب 


رجوعه ندم منه. ومرة قال: يقبل رجوعه أبدَّاء ولا يضرب بعد رجوعه. 
ويرفع عنه. وهو قول ابن القاسم» وجماعة الفقهاء. 

قال أبو عمر: محال أن يقام على أحد حدّ بغير إقرار ولا بيّنةَ» ولا 
فرق في قياس ولا نظر بين رجوعه قبل الحد. وفي أوله وفي آخرهء ودماء 
المسلمين وأذاهم محرمء فلا يستباح منه شيء إلا بيقين. وقد روي عن 
النبي كله من حديث 9 عون ابرع ا 0 
عرال41"1 ويعاديت نص ين :11033 أن ماهر لما ريج وسيته الجا رة: 
هربء فأتبعوه» فقال لهم: ردوني إلى رسول الله كل فقتلوه رجمّاء وذكروا 
ذلك لرسول الله ولد فقال: «هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عز وجل 
عليه». ففي هذا أوضح الدلائل على أن المقر بالحدود يقبل رجوعه إذا 
رجع؛ لأن رسول الله ككِِ جعل هروبه وقوله: ردوني إلى رسول الله يَللِ. 
رجوعاء وقال: «هلا تركتموه». وقد أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب 
بالشهادة وأقيم بعضه. ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحدء أو قبل أن يتم 
أنه لا يقام عليه» ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود. فكذلك الإقرار 


و 
؛ وحديث نعيم بن 


والرجوع. وبالله التوفيق. 


() تقدم تخريجه في (ص 105) من هذا المجلد. 
(0) تقدم تخريجه في (ص 16090) من هذا المجلد. 
هر تقدم تخريجه في (ص 617) من هذا المجلد. 
(4) سيأتي تخريجه في (ص 765) من هذا المجلد. 


باب منه 


["] مالك. عن ابن شهاب» وبلغه عن القاسم بن محمد. أنهما كانا 
يقولان: إذا نتكح الحر الأمة فمسها فقد أخصتته. 

قال مالك: وكل من أدركت كان يقول ذلك: تخصن الأمةٌ الحرّ إذا 

قال مالك: ويحصن العبد الحرة إذا مسها بتكاح. ولا تحصن الحرة 
العبد» إلا أن يَعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه» فإن فارقها قبل أن يَعتق 
فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. 

قال مالك: والأمَةٌ إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا 
يُحْصِئْها نكاحه إياها وهي أمة حتى تُنْكّح بعد عتقها ويصيبها زوجهاء فذلك 
إحصانها. قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر فتعْيِقٌ وهي تحته قبل أن 
يفارقهاء أنه يُخصِنها إذا عتقت وهى عنده. إذا هو أصابها بعد أن تعتق. 

وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يَخْصِنّ الحرّ 
المسلم» إذا تكح إحداهن فأصابها. 

قال أبو عمر: مذهب مالك وأصله في هذا الباب أن كل حر جامع 
ذمية» حرة أو أمة» وكذلك كل حرة مسلمة بالغ جومعت بنكاح صحيح نكاحًا 


55 لتاب اطرُود 250 


ب 0 كان زوجها حرا أو عبدًاء ولا يقع الإحصان ولا 

يثبت لكافر» ولا لعبد ذكر ولا أنثى» وليس نكاح الحر للآمة ة إحصانًا للآمة 
ولا نكاح الذمي للذمية إحصائًا عنده. وسيأني ذكر مذهبه ومذهب غيره في 
رجم رسول الله يَكِةِ اليهوديين في كتاب الحدود""» إن شاء الله تعالى. 

والوطء المحظور والنكاح الفاسد لا يقع به إحصانء والصغيرة تَخْصِن 
الكبير عنده. والأمة تَخْصىٌ الحرء والذمية تحصن المسلم. ولا يحصن 
الكبيرٌ الصغيرة» ولا الحرٌ الأمة» ولا المسلم الكافرة» ولا يقع الإحصان 
إلا بتمام الإيلاج في الفرج. أقله مجاوزة الختان الختان. فهذا مذهب مالك 

ا او ء أن عقد النكاح لا يث يثبت به إحصان حتى يجمعهم 

وقال مالك: إذا تزوجت المرأة حَصِيًا ولم تعلم فوطئهاء ثم علمت أنه 
خصىء فلها أن تختار فراقه» ولا يكون ذلك الوطء إحصانها. 

وقال الثوري: لا يَحْصَنّْ الحر المسلم بأمة ولا بكافرة. 

وقال الشافعي: إذا دخل بامرأته وهما حران بالغان» فهما يحصنان. 
وسواء كانا مسلمين أو كافرين. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: الإحصان أن يكونا مسلمين حرين بالغين 


)١(‏ في الأصل: وزوجها. 
(9) ساق فق (ضن :5 (امن هذا السعلة: 


0032 صر لسابع : قار و الأعكام داطرو د وا لريات والمسامة 


قد جمعهما جماعا يوجب الحد والغسل. هذا تحصيل مذهبهم. وقد روي 
عن أبي يوسف في «الإملاء» أن المسلم يُحْصِن النصرانية ولا تُخصِنه. 
وروي عنه أيضًا أن النصرانيّ إذا دخل بامرأته النصرانية وهما خُرّانَ بالغان 
ثم أسلماء أنهما محصنان. وروى بشرٌ بن الوليد» عن أبي يوسف. قال ابن 
أبي ليلى: إذا زنى اليهودي والنصراني بعدما أحصنا فعليهم الرجم. قال أبو 
يوسف: وبه نأخذ. وقال الحسن بن حي: لا يكون الحر المسلم محصّنًا 
بالكافرة ولا بالأمة» ولا يَحْصّن إلا بالآمة"'' المسلمة. قال: ويَخصِن المسلم 
الكافرة» ويحصن الكافران كل واحد منهما صاحبه. 

وقال الليث في الزوجين المملوكين: لا يكونان محصنين حتى يدخل 
بها بعد [عتقهماء وكذلك النصرانيان لا يكونان محصنين حتى يدخل بها 
بعد]''' إسلامهما. قال: فإن تزوج امرأة في عدتها فوطتها ثم فرق بينهماء 
فهذا إحصان. 

وقال الأوزاعي في العبد تحته حرة: إذا زنى فعليه الرجم. قال: ولو 
كانت تحته أمة فأعتق ثم زنى» لم يكن عليه رجم حتى ينكح غيرها. وقال 
في الجارية التي لم تَحِض: إنها تحصن الرجلء والغلام الذي لم يحتلم: 
لا يحصن المرأة. قال: ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة» فهذا 
إحصان. 

قال أبو عمر: قول الأوزاعي: إن المملوك يكون مُحصّنًا بالحرة. 
والمملوكة تكون محصنة بالحر فليس بشيء؛ لأن الله عز وجل يقول: 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: بالحرة المسلمة. كما في مختصر اختلاف العلماء 


.)58٠١ /5(‏ 
(؟) هذه الزيادة ليست في النسخ., والمثبت مما سيأتي في (ص .)8١18‏ 


77 لتاب اطرٌّور ا 


دآ تحصن دن أ بِسَحِسَةٍ لين يضف ما عَ1َ الفخصكتٍ مس 
َلَعَدَابِ 204©. فالرجم لا يتنصف. وبيان هذه المسألة في كتاب الحدود 
عند ذكر حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد. في الأمة إذا زنت”"» إن شاء 
اله تعالى. 

قال أبو عمر: روي مثل قول مالك في أن الأمة تحصن الحرء وأن 
العبد يحصن الحرة» وأن الكافرة تحصن المسلم؛ عن سعيد بن المسيب” ". 
وسلمها نتن نسار وتوابن اقنياي. 


وروى معمر» عن الزهري قال: سأل:عبد الكلك بخ مروان :عبد اللفية 
عبد الله بن عتبة بن مسعود: أتحصن الأمد الحر؟ قال: لعبم. قال: عمن؟ قال: 
أدركنا أصحاب رسول الله يَيئِاقٌ يقولون ك0 


وززى خن جابر بن ريد والحسن» وسعيدك بن م مثل ذلك. 
وروي مثل قول الكوفيين عن إبراهيم النخعي”'» وعكرمة”2", 


5“ التبياء:(2)506: 

(0) سيأتي في (ص 857) من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: ابن أ شيبة 3١51/1١ /5857/١6(‏ )., 

(:) أخرجه: ابن ا شيبة ١559/5854 /١6(‏ "3)., 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 908/ 17795). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق /٠5/1(‏ 17788). والبيهقي )١١7/48(‏ من طريق معمرء به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة )7"١7017/485 - 547 /١6(‏ من طريق معمره بمعناه. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /441//١5(‏ 070514 

(6) أخرجه: عبد الرزاق ,)١17786 /"٠5/1(‏ و(17/ .)1770٠١ 798١8‏ وابن أبي شيبة 
/1١6(‏ م :/5 ه5١‏ ). 

(9) أخرجه ابن أبن شيبة /585/١6(‏ 3505607). 


0344 مر لسابع : المتمار والأصكام واطرو د وا لريات والمسامة 


والشعبي“"» قالوا: لا يُخْصّن الحرٌ المسلم بيهودية» ولا نصرانية» ولا بأمة. 


وقل روي عن إبراهيم أن اليهودية. والنصرانية. والآمة لا تخصن 
المسلمء وهو يحصنه*:”'". 


وقد روي عن الحسن أن الأمة لا تحصن الحر”"» وأن الكافرة تحصن 
المسلم”*؟. خالف بين الكافرة والأمة. 

وقال مجاهد وطائفة: إذا نكح العبد الحرة أحصّئته وإذا نكح الحر الأمة 
أحصنها””'. 

وقال عطاء بن أبي رباح: نكاح الكتابية إحصان"''» وليس نكاح الأمة 
اض 8 


قال أبو عمر: عن التابعين في هذا الباب ضروب من الاضطراب» وفي 
احتجاج أتباع الفقهاء لمذاهبهم في هذا الباب تشعيب. وسنذكر منه عيونًا 
فى كتاب الحدود. فهو أولى إن شاء الله تعالى» وهو الموفق. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/!/ 2)١7786 /٠5‏ وسعيد بن منصور /7١5/١(‏ 785))» وابن 
أبي شيبة /١5(‏ 586/ 00776. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 908/ .)١177801‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (/ »)١7785 /7٠5‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 07050/8/5/85. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ /541/ 070717/7. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 586/ 707714)), وابن جرير (5/ .)11١‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ »)١779465 /"٠48‏ وابن أبي شيبة /441//١15(‏ 0701/17 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (// 805/ »)١1737417‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ "5481/ 70500). 


باب منه 


[] مالك. عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبّة بن مسعود. 
عن عبد الله بن عباس. أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في 


0 
6 سا س 


كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أخصّنء إذا قامت البينة: 
أو كان الحَبَّلٌ أو الاعتراف(". 

قد مضى في هذا الباب من إثبات الرجم على من أحصن من الزناة 
الأحرار” ما أغنى عن إعادته هاهنا. 

واختلف الفقهاء في حد الإحصان الموجب للرجم؛ فجملة مذهب 
مالك في ذلكء أن يكون الزاني حرّاء مسلمّاء بالعّاه عاقلاء قد وطئ قبل 
أن يزني وطنًا مباحًاء في عقد نكاح صحيح., ثم زنى بعد ذلكء فإذا كان 
هذاء وجب الرجم. ولا يثبت لكافر» ولا لعبد عنده إحصان. كما لا يثبت 
عند الجميع لصبي ولا مجنون إحصان. وكذلك العقد الفاسد لا يثبت به 
عنده إحصانء وكذلك الوطء المحظور؛ كالوطء في الحج. وفي الصيام. 
وفي الاعتكاف» وفي الحيضء لا يثبت به عنده إحصان. والآمة والكافرة 


)١(‏ أخرجه: أحمد .2)5١٠ /١(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 717/ /7101)» وابن حبان (؟/ 
1 ؟١؛)‏ من طريق مالكء. به. وأخرجه: البخاري (؟١١/ /١175- ١17/5‏ 2)587”9 
ومسلم 1337/8 »291١‏ وأبو داود (5/ 01/7 “7/6107 5518)» والترمذي (5/ 
)١11737 ٠‏ من طريق ابن شهابء به. 

() تقدم في (ص 1908) من هذا المجلد. 


00 مسو لسابع :امار الأعكام دا مرو د والريات والمٌسامة 


والصغيرة تحصن الحر المسلم عند مالك. ولا يحصنهن؛ لأنه لا يجتمع 
فيهن شروط الإحصان. وهذا كله مذهب مالك وأصحابه. 


وأما أبو حنيفة وأصحابه» فحد الإحصان عندهم على ضربين؛ أحدهما: 
إحصان يوجب الرجم. يتعلق بست شرائط؛ الحرية» والبلوغ» والعقل. 
والإسلام» والتكاح الصحيحء والدخولء, ولا يراعون وطن محظورًا مع ذلك. 
ولا مباحًا. والآخر: إحصان يتعلق به حد القذف. له خمس خصال عندهم؛ 
الحرية» والبلوغ» والعقل» والإسلام» والعفة. 


وروى أبو يوسفء عن ابن أبي ليلىة: قال :إذاازى البهودىئ» أو 
النصراني» بعدما أحصناء فعليهما الرجم. قال أبو يوسف: وبه نأخذ. 

فالإحصان عند هؤلاء له أربعة شروط؛ الحرية» والبلوغ» والعقل» 
والوطء في النكاح الصحيح. ونحو هذا قول الشافعي» وأحمد بن حنبل. 
قال الشافعي: إذا دخل الرجل بامرأته» وهما حران» ووطتهاء فهذا إحصان؛ 
مسلمين كاناء أو كافرين. يعني: إذا كانا في حين الزنا يَالغيّن. واختلف 
أصحابه على أربعة أوجه؛ فقال بعضهم: إذا تزوج العبد أو الصبي فوطىئ. 
فذلك إحصان. إذا زنى بعد البلوغ والحرية. وقال بعضهم: لا يكون واحد 
منهما محصئًا. كما قال مالك. وقال بعضهم: إذا تزوج الصبي الحر أخصّن. 
فإذا بلغ وزنى رجمء والعبد لا يحصن حتى يعتق بالعًا ويزني بعد. وقال 
بعضهم: إذا تزوج الصبي لم يخصنء وإذا تزوج العبد أحصن. وقالوا 
جميعًا: الوطء الفاسد لا يقع به إحصان. وقد تقدم في كتاب النكاح من 
أقوال العلماء في الإحصان أكثر من هذاء وتَمَصَّينا ذلك في «التمهيد)"''. 


)١(‏ سيأتي في (ص )8١6‏ من هذا المجلد. 


اك الدور 1 


وأما قوله في هذا الحديث عن عمر ذه: أو قامت عليه البينة» أو كان 
الحَبّلء أو الاعتراف. فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال 
عدول. يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية» وبالرؤية كذلك والمعاينة. 
ولا يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساءء فإذا شهد بذلك من وصفناء 
على من أحصن كما ذكرناء وجب الرجم على ما قال عمر ذليه. 

وأما الاعتراف؛ فهو الإقرار من البالغ» العاقل بالزناء صراحًا لا كناية, 
فإذا ثبت على إقراره ولم ينزع عنه. وكان محصثئاء وجب عليه الرجم» وإن 
كان بكرّاء جلد مائة جلدة. وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. 


وأما الحمل الظاهر بالمرأة ولا زوج لها يعلم» فقد اختلف العلماء في 
ذلك؛ فقالت طائفة: الحَبَلُ والاعتراف والبينة سواء فيما يوجب الحد في 
الزناء على حديث عمر هذاء في قوله: إذا قامت عليه البينة» أو كان الحبّلء 
أو الاعتراف. فسوّى بين ذلك فيما يوجب الرجم على من أحصن» فوجبت 
التسوية بذلك. وممن قال ذلك مالك بن أنسء فيما ذكر عنه ابن عبد الحكم 
وغيره» وذكره في «موطته). قال: إذا وجدت المرأة حاملاء فقالت: تزوجت. 
أو: استكرهتء لم يقبل ذلك منها إلا بالبينة على ما ذكرتء إلا أن تكون 
جاءت تستغيث وهي تَدْمَىء أو نحو ذلك من فضيحة نفسهاء فإن لم يكن 
ذلك أقيم عليها الحد. وقال ابن القاسم: إذا كانت طارئة غريبة فلا حد 
عليها. وهو قول عثمان الى 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهما: لا حد عليها إلا أن تقر بالزناء 
أو تقوم عليها بذلك بينة. ولم يفرقوا بين طارئة وغير طارئة؛ لأن الحمل 
دون إقرار ولا بينة ممكن أن تكون المرأة فيما ادعته من النكاح أو الاستكراه 


585 إقسمرالسايع :امار و الأعكام واطرو د وا لريات والمسامة 
صادقة؛ والحدود لا تقام إلا باليقين» بل تدُرَأْ بالشبهات. 


فإن احتج محتج بحديث عمر المذكورء وبتسويته فيه بين البينة والإقرار 
والحَبّل» قيل له: قد روي عنه خلاف ذلك من رواية الثقات أيضًا. 

روى شعبة بن الحجاج. عن عبد الملك بن مَيْسَرَةه عن التزّال بن سَبْرَةه 
قال: إني لَمَعَ عمر َه بمئى» إذا بامرأة ضخمة حبلى» قد كاد الناس أن 
يقتلوها من الزَّحَام وهي تبكيء فقال لها عمر: ما يبكيك؟ إن المرأة ربما 
استكرهت. فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأسء؛ وكان الله عز وجل يرزقني من 
الليل ما شاء أن يرزقني؛ فصليت وَنِمْتء فوالله ما استيقظت إلا ورجل قد 
ركبني ومضىء ولا أدري أي خلق الله هو. فقال عمر: لو قتلت هذه خفت 
على من بين الأخشبين النار. ثم كتب إلى الأمراء ألا يقتلوا أحدًا إلا بإذنه”". 


/١؟( وابن المنذر فى الأوسط‎ »))73205٠7/5757 7 578 /١6( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
//( من طريق شعبة» به. قال الآلبانى فى الإرواء‎ )7١777/8( والبيهقى‎  ) 1717 
(وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري»).‎ ١ 


باب ما جاء فى درء الحد 
عمن وضعت لستة أشهر 


[6] مالك» أنه بلغه أن عثمان بن عفان أي بامرأة قد ولدت في سنة 
ساي وه ا ا يت 
ايبارا ولي بارا لي الأبدا اب برا انر سَبَيَا 204. وقا 
© وَالْولداتُ بضِعَنَ أوْلْدَهْنَ حولي كاملين لِمَنْ راد أن يم أليَاعَةَ ”". فالحمل 
يكين ب توي قلا رمو غايها. يعت عدا بن حقان فى روا لايق 
فك ييف 

قال أبو عمر: رواه ابن أبي ذئب» وذكره في «موطئه). عن يزيد بن 
عبد الله بن قَسَيْطء عن بَعْجَة الجهني» قال: تزوج رجل منا امرأة» فولدت 
لستة أشهرء فأتى عثمان فذكر ذلك له. فأمر برجمهاء فأتاه على فقال: إن الله 
7 يقول: #وَحَلَهُ وَفصَلْهُ. تلن سَهْرَا 2474. وقال عز وجل: # وَفْصَاَه 

مين جي(0) 00 


.)777( (؟) البقرة‎ .)١5( الأحقاف‎ )١( 
أخرجه: البيهقي (1/ 147 - 547) من طريق مالكء به.‎ )( 
.)١5( لقمان‎ )6( .)١6( الأحقاف‎ ):( 


(5) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ »)١191/1١١١‏ وابن جرير )151//7١(‏ من 
طريق ابن أبي ذكب» به. وأخرجه: ابن أبي حاتم -7791/1١(‏ 18057/9794) من 
طريق يزيد بن عبد الله» به. وصححه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (7/ .)5١6‏ 


5 سر لسابع: المإمار الأصكام واطرو دوا لريات والمسامة 


قال أبو عمر: يختلف أهل المدينة في رواية هذه القصة؛ فمنهم من 
يرويها لعثمان مع علي»؛ كما رواها مالك» وابن أبي ذئب. ومنهم من يرويها 
لعثمان وابن عباس. وأما أهل البصرة» فيروونها لعمر بن الخطاب مع 
علي بن أبي طالب. 


فأما رواية أهل المدينة» فذكرها معمرء عن الزهري. عن أبي عبيد مولى 
عيذ الرحية وف أزهرواقال: زعت إلى هقنان امرأة ولت لبقة اسهر» تقال 
إنه رفعت إلى امرأة» لا أراها إلا جاءت بشر ‏ أو نحو هذا ولدت لستة 
أشهر! فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر. قال: 
وتلا ابن ب اي وَفْصَللْهُ, تَلمُوْنَ شَهرَا 46. فإذا أتمت الرضاع كان 
الحم سعة اليا 

وهذا الإسناد لا مدفع فيه من رواية أهل المدينة» وقد خالفهم في ذلك 
ثقات أهل مكة, فجعلوا القصة لابن عباس مع عمر. 

وروى ابن جريجء قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمانء أن نافع بن جبير 
أخبره» أن ابن عباس أخبره» قال: إنى لصاحب المرأة التى أتى بها عمرء 
وضعت لستة أشهرء فأنكر الناس ذلكء قال: قلت لعمر: لم تظلم؟ قال: 
كيف؟ قال: قلت: اقرأ: # ومله: وفصدله, تَلُونَ سَجرَا 46. وقال: #8 وَالْوَالِدَاتٌ 
شن دهن ا انة أن 2 الصبَاعَة . قال: كم الحول؟ قال: 
نيلك قلت : وكم السنة؟ قال: اثنا عشر شهرًا. قال: فأربعة وعشرون شهرًا 


حولان كاملان» ررحو شرع وجل من الحمل ماشاء ويقدم ما يشاء. قال: 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ ».)١75557/701١‏ وابن جرير (5/ )7١7‏ من طريق معمره به. 


نات الدور > 


ا + )١(‏ 
فاستراح عمر إلى قولي .. 

وروى من روى حديث الكوفيين نحو ما رواه المدنيون في عثمان. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» [عن الأعمش]*''. عن أبي الضحى» عن 

2 

قائد لابن عباس» قال: كنت معه. فأتى عثمان بامرأة وضعت لستة أشهرء 
فأمر برجمهاء فقال له ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم؛ قال 
الله عز وجل: 9 وحمله: وفصدله, تَلَمُونَ سَبَرَا #. فالحمل ستة أشهرء والرضاع 
موفنانة: :قال ددر أ نيا اليج 

قال أبو عمر: هذا خلاف ما ذكره مالك» أن عثمان بعث في أثرهاء 


فوجدها قل وجمية: 


وقد صحح عكرمة القصتين لعمر وعثمان أيضًاء ذكره عبد الرزاق» عن 
الثوري» عن عاصم. عن عكرمة”“). وذكره غير واحد عن الثوري بإسناده 
عن عكرمة» أن عمر أتي بمثل التي أتي بها عثمان» فقال فيها عَلِيّ نحوًا مما 


وأما رواية أهل البصرة» فذكر عبد الرزاق» عن عثمان بن مَطَرء عن 
سعيد بن أبى عَرُوبَة عن قتادة» عن أبى حر جو أب الأسنوة الديلى»؛ عن 
أبيه» قال: رفع إلى عمر امرأة وده السيدة اشهى: فأراد عمر أن يرجمهاء 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (1/ 57/ 159 )١75‏ من طريق ابن جريج.ء به. 

(0) زيادة من مصادر التخريج. 

(") أخرجه: عبد الرزاق (/1/ )١7151517/61١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
(55/5/ 35076). وابن أبي حاتم (؟/ 178/ )75١1705‏ من طريق الأعمش. به. 

(8:) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 5/8/7057 )١175‏ بهذا الإسناد. 


ى- نسم السابع ؛ الممار و الأعكام واطرو د وا لريات والمسامة 


فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالبء فقالت: إن عمر يريد أن يرجم أختي. 
فأنشدك الله إن كنت تعلم لها عذرًا لما أخبرتني به. فقال لها علي: فإن لها 
عَذرًا. فكبرت تكبيرة» سمعها غمر .ومن عتدة» فانطلقت إلى عمر فقالع: 
إن عليًا زعم أن لأختي عذرًا. قال: فأرسل عمر إلى علي: ما عذرها؟ فقال: 


5 ب 9 م ءاس . ام 62> مهي ني روسه مه محه 98 
إن الله عز وجل يقول: # وَالْوَالِنَاتٌ يَرَضِعْنَ أَوَلْدَهنَ حَولينِ كامِلينٍ *'. وقال 


3 


اي ساسح حو سل سس رف ص ل سل سح 1 55 : 
عز وجل: # وحمله: وفصنله, تَلمُونَ سَبَرًا 2'78. فالحمل ستة أشهرء والفصال 
أربعة وعشرون شهرًا. قال: فخلى عمر سبيلها. قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك 
.* 5غ (5) 
لستة اشهر' '. 


ورواه معمر.» عن قتادة» قال: رفع إلى عمر امرأة, ولدت لستة أشهر. 
بمعنى ما تقدمء ولم يجاوز به قتادة» إلى آخره”*'. ومن وصله حجة عليه. 


قال أبو عمر: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم فيما قاله على وابن عباس 
كبيرة وشهادة عادلة لعلي وابن عباس في موضعهما من الفقه في دين اللّه 


.)77( البقرة‎ )١( 

(؟) الأحقاف .)٠١(‏ 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )١7555 /76٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي حاتم (؟/ 
0114 من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه: البيهقي (1/ 557) من 
طريق أبي حربء. به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/9/ 59 ٠‏ ه"/ 487 )١17‏ من طريق معمر نه. 


باب ما جاء في عقوبة اللوطي 


[9] مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوطء فقال ابن 
شهاب: عليه الرجمء أخصّن أو لم يُخُصِن"'''. 

قال أبو عمر: قد اختلف عن ابن شهاب في هذه المسألة؛ لاختلاف قوله 
فيهاء والرواة لها عنه كلهم ثقات. 

روى ابن أبي ذئب ومعمر”" عنه في اللوطي أنه كالزاني؛ يجلد إن كان 
بكرّاء ويرجم إن كا نعف 


5 ءِِ عِ حاط 1 5 ره عي ءِِ 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني معن بن عيسىء عن ابن أبي 
ذتب» عن الزهريء قال: يرجم اللوطي إذا كان مُحْصَّنَاء وإن كان بكرا جلد 
مائة» ويغلظ عليه فى الحبس والنفى7". 


قال أبو عمر. هلا قول ا لل و 7 وقتادة10', وإبراهيم 


)١(‏ أخرجه: الدوري في ذم اللواط (رقم .)7١‏ والآجري في ذم اللواط (رقم 07) من 
طريق مالك به. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم 220057.» والبيهقي في 
الشعب (701!//5- 7”90/8/ )0794٠‏ من طريق ابن شهابء. به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق /١/(‏ 7"55/ 5/86 17). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /791١ /١5(‏ 7307748) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /9٠ /١5(‏ 2270771 والطحاوي في شرح المشكل (1/ 
»© والآجري في ذم اللواط (رقم »)5٠‏ والبيهقي (8/ 077؟). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 7"55/ .)١7585‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 951/ 17585). 


8 فس رالسابع : امار والأصكام دارو د والريات والمسامة 


النخعي» وسعيل ين المسين” لكي والحسن ١‏ بن أن الع ٠‏ لم يختلف 
عن واحد من هؤلاء أن اللوطي حده حد الزاني» إلا إبراهيم يم النخعي. »؛ فروي 
عنه ثلااث روايات» إحداها: 00 "و والنانة: أنه يرجم على كل حال. قال: 


ولو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا”*". والثالثة: أنه يضرب دون الحد”"'. 
وهو قول الحكم بن عتيبة"''» ولا أعلم أحدًا قاله قبل الحكم بن عتيبة إلا 
الرواية عن إبراهيم. وأصح الروايات فيه» عن إبراهيم أنه كالزاني. وهو قول 
الشافعي» وأبي يوسف,. ومحمدء والحسن بن حيء وعثمان البَنّيّ» وأبي ثورء 
وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» كل هؤلاء حد اللوطي عندهم حد 
الزاني» يرجم إن كان مُحْصَنَاء وإن كان بكرًا جلد. 


وقال مالك وأصحابه: يرجم اللوطيء ويقتل بالرجم» أخصّن أو 
لم يحصن . وهو قول ابن عباس. وروي ذلك عن علي ص أن طالب» 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ 755/ .)١17189‏ والآجري في ذم اللواط (رقم 55)» وابن 
بشران في أماليه (الجزء الآول: رقم 5176). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /89٠ /١6(‏ 027300774 وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم: 
7 » والدوري في ذم اللواط (رقم 58)» والطحاوي في شرح المشكل (558/9).: 
والآجري في ذم اللواط (رقم 2"8)» والبيهقي (8/ 7077). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 517 "/ »)١7541/‏ وابن أبي شيبة /894٠ /١16(‏ 200777 
والدوري في ذم اللواط (رقم 51)» والطحاوي في شرح المشكل (55/8/9).: 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم 555)» والآجري في ذم اللواط (رقم 9"), 
والبيهقي (// 717). 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ ,)707717/91١‏ والآجري في ذم اللواط (رقم ””). 

(0) أخرجه: ابن 5 شيبة .)5١779 /891١/١6(‏ 

0701717١ /791 /16( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


5 دكات اطرود حل 
ود وس 

وروي عن أبي بكر الصديقء أنه أمر بإحراق من فعل ذلك”'". 

وممن قال بقول مالك في اللوطي: يرجم أحصن أو لم يحصن. جابر بن 
زيد أبو الشَعْماء 20 وعامر التعي *, وبه قال الليث بن سعدء وإسحافق بن 
راهويه. وأحمد في رواية. 

قال أبو عمر: هذا القول أعلى؛ لأنه روي عن الصحابة» ولا مخالف له 
منهمء وروي عن النبي يلك وهو الحجة فيما تنازع فيه العلماء. 


القاسم بن الوليد» عن يزيد بن قيْسء أن عليًا رجم لوطيً”". 


)١(‏ سيأتي تخريجها في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم »2١59‏ والدوري في ذم اللواط (رقم: 
5»؛ وابن المنذر في الأوسط (4140/0017-0507/17).» والآجري في ذم اللواط 
(رقم 74)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم »255١‏ والبيهقي (4/ 717). وضعفه 
الحافظ ابن حجر في الدراية (7/ .)1١7‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /1١6(‏ 9941 00101777 والخرائتطي في مساوئ الأخلاق (رقم: 
»© والآجري في ذم اللواط (رقم 55). 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة 7/4٠ /١15(‏ 70777)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم: 
», والآجري في ذم اللواط (رقم 51). 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /994٠ /١5(‏ 30770) بهذا الإسناد. وأخرجه الدوري في ذم 
اللواط (رقم: /01) من طريق وكيعء به. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط (؟١/‏ 
©94١7‏ والبيهقي (77”7/8) من طريق ابن أبي ليلى» عن القاسم. عن رجل 
من قومه؛ فلم يسمه. وأخرجه: ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (رقم 21617)» والبيهقي 
في شعب الإيمان (5/ /01” - 98068/ )074٠‏ من طريق ابن أبي ليلى» عن يزيد بن 
قيسء به؛ فأسقطا القاسم بن الوليد. وأخرجه: عبد الرزاق (/1/ 7595 - 5515/ /1758) 


٠‏ 0- سم ١‏ لسابع اللمار و الأعكام دا رود والريات والمٌسامة 


قال: وحدثني وكيعء قال: حدثني محمد بن قيسء عن أبي حصَّيّنء أن 
عثمان أشرف على الناس يوم الدارء فقال: أمَا علمتم أنه لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بأربعة؛ رجل عمل عمل قوم لوطه أو ارتَدَ بعد الإيمان» أو زنى 
بعد إحصان, أو قتل نفسًا مؤمنة بغير حق'"'. 


قال: وحدثني غَسّان بن مُضَرء عن سعيد بن يزيد» عن أبي نَصْرّة قال: 
سئل ابن عباس: ما حد اللوطى؟ قال: ينظر إلى أعلى بناء فى القرية» فيرمى 
منه مُتَكّسَّاء ثم يتبع بالحجارة”". 


قال: وحدثني محمد بن بكر قال: حدثني ابن جريج» قال: أخبرني ابن 
خثيّم» عن مجاهد وسعيد بن جبير» أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل 
يؤخذ على اللوطية أنه يرجه" ". 

قال أبو عمر: أما الآثار المسندة المرفوعة إلى النبي يكِْةِ في هذا الباب. 


- من طريق ابن أبي ليلى رفعه إلى عليء به. 

)١(‏ » أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 751/4/ 7591/57) بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو نعيم في 
الحلية (/ 07179 من طريق وكيعء به؛ ولكن أدخل أبا عبد الرحمن السلمي بين أبي 
حصين وعثمان بن عفان ذللئه. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )7"١718 /789 /١6(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: يحيى بن معين 
في تاريخه (رواية الدوري ١1/7‏ "7), واعن ابن الدنيا في ذم الملاهي (رقم: ,)١55‏ 
وابن المنذر في الأوسط .)4197/008-501/١7(‏ والدوري في ذم اللواط (رقم 
» والدينوري في المجالسة (5/ 5١10‏ -25857/517). والآجري في ذم اللواط 
(رقم »)27١‏ والبيهقي (777/8) من طريق غسان بن مضرهء به. وصحح إسناده الحافظ 
ابن حجر في الدراية (؟/ .)٠١7‏ 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة )3١719 7/7940 -789 /١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو داود 
(508/5/ 4577 ). والنسائي في الكبرى (773787/5575/5) من طريق ابن جريج» 


به. 


5 لتاب ارود > 


فأحسنها حديث عكرمة» عن ابن عباس؛ رواه عن عكرمة داود بن حُصَيْنَ؛ 
وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلبء ومثله أو نحوه حديث جابر» وحديث 
أي هريرة. 

حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان. قالا: حدثني قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثني إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثني إسحاق بن محمد. 
قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصّيّنء» عن عكرمة» عن 
ابن عباسء أن رسول الله ككل قال: «من وقع على رجل فاقتلوه». يعني: 
عَوِل عَمَل قوم لوط""'". 

وحدثاني, قالا: حدثني قاسم.ء قال: حدثني ابن وضاح. قال: حدثني 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني عبيد الله» عن إبراهيم بن إسماعيل» عن 
داود بن الحصَّيّنء» عن عكرمة» عن ابن عباس. أن النبي كَلِِةِه قال: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به». يعني في اللوطية”'". 

وذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد. قال: حدثني داود بن 
الحصّيّنء عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: قال رسول الله كَِْ: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به». الذي يعمل عمل قوم لوط" ". 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (8/ 717) من طريق إسماعيل بن إسحاقء به. وأخرجه: ابن جرير 
في تهذيب الآثار (مسند عبد الله بن عباس /0057/١‏ 81/5)) والطبراني (١554/1؟/‏ 
)١١6‏ من طريق إسحاق بن محملء به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )58019/5١5‏ بهذا الإسناد. دون ذكر محل الشاهد. 
وأخرجه: أحمد )7٠١ /١(‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل» به. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (/7/ 55/ )١7597‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (8/ 7 77) 


من طريق إبراهيم بن محمدء به. 


56 كنار لسابع :المقار الاعكام دا مرو والريات والمٌُسامة 


وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثني محمد بن بكر قال: حدثني 
ابوحاوف قال لقي لقال حدتى غيل الحرير بن محمد عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كيل: 
امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (©. 

قال أبو داود: ورواه سليمان بن لال" عن عهر د بن 5 عمرو مثله. 
ورواه عَبَّاد بن منصور""'» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

وأما حديث جابر» فحدثناه عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني 
محمد بن وضاح.ء قال: حدثني محمد بن آدم» قال: حدثني المحاربي» عن 
عبد الله”*' بن كثير» عن عبد الله بن محمد بن عَقِيلء عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله كل «من عَموِل عَمَل قوم لوط فاقتلوه)””". 


وأما حديث أبي هريرة» فرواه عاصم بن عمرء عن سُهيل بن أبي صالح. 


,)3"٠٠١/١( أخرجه: أبو داود (5/ /ا*” - 5577/55/8) بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق عبد العزيز بن‎ )5071١/8557/7( وابن ماجه‎ »)١557 /51//5( والترمذي‎ 
محمكء. به.‎ 

(0) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (9/ /55٠‏ 7875), والآجري في ذم اللواط 
(رقم 7)» والطبراني »)230١5717/517/١١(‏ والبيهقي :.)77١/8(‏ والحاكم (4/ 
06) من طريق سليمان بن بلال» به. وقال الحاكم: ((هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه: الآجري في ذم اللواط (رقم 355)» والبيهقي (8/ 77) من طريق عباد بن 
مصور 0 

(5:) في مصادر التخريج: عباد. بدل: عبد الله. 

(5) أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /1177١/5(‏ 258415 والدوري في ذم اللواط (رقم 55) 
من طريق المحاربيء به. وأخرجه: الخرائطي في مساوئ الأخلاق (رقم 479) من 
طريق عباد بن كثير» به. وضعف إسناده البوصيري في الإتحاف (5/ .)51758/56٠١‏ 


7 لتاب اطرّود و 


عن أبيه عن أبي هريرة» عن النبي ولق قال: «الذي يعمل عمل قوم لوط 
ارجموا الأعلى والأسفلء. ارجموهما جميعًا)”'. 


قال أبو عمر: عاصم بن عمر هذا هو أخو عبيد الله وعبد الله ابني عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو ضعيف. مجهول. 

وقال أبو حنيفة» وداود: يُعَزّر اللوطي» ولا حد عليه إلا الأدب والتعزير؛ 
إلا أن التعزير عند أبي حنيفة أَشَدُ الضرب. وحجتهم قول رسول الله يكل «لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ كفر بعد إيمان. أو زْنًا بعد إحصان» 
أو قتل نفس بغير حق)"". 

وهذا حديث قيل في وقتء ثم نزل بعده إباحة دم الساعي بالفساد في 
الأرض» وقاطع السبيل» وعامل عمل قوم لوطء ومن شق عصا المسلمين. 
وقد قال رسول الله كَلةِ: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرّ منهما)”". وجاء 
النص فيمن عمل عمّل قوم لوط: «فاقتلوه». وهذا من نحو قول الله عز وجل: 
«قل لا أَجِد فى مآ أوى إِلَ ححَرّمًا عل طَاعِ يَظعمَهه » الآية؟». ثم حرّم الله 
عز وجل بعد ذلك أشياء كثيرة في كتابه» وعلى لسان رسوله كله منها أن 
اللوطي زَانِء واللواط زنًاء وأقبح من الزنا. وبالله التوفيق. 


010( أخر جه : ابن ماجه (”865/5/ 57ه؟) من طريق عاصم بن عمرهء به. 

(؟) أخرجه من حديث عثمان بن عفان ذه : أحمد ».)5١/١(‏ وأبو داود (5/ /51٠‏ 
5) والترمذي (:/ ١ 5:٠٠‏ ) وقال: (( هذا حديث حسن). والنسائى 
"١/١٠١5 /0(‏ 6) وابن ماجه (؟”2)7507/851//5 والحاكم (5:/ )”6٠٠‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. 

(9) أخرجه من حديث أبى سعيد الخدري ذَبْه: مسلم ("/ /١58٠١‏ 1861). 

.)١56( الأنعام‎ ):( 


ع« - بعس السابع : الملشار والأعكام واطرو د دا لريات والمسامة 


وقد روي عن النبي يكلدِهِ أنه قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن 
الله من علم عمل قوم لوطء لعن الله من عمل عمل قوم لوط6"'". ولم يبلغنا 
أنه عليه الصلاة والسلام لعن الزاني؛ بل أمر بالستر عليه» وأولى الناس أن 
يقول: اللواط كالزنا. من أجاز وطء الدبر من الزوجات والإماء.» وهو عندنا 
غير جائز ‏ والحمد لله لموضع الأذى؛ كالحيض من النساءء وبالله توفيقنا. 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما: أحمد »)73209/١(‏ والنسائى فى الكبرى 
(5/؟87/ اا وابن حبان /١١(‏ 5517//7576)»: والحاكم (0707/5. 


باب ما جاء فى المغتصبة 


]1١[‏ قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لهاء 
فتقول: قد استكرهت. أو تقول: تزوجت. إن ذلك لا يقبل منهاء وإنها يقام 
عليها الحد. إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة» أو على أنها 
استكرهت. أو جاءت تَدْمَىء إن كانت بكرّاء أو استغاثت حتى أتيت وهي 
على ذلك الحالء. أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. 
قال: فإن لم تأت فيه بشيء من هذاء أقيم عليها الحد. ولم يُقبل منها ما 
ادعت من ذلك. 


قال أبو عمر: قد مضى القول في هذا الباب» في باب الرجه'''» عند 
فجعل وجود الحَبّل كالبينة والاعتراف» فلا وجه لإعادة ما قد مضىء إلا أن 
نذكر منه طرفًا هناء ونقول: إنه قد روي عن عمر خلاف ما رواه مالك عنه.» 
وإن كان إسناد حديث مالك أعلىء ولكنه محتمل للتأويل. 

وروى عبد الرزاق» عن الثوري» عن قيس بن مسلم. عن طارق بن 
شهاب. قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملتء فقال عمر: أراها قامت من 


)١(‏ تقدم في (ص )18١‏ من هذا المجلد. 
00( تقدم تخريجه فى (ص 171/9) من هذا المجلد. 


-- أقس السابع : النمار و الأصكام وا مرو د والريات والمسامة 


الليل تصلى» فخشعتء فسجدت,. فأتاها غاو من العْوَاةِ فَتَجَسّمَهًا. فأتته 
فخرقكه ذلك سوا قفخن سميلي”". 


95 و 7 3 عي ع 
وعن ابن عيينة»؛ عن عاصم بن كليب الجرميء عن أبيه» أن أبا موسى 
كيه إلى عمر :فى افر أ أناها ربكل برهي اناتمة افقالض : فرعا انالى وان 
نائمة» فوالله ما علمت حتى قذف فىّ مثل شهاب النار. فكتب عمر: تَهَامِيَة 


و 
ا ل 


تَتَوّمَتَء قد كان يكون مثل هذا. وأمر أن يدرأ عنها الحد”'". 


وروي عن عمر أيضًاء أنه أتي بامرأة حبلى بالموسم وهي تبكي. فقالوا: 
زنت. فقال عمر: ما يبكيك؟ فإن المرأة ربما استكرهت عن نفسها. يلقنها 
ذلك» فأخبرت أن رجلا ركبها نائمة» فقال: لو قتلت هذه لخشيت أن يدخل 


وروي عن علي دك أنه قال لِشْرَاحَةء حين أقرت بالزنا: لعلك عُصَِبْتِ 
4 
على نفسك. فقالت: بل أتِيت طائعة غير مكرهة”؟). 


واختلف الفقهاء فى الرجل والمرأة يوجدان فى بيتء فيقران بالوطءء 
ويدعيان الزوجية؛ فقال مالك: إن لم يقيما البينة بما ادعيا من الزوجية بعد 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ )١17575 /5٠94‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر 
في الأوسط .)47094/0777/1١5(‏ وأخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 5 47/ 070741 من 
طريق الثوري» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ )١1577/51١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١١5(‏ 
164- 30107/4176). وابن المنذر في الأوسط (؟7١/‏ 97017/076).» والبيهقي (// 
0) من طريق عاصم بن كليب» به. 

(9) تقدم تخريجه في (ص 187) من هذا المجلد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 755/ ,)١175٠‏ وأحمد »)١5٠ /١(‏ والطحاوي (7/ .)١5٠‏ 


كاب ارود /4 ب 


إقرارهما بالوطءء أو بعد أن شُّهد عليهما به. أقيم عليهما الحد. قال ابن 
القاسم: إلا أن يكونا طارئين. 

وقال عثمان البَنَّ: إن كان يُرى قبل ذلك يدخل إليها ويذكرهاء أو كانا 
طارئين لا يعرفان قبل ذلكء» فلا حد عليهماء وإن كانا لم يأتيا شيئًا من ذلك» 
فيه ؟ اتنانها احتيفا» وعلييها العد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وجد رجل مع امرأة» وأقرا بالوطى. 
وادعيا أنهما زوجانء لم يُحَدَاء ويُحَلَى بينه وبينها. وهو قول الشافعي. 

قال أبو عمر: لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلفء. أن المكرهة 
على الزناء لا حد عليهاء إذا صح إكراههاء واغتصابها نفسها. 

وقل قال رسول الله لله عَيَئاة : «تجاوز الله عن أمتي القعلا والششيان» وما 
استكرهوا عليه)2"17. 

والأصل المجتمع عليه» أن الدماء المحقونة الممنوع منها بالكتاب 
والسنة» لا ينبغي أن يراق شيء منهاء ولا يستباح إلا بيقين. واليقين: الشهادة 
القاطعة» أو الإقرار الذي يقيم عليه صاحبه. فإن لم يكن ذلكء فَلَأَنْ يخطى 
الإمام ذ في العفو. خير له .ن ع أن يخطئى ذ في العقوبة» فإذا صحت التهمة؛. فلا 
500 وتأديبه 0 وغيره. وبالله التوفيق. 


وقد مضى القول في صداق المغتصبة في صدر كتاب الأقضية» فلا 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ابن ماجه /١(‏ 5519/ 55 506)» وابن 
حبان (15/ ”011/7 والحاكم (198/0) وصححه ووافقه اللهي. وله شواهد 


من حديث ابي هريرة) وأبي ذر وثوبان» وغيرهم. 


/5 سما لسابع: امار الأعكام دا طرود والريات والمُسامة 
معنى لإعادة ذلك هن”''. 
بثلاث حيّض. فإن ارتابت من حيضتهاء فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من 
تلك الريبة. 
ونعيده مختصرًا هناء لإعادة مالك له في هذا الباته: 

قال مالك: إذا زنى الرجل بالمرأة» ثم أراد نكاحهاء فذلك جائز له بعد 
أن يستبرئها عن مائه الفاسد بثلاث حيّض. 

قال: وإن عقد النكاح قبل أن يستبرئهاء فهو كالناكح في العدة» لا يحل 
له أبدَاء إن كان وطوه فى ذلك. 

قال مالك: وإذا كع امرأة حرة. فدخحل بهاء فجاءت بولد بعل شهره أل 
لا ينكحها أبدًَا؛ لأنه وطئها فى عدة. 

وقال الشافعي: يجوز نكاح الزانية» وإن كانت حُبَلَى من زئاء ولا يطؤها 
حتى يستبرتهاء وأحب إلي أن لا يعقد عليها حتى تضع. 

وقال زُفر: إذا زنت المرأة» فعليها العدة» وإن تزوجت قبل انقضاء العدة 

وقال أبو حنيفة في رجل رأى امرأة تزني» ثم تزوجهاء فله أن يطأها قبل 
أن يستبرئهاء كما لو راع امرأته تزني» لم يحرم عليه وطوّها عنذده. 


010 تقدم في .)558/35١(‏ 


7 لتاب ارود 544 


امرأة» وبها حمل من زناء جاز النكاح» ولا يطؤها حتى تضع. ولم يفرق بين 
الزاني وغيره. 
وقال عثمان البتّيّ: لا بأس بتزويج الزانية الزاني وغيره» وأحب إِلَيّ 


أن 


وقال أبو يوسف: النكاح فاسدء إذا كان الحمل من زنًا. وهو قول 
الثوري» وزاد الثوري: وكان الحمل منه. وقد روي عن أبي يوسف كقول 

وقال الأوزاعي: لا يتزوج الزاني والزانية» إلا بعد حيضة» وأحب إلي 
أن تحيض ثلانًا. 

قال أبو عمر: أما حجة مالك. فإنه قاس استبراء الرحم من الزنا 
بثلاث حيض في الحرة» على حكم النْكّاح الفاسد المفسوخ؛ لأن حكم 
النكاح الفاسد عند الجميع كالنكاح الصحيح في العدة» فكذلك الزنا؛ لأنه 
لا يستبرئ رحم عنده في حرة بأقل من ثلاث حيض؛ قياسًا على العدة. 
وحجة الشافعي» وأبي حنيفة» أن العدة في الأصول. لا تجب إلا هتنا ب 
تقدمتها؛ من نكاح, ثم طلاق» أو موتء ولم يكن قبل الزنا سبب تجب العدة 
بزواله» فلذلك لم تجب عندهم فيه عدة» والقياس عندهم في الحمل مثله 
في استبراء الرحم. 


وقد احتج الشافعي بالحديث عن عمرء أنه حد غلامًا وجارية فجراء ثم 


076 نشم السابع : المتمار و الزعكام دارو د دالريات والقسامة 


حرض على أن يجمع بينهماء فأبى الغلام''". قال: فلم يكن عنده أن عليها 
عدة من زناء ولا مخالف له من الصحابة. قال: فلا وجه لمن جعل ماء الزاني 
كماء المطلّق» فقاسه عليه» وأباح للزاني نكاحًا دون عدة؛ لأن العدة فيها حق 
للزوج. وعبادة عِلَيّة؛ لقوله عز وجل: لوَلَحسُوأ الْهدّة 74". ولقوله: لقنا 
ل يهن من عِدَوَ تمد ونه 4"". والعدة من الزنا لو وجبت لم يكن للزاني 
فيها حق» وهو وسائر الناس فيها سواء؛ لأنه لا فراش له ولا ولد يَلْحَق به 
فلا لم يُمنع الزاني من تكاحهاء لم يمنع غير» 


,.)1١71797/705 - 7١ وعبد الرزاق (/ا/‎ .)5١ - ٠١ /5( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 
:))8/65 /١75 /١( وسعيد بن منصور‎ »)١1/5 وَأ عبيد في الناسخ والمنسوخ (رقم‎ 
,)519 وابن أبي شيبة (9/ 7/ا”/ 17251)» وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن (رقم‎ 
.)١65 //( والبيهقي‎ 077178 /601١7/8( وابن المنذر في الأوسط‎ 

(؟) الطلاق .)١(‏ 

() الآأحزاب (59). 


ما جاء فى مدة الحمل وإلحاق الولد 


]١١[‏ مالك. عن يزيد بن عبد الله بن الهادي» عن محمد بن إبراهيم بن 
العارت البفي» عم سايمان تبن سار عن عبد ارين الى اع أن امرأة 
هلك عنها زوجهاء فاعتدت أربعة أشهر وعشرّاء ثم تزوجت حين حلت. 
فكمثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهرء ثم ولدت ولدًا تانّاء فحاء 
زوجها إلى عمر بن الخطابء فذكر ذلك لهء فدعا عمر نِسْوّة من نساء 
الجاهلية قدماءء فسألهن عن ذلك. فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه 
المرأة» هلك عنها زوجها حين حملت منه. فأهريقت عليه الدماء» فَحَشٌَ 
ولدها في بطنهاء فلما أصابها زوجها الذي نكحهاء وأصاب الولد الماى 
تحرك الولد في بطنهاء وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهماء وقال 
عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير. وأَلْحَقّ الولد بالأول(". 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في الأربعة الأشهر والعشر ليال التي جعلها 
الله تعالى ميقانًا لعدة المتوفى عنها زوجهاء هل تحتاج فيها إلى حيضة أم لا؟ 
فقال بعضهم: لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي بها في الأربعة 
الأشهر والعشرء وإلا فهي مُسَترَابة. 


وقال آخرون: ليس عليها أكثر من أربعة أشهر وعشرء إلا أن تَسْتَرِيب 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (0/ 555) من طريق مالكء. به. وأخرجه: عبد الرزاق (// 5 ه6"/ 
)0١‏ من طريق يزيد بن عبد الله بن عبد الهاديء به. 


7١‏ بعس السايع : ا مار و الأعكام وا هرو د والدريات والمسامة 


نفسها ريبة بينة؛؟ لأن هذه المدة لا بد فيها من حيضة في الأغلب من أمر 
النساء» إلا أن تكون المرأة ممن لا تحيضء. أو ممن عرفت من نفسهاء أو 
عرف منها أن حيضتها لا تأتيها إلا فى أكثر من هذه المدة. 

وقد أجمع علماء المسلمين بأن الولد لا يُلْحَق إلا في تمام ستة أشهر 
من يوم النكاح» فما زاد» إلى أقصى مدة الحملء على اختلافهم فيها؛ فمالك 

والشافعى مدته عنده الغاية فيها أربع سنين. والكوفيون يقولون: سنتان 
لا غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. وداود يقول: تسعة أشهر. 
لا يكون عنده حمل أكثر منها. 

وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهادء والرد إلى ما عرف من أمر النساء. 
وبالله التوفيق. 

وإذا أتت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح كاملة» لم يلحق 
بإجماع من العلماء. 

واختلفوا في المرأة يطلقها زوجها في حين العقد عليها بحضرة الحاكم 
أو الشهودء فتأتى بولد لستة أشهر فصاعدًا من ذلك الوقت عَقِيبَ العقد؛ 
فقال مالك والشافعي: لا يلحق به؛ لأنها ليست بفراش له. إذ لم يمكنه 
الوطءء ولا تكون المرأة فراشًا بالعقد المجرد حتى ينضم إليه إمكان الوطء 
فى العصمة؛ وهو كالصغير أو الصغيرة الذي لا يمكن للواحد منهما الوطء. 


دور 0 


وقال أبو حنيفة: هي فراش له ويَلْحَقَه ولدها إن جاءت به لستة أشهر 
من يوم العقد. الي ا 0 
وعاخها ام أثة أو سريته أو قامنت: ذلك البيدة» :وبجاءت تولد:. لحقه :دون 
الزانى بهاء إذا كان يطأها قبل أو بعد. 
كهاء لو راف رجل وعاحا رطا ار اله وجاءت بولد. ألحق به دون الزاني» إذا 

وإنما احتج له يذلك؟ لأنه إجماع عنده» لم يعلم فيه نخلافًا؛ لآنه إذا 
اتشرك الوناء الفراقى فى و قنع: نالحد :فالو لكا للفزافنى فك عميور الغلماء 
من السلف والخلف. إلا أن ابن القاسم قال: إذا قال: رأيتها اليوم تزني. 
ووطِئّتها قبل الرؤية في اليوم أو قبله» ولم أستبرئ» ولم أطأ بعد الرؤية. 
لاعن ولم يلحق به ولده إن أنت به لستة أشهر أو أكثر» وإنما يُلحق به الولد 

وهذا القول قد غلب فيه الزنا على الفراش» ولم يقله أحد علمته قبله. 
وهو قول لا أصل له. وقد ذكر أن مالكًا قاله مرة ثم رجع عنه. 

وقد روي عن المغيرة نحو قول ابن القاسم. 

وقال أشهبء وابن عبد الحكمء وابن الماجشون: الولد لاحق بالزوج 
على كل حال إذا أقر بوطئها ولم يستبرئ ورآها تزني» وهذا هو الصحيح؛ 
لقول رسول الله يَللِ: «الولد للفراشء وللعاهر الحجر)”'. فنفى الولد عند 


,)5١ 07 /577/5( أخرجه من حديث أبى هريرة ذَبْهِ: أحمد (؟/ 7579).: والبخاري‎ )١( 


8 سم السابع : تفار و الأعكام واطرو د واليات والمسامة 
الاشتراك والإمكان عن العاهرء وألزمه الفراش على كل حال إذا أمكن أن 
يكون للفراش. 


وقد أجمعوا أنه لو رآها تزني» ثم وطئها في يوم الزنا أو بعده. أن الولد 


3 وه ز (9/ 8/٠١8٠‏ ه:١)‏ والترمذي (/اه١١)).‏ والنسائى /251١/5(‏ 0 وابن 
ماجه (١1//ا5/55١١5).‏ وفى الباب عن عائشة. وعمر» وعثمان» وعلى» وغيرهم. 


باب القضاء في الحاق الولد بأبيه 


]١[‏ مالك. عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء أن عمر بن 
5 ع 
الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. فاتى رجلان» 
كلاهما يدعى ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب قائفاء فنظر إليهماء فقال 
القائف: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة» ثم دعا المرأة فقال: 
أخبرينى خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين - يأتينى.» وهى فى إبل 
5 5 داس 0 
لأهلهاء فلا يفارقها حتى يَظن وتظن انه قد استمر بها حَبل» ثم انصرف عنهاء 
فأهريقت عليه دماءء ثم خلف عليها هذا تعني الآخر ‏ فلا أدري من أيهما 
هو؟ قال: فكبر القائف. فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت"''. 
قال أبو غهرن: "رو هذا الحديك :ابن عيينة» عن يكين يز ستعيلةه عرد 
مزليما ةن سان مس تعديف: هالقوديو |5 قال سيفان: مجعله عمق 
بينهما يرثانه» ويرثهما حين اشتركا فيه. وقال غيره: هو للذي أتاها آخرًا. قال 
قال أبو عمر: أما قوله: إن عمر بن الخطاب كان يُليط أولاد الجاهلية 
بمن ادعاهم في الإسلام. فقد مضى القول أن هذا كان منه خاضًا في ولادة 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (55/5"))» والطحاوي »)١5١/5(‏ والبيهقي )١57/١١(‏ 
من طريق مالكء به. وأخرجه: أبو عبيد في غريب الحديث (7/ )7”1٠‏ من طريق 


(6) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ ١37377 /8605 ٠7‏ 5) من طريق ابن عبينة» به. 


1 نسم رالسابع : ابلنمار و الأعكام وامرو د والريات والمسامة 


الجاهلية حيث لم يكن فراش» وأما في ولادة الإسلام. فلا يجوز عند أحد 
من العلماء أن يلحق ولد من زنًا. 

حدثني أحمد بن عبد الله قال: حدثني الميمون بن حمزة» قال: حدثني 
الطحاوي, قال: حدثني المرَّنِيٌ» قال: حدثني الشافعي» قال: أخبرنا سفيان. 
عن عبيد الله بن أبي يزيدء عن أبيه» قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ 
من بني زُهرة من أهل دارناء فذهبت مع الشيخ إلى عمر» وهو في الحجر. 
فسأله عن ولادٍ من ولادٍ الجاهلية ‏ قال: وكانت المرأة في الجاهلية إذا 
طلقها زوجها أو مات عنها تكَحّت بغير عدة ‏ فقال الرجل: أما النطفة فمن 
فلان» وأما الولد فهو على فراش فلان. فقال عمر: صدقتء ولكن قضى 
رسول الله كل بالولد للفراش"!". 

حدئني عبد الوارث» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني الحْشَّنِيٌء قال: 
حدثني ابن أبي عمر» قال: حدثني سفيان. عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه 
قال: دخل عمر بن الخطاب الحجرء فأرسل إلى رجل من بين زهرة يسأله 
عن وِلادٍ من ولادٍ الجاهلية» فخرج إلي» فذهبت معه؛ فأتاه وهو في الحجر 
فسأله ‏ وكان أهل الجاهلية إذا مات الرجلء أو طلق لم تعتد امرأته ‏ فقال: 
أما النطفة فمن فلات وأما الفراش قلفلان. فقال له عمر: صدقتء» ولكن 
رسول الله يَككِيِةِ قضى أن الولد للفراش”". 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /56١0 759 /١5(‏ 517/87) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الشافعي في الآم (51/7) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
(507/0). وأخرجه: عبد الرزاق (5/ .)4157/١١59 -1١748‏ والحميدي /١5/١(‏ 
4 وسعية اين نطوو 1/1/9 04/ 518) هن طريق سفبان) به 

(؟) أخرجه: ابن أبي عمر العدني في مسنده كما في الإتحاف للبوصيري (0/ 70/ 5795) 


5 َب اطرٌّور 7 


قال أبو عمر: لم يلتفت عمر إلى قول القائف مع الفراش» وعلى هذا 


وأما القول بالقافة. فأباه الكوفيون» وأكثر أهل العراق» ورووا عن عمر 
من حديث القهم 3 وإبراهيه”". أن عمر قال لرجلين تداعيا ولد امرأة: 
هو ابنكماء وهو للباقي منكما. 


وذكره عبد الرزاق» عن الثوري» عن قابوس بن أبي ظَبْيّان عن أبيه» عن 
على ذلك أنه 5" رجلان وقعا على امرأة فى طهر واحد. فمّال: الولد بينكماء 


وعن أبي حنيفة» عن حَمّادء عن إبراهيم قال: هو ابنهماء يرثانه 
ويرثهما ''. 


وعن سفيان الثوري في رجلين تنازعا ولدَّاء يقول كل واحد منهما إنه 
ولد على فراشه. إلا أنه في يد أحدهماء قال: هو للذي هو في يده إذا وضعته 


د بهذا الإسناد. 

.)١57/54( والطحاوي‎ ,.)57717 7/١79 /7( أخرجه: ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١1/(‏ 9515 77505). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (!/ 7069 /85٠‏ 1147#) بهذا الإسناد. وسقط من المطبوع: 
عن أبيه» أو تحرف ابن أبي ظبيان إلى: عن أبي ظبيان. ومن طريقه أخرجه: الطحاوي 
في شرح المشكل »)2352١95-37١5/1(‏ وفيه: عن قابوسء عن أبي ظبيان. وأخرجه: 
البيهقي )5١18/٠١١(‏ من طريق سفيان» به. وقال: اوروي من وجه آخر عن علي ذَيِي: 
مرسلاء وفي ثبوته عن علي له نظر). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (7/ )١751/5 /٠‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أبو يوسف في الآثار 
(رقم: 9/77)» ومحمد بن الحسن في الآثار (؟7/5917/5١7)‏ من طريق أبي حنيفة 


به. 


/ مسر لسابع :قار الأعكام دا رود والريات دالمُسامة 


في ستة أشهرء فإن كان دون ستة أشهرء فهو للأولء إلا أن يكون دون الستة 
الأشهر بيوم أو يومين» قال: هذا في الرجل يبيع الجارية من الرجل» ثم 
يدعى ولدها ويدعيه اللق 2 05 

وقال سفيان الثوري في الولد يدعيه الرجلان: إنه يرث كل واحد منهما 
نصيب ذكر تام» وهما جميعًا يرثانه السّدُسء فإذا مات أحدهما فهو للباقي 
منهماء ومن نفاه من أحدهما لم يضرب الحد حتى ينفيه منهما جميعًاء فإذا 
صار للباقي منهماء فإنه يرث إخوته من الميت» ولا يرثونه؛ لأنه يحجبهم 
أبوه الحي» ويرثهم هو؛ لأنه أخوهمء ويكون ميراثه للباقي وعقله عليه. فإذا 
ماثت الآخر من الأبوين. صار عقله وميراثه للاخوة من الأبوين 00 

وقال أبو ع ا وادوور ةمحو لذ لقي تون القافة فى شىء. 
لا في : نسب ولا في غيره. 

قالوا: وإن ادعى رجلان مسلمان ولدّاء جعل بينهماء وجعلت الأمة أم 
ولل مما 

وقال محمد: يكون ابن الثلاثة إذا ادعوه معاء كما يكون بين الاثنين. 

ولو كانت الأمة بين مسلم وذمي» فجاءت بولد. فادعياه جميعاء فإنه 
يجعل ابن المسلم منهما عندهم, ويَضمّن نصف قيمة الأمة لشريكه» ونصف 
العقر. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (// 57 5/ )١17/877‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 557 555/ )١7/87‏ عن سفيان؛ به. 


5 لاك اطْرَواد ف 


حنيفة واختاره الطحاوي. 

وأما قول أهل الحجاز في القضاء بالقافة؛ فروي عن عمر""'» وابن 
عباس”''» وأنس بن مالك”"» ولا مخالف لهم من الصحابة. وهو قول 
عطاء بن 5 رباح”. وبه قال مالك» وأحمد» وَاللبيث» والأوزاعي. 

وقد زعم بعض من لا يرى القول بالقافة أن عمر إنما ضرب القائف 
بِالدّرّة؛ لأنه لم ير قوله شيئًا يُعمل به» وهذا تعسف يشبه التجاهل؛ لأن قضاء 
عمر بالقافة أشهر وأعرف من أن يحتاج فيه إلى شاهد؛ بل إنما ضربه لقوله: 
تعال. : نا حَلْقسٌ ين ذكر وأدق 4*. زوريفل عن ذكرين وان الا ترئ 
أنه قضى بقول القائف. وقال: وَالِ أيهما شئت؟ 

قال أحمد: إذا ادعى اللَّقِيطَ مسلم وكافرء 
لحق به. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه أنه إذا قالت القافة قد اشتركا فيه. أنه 
يوقف الصبي حتى يبلغ» ويقال له: وَالِ أيهما شئت. وإنه إن مات قبل البلوغ 


يَ القافة» فبأيهم ألحقوه 
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.)73506 /8515 /١1/( وابن أبي شيبة‎ .)174376 /7”5٠ /1( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(0؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 5/8 5/ .)١18870‏ 

(9) أخرجه: الشافعي في الأم (757/5)» وابن أبي شيبة »)0184108/٠١ /١١(‏ والبيهقي 
.)55/1١(‏ 

(85) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ .)١1767١ /1” 1١1‏ 


.)١7( الحجرات‎ )6( 


07٠‏ بعس السايع ؛ اطإفار الأمكام وا مرو د والميات والسامة 


والموالاة كان ميراثه بين الأبوين. وإن مات أحد الأبوين وقف ميراث الولد 
منه؛ فإن والاه أخذ ميراثه» وإن والى الحي لم يكن له من ميراث الميت 
شيء. وإن مات الصبي بعد موت أحدهما قبل البلوغ. فهاهنا اختلفواء وقد 
ذكرنا اختلافهم في كتاب «اختلاف أقوال مالك وأصحابه». 

واختلفوا هل يقبل قول القائف الواحد أم لا؟ فعن مالك فيه روايتان؛ 
إحداهما: لا يقبل إلا قائفان. والأخرى: يقبل قول القائف الواحد. وهو قول 
الشافعي؛ لأنه عنده كالحاكم لا كالشهود. وهو الأشهر عن مالك, وعليه أكثر 
أصحابه. وهو المروي عن عمرء ومن لم يقبل من أصحاب مالك فيه إلا 
قائفين» جعلهما كالشاهدين» وهو عندي أحوط. والله أعلم. 

وقول الشافعي في أن الولد إذا كان صغيرًا انتظر به البلوغ كقول مالك 
سواءً» فلا يكون ابنا لهماء ولكن يوالي من شاء منهماء على ما روى أهل 
المدينة عن عمر 65 

وفي دعاء عمر له القافة حين ادعاه اثنان دليل على أنه لا يكون ابن 
لاثنين أبدَاء وإنما دعا له القائف ليلحقه بأحدهماء فلما قال له: اشتركا فيه. 
قال له: وَالٍِ أيهما شئت. 


آ أ ته 


وقد روي عن بعض المفسرين أنه قال في قول الله عز ووجل: #تاحيل 
لَه لرجلٍ من قبن فى جَوَوِيء 1"4. قال: لم أجد الله تعالى ولا رسوله كَكْهِ نسبا 
أحدًا إلا إلى أب واحد. 


22101111 


.)5٠( الأحزاب‎ )١( 


نات اردور “7 


واختلف الشافعى ومالك فى القضاء بالقافة فى أولاد الحرائر؛ فقال 
مالك وأكثر أصحابه: ليس للقافة في أولاد الحرائر قول» وإنما يقبل قولهم 
فى الإماء. 

وقال الشافعى: الحرائر والإماء فى ذلك سواء إذا أمكنت الدعوى. وبه 
قال أشهب؛ قال أشهيب"('': ما كانت القافة إلا فى الحرائر» وبه نقول. 


وقال الشافعي: إذا ادعى الحر والعبدء أو المسلم والذمي» مولودًا قد 
وجد لقيطاء فلا فرق بين واحد منهمء كما لا يكون بينهم فرق فيما يملكون. 
فرآه القافة» فإن ألحقوه بواحد منهم فهو ابنه أبدَاء وإن ألحقوه بأكثر لم يكن 
ابن واحد منهم حتى يبلغ» فينتسب إلى أيهم شاء ويكون ابنه» وتنقطع عنه 
دعوى الآخرء وهو حر في كل حالاته بأيهم ألحقته القافة؛ لأن أصل الناس 
الحرية حتى تعلم العبودية. 

ومن الحجة في القضاء بالقافة مع ما روي في ذلك عن الصحابة َف 
حديث ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» قالت: دخل عَلَيَّ رسول الله عله 
مسرورًا تبرق أسارير وجهه. فقال: «ألم تسمعي ما قال مُجَزّرْ المُدلِجِيَ لزيد 
وأسامة» ورأى أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض)”". رواه 
جماعة من ثقات أصحاب ابن شهاب عنه. 


ووودق معمرواقرم أبوس» عق ابن .ينوي أن«عمر اذعا القافة» فرأوا شبه 


)١(‏ كذا في الأصل. 

,.)١5094/1١81١ /5( ومسلم‎ ,)7000 /١١/5( أخرجه: أحمد (78/5). والبخاري‎ )١( 
/1405 /5( والنسائي‎ .)5١79 /787 /5( وأبو داود (5/ 7/9/8 7557137)» والترمذي‎ 
وابن ماجه (5؟/ /81// 75759) من طريق ابن شهاب. به.‎ ,.)73 591 


* “7 تر لسابع : الملشار و الأعكام واطرو د دا لرياءت والمسامة 


الولد في الرجلين» ورأى عمر مثل ما رأى القافة» قال: قد كنت أعلم أن 
الكلبة تُلْفَحُ لأكُلّب فيكون كل جرو لأبيه» وما كنت أرى أن ماءين يجتمعان 


فى ولد وا 


ومعمرء عن أيوبء» عن أبى قلابة فى هذه القصة» أن عمر قال فى هذا: 
هذا أمر لا أقضي فيه بشيء. ثم قال للغلام: اجعل نفسك حيث شكئت”". 


ومعمرء عن الزهريء عن عروة بن الزبير» أن رجلين ادعيا ولذدَاء فدعا 
عمر القافة» واقتدى في ذلك بنظر القافة» وألحقه بأحد الرجلين”". 

ومعمرء عن الزهري» في رجل وقع على أمته في عدتها من زوجهاء 
فقال: يذعى لولدها القافة؛ فإن عمر بن الخطاب ومن بعده قد أخذوا بنظر 
القافة في مثل هذا ”4). 

قال أبو عمر: قد روي في هذا الباب حديث مسند حسنء أخذ به جماعة 
من أهل الحديث» ومن أهل الظاهر؛ رواه الثوري» عن صالح بن حي»؛ عن 
الشعبي. [عن عبد خير الحضرمي]”*» عن زيد بن أرقم» قال: كان علي 85؛: 
باليمن» فأتي بامرأة وطئها ثلاثة في طهر براحن فسأل كل واحد منهم أن 
يقر لصاحبه بالولد» فأبى» فأقرع بينهم» وقضى بالولد للذي أصابته القرعة. 
وجعل عليه ثلثي الدية» فرّفع ذلك إلى النبي كَل فأعجبه وضحك حتى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (!/ )١171517//7”٠‏ من طريق معمرهء به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١7154178/5”51١‏ من طريق معمره به. 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١75170 /"5٠‏ من طريق معمرهء به. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (/!/ )١1758٠ /951١‏ من طريق معمرهء به. 
(6) زيادة من مصادر التخريحج. 
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بدت لوا 


ورواه ابن عبينة» عن الأجْلّح بن عبد الله الكِنْدِيٌء عن الشعبي» عن 

ظ 5 ٍ : 
عبد الله بن الخليل» عن زيد بن أرقمء قال: أتي على بن أبي طالب ذَب: 
باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على جارية في طَّهر واحد» فجاءت بولد» فجاؤوا 
لا. وقال للآخر مثل ذلكء, فقال: لا. وقال للآخر مثل ذلكء فقال: لا. فقال: 
أنتم شركاء متشاكسون. وإني مُقرع بينكم, فأيكم أصابته القرعة ألزمته الولد. 
5 وور 8 
وأغرمته ثلثي القيمة. أو قال: ثلثي قيمة الجارية. فلما قدموا على رسول الله 
كك ذكروا ذلك له.» فضحك حتى بدت نواجذه. وقال: ما أعلم فيها غير 
ما قال على)7'". 


,)7588/54917 /5( والنسائي‎ .)51717١ /17/١١ أخرجه: أحمد (5/ 1/7 7). وأبو داود (؟/‎ )١( 
/٠١( وابن ماجه (5/ 751148/185) من طريق الثوريء به. قال ابن حزم في المحلى‎ 
(وهذا خبر مستقيم السندء تَقَلَنَهُ كلهم ثقات). وقال الحافظ الإشبيلي في‎ 5 
(إسناده صحيح.ء ورجاله كلهم ثقات).‎ :)757١ /"( الأحكام الرسطى‎ 

() أخرجه: أحمد (5/ 75””)» والحاكم )١177/7(‏ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه) من طريق سفيانء به. وأخرجه: أبو داود (؟/ -31٠١‏ 7/1001 5559), 
والنسائي (5/ 591 7”189/595) من طريق الأجلح بن عبد الله به. 


ما جاء في الجلد والتغريب 


]١5[‏ مالكء عن نافع» أن صفية بنت أبي عبَيّد أخبرته أن أبا بكر الصديق 
أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأخْبّلهاء ثم اعترف على نفسه بالزناء ولم 
يكن أخخصّنء نأمر به أبو بكر فجلد الحد., ثم نفي إلى فَدَك"'". 

قال أبو عمر: قد تقدم في باب الرجم أن النبي كيه جلد العَسِيفَ وغربه 
عامًا”"'» وذكرنا هناك حديث نافع» عن النبي يكَكه: «البكر جلد مائة وتغريب 
عام)”". وذكرنا هناك أيضًا حديث ابن عمرء أن رسول الله َه ضرب 


و 


وعَرَّبِء وأن أبا بكر ضرب وعَرَّبء وأن عمر ضرب وعَرّب'*". والتغريب: 
النفي» وذكرنا ما للفقهاء من الاختلاف في نفي العبيد والنساء'*". وخالف 
أبو حنيفة وأصحابه الآثار المرفوعة وغيرها في هذا الباب» فلم يروا على 
الزاني البكر غير الجلد. والجمهور على تغريب الرجل الحر إذا زنى وأقيم 
عليه الحد؛ إلا أن منهم من يجعل سَجْنْه التغريب» والأكثر ينفونه من بلده. 
ويسجنونه بالبلد الذي يغربونه إليه. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (8/ *75077).: والحنائي في فوائده (؟/ )701//١7894‏ من طريق مالك» 
به. وأخرجه: عبد الرزاق (1/ .)1771١ /75311١‏ وابن أبي شيبة /00١/١16(‏ 20701716 
وابن المنذر في الأوسط )4175/594٠0/17(‏ من طريق نافع» به. 

(6) سيأتي تخريجه في (ص ”606) من هذا المجلد. 

(') سيأتي تخريجه من حديث عبادة ظَيبْه في (ص )5١١‏ من هذا المجلد. 

(:) سيأتي تخريجه في (ص )85١١‏ من هذا المجلد. 

(5) سيأتي في (ص )8١4‏ من هذا المجلد. 


كذ تاك اطرور هال 


وفي آخر هذا الباب قال مالك: الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي 
على المي ذا 1 

قال أبو عمر: قول مالك ومذهبه. أنه لا نفي على العبيد ولا على النساء. 

وقال الأوزاعي: ينفى الزناة الرجال كلهم؛ عبيدًا أو أحرارّاء ولا ينفى 
التساء” 

وقال الثوري» والحسن بن حي: و الزناة كلهم. واختلف قول 
الشافعي؛؟ فمرة قال: ينفى الزناة كلهم إذا جلدوا؛ عبيدًا كانوا أو أحرارًاء 
ذكرانًا كانوا أو إنانًاء سَنَة سَنَة إلى غير بلادهم. ومرة قال: يُنفى العبد إلى غير 
بلده نصف سنة. وبه قال الطبري. ومرة قال: استخيروا الله في نفي العبيد. 

ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني هارون, قال: حدثني محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء أن أبا بكر دنه نفى رجلا وامرأة حو لا0". 

قال أبو عمر: روي عن النبي يَكِةٍ أنه نَفى إلى خيبر'"". وعن عمر أنه 
نفى إلى خيبر” '". وعن علي أنه نفى إلى البصرة”*). وعن عثمان أنه نفى 
إلن تغيبر""".. وسعل الشعبي: من أبخ إلى أين الف ؟ قال من عملة إلى 
عو ين . 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )301777/6٠07/١0(‏ بهذا الإسناد 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)701771١/60057 /١6(‏ 


(9) أخرجه: عبد الرزق (/ا/ 5 .)١177371١ /9١‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ »)١7771 /”١45‏ وابن أبي شيبة (6١/١01١ه/8١900107),‏ 
والبيهقي .)3١7/4(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)701711//6501١ /١5(‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 070177/0017. 


ما جاء في الأمة يقع بها الرجل 
وله فيها شرك 


]١6[‏ قال مالك: إن أحسن ما سّمِع في الأمة يقع بها الرجلء وله فيها 
شِرّك أنه لا يقام عليه الحد. وإنه يلحق به الولد. ونُقَوّم عليه الجارية حين 
حملت. فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمّنء وتكون الجارية له. وعلى هذا 
الأمر عندنا. 

قال أبو عمر: هذا واضح في أنه قد سمع الخلاف في هذه المسألة. 
واختار منه ما ذهب إليه. وذكره فى «موطته) وله من ١‏ لسلف فى ذلك؛ 

1 3 600 : 0 
عبد الله بن عمرء وشريح"''» وإبراهيم» وغيرهم. ولم يفرق ابن عمر بين 
عِلَمِ الواطئ بتحريمها عليه وبين جهله؛ ولم ير عليه حداء وجعله خائنًا. وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه. والقياس أحد قولي الشافعي؛ لأنه قال في رجل 
له أمة» وهي أخته في الرضاعة وطئها عالمًا بالتحريم: فيها قولان؛ أحدهما: 
غليه الحد. والثاتى + لا حد. عليه؟ لشبهة الملك الى .لا شبهة له فيها. 

و آنا حديث ابن عمر؟ فلكره مق بكري قال: حد ثني و كيع» عن 

ع 1 ار ور ه 7 7 
إسماعيل بن ابي خالد. عن عمير بن نَميرء قال: سئل ابن عمر عن جارية 
بين رجلين» فوقع عليها أحدهماء فقال: ليس عليه حد. هو خائن. تُقَوّمُ عليه 
قيمتها ويأخذها"". 


.)5١ 575/57٠ /١6( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
/9( بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقى‎ )730577 /57*٠ /١0( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
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قال: وحدثني يحيى بن سعيد» عن سعيد» عن مغيرة» عن إبراهيم» في 


ع 


جارية كانت بين رجلين؛ فوقع عليها أحدهما فحملت. قال: تَقَوّم عليه"'". 


قال: وحدثني حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» عن حسن بن صالح» عن 
ليث» عن طاوسء فى الجارية تكون بين الرجلين» فيطأها أحدهماء قال: عليه 
الكدرنا لكي . 


قال أبو عمر: من درأ عنه الحد ألحق به الولدء وألزمه نصيب شريكه 
أو شركائه من صداق مثلهاء ولم يقومها عليه» ومن قومها عليه» لم يلزمه 
شيئًا من الصداق. وكان الحسن يقول: يعزرء ويُقَوّم عليه. ذكره أبو بكر» عن 
يزيد عن هشام» عن الحسن” ". 

قال: وحدثني كثير بن هشام» عن جعفر بن بَرْقَانء قال: بلغنا أن عمر بن 
عبد العزيز أني بجارية كانت بين رجلين» فوطئها أحدهما فحملت» فاستشار 
في ذلك سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» فقالوا: نرى 
أن يُجلد دون الحدء وَيُقَوّمُونها قيمة» فيدفع إلى شريكه نصف القيمة”*'. 


وقد روي عن سعيد بن المسيب في هذه المسألة قول آخر؛ أنه يجلد 


)١115 -‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: عبد الرزاق (1/ /701/ 2)١7577‏ وسعيد بن 
منصور (017/7/ 4073077 وابن المنذر في الأوسط )9187/507/١7(‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد, به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 5470/5777 70) بهذا الإسناد. وأخرجه: سعيد بن منصور 
(؟//01/ 0 )٠١*”‏ من طريق سعيدء به. 

(؟) أخرجه: ابن نين شيبة /١6(‏ ”571/57 7"0) بهذا الإسناد. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (16/ 471/57١‏ 70) بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة )7"١47/8 7/547١ /١15(‏ بهذا الإسناد. 


7,1 سر لسابع: امار الإعكام راطرو د وا لريات والمسامة 


الله ]لأ سبوطاءو امعد ام واه معم .عن بح بن الى كدر قالة مكل 
سعيد بن المسيب» ورجلان معه من فقهاء المدينة» عن رجل وطيىع جارية 
دقري 3ه فق الوناة هليه البحد إل سوط واه 1 


وذكر أبو بكرء قال: حدثنى حفص بن غيّاث؛» عن داود بن أبى هند» عن 
سعيد بن المسيب» في جارية كانت بين رجلين» فوقع عليها أحدهماء قال: 
: 00 0 
الجخبر سه سح صر كد -. 
عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني داود بن أبي عاصمء عن سعيد بن 
المسيب. فى رجلين بينهما جارية وطأها معاء قال: يجلد كل واحد منهما 
شطر العذاب» وإنما درأ عنهما الرجم نصيب كل واحد منهماء وإن ولدت 
دُعى للولد القافة”". 


وعن معمرء عن الزهري» في رجل وطئ جارية له فيها شرك» قال: يجلد 
مائة» أخصّن أو لم يُخصِنء وتَقَوَّمُ عليه هي وولدهاء ثم يَعْرّم لصاحبه الثمن. 
قال معمر: وأما ابن سُبُرّمَة وغيره من فقهاء الكوفة» فيقولون: تُقَوّم عليه» ولا 
ويه 


قال أبو عمر: من قَوَّمَّها عليه يوم الوطء لم يَقَوُم ولدهاء ومن قَوّمَها بعد 
الوضع قَوّمَ ولدها معهاء فَعْرِم لشريكه نصف قيمتها ونصف قيمة ولدها إن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/!/ 6ه”/ 507 )١7‏ من طريق معمرء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /57٠ /١5(‏ 070577 بهذا الإسناد. 

(؟') أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 855/ )١17505/‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 7057 /اه/ )١17571‏ من طريق معمرء به. 
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كانيع نرتيها لضفيف 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثني رَوَادُ بن الجرّاح؛ عن الأوزاعي. 
عن مكحول» فى جارية بين ثلاثة. وفع عليها أحدهم. قال: عليه أدنى 
الحدين؛ مائة» وعليه ثُلَنَا ثمنهاء وثلثا عُفرهاء وثُلَنَا قيمة الولد إن كان(©. 

وذكر عبد الرزاق» عن أبى حنيفة» عن حَمّاد. عن إبراهيم» في الجارية 
تكون بين الرجلين» فتلد من أحدهماء قال: يَدرَأ عنها الحد بجهالته؛ ويَضمَن 
لصاحبه نصيبه ونصف ثَمَنَ ولده. قال: وإن كانت بين أخوين؛ فوقع عليها 
اهيا فولدت.» قال: ننوا عنه الحدء» ويَضمّن لأخيه قيمة نصيبه من 
الجارية» وليس عليه قيمة فى ولدها؛ لأنه يَعْتق حين يملكه”". 

قال أبو عمر: هذا على ما ذكرنا فى كتاب العتق من مذهب الكوفيين» 
في أنه يَعْتقَ على الإنسان كل من مَلَكَهُ من ذي رحم محرم منه. 

قال عبد الرزاق: وقال لنا سفيان الثوري: أما نحن فنقول فى هذه: لا 
جلد ولا رجم. كين 

ومذهب الأوزاعي فيها كمذهب الزهري ومكحول؛ يضرب أدنى 
الحدين. أخصّن أو لم يخصن. 

وقال أبو اقورة ظليه العف كانت للأنه وطوع فرجًا محرمًا عليه إذا كان 
بالتحريم عالمًا. 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 57١ /١6(‏ - 475/471 30) بهذا الإسناد. 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ لاه / )١7577‏ بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: عبد الرزاق /١/(‏ لاه9/ *17553). 


07 إقسمر لسابع : المإفار الأعكام دا رود والريات والمٌسامة 


قال أبو عمر: ليس كل من وطئ فرجًا محرمًا عليه وطؤه يلزمه الحد؛ 
لإجماعهم أن لا حد على من وطئ صائمة أو معتكفة أو مُحْرِمَة أو حائضًاء 
وهي له زوجة أو أمة. والذي عليه جمهور الفقهاءء أن شبهة المِلّك شبهة 
يسقط من أجلها الحد. وأحسن ما فيه عنديء أنه يلزم الواطئ نصفٌ 
مدان كتلاه إن كان نه هديا و عقت هيه وار عند الس ونان 
التوفيق. 

وأما الرجل الغازي يطأ جارية من المغنم» وله في المغنم نصيب». 
فاختلاف الفقهاء في هذا على غير اختلافهم في الجارية تكون بين الرجلين» 
فيطأها أحدهما أو كلاهماء فاختلف في ذلك قول مالك وأصحابه وسائر 
أهل العلم؛ منهم من رأى الحد عليه» ومنهم من لم ير عليه حدَا؛ لأن له 
فيها نصيبًا. فالذي رأى عليه الحدء قال: ليس له فيها نصيب معلوم ولا 
حصة مُتَحَيئَةَ ولا يَنْفْدٌ له في نصيبه عتق ولا بيع» فكأنه لا نصيب له فيها 
حتى يبرزه له السلطان. 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريجء عن نافع» أن غلامًا لعمر بن الخطاب 
وقع على وليدة من الخْمُسء فاستكرهها فأصابهاء وهو أمير على ذلك 
الرقيق» فجلده عمر الحد ونفاه» وترك الجارية ولم يجلدها؛ من أجل أنه 
التكريوي 0 

قال أبو عمر: ذكر هذا الخبر عبد الرزاق» في باب الرجل يصيب جارية 
من المغنم» وهذا قد يمكن أن يكون الغلام عبدّاء لا حَقّ له في الفيء» وإنما 


//( بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقى‎ )١17517٠١ /8509 - 70/4 /9/( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
من طريق نافع» به.‎ )7 


55 لتاب اطرٌود "97 


فائدة هذا الخبر جلد العبد ونفيه» وأن المستكرهة لا شيء عليها. وقد مضى 
ذلك كله في موضعه من كتابنا هذا"١".‏ والحمد لله كثيرًا. 


قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جُريج» قال: أخبرنا إسماعيل» أن رجلا 
عَجل فأصاب وليدة من الخْمُسء وقال: ظننت أنها تحل لي. فقال علي 


َ 
4ه 


ضَه: إن له فيها حقا. فلم يجلده من أجل الذي له فيها”". 


وذكر أبو بكرء قال: حدثني وكيع» عن موسى بن عبَيْدَة» عن بكر بن 
داود» أن عليًا أقام على رجل وقع على جارية من الخمّس الحد””". 

قال أبو عمر: كلا الخبرين عن علي منقطع لا حجة فيهء ولا يُقطع به 

وذكر عبد الرزاق؛ عن معمر عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» في رجل 
وقع على جارية من المغنم قبل أن يُقِسَمه قال: يجلد مائة إلا سوطًا؛ أخصَّن 
ام 

وذكر أبو بكر قال: حدثني يزيد بن هارون» عن هشام» عن الحسن. 
قال: إذا كان له في الفيء شيء عَرُنٌ وتَقَوّمُ عليه» وكذلك جارية بينه وبين 
ع 

قال: وحدثني هَشَّيمه عن إسماعيل بن سالم. عن الحكم., أنه قال في 


.)578/1١١( تقدم في‎ )١( 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 0/8"/ )١175579‏ بهذا الإسناد. 
(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١0(‏ ”547/ 5775 70) بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: عبد الرزاق (/760/./1/ 5571 )١7‏ بهذا الإسناد. 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة 07١ 575 /577 /١5(‏ بهذا الإسناد. 


7 مدر لسابع: الجإفار و الأعكام دا مرو ددا لريات والشسامة 
رج وكليع جازرية بسن الف دو نان لسن عليه عله :لد قزها لريب ”لوقا 

دكن أب بكوة قال: حدثنى عَبَدَةٌ عن سعيدء عن قتادة» عن سعيد بن 
المسيبء قال: ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب”". 


قال الوق عور : هذا أولى؛ أن الدماء محظورة إلا بيقين » وَلآن يخطوع 
الإمام في العفوء خير له من أن يخطئ في العقوبة» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة /١65(‏ 577/577 7"0) بهذا الإسناد. 
(9) أختوجة: أبن أبن قببيية (1/ 188/77 +8) رينذا الاستاد. 


ما جاء في الرجل يطأ أمة فى شبهة 


]١5[‏ قال مالك. في الرجل يحل للرجل جاريته: إنه إن أصابها الذي 
و 
أحلتث له تعاس افاها حت ل ل و اه 

و 

بذلك. فإن حملت ألحق به الولد. 

قال أبو عمر: في هذا أيضًا أقوال؛ أحدها: هذا. والآخر: أنها لا نّم 
عليه إن لم تحملء ويُعَزّرَان معًا إلا أن يكونا جاهلين. والثالث: أن الرقبة 
ل ا ا ا ار سم برسم 
خُلّفء وقَوّمَت على الواطئ» حملت أو لم تحمل؛ ليكون وطئها في شبهة. 
فلحق به الولد. وقد قيل: إنه إذا أحل له وطأهاء فقد وهبها له إذا كان ممن 
000 رمت > نرم رو 3 0 © آذ تت جر 
يقرأ: # والذِين هم لفروجهمٌ حلفظون بلجا عي وو 2 
َإِنهُمْ عير مَلُوصِيَ هَمَنِ لتق وَرآءَ كَلِكَ مويك هُمُ نا 
( رين بعد خثو» أل د ل تقذ 4". والرابع: أنه زَانٍ إن علم أنه 
لا يحل له وطء فرج لم يملك رقبته» وعليه الحدء وإن جهل وظن أن من 

قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: إنه يُدرأً عنه الحد. 
وتقام عليه الجارية» حملت أو لم تحمل. 


.)7-5( المؤمنون‎ )١( 
.)١( الطلاق‎ )١( 


:"0/7 فس السابع : اهار و الأعكام وا مرو د والميات والعسامة 


قال أبو عمر: على هذا جمهور العلماء؛ أنه لا حد على من وطىئ أمة 
أحد من ولده. وأظن ذلك. والله أعلم» لما روي عن النبي كَل أنه قال لرجل 
خاطبه: «أنت ومالك لأبيك6'". وقال يَلِةِ: «لا يقاد بالولد الوالد»”"". وأجمع 
الجمهور أنه لا يقطع في ما سرق من مال ولده. فهذه كلها شبهات», يدرا 
وا نه انعد وان لدوينها عليه قاذن بيطأة لما يس مها كان ايند كاه 
انكولكهاب:وليسن الدهى نالك ل الفويف م عق الفقر والكفانة وحوسا الستيالت 
من ماله غير ذلك ضمنه له؛ ألا ترى أنه ليس له من مال ولده إن مات وترك 
ولذدَا إلا السدسء وسائر ماله لولده. 


وهذا بَيّنَ أن قوله يل «أنت ومالك لأبيك». أنه ليس على التمليك» 
وكما كان قوله عليه الصلاة والسلام: «أنت». ليس على التمليك» فكذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام: «ومالك». 51 على التهليلة» ولكنه على الْبرّ 


وقد أجمعوا أن الأب لو قتل ابن ابنه أو مَنِ الابن وليه» لم يكن للابن 

أن يقبض من أبيه في ذلك كله. وهذا كله تعظيم حقوق الآباء والأمهات. 

قال الله عز وجل: ##أنٍ أَشْحكْرٌ ل ولِولِدَيكَ 74". وقال عز وجل: #8 وَوَصَيَا 

,)7 07١/801 /9( وأبو داود‎ »)١7/9 أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (؟/‎ )١( 
وابن ماجه (؟/ 59// 5©) وفي الباب عن: جابر بن عبد اللّه» وعبد الله بن مسعود.‎ 
وعائشة» وسمرة بن جندبء وعبد الله بن عمرء وأبي بكر الصديق» وأنس بن مالك.‎ 
.)87/8( وعمر بن الخطاب وق جميعًا. انظر إرواء الغليل حديث‎ 

(؟) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد »)5١5 /١(‏ والترمذي (5/ ,)١5٠٠/١١‏ 
وابن ماجه (7/ 7/888 25157). وفي الباب عن: عمر بن الخطاب» وسراقة بن مالك. 
وعبد الله بن عباس وين أجمعين. 

.)١5( لقمان‎ )9( 


> - لتاب اطرّود ف 


2 ل سس ص 2 لتر سس سج ير بوره الاسم 


لضن يلديم 74 وقال عز وجل: #وقضئ ريك ألا تعبدوا 


م 


؟ 


وروم مرح 95 اع / لو لس ل ل مه سر عم م أ أ َه 
وَبالْولِدينِ إِحَسَننًا إِما يبْلْعْنّ عِندَكَ الحكبير أحدهما أو ولاهما قلا تقل ما 


_ 


0 


سي جرس يوسا ل موسا حي ل رصح رسا سياس ممه لس 
أفِ ولا تنهرهما ول لهما قولا كريما © واخفض لهما جناح الذلٍ من 
ملاس عار لاظر رو ع *ح< سح ؤس سن ل سس و 
الرتحمةٌ وقل رب ارحنهما 5 رياف صغِيرا (27450. 

فأمر الله عز وجل الأبناء ببر الآباء وإكرامهما في حياتهماء والدعاء لهما 
بعد وفاتهما. وثبت عن النبي كلد أنه عد في الكبائر عقوق الأبوين”". 


وأجمع العلماء على ذلك. 


.)6( العنكبوت‎ )١( 

(؟) الإسراء 77 - 55). 

(*) أخرجه من حديث أنس ذَه: أحمد (/ .)١7١‏ والبخاري (7”:71/5/ “750017), ومسلم 
(88/91/1). والترمذي .)1١١17/517/7(‏ والنسائي (// .)507١ 7/١١5‏ 


ما جاء في الرجل يقع على أمة زوجته 


[107] مالك. عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن,. أن عمر بن الخطاب» قال 


ذلك لعمر بن الخطاب, فسأله عن ذلك؟ فقال: وهبتها لي. فقال عمر: لتَأتِبني 
بالبيَّةِ» أو لأرمينك بالحجارة. قال: فاعترفت امرأته أنها وهَبتهًا له. 

قال أبو عمر: هذا واضح لأن عمر ب رآه زانيّاء وكان محصئاء فمن 
هناك أخبره إن لم يُقِم البينة رَحِم) وف اعتراف امرأته له بعد شكواها به 
ما يدل على أن الشبهاتٍ تُسقط الحدوة. والله أعلم. 

وقد روى هذا الخبر ابن جريجء عن عبد الله بن أبي بكر'''. ورواه أيضًا 
تمر عن تناذقع بو قال «قمة نفلا تنكف الهراة اللتعب قال خدى :نهد كدت 
وعينيا له ولكع حولت العير 1 فادها هزر تكن القد قن لها .و حلي 

590 

وقذاودل عق أن ع القذاكت أر كد مر حل الزناء الأ فرق انين وت 
عليه القتل» ووجبت عليه حدود. أنه لا يقام عليه مع القتل إلا حد القذف؟ 
فإنه يجلد للقذفء ثم يقتل عند مالك وكثير من العلماء. 


والذي خرج بجارية امرأته معه في السفر»ء هو هلال بن يسَاف الأنصاري. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ )١75729/7”5/‏ من طريق ابن جريج» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ /7"5/ )١7515٠‏ من طريق معمره به. 


5 كنار ررد 0/1 


وامرأته التي شكت به أم كُلثوم بنتٌ أبي بكر الصديق م فقن نيا عبنت 
خخارحه مز ريك بن أبي زُهيرء وذلك موجود في باب: الرجل يصيب وليدة 
امرأته» فى «كتاب عبد الرزاق)7“. 


وقد روي عن علي بن أبي طالب”"'» وعبد الله بن عمر”"» مثل ما روي 
عن عمرء في الذي يقع على جارية امرأته. أن حده الرجم. 

وقل روي عن علي أنه و صقف الب وهذا معئأه أنه كان جاهاك 
بتحريم ذلك عليه لو صَحَّ والأول أصح عنة. 


1 ام 3 ١‏ 5 2 ل لان 

ذكر عبد الرزاق وغيره» عن الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن حجَيّة بن 
عدي. أن امرأة جاءت لي على. فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها. فقال: 
إن تكوني صادقة رجمته» وإن تكوني كاذبة جلدتّكِ ثمانين. قالت: يا ويلهاء 

10 5 

غَيرَى نغرة 

وذكر وكيع. ٠‏ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن مدرك , بن عمارة» قال: 
جاءت امرأة إلى على. فقالت: يا ويلهاء إن زوجها وقع على جاريتها. فقال: 


.)7"14/8 /10( وقع في المطبوع في باب المرأة تقذف زوجها بأمتها‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 5 75/ 575 »)١7‏ وسعيد بن منصور (5//ا١١/‏ 577؟١5),‏ 
وابن أبي شيبة /١5(‏ 578/575 70), والطحاوي »)١57/(‏ والبيهقي (8/ .)51١‏ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (ل/ا/ 5 5 ”/ .)١175780‏ 

(1:) أخرجه: عبد الرزاق (ا/ »)١77554 /5٠6‏ وابن أبي شيبة /١6(‏ 1 57/ 2070559 
والبيهقي .)١5١/8(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 51 / 174737) بهذا الإسناد. وأخرجه: الشافعي في الأم 
(0/ 740) من طريق سفيانء» به. وأخرجه: البيهقي (8/ )١51١‏ من طريق سلمة بن 
كهيل» به. 


ايت لس السابع : ابلشار و الأعكام واطرو د وا لريات والمسامة 


1 23 4 . 
إن كنت صادقة رجمناه» وإن كانت كاذبة جلدناك7', 


وقد روي مثل هذا عن النبي يللد من حديث النعمان بن بشير”'". 


وروى الأعمش'" ومنصور”*» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: ما أبالي 
وقعت على جارية امرأتي» أو وقعت على جارية عَوْسَّجة. رجل من النخع. 

وذكر أبو بكر قال: حدثني ابن إدريس» عن هشام”*'» عن الحسن 
وابن سيرين» أنهما كانا إذا سئْا عن الرجل يقع على جارية امرأته. يَتْلُوان 
هذه الآية: #وَآلدِينَ هُم لفْروحهِمٌ حَفِظونَ () إِلَاعكَ روجهم وَ ما مَلَكْتَ 
مهم فإَِّهُمْ عَيْرٌ مَلُومِيت 2 4. إلى قوله: ا الْعَادُونَ 0204" 


قال: وحدثني يزيد بن هارون» قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة» عن 
إياس بن معاوية» عن نافع قال: جاءت جارية إلى عمرء فقالت: يا أمير 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (7851757/6017/6) من طريق وكيعء به. ووقع في سنده 
مبارك بن عمارة وهو تصحيفء. والصواب: مدرك بن عمارة كما ذكر ابن عبد البر 
رحمه الله هناء وكما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات لابن حبان. وأخرجه: 
سعيد بن منصور )7315/8/٠١١7/7(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد, به. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5/ 5 .)5508/5٠0‏ والترمذي (5/ 515/ .2١50١‏ والنسائي (5/ 
37 ة/ .)37”75٠‏ وابن ماجه (5/ 8867/ ,)56065١‏ والحاكم (56/5” 55”) وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ © 57/ 5437 070. 

62 أخر جه : عبد الرزاق (/1/ 555 7/550 .»)١75575‏ وسعيد بن منصور (7”5/ /١٠١/‏ 
2,5 والطحاوي .)١58/(‏ وصحح إسناده الحافظ العيني في نخب الأفكار 
/1١6(‏ 000). 

(5) في نسخة (ك) كلمة غير واضحة» وهشام هو ابن حسان القردوسي. 

(9) المؤضون (8 0 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة )70514٠ /57 5 /١5(‏ بهذا الإسناد. 


5 اك ال مرّرر اك 


المؤمنين» إن المغيرة ‏ تعني ابن شعبة ‏ يَطؤني» وإن امرأته تدعوني زانية» 
فإن كنت لها فَانْهَهُ عن غشياني» وإن كنت له. فانّهَ امرأته عن قَذفي» فأرسل 
إلى المغيرة» فقال: تطأ هذه الجارية؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: وَهَبَنَهَا 
لي امرأتي. قال: والله لَيْن لم تكن وعَبَتَهَا لك لا ترجع إلى أهلك إلا 
مرجومًا. ثم دعا رجلين رَقِيِقَيْنِه فقال: انْطَلِقا إلى امرأة المغيرة» فَأَعْلِمَاها 
لَيِن لم تكوني ومَيْتها له لنرجمنه. قال: فَأَنيَّاها فأخبراهاء فقالت: يا لَهْفَاهُ 
ريد أن ترجم بعلي؟ لَامَا الله إذَاء لقد ومَبْتُّها له. فحَلَى عنه”"©. 


وقال عطاء: هو زانٍء ولا حد على من قذفه بالزنا”'". 


وقال قتادة: يرجم فإنه زانٍ”". 


قال أبو عمر: كان ابن مسعود لا يرى عليه حدّاء رُوي ذلك عنه من 
وجوه ويُحْتَمَل أن يَكُون عَذَّرَهُ بالجهالة» وبظنه أنها تَحِل له. والله أعلم. 
دك وكيع» 0 و انماع 7 عن الشعبي» قال: جاء رجل إلى 


عبد الله فقال: إني قد وقعت على جارية امرأتي. قال: اتق الله ولا تعد. ثم 
قال: لآ جلد ولا رجم. 


وروى سميان. عن منصور» عن ربعى» عن عقبة بن حيان» عن عبد الله 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 470 477/ 51417 70) بهذا الإسناد. 

(6؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ /ا 5 ”/ 570 1١‏ 835 17). 

(") أخرجه: عبد الرزاق (// 8"55/ .)١78757‏ 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة )7١ 50٠ /577//١5(‏ من طريق وكيعء به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة 070501١ /4737/١5(‏ من طريق وكيعء به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور )75١175/1١1//7(‏ من طريق إسماعيل» به. 


ا إقسرالسايع : الممشار و الأمكام واطرر د والميات والمٌسامة 
نال لأ نفل عا 

وكان إبراهيم النخعي يقول: يُعَزَّره ولا حد عليه(". 

وقد روي عن ابن مسعود. أنه ضربه فق الجيد”. 


وقد روي عن عمر بن الخطابء أنه ضربه مائة جلدة؛ رواه معمرء وابن 
عبينة» عن الزهريء عن القاسم بن محمد "". 

وقال ابن عبينة فيه: عن الزهريء عن القاسم؛ عن عبَّيْد بن عمَيْر عن 
00 
ورواه معمرء عن سِمَاك بن القَضْلء عن عبد الرحمن بن البَيْلَمَانِيء عن 
عمر"'". وبه قال ابن شهاب الزهري”". وأبو عمرو الأوزاعيء أنه يُجلد مائة 
وإذ: كان تخطعا و ذلك ادقن التعد رو :فيد اقول تالنك» 


وفي المسألة قول رابع» روي من وجوه ثابتة» عن الحسن» عن قبيصّة بن 
خُرَيْث". عن سَلَمَة بن المُحَبّقَء قال: قضى رسول الله كَِهِ في رجل وطئ 
جارية امرأته» إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتهاء وإن كانت 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )7١ 507/4377 /١5(‏ من طريق سفيان» به. 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 55 7/ »)١7577‏ وابن أبي شيبة /١6(‏ 475 518/ 070441). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (!/ 57 "/ .)١757٠١‏ وابن أبي شيبة /١5(‏ 0 47/ 0705147 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١7 578/75٠‏ من طريق معمره به. وأخرجه: سعيد بن 
منصور )١5١171١/٠١1-١١5/7(‏ من طريق ابن عبينة» به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (// ه75/ 579 ».)١7‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ ه75 855/ )١7 57# 1757٠‏ من طريق معمره به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/!ا/ 955/ .)١17571١‏ 


(4) في الأصل: قبيصة بن ذؤيب. 


5 لَب اطرُود ا 07 


طاوعته فهي له. وعليه لسنيد تيا مثلها. وهذا حديث صحيح رواه ابن عبيئة) 
عن عمرو بن دينار» قال: سمعت الحسن البصري» يحدث عن قبيصة بن 
خُرَيْتْء عن سَلَّمة بن المُحَبّقَ عن النبي 6ه1'". 

وبه قال أحمد. وإسحاق, وهو قول ابن مسعود. 


ذكرة أبو بكر قال + جد تن رين ند سعيد القطان» عن سفيان» عن 
الشيْبّاني» عن الشعبي؛ عن عامر بن مَطَرء عن عبد الله في الرجل يقع على 
جارية امرأته» قال: إن استكرهها فهى حرة» وعليه مثلهاء وإن كانت طاوعته 
فهي لهء وعليه مثلها لسيدتها"''. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 57”/ ».)١175318‏ والطبرانى (/ا/ 7/0١‏ 573*5) من طريق ابن 
عيينة» به. وأخرجه: أبو داود (5/ 5045 -505/ 5570)» والنسائي (5/ 5 57/ 7”7537) 
من طريق الحسنء به. 

(9) الخرعةة ابم أن اشية 1ع لاةء )وهنا الاسناف و اخرحية: عيد الوزاف0/ا/ 
تمد اده 2 فد بهذا ام 0 : 
51 213119). وابن المنذر في الأوسط (؟١/4185/5957).‏ والطبراني (9/ 9 1؟/ 
5) من طريق سفيان» به. 


باب كم يجلد العبد فى الفرية 


[1] مالك. عن أبي الزناد» أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في 
فرية ثمانين. 

قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك» فقال: أدركت 
عمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان» والخلفاء هَلَّمَ جرًا. فما رأيت أحدًا جلد 
عبدًا في فرية أكثر من أربعين''". 

قال أبو عمر: روى سفيان الثوري» عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: كان أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفانء لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين» ثم رأيتهم يزيدون 
على ذلك . 


قال أبو عمر: قوله: ثم رأيتهم. يعني الأمراء بالمدينة» ليس الخلفاء 
الثلاثة الذين ذكرهم. وقد روي عن علي بن أبي طالب َيه» من طرقء أنه 
كان يجلد العبد في الفرية أربعين» من كتاب «ابن أبي شيبة» و«عبد الرزاق». 
0000 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 478/ 171/45)» والبيهقي (8/ )١0١‏ من طريق مالكء به. 

/١١( أخرجه: عبد الرزاق (1/ 7 57/ 2171797 وابن سعد (0/ 4)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
)55١/8( والبيهقي‎ .)4757 7/651“ /١7( وابن المنذر في الأوسط‎ .)3”٠046 64 
من طريق سفيان» به.‎ 

(6) أخرجه: أبو يوسف في الخراج (ص »)١55‏ وعبد الرزاق (1/ 417 7/ 17178).: وابن 


5 - لتاب ارود روفرف 


حد العبد في القذف أربعون جلدة» سواء قذف حرا أو عبدًا؛ روي ذلك عن 
أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن وبغياف 7 


َه 
َ 
.و 


وروى الثوري» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» أن عليًا قال: يجلد 


العيد فى. القرية: أربعين" ".بوبه قال.سعيك بق المسيب” © والحبية 
التضرفق” ا وعطاء بن أبى لح 0 واه" 3 اسه 0 


عبد اللّه. 


- أبي شيبة /1١6(‏ 9555/ 730095). وابن المنذر في الأوسط /١7”(‏ 1417/51/9 47), 
والبيهقي (8/ .)١15١‏ 

)١(‏ أخرجه: أبو يوسف في الخراج (ص »)١57‏ وعبد الرزاق (5737/1/ 4217174٠‏ وابن 
أبي شيبة 2070١97 /8514 /١0(‏ وابن المنذر في تفسيره (؟/ 5605/ .)١1515‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 577/ 17789). وابن المنذر في الأوسط /0101/١5(‏ 
1ه والبيهقي )7205١/8(‏ من طريق الثوري» به. 

() أخرجه: عبد الرزاق 2)١717/97 /57/ /١(‏ وابن أبي شيبة .)50١949 /856 /١0(‏ 

(5) أخرجه: يحيى بن سلام في تفسيره »)57١/١(‏ وعبد الرزاق ,)171741١ /431/ /١/(‏ 
وابن أبي شيبة .)701٠١ /756 /١5(‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق (5757/1/ »)١7785‏ وابن المنذر في تفسيره (؟/ 7/5084 .)١675‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .0701١7 /956 /١5(‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة 1/1١6(‏ 7/956 6095:")., 

(6) أخرجه: محمد بن الحسن في الآثار (7/17 2205/57 ط النوادرء وابن أبي شيبة 
.)5١ 91/55 /١6(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة .0301١7 /850 /١١(‏ 

.001١ 5/8557 /١16( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.07031١1 /856 /١6( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١١( 


رف إقسسرالسابع : اإتمار و الأعكام وامرو د والريات والمٌسامة 


وإليه ذهب مالك» والليث» وأبو حنيفة » والشافعى» وأصحابهم. 


وأحمد بن حنبل» وإسحاق. وحجتهم القياس للعبيد على الإماء؛ لقول الله 


عز وجل فى الإماء: '#نِضف ما عَلَ الْمخَصَكتِ مرح أَلْمَدَابٍَ 230(4. 


وروي عن ابن مسعود. أنه قال في غيل فذق نح | جلت تمان ”7 
وبه قال عمر بن عبد العزيز' '"» وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم”“,. 
وقبيصة بن ذُوّيْب» وابن شهاب الزهري”"» والقاسم بن عبد الرحمن””. 
وإليه ذهب الأوزاعي. وأبو ثورء وداود. 

حدثني خلف بن قاسمء قال: حدثني محمد بن القاسم بن شَعْبَّانَ قال: 
حدثني أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا حُمَيْد بن مَسْعَدَة قال: أخبرنا سُلَيُم بن 
أخضّر عن ابن عَوْنَ وعَوّفء أن عمر بن عبد العزيز» كتب في المملوك 
يقذف الحرء قال: يجلد ثمانين. 


حازم؛ قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عَدِيّ بن أَرْطَاة؛ أما بعد 
فإنك كتبت إِلَيَّ تسأل عن العبد يقذف الحر كم يجلد؟ وذكرتٌ أنه بلغك 


.)56( النساء‎ )١( 

(؟) أخرجه: وكيع في أخبار القضاة /٠(‏ 9)» وابن المنذر في الأوسط (؟١/‏ 549/018 47), 
والطحاوي في اختلاف العلماء كما في مختصر الجصاص (”7/ .)35١١‏ 

(*) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .0001١57/957/١16(‏ 

(6) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ /51/ .)١71/81/‏ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 578/ .)١717/40‏ وابن أبي شيبة .)3١1١١ 7 /7557/١6(‏ وابن 
المنذر في تفسيره (؟/ .)١171//56060‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة »)707١8//757/١6(‏ ووكيع في أخبار القضاة (7/ 8). 


تك كاب اطرٌّ ور نارف 


ٍ 


أنيى كنت أجلده إذ أنا بالمدينة أربعين جلدة» ثم جلدته في آخر عملي ثمانين 
جلدة» فإن جلدي الأول كان رأيًا رأيته» وإن جلدي الآخر كان وافق كتاب 
الله تعالى. فاجلله ثمانين 0 


قال: وحدثني ابن مهديء عن سفيان» عن عبد الله بن أبي بكرء قال: 
ضرب عمر بن عبد العزيز العبد في القذف ثمانين”". 

قال أبو عمر: ظن داود وأهل الظاهر أن عمر بن عبد العزيز ومن قال 
بقوله» إنما جلدوا العبد في القذف ثمانين؛ فرارًا عن قياس العبيد على الإماء. 
وليس كذلك؛ بل المعنى الذي ذهبوا إليه نفس القياس؛ لآن الله عز وجل أمر 
في كل من قذف محصنة أن يجلد ثمانين جلدة» إلا أن يأتي بأربعة شهداء. 
والمحصنات لا يدخل فيهن المُحْصَّنونَ إلا بالقياس» وقد أجمع علماء 
المسلمينء أن المخصّنزين في ذلك حكمهم حكم المحصنات قياسّاء وأن 
ون قثاق سر ا عفينا لما كين الذقف عيزة عفرفة سيلمة. .هذ انما لذ كلذف 
فيه بين أحد من علماء هذه الأمة؛ فمن رأى أن الحد حق يجب للمقذوف؛ 
سواء كان قاذفه حرًا أو عبدّاء قال: حد القاذف للحر المسلم البالغ ثمانون 
جلدة» حرا كان أو عبدًا؛ لأن الله تعالى لم يخص قاذفًا حرًّا من قاذف عبد 
إذا كان المقذوف حرا مسلمّاء فليس هاهنا نفي قياس لمن أَنْحَمَ النظرء وسلم 
من الغفلة» ومن قال: الحد إنما يراعى فيه القاذف؛ فإن كان عبدًا خُدَ حَدَّ 
العبيد»ء كما يُضرب في الزنا نصف حد الحر. وهذا تصريح بالقياس. وهو 
قول الخلناء الراتنتوى وسهيون علهاء العبدلير:. وبالله التوفيق: 


)١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة )301١١9 /955 /١6(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبى شيبة )3١1١٠١١ /”51//١0(‏ بهذا الإسناد. 


باب ما جاء فى عفو المقذدوف 


[14] مالك, عن رُرَيْق20 بن حُكَيْم الَأيلِيَّ أن رجلا يقال له: مصباح. 
استعان ابا له» فكأنه استبطأه. فلما جاءه قال له: يا رَّانِ. قال رُرَيْقَ: فاستعداني 
عليه. فلما أردت أن أجلده قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي بالزنا. 
ا ب ا ا ا 
الوالي يومئذ أَذْكُرٌ له ذلك» فكتب إلي عمر: أن أَجِرْ عَفْوَه رد 
وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضًا: أرأيت رجلا افئتري عليه أو على أبويه. 
وقد هلكا أو أحدهما. قال: فكتب إلي عمر: إِنْ عفا كَأَجِرْ عَفْوَهُ في نفسه. 
وإن افتريّ على أبويه وقد هلكا أو أحدهماء فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد 
00 

قال مالك: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن ككشف ذلك 
منه» أن تقوم عليه بينة» فإذا كان على ما وصفت فَعَقَاء جاز عفوه. 


قال أبو عمر: اختلف الفقهاء فى حد القذف؛ هل هو حق لله عز وجل 
كالزنا لا يجوز فيه عفوء أو هو حق من حقوق الآدميبن كالقتل يجوز فيه 
العفو؟ واختلف قول مالك فى ذلك أيضًا؛ فمرة قال: العفو عن حد القذف 


)١(‏ كذا في الموطأ (؟/878).» وفي كتب الرجال رزيق بتقديم الراء على الزاي» انظر 
تهذيب الكمال (1/9/9ا١).‏ وغيره. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ :.)١1881 1١817 /551١‏ وابن ا شيبة /"١//١6(‏ 


2200 


5 لاك اطرو خف 


جائز؛ بلغ الإمام أو لم يبلغ. وهو قول الشافعي. وأبي يوسف. ومرة قال: 
لا يجوز فيه العفو إذا بلغ الإمام. ومرة قال: لا يجوز فيه العفوء إلا أن 
يريد صاحبه سَيْرَا على نفسه. وهذا نحو القول الأول الذي أجاز فيه عفو 
المقنوف 7 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف - في رواية محمد عنه ‏ ومحمد: لا يصح 
العفو عن حد القذف؛ بلغ الإمام أو لم يبلغ. وهو قول الثوريء والأوزاعي. 
وروى بشر بن الوليد» عن أبي يوسف. أن عفوه يصح. كقول الشافعي. 

وقال أبو جعفر الطحاوي: لما كان حد القذف يسقط بتصديق المقذوف 


قال أبو عمر: العفو في حقوق الآدميين إذا عَمُوَا جائز بإجماع. 


)١(‏ في الأصل: عفو القاذف». وهو تصحيف. 


باب في الرجل يقذف جماعة 


[: اللا عي ما ب ربا ري 071 في رجل قذف قومًا 


قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. 


قال أبو عمر: روى معمرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: إذا جاؤوا 


جميعًاء فحد واحدء وإن جاؤوا متفرقين أخذ لكل إنسان بحده”". 


وذكر أبو بكر قال: حدثني أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» في 
الذي يقذف القوم جميعًاء قال: إن كان في كلام واحدء فحد واحدء وإن قَرَّقَّ 
فلكل واحد منهم حدء والسارق مثل ذلك”". 

قال عبد الرزاق: عن ابن جريج» عن هشام, عن أبيه مثله إلى آخره”* 

قال أبو عمر: في هذه المسألة للعلماء أقوال؛ أحدها: أنه ليس على 
قاذف الجماعة إلا حد واحد. تفرقوا أو اجتمعوا. وهو قول مالك» وطاوسء. 
وعطاء. والزهريء وقتادة» وإبراهيم يم النخعي في رواية حماد عنه. وهو قول 
الثوري» وأحمد» وإسحاق. 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل (/ )5٠١‏ من طريق مالك,» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 5 57/ /ا/ا71١)‏ من طريق معمرهء به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة /"51١ /١5(‏ 700175) بهذا الإسناد. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 7/8/8575 )١‏ بهذا الإسناد. 


5 لاب ارود حرف 


كلهم عن الشعبيء في الرجل يقذف القوم جميعًاء قال: إذا فرَّقّ صرب لكل 
إنسان منهم» وإن جمعهم فحدل 0057 
قال الثوري: وقال حماد: حل واحد جَمّع أو 3 
وعن معمرء عن الزهري. قال: إن قذفهم جميعاء فحد واحد. مجتمعين 
جاؤوا أو مفترقين”". 
والآخر: إن قذفهم شَّنَىء فلكل واحد منهم حدء وإن قذفهم جميعًا فحد 
واحد. 
والثالث: أن لكل واحد منهم حدًا؛ٍ سواء كان القذف واحدًاء أو قذف 
واتمق مالك» وأبو حنيفة وأصحابهماء والثوري» والليث بن سعدل» أنه 
إذا قذفهم بقول واحدء أو أفرد كل واحد منهمء فليس عليه إلا حد واحد ما 
وقال ابن أبي ليلى: إذا قال لهم: يا زناة. فعليه حد واحد. وإن قال لكل 
واحد منهم: يا زَانِ. فلكل واحد منهم حد. وهو قول الشعبي في رواية» 
ونوك عبد ايا 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (// 5 47/ /ا/ا72١)‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 
)"٠٠١548‏ من طريق الشيباني وحذله.ء به. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )"٠077 /859/1١65(‏ من طريق الثوري» به. 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (// 177/5137/577) بهذا الإسناد. وأخرجه: وابن أبي شيبة /١6(‏ 


)'٠©‏ من طريق معمره به. 


5, عبر لسايع : بغار و الأعكام راط رو ددا لريات والمسامة 


وقال عتما التي : إذا قلف جماعة» فعليه لكل واحد منهم حلء وإن 
قال لرجل: زنيت بفلانة. فعليه حد واحد؛ لأن أبا بكرة وأصحابه ضربهم 
عدر ها واحذاء ولم يحدهم للمرأة. 

قال أبو عمر: تناقض البَتَىّ في هذه المسألة» وليس ما احتج به من فعل 
عمر حجة؛ لأن المرأة لم تطلب حدها عند عمرء وإنما الحد لمن طلبه وقام 
لا يقوم به السلطان إلا أن يطلب المقذوف ذلك عنده. 

وقال الحسن بن حي: إذا قال: من دخل هذه الدار فهو زانٍ. ضرب لكل 
من دخلها الحد إذا طلب ذلك. 

وقال الشافعى فيما ذكر عنه المزنى: إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل 
واحد منهم حدء وإن قال: يا ابن الزانِيَيّن. فعليه حدان. وقال في «أحكام 
القرآن»: إذا قذف امرأته برجل لاعَنء ولم يحد للرجل. وفي «البويطي» عنه 
مثل قول مالك. 

قال أبو غمرة الشحة لمالك :ومن قال تقو له تديث: أنين وغيرة”'؛ أن 
هلال بن أمية قذف امرأته بشَرِيكِ بن سَحْمَاءء فرفع ذلك إلى النبي كَل 
فلاعَنَ بينهماء ولم يَحْدَ لِشّريك. ولا يختلفون أن من قذف امرأته برجل 
فَلَاعَنَ» لم يُحَدَ للرجل. 

ومن حجة من قال: على قاذف الجماعة لكل واحد منهم حد حد. 
إجماعهم على أنه لو عفا أحد المقذوفين» كان لمن جمعه القذف معه أن 


.)07474/5/7* /5( والنسائي‎ .)١5945/11١75 /7( ومسلم‎ »)١57 /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كان ارود ١‏ تبك 
يقوم إن شاء بحدهء ولو كانوا عشرة أو أكثر» فعفا التسعة» كان للباقي القيام 
فى حذهء وحل القاذف له ولو كان ع وجرا لسقط بعفو من عفاء كما 
تسقط الدماء. ولهم في هذا من القول والاعتلال ما يطول ذكره. وليسو كناننا 
هذا بموضع له. 


باب الحد فى التعريض والنفي 


3 مالك. عن أبي الرّجَال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن 
النعمان الأنصاري» ثم من بني النجارء عن أمه عَمْرَة بنت عبد الرحمن, أن 
رجلين اسْتَبّا في زمان عمر بن الخطاب, فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي 
برَانِء ولا أمي برَانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب؛ فقال قائل: مدح 
أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذاء تَرّى أن تجلده 
الحد. فجلده عمر الحد ثمانين7'. 

قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفيء أو قذف, أو تعريض يُرَى أنَّ قائله 
إنما أراد بذلك نفيًا أو قذنًاء فعلى من قال ذلك الحد تامًا. 

قال أبو عمر: اختلف العلماء في التعريض بالقذف. هل يوجب الحد 
أم لا؟ فروي عن عمر من وجوه. أنه حد في التعريض؛ وروى مَعْمَر 
عن الزهريء» عن سالم» عن ابن عمرء أن عمر كان يَحُدَ في التعريض 


بالفا 03 0 


وابن جريجح قال* الخبر دي ابن أب مُلَيْكَةَ عن صفوان» وأيوب» عن 


.)711/1١( من طريق مالكء به. وصححه الألباني في الإرواء‎ )١57 /8( أخرجه: البيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ ».)171707/54374١‏ وابن المنذر في الأوسط /١(‏ 5/ 4707) 
من طريق معمرء به. وأخرجه: الدارقطني (5/ »)359٠‏ والبيهقي (// )١07‏ من طريق 
الرشري بي 


5 كتات اطرّود 17 / 


عمر بن الخطابء أنه حد في التعريض. وقال ابن جريج: الذي حده 
: 1 0 - 

عمر في التعريض عِكرمّة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. 

هجا وهب بن زمْعَة7 بن الأسروين عد المطلي ين اكتنه العرظن نش 


٠ 


فجائة: سمعت ابن أبى املبكة يحدق يذلك"؟. وكان عقمان يرئ الحد فى 
فر 
التعريض" '. 


ذكر أبو بكر. قال: حدثنى معاذ» عن عوف. عن أبى رجاءء» أن عمر 
وعثمان كانا يعاقبان فى الهباء”*'. 


قال: وحدثنى عبد الأعلى. عن الكلوية أنوضةة عن معاورة يد 0 أن 
عثمان جلد الحد فى التعريض”). 


وكان عمر بن عبد العزيز يَحَدَ في التعريض"". 
وذكر الأوزاعي؛ عن الزهريء أنه كان يَحَدْ في التعريض”'"". وهو قول 
الأوزاعي. و[عن]”' سعيد بن المسيب روايتان؛ إحداهما: أنه أفتى بضرب 


)١(‏ في الأصل: ربيعة. والتصحيح من الإصابة وغيرها. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 42١7705 /57١‏ وابن شبة في تاريخ المدينة /١(‏ 77؟/ 
5 من طريق أبن جريج. به. 

(*) سيأتي تخريجه قريبا. 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة )"١779 /948 /١5(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: البيهقي (8// 
2017) من طريق معاذ؛ به. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /791/١0(‏ 7"076) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الدارقطني (7/ .)3١8‏ وضعفه الألباني في الإرواء (77175). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 577 575/ .)١37 771١-١١18‏ 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /34/8/1١0(‏ 707171) من طريق الأوزاعي. به. 

(60) زيادة يقتضيها السياق. 


:7 2 لسايع : شار و الأكام واطرو د وا لريات والمسامة 


اللحد فى التعريض '"". والقانيةة أنه قال لا بحة الأ على عن تسبي الحدد 
0 


وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثوري» وابن أبي ليلى. 
والحسن بن حي: لا حد في التعريض بالقذف» ولا يجب الحد إلا في 
التصريح بالقذف البَيّن. إلا أن أبا حنيفة» والشافعي» يقولان: يعزر المعَرّضِ 
بالقذف ويؤدب؛ لأنه آذى» ويزجر عن ذلك. وقال أصحاب الشافعي» وأبي 
حنيفة: إن الخلاف في ذلك بَيْن الصحابة؛ لأن عمر حد ‏ في حديث مالك 
وغيره ‏ لم يشاور في قول الرجل: ما أبِي بِرَّانِء ولا أمي بزانية. إلا من إذا 
خالف قبل خلافه من الصحابة لا من غيرهم. 

قال أبو عمر: قد روي أن عمر خالف في ذلك غيرّه من الصحابة الذين 
شاورهم في ذلك. 

ذكر أبو بكرء قال: حدثني عبد الله بن إدريس» عن يحيى بن سعيد» عن 
أبي الرجال» عن أمه عَمْرة» قالت: اسْتَبّ رجلان؛ فقال أحدهما: ما أمي 
بزانية ولا أبي بزانٍ. فشاور عمرٌ القوم» فقالوا: مَدَحَ أَبَاهُ وأمّه. فقال عمر: 
لقد كان لهما من المدح غير هذاء فضربه"". 

وممن قال: أَنْ لا حَدَّ في التعريض؛ عبد الله بن مسعود”؟»» والقاسم بن 


0707517 /991//١6( وابن أبي شيبة‎ .)١1709 /5757 /( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 

(0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة /797/١65(‏ 70775) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: 
الدارقطني (7/ .)75١9‏ وأخرجه: البيهقي (8/ )١07‏ من طريق أبي الرجالء به. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 577/ »)١77١6‏ والطبراني (9/ /1١94٠‏ 89477)» والبيهقي 
(/367). 


5 كاب اطرُود ه 75 


عير 01 و :2 لشعب ا وطاوس”"). والحصيي 0 وحمّاد بن أبى سانيا . 


وروى ابن عيينة والثوري» عن يحيى بن سعيد» عن قاسم بن محمد. 
الها كاقرق الحده ]لا فى الفذتن الشة أوبفن فى ل 010 


وذ كن أي بكر قال: حدثني عد عن محمد بن إسحاق. عن القاسم 
و 


قال: وحدثني ابن المبارك وعبد الرزاق» عن مَعمّره عن عبد الكريم» عن 
معداية المسية فال كد لأعلى هن نقيت لحن و0 


قال* حدتنى عدر عن عوف.». عن الحسن» أنه قال: لا يَجْلّد إلا من 
صرح بالقرف”. 


قال: وأخبرنا هشَّيم» عن منصورء عن الحسن. قال: ليس عليه حد حتى 

كول نيا رانب او ذا بار 

)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: ابن 5 شيبة .)307058/9977/١6(‏ 

(9؟) أخرجه: ابن 5 شيبة .)5١769/89457/١6(‏ 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة 5١751 /895/١60(‏ ). 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (5477/1/ )١17115‏ من طريق الثوريء به. وأخرجه: سعدان في 
جزئه (رقم 57)» والبيهقي (8/ 7507) من طريق ابن عيينة. به. 

(0) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ 960/ 7"0705) بهذا الإسناد. 

(8) أخرجه: ابن فين شيبة )7”07601//7995/١6(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (1/ 
ا )هذا الاسناة: 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ /91/ 7320777) بهذا الإسناد. 

)٠١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /995/١16(‏ 730770) بهذا الإسناد. 


5 بعس السايع :المإمار الاعكام دا طرور والريات والمسامة 


قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجلّ رجلا من أبيه. فإن عليه الح 
وإن كانت أم الذى نفى مملوكة. فإن عليه الحد. 

قال أو عور لاغلاقويية العافب والكادمين العلماء تتم نقى رح 
عن أبيه» وكانت أمه حرة» مسلمة» عفيفة» أن عليه الحدّ التامَّ ثمانين جَلدةً 
إن كان بد اواختلفوا إذا كانت أمه أمة أو.دمة 


: 1 1 لس «أ . 3 4 ا 
ذكر أبو بكر بن ابي شيبة» قال: حديني شريكء؛ عن جابر» عن القاسم بن 
عبد الرحمنء عن أبيه» قال: قال عبد الله: لا حَدَ إلا على رَجُلِينَ؛ رجل قذفٌ 


اليه 1 1 0 ا اي اضر 
معحخصه » أو نفى رجلا عن أبيه» وإن كانت 1 . 


قال: وحدثنى عبد الأعلى» عن معمرء عن الزهريء قال: إذا نفى الرجل 
عن أبيه» فإِنْ عليه الحدّء وإن كانت أمّه مملوكة". 

قال: وحدثني ابن مهدي. عن سفيان» عن سعيد الرْبَيّديء عن حَمَّاد 
عن إبراهيم» في الرجل يقول للرجل: لَسْتَ لأبيك. وأْمُّهُ أمَدّ أو يهودية» أو 
نصرانية» قال: 5 علد 


قال: وحدثني وكيع» عن سفيان» عن شيخ من الأذدى أن ابن هييرة» شال 
عن الرجل ينفي الرجل عن أبيه وأمّه أمَه الحسن والشعبي فقالا: يَضْرَبِ 
اليد 


قال أبو عمر: الذي يدل عليه مذهب الشافعى وأبى حتيفة» أن لا حد 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /"51/١6(‏ 30115) بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )732011١0 /874 /١5(‏ بهذا الإسناد. 
(6) أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 7858/ 07320117 بهذا الإسناد. 
(:) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 301117/7548) بهذا الإسناد. 


55 نات ا قرو 71 


0 
سا هوه 


على سو لفن روخلا غن أبية إذا كانت أن آمة أو ذمتةء لكنه قاذق لآمهه.ولو 
صرح بقذفها لم يكن عليه حد. وذكر المُرَّنِىُ عن الشافعي» قال: وإن قال: 
بآنافف ال اتقو وكات نواه ين لكين اتعلية معد انم قال ولا هد لا 
على من قذفَ حرّاء بالعّاه مسلمّاء أو خُرة بالغةّه مسلمة. ولم يختلفوا أن 
من قذف مملوكة مسلمة أو كافرة» أنه لا حدّ عليه للقذف. وإن كان منهم 
من يرى عليه التعزيرٌ للأذى» ومنهم من يَرى في ذلك الأدب. 


ما جاء في الرجم للمحصن 


[71] مالك. عن ابن شهابء أنه أخبره أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا 
على عهد رسول الله كك وشهد على نفسه أربع مرات» فأمر به رسول الله 
َددٌ فرجم. 

هكذا هووذ في «الموطأ» عند جميع رواته» فيما علمت» وقد رَوَى هذا 
الحديث عن ابن شهاب مسندًا عقَيّل وغيره. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ, قال: حدثنا 
المطلب بن شعيبء قراءة عليه» قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني 
الليث؛ قال: حدثني عمَيّلء عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله كَل 
وهو في المسجدء فناداه» فقال: يا رسول الله» إني قد زَنَيت. فأعرض عنه. 
حتى ثنى ذلك أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع مرات» دعاه رسول الله 
كِهِ فقال: «أبك جنون؟». فقال: لا. قال: «فهل أَخْصَنْتَ؟). قال: نعم. قال 
رسول الله َك «اذهبوا به فارجموه)». 

الا ست بس ا لتر ار 
رجمه. فلما أَذْلْقَتْهُ الحجارة هرب». فأدركناه بالحرَّة 0 

)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 557). والبخاري :»)5815-578165/١56 - ١55 /١7(‏ ومسلم 


(/248:)) والنسائى فى الكبرى (5/ ١٠758//ا/١١/)‏ من طريق الليث» 
به. وليس عند النسائي قول جابر بن عبد الله ضَلييه 


77 كاب اطرُرد 4 


هكذا قال عقيّل: عن ابن شهاب» عن سعيد وأبى سلمة» عن أبى هريرة. 
وبعضه عن جابر. وقد جوده إن شاء اللّه. 

ورواه معمر ويونسء عن ابن شهابء عن أبي سلمة» عن جابر. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء. قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا الحسن بن علي وابن أبي السَّرِيٌ العسقلاني» قالا: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري. عن أبي سَلَمَةَء عن جابر بن 
عبد الله» أن رجلا من أَسْلَمَ جاء إلى رسول الله يله فاعترف بالزناء فأعرض 
عنه» ثم اعترف» فأعرض عنه» حتى شهد على نفسه أربع شهادات» فقال له 
النبي كلهِ: «أبك جنون؟). قال: لا. قال: «أَخْصَّئْتَ؟». قال: نعم. قال: فأمر 

52 ع وساس ه 2 -ه 

به النبي يَللْةِ فرجم في المصلىء فلما أذلقته الحجارة فر فأذْرك» فرّجم حتى 
مات» فقال له النبى يلد خيرًاء ولم يصل ا 


وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله» قال: حدثنا أبو العباس بن تميم. 
قال“ حعدثنا عسى بن سكي :و اكير نا عية الوارق يز سفيان» قال : بععدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاح. قالا: حدثنا سحنون» قال: حدثني 
ابن وهب» عن يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: اخبرني أبو سَلِمَةَ بن 
عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله» أن رجلا من أَسْلَم أتى رسول الله كَل 
وهو فى المسجد. فناداه وحدثه أنه زنى» فأعرض عنه رسول الله يَكِلْك فتَتحّى 
لِشْقَه الذي أعرض قَبَلّه فأخبره أنه زنى» وشهد على نفسه أربع مرات. فدعاه 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ )557١ /0/8١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: الترمذي )١579/78/5(‏ 

من طريق الحسن بن عليء به. وأخرجه: أحمد ("/ 0777). والبخاري (؟١/ /١60‏ 

»4١‏ ومسلم :.)]١711591/1١18/(‏ والنسائي (75/5/ )١11505‏ من طريق 


عبدك الرزاق» به. 


هل قرا لسابع : امار و الأعكام دا طرود والريات والمُسامة 


رسول الله كلد فقال: «هل بك جنون؟»). فقال: لا. قال: «فهل الب 
قال: نعم. . قال: فأمر به رسول الله ككل أن يرجم بالمصلى» فلم اذكه 
النصيوارة 2 17ا اموي .أذ رك والتهيعا نه فقت برها ارس 


وقد روى هذا الحديث في رجم الأسلمي» وهو ماعزء جماعة من 
الصحابة» منهم: أبو هريرة» رواه عنه: ابن عمه عبد الرحمن بن الصامت”" 
وأبو سلمة”*'» ومنهم: جابر بن عبد الله» روي عنه من طرق شتى» وابن 
عباس”*'» روي عنه أيضًا من وجوه كثيرة» وجابر 5 سَمُوَة!'“» وسهل بن 
سعد”"» ونُعَيّم بن هَوّال*» وأبو سعيد الخدري*» وبُريدة الأسلمي7 2 


.)5915 /١( جَمَرَّ: أسرع هاربًا من القتل. النهاية‎ )١( 

00 اي البخاري (587/9/ 07770)» ومسلم »)]١11179431/117218/(‏ والنسائي 
في الكبرى (5/ )1١174 /58١‏ من طريق ابن وهبء به. 

(”) أخرجه: أبو داود (5/ 5578/608١ - 58٠١‏ -55794). والنسائي في الكبرى (775/5 - 
/ا/ا”/ 17١55‏ 7166). وابن حبان /١١(‏ 7/7555 5799) من طريق عبد الرحمن بن 
الصامت. به. 

(4:) تقدم تخريجه قريبًا. 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(1) أخرجه: أحمد (85/6)» ومسلم (”7/ .)]١11١597/١1119‏ أبو داود (011/5/ 
»© والنسائي في الكبرى (5/ 587؟/ .)7١47‏ 

(0) أخرجه: أبو داود (5/ 571/60/85 5) بلفظ: فجلده الحد وتركها. وأخرجه: أحمد 
(ه/ )ل والطحاوي في شرح المشكل .)5551١ 7/57١ /١5(‏ والحاكم (1/ .)717٠١‏ 
بلفظ: فحده وتركها. وأخرجه: الطبراني (01/517/118/5) بلفظ: فرجمه وتركها. قال 
الحاكم: (هذا إسناد صحيح ولم يخرجاه»). ووافقه الذهبي. 

6 تقدم تخريجه في (ص 117) من هذا المجلد. 

(9) أخرجه: أحمد (7/9” - ”"), ومسلم ("7/ .)]75١011١595 /17١‏ وأبو داود (5/ 5/7/ 
١‏ 2 والنسائي في الكبرى (5/ .)71١99 1١98/5784‏ 

)2٠١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


5 ات ازور 6١‏ 


وأكثرهم يقول: إنه اعترف أربع مرات. وفي حديث أبي سعيد الخدري: 
ثلاث مرات. وفي حديث جابر بن سَمِرَّة أنه اعترف مرتي الم أمر ريض 
فرجم. 

فك اروو اع الع لوس اال 11 رواب يعوانة 11 عق ييا لك عد 
جابر بن سَمرَة. 

واختلف الفقهاء في عدد الإقرار بالزنا؛ فقال مالك» والليث؛ والشافعي. 
وعثمان البَنّيّ: إذا أقر مرة واحدة حُدَّ. وهو قول داودء والطبري. ومن 
حجتهمء ما روي من الآثار المذكور فيها الرجم بإقرار مرتين وثلانًا. وهو 
دون الأربع. وحديث ابن شهابء عن عبيد الله عن أبي هريرة» وزيد بن 
خالد في قصة العسيف. قوله كَلةٍ: 7 0 هذاء فإن 
اعترفت فارجمها». فاعترفت» فرجمها””'. ولم يقل: إن اعترفت أربع مرات» 
فكل اعتراف على ظاهر هذا الحديث» يوجب الرجم, مرة كان أو أكثر. 


وقل أجمعوا أن الإقرار ففى الحقوق». يجب بالمرة الواحدة. وكذلك 


على أن الإقرار فى الحقوق لا يجب تكراره مرتين» قياسًا على الشاهدين» 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 5 7”/ .)١73*537‏ وأحمد (867/0). وأبو عواتة (9/5؟١١/‏ 
- 5778). والطبراني (5/ »)١9117/777‏ والدارمي )١757/7(‏ من طريق 
إسرائيل» به. 

(؟) أخرجه: مسلم (7/ 7/1119 .)]١711797‏ وأبو داود (5/ /ا/51/ 4477) من طريق 
أبي عوانة» به. 

(4) سيأتي تخريجه في (ص ”6067) من هذا المجلد. 


ححى بسر لسابع : الطفار الأعكام دا رود رالريات والمُسامة 


وكذلك لا يجب الإقرار في الزنا أربع مرات»ء قياسًا على الشهود الأربعة. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب الرجم بالإقرار» حتى يقر بالزنا أربع 
مرات» فى مجالس مفترقة» وهو أن يغيب عن مجلس القاضى» حتى لا يراه 
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ثم يعود فيقر. 

وقال الحسن بن حي: بُقِرّ أربع مرات. ولم يذكر: مجالس مفترقة. 

وفال أنو بوسف» ويه كد في التكمر بإقرازهرقرةبواحدة: برقال 
زُفر: لا يحد حتى يقر مرتين في موطنين. 

وقال أبو حنيفة» وزفر» ومحمد بن الحسن: إذا أقر مرة واحدة في 
السرقةه صح إقراره. وقال أبو يوسف: لا يصح حتى يُقر مرتين. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
عبد الله بن تَمَيْر قال: حدثنا بَشِير بن المهاجرء قال: حدثني عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه» أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله كلك فقال: 
يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وأنا أريد أن تَطَهُرَني. فردّه» فلما 
كان من الغد. أتاه أيضًاء فقال: يا رسول الله» إني قد زنيت. فردّه الثانية. 
نارضل رفول اله ك3 إلى لسع فقا« اليرت يمقله راقن كرون نه 
شيئًا؟». قالوا: لا نعلمه إلا وَفِيّ العقل من صالحينا فيما نرى. قال: فأتاه 
الثالثة» فأرسل إليهم أيضًاء فسأل عنه. فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. 


فلما كان الرابعة حفر له حفرة» ثم أمر به فرجو7". 


7 كاب ارود 0/1 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن 
مجالد» عن الشعبي» عن جابر» قال: جاء ماعِرٌ بن مالك إلى النبي يل فقال: 
إنه قد زنى. فقال: «أما لهذا أحد؟). فردّوه. ثم جاء ثلاث مرات,. فقال: «أما 
لهذا أحد؟». فردوه. فلما كانت الرابعة» قال: «ارجموه». فرماه ورميناه» وفر 
واتبعناه. قال عامر: فقال لي جابر: فهاهنا قتلناه''. 


جاتنا هيل الركمنن ب بحي قال حدثنا جمد بخ سعد قال : بحدننا 
عبد الملك بن أبجرء قال: حدثنا موسى بن هارون,؛ قال: حدثنا العباس بن 
الوليد» قال: حدثنا أبو عوانة» عن سِمَاكُ بن حرب؛. عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» أن النبي كَلْةِ رَدَ مَاعِرًا حتى شهد وأقر أربع مرات» ثم أمر 


00 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام. قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن سِمّاكُء قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: 
أتى رسولٌ الله كَلِةِ رجل أشعر قصيرء له عضلاتء فأقر أنه قد زنى» فرده 
مرتين» ثم أمر به فرجمء فقال رسول الله كك «كلما نفرنا غازين في سبيل 


.)]55[١(5960 /١7 /8( -‏ وأخرجه: أحمد (5/ 537 07)» والنسائي في الكبرى (4/ 
)"٠١ 68‏ من طريق بشير بن المهاجرهء به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )3١7487 /589 /١5(‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: أحمد ,)١540 /١(‏ ومسلم ("/ .)١597 /1١7١‏ وأبو داود (5/ 01/4/ 5570), 
والترمذي »)١5717/717/5(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 71779/ 071١7١‏ من طريق أبي 


عوانة» به. 


:76 إقس السايع :الملمار والاعكام راط رود والرياءت والمسامة 


الله تخلف أحدهم له 6-6 كنبيت اسن يمع إحداهن ال لا 
أونّى بأحد منهم إلا جعلته نكالا)0©. 


قال أبو عمر: فى بعض هذه الأحاديث ما يدل على أن إفراره كان في 
مجالس مفترقة. 

وفي حديث ابن عباس أيضًاء وجابر بن سَمْرَة وأبي هريرة» ما يدل 
عنه رسول الله يَكهِ منها في الثلاث» وبعضهم يقول: شهد على نفسه أربع 
شهادات. 

والكناى فى ذلك ككيرة بطر فيا بعد ام قن بذكرها المسظون»وسما كنا 
منها كفاية» وإنما غرضنا أن تذكر حديث ابن شهاب متصلة لا غير ولكنا 
ذكرنا غيره؛ لأنه من حجة المخالف. وفيما ذكرنا من الحجة لمذهبنا شفاء 


إن شاء الله. 


واختلف الفقهاء أيضًا في رجوع المقِرٌ بالزناء وشرب الخمرء وما ليس 
من حقوق الآدميين؛ فقال مالكء والليث» والشافعي» والثوري» والحسن بن 
حيء وأبو حنيفة» وأصحابه: قبل رجوع المقر بالزناء والسرقة» وشرب 
الخمر. 


:)4/6( القببة ضوت:العيسن .عدن الشفاف. النهاية‎ )١( 

(؟) الكثبة: كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك. النهاية (5/ .)١5١‏ 

(؟) أخرجه: مسلم »)]١1811797/11719/7(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 7587/ )7١487‏ من 
طريق محمد بن بشارء به. وأخرجه: أحمد (5/ »)٠١7‏ وأبو داود (5/ ل/الاه/ 277 5) 


5لا ارود هه" 


وقال ابن أبي ليلى» وعثمان البتىّ: لا يُقبل رجوعه في شيء من ذلك كله. 

وقال الأوزاعي ‏ في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات» وهو 
محصن. ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك - : إنه يُضرب حد الفرية على 
نفسهء فإن اعترف بسرقة» أو شرب خمرء أو قتل» ثم أنكر عاقبه السلطان 
دون الحد. 

قال أبو عمر: إذا أقر الرجل بسرقة من مال رجلء فأنكر الرجل المَقِرٌ 
له ذلك» ولم يَذَّعِه وَكَلَنتَ السارق» أو أقر بسرقة من مال غائبء ثم رجع: 
لم يقطع؛ لآنه لا حق لآدمي هاهناء وحكمه حكم المقر بالزنا. 

واختلف قول مالك في المقر بالزناء أو شرب الخمرء يقام عليه الحد. 
فيرجع تحت العذاب؛ فمرة قال: إذا أقيم عليه أكثر الحد. أتم عليه؛ لأن 
رجوعة يدم ميك . ومرة قال: يقبل منه رجوعه أبِذَاء ولا يضرب بعد رجوعهء 
على أحد بغير إقرار ولا بينة» وإذا أكذب نفسه قبل تمام الحدء فما بقي من 
الحد لا يتم عليه؛ لأنه حينئذ يضرب بغير إقرار ولا بينة» وظهور المسلمين 
ودماؤهم حِمَّى إلا بيقين» ولا وجه لقول من جعل رجوعه ندمًا؛ لإجماعهم 
على أن رجوعه قبل أن يقام عليه الحد ليس بندم» ولا فرق في القياس 
والنظر بين أول الحد وآخرهء وإذا جاز أن يقبل رجوعه بعد سوط واحدء 

قال أبو عمر: ثبت عن النبي َلك من حديث ص ي ونل وال 


)ادم مرييه لن ارقن :586 )من جنا لمان 


ك6" بس السابع : الممار و الأعكام واطرو د والميات والمسامة 


ولعيع ون 2 ال01 ونصر بن دهر2"7 وغيرهمء أن ماعز بن مالك لما رجم 
ومستنه الحجارة. هرلب» فاتبعوه. فقال لهم: ردونى إلى رسول الله علد فقتلوه 
رجما. وذكروا ذلك للنبى وَل فال النبى 2: «فهلا تركتموه. لعله يتوب» 
فيتوب الله عليه؟». 

ففي هذا أوضح الدلائل» على أنه يقبل رجوعه إذا رجع. والله أعلم. 

وقد جعل رسول الله كَكلِيهّ هروبه رجوعاء وقال: «فهلا تركتموه؟». وقال: 
«إنه لفى أنهار الجنة ينغمس فيها». 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا ابن أبى ا قال: حدثنا ل خالد الأحتميره عن 
محمد بن إسحاق. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر» قال: حدثنا 
يزيد بن زُريع» قال: حدثنا محمد بن إسحاقء. قال: حدثني محمد بن إبراهيم 
التيمي» عن أبي الهيثم بن نصر بن دَهْر الأسلمي» عن أبيه» قال: كنت فيمن 
رجمه؛ يعني: ماعز بن مالك» فلما وجد مَسٌ الحجارة» جَزِعَ جرعا شديدا: 
قال: فذكرنا ذلك لرسول الله كَكلَكِهِ فقال رسول الله يللهِ: «فهلا تركتموه؟)0'. 


() تقدم تخريجه في (ص 157) من هذا المجلد. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة )3١7939 7/5965 /١6(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
أبي عاصم في الآحاد (/ .)1797/8٠‏ وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/١9؟/‏ 
7 من طريق أبي خالد الأحمرء به. ووقع عندهم: أبو عثمان بن نصر الأسلمي. 
بدل: أبو الهيثم بن نصر. والصواب أبو الهيثم. انظر تهذيب الكمال (7"5/ 07817). 

(5) أخرجه: ابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثاني /01/5/١‏ 70817) بهذا الإسناد. 
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وفى حديث سعيد») حديث ابن أبى شيبة : فلما وجد مس الحجارة. قال: 


ردوني الئ النبي لد 


- وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /"8٠/١(‏ 575) من طريق عبيد الله بن عمرء 
به. وأخرجه: النسائي في الكبرق:(1/10//551/5) من “طريق يزيد بن زريع» به. 
وأخرجه: أحمد (7/ )57١‏ من طريق محمد بن إسحاق. به. 


ما جاء في رجم المرأة الحامل 


[1] مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة. عن أبيه زيد بن طلحة» عن 
عبد الله بن أبي مُليِكة. أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله كك فأخبرته 
أنها زنت» وهي حاملء فقال لها رسول الله كله «اذهبي حتى تضعي). فلما 
وضعت جاءته. فقال رسول الله َل «اذهبي حتى ترضعيه». فلما أرضعته 
جاءته. فقال: «اذهبي فاستودعيه». قال: فاستودّعته ثم جاءت, فأمر بها 
رسول الله 4خ فرجمت. 

هكذا قال يحيى فيما رأينا من رواية شيوخنا في هذا الحديث» عن 
مالك» عن يعقوب بن زيد بن طلحة؛ عن أبيه زيد بن طلحة؛ عن عبد الله بن 
أبي مُلَيْكّة. فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه. 

وقال القعنبي» وابن القاسم. وابن بكير: عن مالك» عن يعقوب بن 
زيد بن طلحة» عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مُلّيكة. 

وقال أبو مصعب كما قال يحيى: زيد بن طلحة. عن عبد الله بن أبي 
مُلّيكة. فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلا عنه» وهذا هو الصواب إن 
شاء الله» وقد جَوَدَه ابن وهبء فرفع الإشكال فيه؛ لأنه لم ينسب زيد بن 
طلحة» وجعل الحديث له. 


أبيه» أن امرأة أتت رسول الله يَكِلَك فقالت: إنها زنت» وهى حُبّلَى. فقال لها 
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رسول الله يَكِةِ: «اذهبي حتى تضعي). فذهبت فلما وضعت جاءته» فقال لها 
رسول الله كَل «اذهبي حتى ترضعيه». فلما أرضعته جاءته. فقال: «اذهبي 
حتى تستودعيه). فلما استودّعتهء جاءته فأقام عليها الحل""'. 


هكذا قال: وأقام عليها الحد. والحد الرجم. على ما ذكره يحيى وغيره 
فى هذا الحديث. 


عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان» عن محمود بن لبيد الأنصاري» عن 
رسول الله علو مثله. 


قال ابن وهصا. وسمعتثت لدركعة در يعدنق عن بو ددر عي الل 
عن أبنة» عن عغده غة على بن أبن طالس» »عق رسول الله ككئِةِ بذلك. إلا أن 
فيه أن رسول الله يَكِدِ قال: «من ل ا فقال رجل من الأنصار: أنا أكفله. 
فقال: «اذهبوا بها فارجموها». قال على: فَعيّرَ رجل من أهلها بها. فجاء إلى 
النبي بَكةٍ فأخبره. فقال رسول الله يك «ما بال تلك؟ لقد تابت توبة لو تابها 
عريف» أو صاحب عشُورء لقبلت منه». 


قال أبو عمر: حسين بن عبد الله هذا هو حسين بن عبد الله بن ضَمَيرَة 
من مراسيل الأئمة» وفيه علل يطول ذكرهاء إلا أنه يستند معناه من وجوه 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (5/ 7”75) من طريق ابن وهبء به. وقال: (على شرط الشيخين 


إن كان يزيد بن طلحة التيمى أدرك النبي كَكيهِ) . ووافقه الذهبي. وقع عند الحاكم: 
يزيد بن طلحة. بدل: زيد بن طلحة. 


26 نغ رالسايع : الجمار و المكام واطرو د والريات والمسامة 


صحاح.؛ من حديث عمران بن خصينء وبريدة الأسلمي. 

وروي مرسللا من وجوه كثيرة» وهو مشهور عند أهل العلم معروف. 
أعني رجم رسول الله يَكهِ لهذه المرأة الحَبّلَى بعد وضعها. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام الدَّسْتَوَائِيَ وأبان 
العطارء المعنى واحدء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي 
التو عن عوراننه شمن قال في حديث أبان: إن امرأة من جهينة 
أتت النبي كَللِِ فقالت: إنها زنت» وهي خُبَلَى. فدعا ولا لهاء فقال له 
رسول الله َلِ: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فجتني بها». فلما أن وضعت 
جاءه بهاء فأمر بها النبي كك فَشْكَّتْ عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمتء ثم 
أمرهم أن يصلوا عليهاء فقال عمر: يا رسول الله» أنصلي عليها وقد زنت؟ 
فقال: «والذي نفسي بيده» لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل 
المدينة لوسعتهمء وهل وجدت أكثر من أن جاءت بنفسها؟». لم يقل عن 
انا مشحت هلها تنا . 

قال أبو داود: وحدثنا محمد بن الوزير الدمشقيء قال: حدثنا الوليد. 
عن الأوزاعي» قال: فَشّْكَتْ عليها ثيابهاء يعني: شُدَّت7". 


وهكذا رواه مَعْمّرء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي 


.)55٠ 5:0 /5( بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد‎ )555٠ /0/1/ /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق هشام الدستوائي وأبان» به. وأخرجه: النسائي‎ )١ 5/1١7” /5( ومسلم‎ 
من طريق هشام وحله. به.‎ )١؟4؟ه5/5564/(‎ 

62 أخرجه: أنه داود (5/ /650/8/ )555١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن حبان /١٠١(‏ ٠5؟/‏ 


)]2٠*‏ من طريق الوليد بن مسلمء به. 
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الجهلت: غق عموان ب حصي عن النبي ك1 

وخالفهم الأوزاعي؛ فرواه عن يحيى؛ عن أبي قلابة» عن أبي المُهَاجر 
عن عمران بن خصين. إن صح عن الأوزاعي. 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن فطَّيّس» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم., قال: حدثنا 
بِشْرٌ بن بكرء قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» عن 
أبي قلابة» عن أبي المهاجر؛ عن عمران بن حصَّين» قال: أتت رسول الله 
يه امرأة من جُهَيْئةَ فقالت: يا رسول الله إني أصبت حدًا فأقمه علي. 
فدعا رسول الله كَكةِ وليهاء فقال: «أحسن إليها حتى تضع ما في بطنهاء فإذا 
وضعت,. فأتني بها». فوضعتء فأتى بها رسول الله يكل فأمر بها فَشْكّتْ عليها 

0 2 0 

عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله كَلة: «لقد تابت توبة لو قسمّت بين سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجّدت أفضل من أن جاءت بنفسها؟)7". 

هكذا قال الأوزاعى: عن يحيى» عن 5 قلابة عن أبى المهاجر. 
إن صح عنه. والصواب ما قاله هشامء عن يحيى» عن أبي قلابة» عن أبي 
المُهَلُب. وهشام عندهم أحفظ من الأوزاعيء وقد تابعه أبان» ومعمر. 


وأما قول الأوزاعي في هذا الحديث: ثم صلى عليها. فهو وهم. إلا 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)57١  579/5(‏ والترمذي (5/ ”*”/ 5 ».)١57‏ والنسائى في الكبرى 
)7١945 /5854/5(‏ من طريق معمره به. 
6 أخر جه : أبن ماجه (؟7/ 8605/ 50605). والنسائى فى الكبرى (5/ 585/ )7١90‏ من 


طريق الأوزاعي, به. 


كن سو لسابع: امار رالأمكامدا ذروروالريات والمُسامة 


أن يكون أضاف الصلاة إليه؛ لأنه أمر بها كَل فقد يضاف الفعل إلى الآمر 
به كما يضاف إلى فاعلهء يقال: بنى فلان دارّاء أو غرس غرسًا. ولم يصنع 
ذلك بنفسه» وهذا من قوله عز وجل: #أوَتَادَى فِرَعَونُ فى قَرمِوء 374". 

وقد اختلف العلماء في صلاة الإمام على من قتله» أو أمر بقتله» في 
قصاص أو حد أو رجم؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن من قتل في قصاص 
أو حد أو رجمء لم يصل عليه الإمام» وصلى عليه غيره» وكذلك قطاع 
الطريق. 

وقال الكوفيون وغيرهم: لا فرق بين صلاة الإمام وصلاة غيره إلا 
أنهم قالوا فيمن قَتَل نفسه: لا يصلي عليه الإمام وحده عقوبة له؛ لأنه 
مطالب بنفسهء كما صنع رسول الله كله بالذي مات بحيبّر» فقال فيه 
رسول الله يِةٍ لأصحابه: «صلوا على صاحبكم». فنظروا في متاعه فوجدوا 
خررًا من خرز زفر لا يساوي درهمين. قالوا: فترك الصلاة عليه لِمَكانٍ ما 
كان به مطالبًا من الغلول0"» وأمر غيره بالصلاة عليه. قالوا: فكذلك الذي 
يقتل نفسه؛ لآنه مطالب بهاء لا يقدر أحد من أهل الدنيا على تخليصه منهاء 
وعلى هذا حمل أهل العلم حديث سماك بن حربء. عن جابر بن سَمْرَة 
أن رجلا قتل نفسه بِوِشُْقَصٍ”" فلم يصل عليه النبي يَل1؛». حملوه على 


.)0١( الزخرف‎ )١( 

(0 تقدم تخريجه في (ص 59) من هذا المجلد. 

() المشقص: نصلٌ السّهم إذا كان طويلًا غير عريض»ء فإذا كان عريضا فهو المِغبّلة. 
النهاية (؟/ .)594٠‏ 

(4) أخرجه: أحمد (5/ 80)» ومسلم (؟/ 41/8/537/7). وأبو داود (7/ 0757/ 7186), 
والترمذي (”/ 2))1٠١5/4 7/978٠‏ والنسائي (5/ 9559-1554 2)١9577‏ وابن ماجه /١(‏ 
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أنه صلى عليه غيره» والله أعلم. وذهبوا إلى أن كل من كان من أهل القبلة 
لا تترك الصلاة عليه» وعلى هذا جماعة العلماء إلا أبا حنيفة وأصحابه. 
فإنهم خالفوا في البغاة وحدهم فقالوا: لا يَصَلى عليهم؛ لآن علينا منابذتهم 
واجتنابهم في حياتهمء قالوا: وبعد الموت أحرى؛ لوقوع اليأس من توبتهم. 

قال أبو عمر: ليس هذا بشيء». والذي عليه جماعة العلماء وجمهور 
الفقهاء من الحجازيين والعراقيين» أنه يصلي على من قال: لا إله إلا الله 
مذنبين وغير مذنبين» مصرينء وقاتلي أنفسهم. وكل من قال: لا إله إلا الله. 
إلا أن مالكًا خالف في الصلاة على أهل البدع» فكرهها للأئمة» ولم يمنع 
منها العامة» وخالف أبو حنيفة في الصلاة على البغاة» وسائر العلماء غير 
مالك يصلون على أهل الأهواء والبدع والكبائر والخوارج وغيرهم. 

وأما حديث بريدة الأسلمي في هذا الباب» فحدثنا سعيد بن نصر 
وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا ابن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن تُمَيْرِه قال: حدثنا 
بَشِير بن المهاجرء قال: حدثني عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: جاءت 
الغامدية» فقالت: يا رسول الله» إني قد زنيت» وأنا أريد أن تطهرني. وأنه 
ردهاء فلما كان الغد قالت: يا نبي الله» لم تَرُذْنِيء فلعلك تريد أن تردني 
كما رددت ماعرًا؟ فوالله إني لَخُبْلَى. قال: «أما الآن» فاذهبي حتى تلدي». 
فلما ولدتء أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي 
فأرضعيه حتى تفطميه». فأرضعته. فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كِسْرَة 
خبزء فقالت: يا نبي الله» قد فطمته. وقد أكل الطعام. فدفع الغلام إلى رجل 


)١15١75/588 -‏ من طريق سماك,. به. 


55/, 2 لسابع : اطلمار الأمكام وا مرو ددا لريات والمسامة 


من المسلمينء ثم أمر بها فَخْفْرَ لها إلى صدرهاء وأمر الناس أن يرمواء 
وأقبل خالد بن الوليد فرمى رأسهاء وانتضح الدم على وجه خالد» فسبها 
خالد» فسمع النبي يكل سبه إياهاء فقال: «مهلا يا خالد» فو الذي نفسي بيده. 
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْسٍ لغفر له). ثم أمر بها فَصُلَّيَ عليها 


ودفد” ا 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا 
أبو داودء قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» قال: حدثنا عيسى» يعني 
ابن يونسء عن بَشِير بن المهاجرء قال: حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيهء 
أن امرأة ‏ يعني من غامد أتت النبي كك فقالت: إني قد فَجَرْت. فقال: 
(ارجعي)». فرجعت. فلما كان من الغدء أتته» فقالت: لعلك تريد أن تردني 
كما رددت ماعز بن مالكء. فوالله إني لَحُبْلَى. قال: «ارجعي حتى تلدي». 
فرجعت, فلما ولدت أتته بالصبي» فقال: هذا قد ولدته. قال: «ارجعي 
فأرضعيه حتى تفطميه». فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله» فأمر 
بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين» وأمر بها فحفر لهاء وأمر بها فرجمت». 
وأمر بها فَصَّلي عليها ودفنت» وقال: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَكْس 
لغفر له. 1 

قال أبو عمر: في حديث بريدة هذا أن رسول الله كَل أمر بالصبي بعد 
أن فطم إذ رجم أمه. فَدُفع إلى رجل من المسلمين يكفله. وروي من حديث 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة 7/6٠5 /١6(‏ 301778) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
(8/ ؟9"١/‏ 7115940؟١]).‏ وأخرجه: أحمد (0/ 58 ")», وأبو داود (5/ /0/8/ 5557). 


والنسائي في الكبرى (4/ 04/ )1/71١‏ من طريق بشير بن المهاجرء به. 
6 أخرجه: أ داود (5/ 57/58 55) بهذا الإسناد. 
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على بن أبى طالب» وحديث أبى بكرة”''» فى قصة هذه المرأة» أن رسول الله 
يكِهِ كَمَلَ ولدهاء وفيى حديث علي: قال رسول الله كِ: «أنا أكفله». ولا يصح 
حديث على هذاء لاهن روانة مين ند خنى 1ه غير : وكذلك حديث 
أبي بكرة لا يصح؛ لأنه عن رجل مجهول. وأحسن إسناد لهذا الحديث 
حديث بريدة» وحديث عمران» وبالله التوفيق: وهو المستعان. 

وقد تقدم حكم الإحصان الموجب للرجمء وكثير من أحكام الرجم. في 
باب ابن شهابء عن عبيد الله» من هذا الكتاب» وتقدم أيضًا في باب مرسل 
ابن شهاب» وفي باب نافع» عن ابن عمر» أصول من أحكام الرجمء وفي 


باب يحبى بن سعيد من كتابنا هذا ما فيه كفاية إن شاء الله""". 


قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في انتظار المرأة التي قد وجب عليها 
الرجم إلى أن تفطم ولدها؛ فقال مالك: لا تحد حتى تضعء إذا كانت ممن 
تجلد. وإن كان رجمًّا رجمت بعد الوضع. وقد روي عنه أنها لا ترجم حتى 
تجد من يكفل ولدها. والمشهور من مذهبه أنه إن وجد للصبي من يرضعه 
رُجمتء وإن لم يوجد للصبي من يرضعه لم ترجم حتى تفطم الصبيء فإذا 
فطمت الصبي رجمت. 

وقال أبو حنيفة: لا تُحد حتى تضعء فإن كان جلدًا حتى تعالٌ من 
النفاس» وإن كان رجما رجمت بعد الوضع. 

وقال الشافعي: أما الجَلّد فيقام عليها إذا ولدت وأفاقت من نفاسهاء وأما 
() أخرجه من حديث 55 بكرة ضَيإه: أحمد (0/ 2)57 والنسائي في الكبرى (5/ 97”/ 


2224 
(؟) انظر (ص 506 و548/ا و85/ و*60) من هذا المجلد. 
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الرجم فلا يُقَام عليها حتى تفطم ولدها ويوجدٌ من يكفله. 

قال أبو عمر: ليس في حديث عمران بن خصين انتظار الفطام» وذلك 
محفوظ صحيح في حديث بريدة الأسلمي» وفي مرسل مالك المذكور في 
هذا الباب» وفي حديث أبي بكرة'!'» وحديث علىي» وحديث أبي المَلِيح 
الهُذْلِيّ» عن النبي كله كلهم ذكروا أن النبي كَلِهِ لم يرجمها حتى فطمته. 

وحديث أبي المليح يرويه عبد الله بن مِهْرَان الأَسَدِيّ عن عبد الملك بن 
عمَيْره عن أبي المَلِيح» عن النبي يَلِِا"". وعبد الله بن مهران مجهولء وغيره 
يرويه عن عبد الملك بن عَمَير مرسلا. 

وروي عن علي بن أبي طالب من ثلاثة وجوه: من حديث أبي 
عبد الرحمن السَّلَمِيَ!"). وأبي جميلة مَيْسَرَة لقره لطبو 41 وعاصم بن 

٠ 0‏ كلهم عن عليء أن أَمَةّ لرسول الله 6 - وبعضهم يقول: لبعض 
نساء النبي كَل - زنت» فلما ولدتء أمرني رسول الله كك أن أجْلِدَها بعدما 
تَعَلّتْ من نفاسها فجلدتها. وقد ثبت من حديث بُريدة مراعاة الفطام» وهي 
زيادة يجب قبولها. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشره قال: حدثنا ابن أبي ذُلَيُمء قال: حدثنا 


ابن وضاحء قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران بن مقالاصء قال: حدثنا ابن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في اختلاف الفقهاء كما في مختصره للجصاص (”7/ 587). 

() أخرجه: أحمد ».)١55/١(‏ ومسلم (9/ »)١7١6/1732٠‏ والترمذي .)١55١/517/5(‏ 

(:) أخرجه: أحمد /١(‏ 40). وأبو داود »)557/1١71١/5(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 
2))22. 

(5) أخرجه: البزار (7/ »)5817/717١‏ والمحاملي في أماليه (رقم .)١97‏ 


7 كتَابَ اطرور ا 


وهبء قال: حدثني معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة.» قال: كان ابن 
و 8 


عباس يقول في ولد الزنا: لو كان شر الثلاثة» لم يتأن بأمه أن تُرجم حتى 


جو » 


دصعة . 
وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا 
أحمد بن جعفر بن المُنَادِي» قال: حدثنا العباس بن محمدء قال: حدثنا 
يزيد بن هارونء قال: أخبرنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة 
في ولد الزناء قالت: ما عليه من ذنب أبويه شيء. ثم قرأت: #إولا در وازرة 
وَىَ تع م0000 , 


واختلفوا في المرجومة؛ هل يحفر لهاء فقال مالك: لا يُحفر للمرجوم. 
قال ابن القاسم: والمرجومة مثله. 

وقال أبو حنيفة: لا يحفر للمرجومء وإن حفر للمرجومة فحسن. 

قال أبو عمر: ليس في حديث عمران بن حصين في قصة الجهينية أنه 
خفر لهاء ولكن في حديث بريدة أن رسول الله كَل أمر بها فحَفْرٌ لها. 


ردي عن علي دك 0 وا ةل داف بأن 


.)١54( الأنعام‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 565/ »)١7871١‏ وابن المنذر في الأوسط ,.)1978/١18١/5(‏ 
والبيهقي )08/٠١١(‏ من طريق سفيانء به. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5/ /7١‏ /57171), 
وابن أبي حاتم (0/ )81417/١570‏ من طريق هشام بن عروة: به. 

(') أخرجه: عبد الرزاق (777/1/ 17761)» وأحمد ».)١١1١/١(‏ وابن نصر المروزي في 
السنة (رقم /370)». والطحاوي في شرح المعاني (7/ 42١5٠‏ والبيهقي (8/ .)5١١‏ 
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اللذين رجمهما رسول الله 210 : فرأيت الرجل يَحَنِي على المرأة. وفي ذلك 
دليل على أنهما لم يَحْفَرٌ لهماء والله أعلم. 
وقد ذكرنا ما يجب من القول في ذلك في باب نافع من هذا الككقان217, 


)١(‏ تقدم في (ص 185) من هذا المجلد. 


الولد للفراش وللعاهر الحجر 


[5؟] مالك. عن ابن شهابء. عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج 
النبى كَلِدِ أنها قالت: كان عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبى 
وقاصء أن ابنَ وليدة رَمْعَةَ مئي» فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح 


آ 
01 


أخذه سعد بن أبي وقاصء وقال: ابن أخيء قد كان عهد إلى فيه. فقام إليه 
عبد بن ذَمْعَةَ فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه. فتساوقا إلى 
رسول الله تكد فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي. قد كان عهد إلى فيه. 
وقال عبد بن رَمْعَةَ: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه. فقال رسول الله 
ك: «هو لك يا عَبَدَ بنَّ رَمْعَةَ). ثم قال رسول الله يَلةِ: «الولد للفراش. 
وللعاهر الحَجّر). ثم قال لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه). لِمَا رأى من 
شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت: فما رآها حتى لقي الله'''. 

هكذا روى مالك هذا الحديث؛ لا خلاف علمته عنه في إسناده ولا في 
لفظه. إلا أن ابن وهب”""» وأبا جعفر الْمَيْلِيَ؛ والقعنبي” '' في غير «الموطأ». 
رووه مختصرّاء عن مالك؛ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله 
كد قال: «الولد للفراشء» وللعاهر الحجر). لم يذكروا قصة عبد بن زمعة. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5//ا/847-757١)‏ مختصرّاء والبخاري (9555/5/ )75١07‏ من 
طريق مالك. به. 

(؟) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

(*) أخرجه: الدارمي (75/ )١07‏ من طريق القعنبي» به. دون قوله: «وللعاهر الحجر). 
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وعتبة؛ رواه هكذا عن ابن وهب ابن أخيه'''» ومحمد بن عبد الحكمء 
وبخْر بن نصر'"". ويقال: إنه ليس عند يونس» عن ابن وهب" ". 

وعند ابن وهبء والقعنبي”*' أيضًا في «الموطأ» الحديث بتمامه» وهو 
أصل هذا الحديث عن مالك. وقد خالفه ابن عيينة”*2 في بعض لفظه؛ء لم 
يقل فيه: «وللعاهر الحجر». والقول قول مالك, وقد أتقنه وجوده. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن سليمان الرمّلي» قال: حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله البصري, قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مَخلّد. قال: 
حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. أن عتبة بن أبي وقاص 
عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص. أن ابن وليدة زمعة: هو منيء فاقبضه 
إليك. فلما فتحوا مكة أخذه سعدء فقال عَبّْدَ بن رَّمْعَة: هذا أخي» وابن وليدة 
أبي. قال: فقضى رسول الله َكَِهِ به لعبد بن زمعة» وقال: «الولد للفراش». 
وللعاهر الحجر). وأمر سَوْدَة أن تحتجب منه؛ فما رآها حتى ماتت. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحَمَيْدِىٌ» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري. 


قال: أخبرنا عروة بن الزبير» أنه سمع عائشة تقول: اختصم عند رسول الله 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني (5/ 35157)» والبيهقي (87/7- 487) من طريق ابن أخي ابن وهب. 
عن ابن وهب. عن يونس بن يزيد» عن ابن شهابء به» بتمامه. 

(0) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) أخرجه: أبو عوانة (7/ 1117 - »)550٠/178‏ والطحاوي في شرح المشكل /١١(‏ 5/ 
64 © والدارقطني )١557 -754١/5(‏ من طريق يونس بن عبد الأعلىء به بتمامه. 

(4:) أخرجه: البخاري (5577/0 - 5717/ 717/55) من طريق القعنبي» به. 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 


35 لتك ارود اال 


يِل سعد بن أبي وقاصء وعبد بن زمعة» في ابن أمة لزمعة» فقال سعد: 
يا رسول الله. إن أخي عتّبّة أوصاني فقال: إذا قدمت مكة. فانظر ابن أمة 
زمعة» فاقبضه. فإنه ابني. وقال عَبدَ بن زمعة: يا رسول الله» أخيء وابن أمة 
أبي» ولد على فراش أبي. فرأى رسول الله كك شَبَهَا بِينًا بعتبة» فقال: «هو 
لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش» واحتجبي منه يا سودة». قيل لسفيان: فإن 
مالكًا يقول فيه: «وللعاهر الحجر». فقال سفيان: لكنا لم نحفظه من الزهري 
أنه قاله في هذا الحديث"''. 

قال أبو عمر: قوله يك «الولد للفراشء وللعاهر الحجر). من أصح ما 
يروى عن النبي يَكِِدِهِ من أخبار الآحاد العدول» وهذا اللفظ عند ابن عبينة 
من حديث ابن شهاب؛ عن سعيد» وأبي سلمة؛ عن أبي هريرة. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر» قال: حدثنا وهب بن مَسَرَّة قال: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم الفَرَضِيٌء قال: حدثنا أبو عثمان عمرو بن محمد بن بكير 
الناقد» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن أبي سَلَمَة وسعيد بن 
المسيبء. عن أبي هريرة» أن رسول الله َكةِ قال: «الولد للفراش» وللعاهر 
النجيو 01 


وهذا الحديث أيضًا عند مَعْمَره عن الزهريء عن أبي سلمة» وسعيد بن 


)١(‏ أخرجه: الحميدي )718/1١١1/١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (717/5)» والبخاري 
,.)١557١/95 /45(‏ ومسلم (15/ .)١501/١٠١8١‏ وأبو داود (؟/ /0١0 ١‏ 771/8), 
والنسائي (5/ 817/597 5). وابن ماجه )3٠١5 /555/١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» 
به. 

(؟) أخرجه: مسلم )١558/1١81١/7(‏ من طريق عمرو الناقد» به. وأخرجه: أحمد (؟/ 
9 » والنسائي )"5487/59١/7(‏ من طريق سفيان» به. 


اا نسم السايع : المتمار و الأعكام واطمرو د وا لريات والشسامة 


المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي يِل مثله. ذكره عن مَعْمَرِء عبد الرزاق') 
وغيره. 

وروى شعبة» عن محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ككِ: «الولد للفراشء وللعاهر الحجر)”". 

وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
العسكريء قال: حدثنا بحر بن نصرء قال: حدثنا عبد الله بن وهبء. قال: 
أخبرني مالك بن أنسء ويونس بن يزيد والليث بن سعدء أن ابن شهاب 
أخبرهم» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» أن رسول الله ككِْدَه قال: «الولد 
للفراشء. وللعاهر الحجر)””". 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد القطان. عن حسين المُعَلَّمِ» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه» عن جده. 
قال: لما فتحت مكة على عهد رسول الله كَكِْهّه قام رجل فقال: إن فلانا 
ابني. فقال رسول الله كَلَِدِ: ١لا‏ دعوّة في الإسلام. ذهب أمر الجاهلية» الولد 
للقراشى بو للعافر الاتلي ا قالواةونا الأدلف؟ قال« البحيد 0 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 7/5857 )١787١‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
(؟/١٠58)‏ ومسلم (5/ .)]711١55/8/١١8١‏ والنسائي (5/ /59١‏ 75/7). 

)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/5094). والبخاري )181١8/١657/١7(‏ من طريق شعبة» به. 

(*) أخرجه: الطحاوي في شح معاني الآثار (”/ 5 )٠١‏ من طريق ابن وهبء» عن مالك 
وحده. به. وأخرجه: البيهقي (87/57- 87) من طريق ابن وهب. عن يونس وحله.ء 
به. تامًا بذكر القصة. 

(:) أخرجه: أحمد :)١7/4/7(‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان, به. وأخرجه: أبو داود 


كنات الدرد رفك 


قال أبو عمر: في هذا الحديث وجوه من الفقه» وأصول جسام؛ منها: 
الحكم بالظاهر؛ لأن رسول الله كَكِةِ حكم بالولد للفراش» على ظاهر حكمه 
وسنته» ولم يلتفت إلى الشبه. وكذلك حكم في اللعان بظاهر الحكم. ولم 
يلتفت إلى ما جاءت به بعد قوله: «إن جاءت به كذاء فهو للذي رميّت به». 
فجاءت به على النعت المكروه''؟. ومن ذلك قوله عليه السلام: «فأقضي له 
على نحو ما أسمع : 

وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه أهل الجاهلية من استلحاق 
أولاة الرنلانو فك كا :صمو ون الخطات نس ل" أولات الساهلة وده 
ادعاهم في الإسلام. ذكره مالك». عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن 
يسار» أن عمر بن الخطاب يكن كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في 
الاسزاهه 8 . 


قال أبو عمر: هذا إذا لم يكن هناك فراش؛ لأنهم كانوا في جاهلتهم 
يسافحون ويناكحون, وأكثر نكاحاتهم ‏ على حكم الإسلام ‏ غير جائزة. 
وقد أمضاها رسول الله ككل فلما جاء الإسلام أبطل به رسول الله كَكِِ حكم 
الزنا؛ لتحريم الله إياه» وقال: «للعاهر الحجر». فنفى أن يلحَق في الإسلام 
ولد الزناء وأجمعت الأمة على ذلك نقلا عن نبيها يكل وجعل رسول الله له 


)5١024/7١/5( -‏ من طريق حسين المعلمء به. وحسن إسناده الحافظ في الفتح 
(24/1). 

.)077/١١( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(6) تقدم تخريجه في (ص 20550) من هذا المجلد. 

(9) أي: يلحقهم بآبائهم. أساس البلاغة (5/ .)١189‏ 

(؟) تقدم تخريجه في (ص )2١5‏ من هذا المجلد. 


5 // إقس رالسايع : التمار و الأعكام وا مرو د والريات والقسامة 


كل ولد يولد على فراش لرجل لاحمًا به على كل حالء إلا أن ينفيه بلعان 
على حكم اللّعانء وقد ذكرناه في موضعه؛ من كتابنا هذا(". 

وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان 
الوطء وإمكان الحملء فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل. 
فالولد لصاحب الفراش» لا ينتفي عنه أبدًا بدعوى غيره» ولا بوجه من 
الوعوى ]ل لهات 

واختلف الفقهاء في المرأة يطلقها زوجها في حين العقد عليها بحضرة 
الحاكم أو الشهود. فتأتي بولد لستة أشهر فصاعدًا من ذلك الوقت عَمِيبَ 
العقد؛ فقال مالك» والشافعي: لا يُلْحَقَ به؛ لأنها ليست بفراش له؛ إذ لم 
يمكنه الوطء في العصمة, وهو كالصغير أو الصغيرة اللذين لا يمكن منهما 
الولد. وقال أبو حنيفة: هي فراش له ويّلْحَقَ به ولدها. 

واختلف الفقهاء في الأمّة؛ فقال مالك: إذا أقر بوطئها صارت فراشاء 
فإن لم يَدَّعَ استبراءً لحق به ولدهاء وإن ادعى استبراءً حلف وبر من ولدها 
بهذا رنود ..والجع يحبر بق المقكلا باق افولية زاانأتى رولل1 شرف نيلها 
ن قد أَلَمَّ بهاء إلا ألحقت به ولدهاء فأرسلوهن بَعْدٌ أو أمسكوهن”". 

وقال الكوفيون: لا تكون الأمة فراشًا بالوطء حتى يدعي سيدها ولدهاء 
وأما إن نفاه فلا يلحق به. سواء أقر بوطئها أم لم يقرء وسواء استبرأ أو لم 


ع 


يستبرى . 


ا 


وأجمع العلماء على أن لا لِعَانَ بين الم وسيدها. 


)١(‏ تقدم في (ص )٠١5‏ من هذا المجلد. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 7717) من هذا المجلد. 
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وأجمع جمهور الفقهاء أيضًا على ألا يَسْتَلْحِقَ أحدٌ غيرٌ الأب؛ لأن أحدًا 
لا يؤخذ بإقرار غيره عليه» وإنما يؤخذ بإقراره على نفسه. ولا يقر أحد على 
اعد ولو فال اتعلكاق كير الأنهن كان كه إنات توق علن الأتيثير 
إقراره» ولا بينة تشهد عليه» وقد أباه الله ورسوله؛ قال الله عز وجل: 9 ول 
تككيبُ حكن تيس إلا عَلَهَا ولا زَرُ وَازرَةٌ وزْرَ لََنْ 274. وقال كله لأبي رمه 
في ابنه: «إنك لا تجني عليه» ولا يجني عليك»"'". وفي هذا كله ما يدلك 
على أن رسول الله يَكلِةِ إنما حكم بالولد لزمعة؛ لأن فراشه قد كان معروقًا 
عنده» والله أعلم. لا أنه قضى به لعبد بن زمعة بدعواه على أبيه. 

هذا أولى ما حمل عليه هذا الحديثء. والله أعلم؛ لأن فيه قول عبد بن 
رَمْعَة: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه. فلم ينكر عليه رسول الله كَل 
قوله: ولد على فراشه. فدل على أنه عَلِم بوطء زمعة لوليدته. فلذلك لم 
يُنكر الفراش» وكانت سودة بنت زمعة زوجته يِه ومثل هذا لا يخفى من 
أفعال الصهر على صهره. فلما لم ينكر قول عبد بن زمعة: ولد على فراشه. 
دل على أنه قد كان علم بأنها كانت فراشًا له بمسه إياهاء فقضى بما علم من 
ذلك. ولولا ذلك لم يلحق الولد بزمعة» بدعوى أخيه؛ لأن سنته المجتمع 
عليها أنه لا يؤخذ أحد بإقرار غيره عليه» إلا أنَّ في هذا التأويل ما يوجب 
قضاء القاضي بعلمه» وهو مما يأباه مالك وأكثر أصحابه. 

وأما قول رسول الله كَكِةِ في هذا الحديث: «احتجبي منه يا سودة». فقد 


أشكل معناه قديمًا على العلماء؛ فذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم 


.)١55( الأنعام‎ )١( 
سيأتى تخريجه فى ص (877) من هذا المجلد.‎ )1( 
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الحلال» وأن الزنا لا تأثير له في التحريمء إلا أن قوله ذلك كان منه على 
وجه الاختيار والتنزه» وأن للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها. هذا قول 
أصحاب الشافعي. 

وقالت طائفة: كان ذلك منه لقطع الذريعة بعد حكمه بالظاهرء فكأنه 
حكم بحكمين؛ حكم ظاهرء وهو الولد للفراش» وحكم باطن» وهو 
الاحتجاب من أجل الشبه. كأنه قال: ليس بأخ لك يا سودة إلا في حكم 
الله بالولد للفراشء. فأمرها بالاحتجاب منه. قال ذلك بعض أصحاب مالك» 
وضارع في ذلك قول العراقيين. وأما الكوفيون» فذهبوا إلى أن الزنا يحرّمء 
وأن له في هذه القصة كما باطنًا أوجب الحجاب, والحكم الظاهر لَحَاق 
ابن وليدة زمعة بالفراش. وقد وافقهم ابن القاسم في أن الزنا يحرّم من نكاح 
الأم والابنة ما يحرّم النكاح» خلاف «الموطأ». وقد قال المزني في معنى هذا 
الحديث غير ما تقدم. 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
محمد بن قاسمء قال: حدثني أبي» قال: سئل المزني عن حديث سعد بن 
أبي وقاصء وعبد بن زمعة» حين اختصما إلى رسول الله يَلِهِ في ابن وليدة 
زمعة» فقال: اختلف الناس في تأويل ما حكم به رسول الله كَكِةِ من ذلك؛ 
فقال قائلون؛ وهم أصحاب الشافعيء في قول رسول الله كَل «احتجبي منه 
يا سودة»: إنه منعها منه؛ لأنه يجوز للرجل أن يمنع امرأته من أخيها. وذهبوا 
إلى أنه أخوها على كل حال؛ لآن رسول الله كَلهِ ألحقه بفراش زمعة» وما 
حَكَم به فهو الحق الذي لا شك فيه. قال: وقال آخرون ‏ وهم الكوفيون ‏ : 
إن النبي وَكِةْ جعل للزنا حكم التحريم بقوله: «احتجبي منه يا سودة». فمنعها 
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من أخيها في الحكم؛ لأنه ليس بأخيها في غير الحكم؛ لأنه من زنًا في 
الباطن؛ إذ كان شبيهًا بعتبة في غير الحكم. فجعلوه كأنه أجنبي. وأن لا يراها 
لحكم الزناء وجعلوه أخاها بالفراش. 

وزعم الكوفيون أن ما حَرَّمّه الحلال» فالحرام له أشد تحريمًا. 

قال المزني: وأما أنا؛ فيحتمل تأويل هذا الحديث عندي. والله أعلم؛ أن 
يكون النبي كَلِِ أجاب عن المسألة» فأعلمهم بالحكم أنَّ هذا يكون إذا ادعى 
صاحب فراش» وصاحب زناء لا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد» وعلى 
زمعة قول ابنه: إنه أَوْلَدَهًَا الولد؛ لآن كل واحد منهما أخبر عن غيره» وقد 
أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره» وفي ذلك عندي دليل 
على أنه كم خرج على المسألة» ليعرفهم كيف الحكم في مثلها إذا نزل 
ولذلك قال لسودة: «احتجبي منه)»؛ لأنه حَكّم على المسألة» وقد حكى الله 
عز وجل في كتابه مثل ذلك في قصة داود والملائكة: #إِدٌ دَحَلُوا عل داويد 


عد هه سه عط سر سمه 


401 لشت ول 7 للبت #افاارولم كارا حضني 
ولا كان لواحد منهما تسع وتسعون نعجة» ولكنهم كلموة فى الفيالة 
ليعرف بها ما أرادوا تعريفه» فيحتمل أن يكون النبي كَلةِ حكم في هذه القصة 
على المسألة. وإن لم يكم أحد يؤنسنى على هذا التأويل» أو كانء» فإنه 
قال المزني: قال الشافعي:إن رؤية ابن زمعة سودة مباح في الحكم.ء 
ولكنه كرهه للشيةة وأمر بالتنزه عنه اختيارًا. 
قال العر تي : لما لم يصح دعوى سعد لأخيه. ولا دعوى عبد بن زمعة» 


.)55( ص‎ )١( 
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ولا أقرت سودة أنه ابن أبيهاء فيكون أخاهاء منعه من رؤيتهاء وأمرها 
بالاحتجاب منه» ولو ثبت أنه أخوها ما أمرها أن تحتجب منه؛ لأنه َكِيِْ بعث 
بصِلَّة الأرحام وقد قال لعائشة في عمها من الرضاعة: «إنه عمكء فليلج 
عليك)”7''. ويستحيل أن يأمر زوجته ألا تحتجب من عمها من الرضاعة.» 
ويأمر زوجة له أخرى أن تحتجب من أخيها لأبيها. 

قال: ويحتمل أن تكون سودة جَهِلَتٌ ما علم أخوها عبد بن زمعة. 

قال المزني: فلما لم يصح أنه أخ؛ لعدم البيّة» أو الإقرار ممن يلزمه 
إقراره» وزاده بعدًا في القلوب شَّبَهَهَ بعتبّة» أمرها بالاحتجاب منه» وكان 
جوابه يك على السؤال؛ لا على تحقيق زنا عتبة بقول أخيه» ولا بالولد أنه 
لزمعة بقول ابنه» بل قال: «الولد للفراش». على قولك: يا عبد بنّ زمعة» لا 
على ما قال سعد. ثم أخبر بالذي يكون إذا ثبت مثل هذا. 

قال أبو عمر: لم يصنع المزني شيئًا؛ لآن المسلمين مجمعون أن حكم 
رسول الله َكَِهِ بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص حكم صحيح. نافذ 
في تلك القصة بعينهاء وفي كل ما يكون مثلّهاء وليست قصة داود يَكِْهٌ مع 
الملكين كذلك؛ لأنهما إنما أرادا تعريفه لا الحكم عليه وكان أمرًا قد تَمَذَ 
فعرفاه بما كان عليه في ذلك؛ وحُكم رسول الله يكةِ ليس كذلك؛ لأنه حكمٌ 
استأنفه وقضى به لِيُمتثل في ذلك وفي غيره. 


وقال محمد بن جرير الطبري: معنى قوله وَل في هذا الحديث: «هو 


.)7517/١١( تقدم تخريجه في‎ )١( 


ا 4 /ا/ 


لك يا عبد بن زمعة». أي: هو لك عبد مِلْكًا؛ لأنه ابن وليدة أبيك» وكل أمة 

تلد من غير سيدهاء فولدها عبدء يريد أنه لما لم ينقل في الحديث اعتراف 

سيدها بوطئهاء ولا شُّهد بذلك عليه» وكانت الأصول تدفع قبول قول ابنه 
وو 

عليه» لم يبق إلا القضاء بأنه عبذء تَبَعّ لأمَّه وأمر سودة بالاحتجاب منه؛ 

لأنها لم تملك منه إلا شقصًا. 


وهذا أيضًا من الطبري تَحكجٌ خلافٌ ظاهر الحديث» ومن قال له: إنها 
ولدت من غير سيدها؟ وهو يّرى في الحديث قول عبد بن زمعة: أخي, وابن 
وليدة أبي» ولد على فراشه. فلم ينكر رسول الله يَكةٍ قوله» وقضى بالولد 
للفراش. وقد قدَّمتٌ لك من الإجماع على أن الولد لاحق بالفراش» وأن 
ذلك من حكم رسول الله يلك مُجمّع عليه؛ ومِنْ أَنَّ ولد الزنا في الإسلام 
لا يُلْحَقُ بإجماع ‏ ما يقطع العذرء وتسكن إليه النفس؛ لأنه أصلء وإجماع؛ 
ونصء وليس التأويل كالنص. 

وقال أبو جعفر الطحاوي: ليس قول من قال: إن دعوى سعد في هذا 
الحديث كلا دعوى بشيء؛ لأن سعدًا إنما ادعى ما كان معروفًا في الجاهلية 
من لُحوق ولد الزنا بمن ادعاه» وقد كان عمر يقضي بذلك في الإسلام, 
فادعى سعد وصية أخيه بما كان يُحكم في الجاهلية به» فكانت دعواه لأخيه 
كتغورس أخيه للفينةن غيو أن عن بن زمعة كادلةا يطوق لوعي غننا امد ع 
أن مَدَّعَهٌ كان ندلف عط هين ادع فيه نا ادغى» .ويليق عليه فا كان 
يملك منه. فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعدء ولما كان لعبد بن زمعة 
شريك فيما ادعاه» وهو أخته سودة. ولم يعلم منها في ذلك تصديق له. ألزم 
رسول الله يَكةِ عبد بن زمعة ما أقر به في نفسه. ولم يجعل ذلك حجة على 
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أخته؛ إذ لم تصدقه. ولم يجعله أخاهاء وأمرها بالحجاب منه. 

قال: وأما قوله يلكي «هو لك يا عبَدَ بن زمعة». فمعناه: هو لك بيدك 
عليه» لا أنك تملكه؛ ولكن تمنع بيدك عليه كل من سواك منه» كما قال في 
اللقطة: «هي لك». بِيْدِك عليهاء تدفع غيرك عنهاء حتى يجيء صاحبهاء ليس 
على أنها ملك له. قال: ولا يجوز أن يجعله رسول الله يَكلَِةٍ انا لزمعة» ثم يأمر 
أخته تحتجب منه. هذا محال. لا يجوز أن يضاف إلى النبي عليه السلام. 


واختلف الفقهاء من معنى هذا الحديث في نكاح الرجل ابنته من زناء أو 
قول الشافعى على كراهة. قال: وأحب إلى التنزه عنه؛ لقوله: «احتجبى منه 
باسوة ادرو ا له ل وقد رَوي عن مالك مثل ذلك. وحجتهم: 
«الولد للفراشء» وللعاهر الحجر». فنفى أن يكون الولد لغير فراش. وأبعد 
أن يكون للزاني في الولد شيء. 

وكذلك اختلفوا في الرجل يزني بالمرأة فترضع بلبنه صبية» هل له 
حدثنا سَعَدَان بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
قال: أعطاني جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل أسأل عنها عكرمة» فكأني 
َبَطَأْتَء فانتزعها من يَدِيِء وقال: هذا عكرمة مولى ابن عباسء هذا أعلم 
الناس» قال: وكان فيها: رجل فجر بامرأة» فرآها تُرضع جارية» أيحل له أن 


35د تاك اطرون ١م“‏ 


يتروجها؟ قال: لا"'؟. وقاله جابر بن زيد. 

قال أبو عمر: وأجاز نكاحها طائفتان من الحجازيين؛ إحداهما تقول: إن 
لبن الفحل لا يحرم شيئًا. والأخرى تقول: إن الزنا لا يحرم نكاح بنت ولا 
أم» ولا حكم له وإنما الحكم للوطء الحلال في الفراش الصحيح. وسنذكر 
اختلاف الفقهاء في التحريم بلبن الفحل في هذا الكتاب. إن شاء الله. 

فال أبو. عور وقد ظلو: لان أن عمرين الخطاب كان تلط أولاة 
الجاهلية بمن ادعاهم» كان هناك فراش أو لم يكن» وذلك جهل وغباوة 
وغفلة شديدة» وإنما الذي كان عمر يقضي بهء أن يليط أولاد الجاهلية بمن 
ادعاهم إذا لم يكن هناك فراش. وفيما ذكرنا من قول رسول الله يَكِيْةِ: «الولد 
للفراشء وللعاهر الحجر). ما يغني ويكفي» ونحن نزيد ذلك بيانًا بالننص عن 
عمر رحمه الله» وإن كان مستحيلا أن يَظن به أحد أنه خالف بحكمه حكم 
رسول الله كَنْةِ في: «الولد للفراشء, وللعاهر الحجر). إلا جاهل» لا سيما مع 
استفاضة هذا الحديث عند الصحابة ومن بعدهم. 

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثنا الميمون بن حمزة 
الحِسَيّنِيٌ» قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء قال: 
حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المُرَّنِينٌء قال: حدثنا الشافعي. عن 
سفيان.بن عبينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد. عن أبيه» قال: أرسل عمر بن 
الخطاب ذه إلى شيخ من بني زُهرة من أهل دارناء فذهبت مع الشيخ 
إلى عمر وهو في الحِجْرء فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية ‏ قال: وكانت 


/7( بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق‎ )١١7( أخرجه: سعدان بن نصر فى جزئه‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» به.‎ )405/771//١( وسعيد بن منصور‎ .) 32370770 
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المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجهاء أو مات عنهاء نكحت بغير عدة ‏ فقال 
الرجل: أما النطفة فمن فلان» وأما الولد فهو على فراش فلان. فقال عمر: 
صدقتء ولكنْ قضى رسول الله يكِةِ بالولد للفراش''". 

فلما لم يلتفت إلى قول القائف مع الفراشء» كان أحرى أن لا يلتفت 
معه إلى الدعوى. 

وحدثنا أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا الميمون بن حمزة» قال: حدثنا 
أبو جعفر الطحاويء قال: سمعت أبا الرّدّاد عبد الله بن عبد السلام يقول: 
سمعت عبد الملك بن هشام النحوي يقول: هو زرَمَعَة بالفتح. 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن عمرء قال: حدثنا على بن حرب. قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن 
عمرو بن دينار» أنه سمع عبيد بن عمير يقول: نرى رسول الله يك إنما قضى 
بالولد للفراش من أجل نوح عليه السلام”'". 

وروى شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن سعيد بن المسيبء قال: أول 
قضاء علمته من قضاء رسول الله كَكِةِ رَدَّه دِعوّة زياد"". يعني والله أعلم. 
قوله كَللنْدِ: «الولد للفراشء» وللعاهر الحجر». 


وفي قوله كك «وللعاهر الحجر». إيجاب الرجم على الزاني؛ لأن 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /57٠0 -759/١7(‏ 57/87) بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الشافعي في الأم (511/7) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: البيهقي 
.)5١7 /0(‏ 

(؟) أخرجه: ابن جرير )578/١7(‏ من طريق ابن عيينة» به. وفيه: ابن نوح. بدل: نوح. 

() أخرجه: ابن عساكر في تاريخه )١1/4-1١78/١19(‏ من طريق شعية» به. 


7 كاب ارود 0/١‏ 


العاهر: الزاني» والعَهْرٌ: الزناء وهذا معروف عند جماعة أهل العلم والفقه. 
لا يختلفون في ذلك. إلا أن العاهر في هذا الحديث المقصود إليه بالحجر. 
هو المحصن دون البكرء وهذا أيضًا إجماع من المسلمين أن البكر لا رجم 
عليه. وقد ذكرنا أحكام الرجم والإحصان, وما في ذلك للعلماء من المنازع 

في باب ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله''"» والحمد لله. 

وقد قيل: إن قوله كِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». أي: أن الزاني 
لا شيء له في الولد. ادعاه أو لم يدعه. وأنه لصاحب اق ع 7 
ينتفي عنه أبدًا إلا بِلِعَان» في الموضع الذي يجب فيه اللعان. وهذا إجماع 
أيضًا من علماء المسلمين أن الزاني لا يلحقه ولد من زنًاء ادعاه أو نفاه. 

قالوا: وقوله: «وللعاهر الحجر). كقولهم: يفيك الحجر. أي: لا شيء 
لك. قالوا: ولم يقصد بقوله: «وللعاهر الحجر). الرجمء إنما قصد به إلى 
نفي الولد عنه. واللفظ محتمل للتأويلين جميعًاء والله أعلم. 

ذكر إسماعيل بن إسحاقء عن ابن أبي أُوَيْسء عن مالك؛ في الرجل يطأ 
قلع رد زريسها عه كه ٠‏ حنم تقال عالق بعائله املظ د روزا لكف 
به الولد» وإنما الولد للفراش. وقال مرة أخرى: إن كان العبد ليس بغائب 
عنها ولا معزولء فالولد له. يعني للعبد. قال: وقال مالك في الرجل يدعي 
الولدهر المراة ويقول: قد نكحتهاء وهي امرأتي» وهذا ولدي م: منها. ولم يعلم 
ذلكء قال مالك: لا يجوز هذا في حياته» ولا عند مماته» إذا لم يعلم ذلك. 
وقال مالك في الرجل يدعى الولد المنبوذ بعد أن يوجدء فيقول: هو ابني. 
قال مالك: لا يُلْحَقٌ به. وهذا كله من أجل أن الفراش غير معلوم, والله أعلم. 


)١(‏ سيأتي في (ص 607) من هذا المجلد. 


ما جاء في رجم اليهوديين 


[16] مالكء عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه قال: جاءت اليهود إلى 
رسول الله يكل فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياه فقال لهم رسول الله 
عله : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟». فقالوا: نفضحهم ويجلدون. 
فقال عبد الله بن سَلام: كذبتم. إنَّ فيها الرجم. فَأنّوا بالتوراة فتشروهاء فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم. ثم قرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال عبد الله بن 
سلام: ارفع يدك. فرفع يدهء فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: صدق يا محمدء فيها 
آية الرجم. فأمر بهما رسول الله كَكِهِ فرجما. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت 
الرجل يَحْنِي على المرأة يقيها الحجارة(©. 

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عند أكثر شيوخنا: يَحنِي على المرأة. 
وكذلك قال القعنبي”"» وابن بُكَيْر بالحاء» وقد قيل عن كل واحد منهما: 
حي امم 


وقال أيوب: عن نافع : يجاني عنها 07 


١599/1557 /7( أخرجه: أحمد (؟/07»» والبخاري (5/ 187/ 07776 ومسلم‎ )١( 
من طريق‎ )١57 7/75 /5( وأبو داود (5/ 597 5557/596).» والترمذي‎ »»]"17[ 
مالك,» به.‎ 

(6) أخرجه: وأبو داود (5/ 097 55577/59465))» من طريق القعنبي» به. 

(*) أخرجه: أحمد /١(‏ 0). والبخاري /771/١11(‏ 1/847), ومسلم (9/ ١519/1777‏ 
[1717])» والنسائي في الكبرى (7/ 7/797 )77١7‏ من طريق أيوبء به. وليس عند 
مسلم والنسائي وجه الشاهد. 


77 كات ارود 1 


وقال معمرء عن الزهريء عن سالمء عن ابن عمر: يجَافِي بيده'" 

والعرابات هد اهن البح يَجنَأ عن المرأة» بالهمزء أي: يبيل علبها. 
يقال منه: ا ل ا ذا ناوالا المسحو وو ورد 
نمعتى .واخن: 

وفي هذا الحديث من الفقه: سؤال أهل الكتاب عن كتابهم. وفي ذلك 
دليل على أن التوراة صحيحة بأيديهم» ولولا ذلكء ما سألهم رسول الله كَل 
عنهاء ولا دعا بها. 

وفيما ذكرنا دليل على أن الكتاب الذي كانوا يكتبونه بأيديهم» ثم 
يقولون: هذا من عند الله» هي كتب أحبارهم وفقهائهم ورهبانهم.ء كانوا 
يصنعون لهم كتبًا من آرائهم وأهوائهم. ويضيفونها إلى الله عز وجلء ولهذا 
وشبهه من إشكال أمرهمء نُهِينَا عن التصديق بما حدثونا به» وعن التكذيب 
بشيء من ذلك؛ لئلا نصدق بباطل» أو نكذب بحق. وهم قد خلطوا الحق 
بالباطل» ومن صح عنده شيء من التوراة بنقل مثل ابن سلام وغيره من 
أحبار اليهود الذين أسلمواء جاز له أن يقرأه ويعمل بما فيه إن لم يكن 
مخالفًا لما في شريعتناء من كتابنا وسنة نبينا كله ألا ترى إلى قول عمر بن 
الخطاب. حين قال لكعب: إِنْ كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله على 
موسى بن عمران بطور سيناءء فاقرأها آناء الليل» وآناء النهار؟ وقد أفردنا 
لهذا المعنى بايًا في كراهية مطالعة كتب أهل الكتاب. ذكرناه في آخر كتاب 
«العلم)”'' يشفي الناظر فيه إن شاء اللّه. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 0-715 117”/ )١17*06‏ من طريق معمره به. 
00 جامع بيان العلم وفضله (”49/7/ا5-1١8).‏ 


١/5‏ سير لسابع : اإإفار الاعكام دا مرو د والريات والمسامة 


وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أنهم كانوا يكذبون على توراتهم. 
ويضيفون كذبهم ذلك إلى ربهم وكتابهم؛ لآنهم قالوا: إنهم يجدون في 
التوراة أن الزّناة يفضحون ويجلدونء مُحصّنين كانوا بالتكاح أو غير 
محصنين. وفي التوراة غير ذلك من رجم الزّناة المُحصّنين. 

وفيه دليل على أن شرائع من قبلنا شرائع لناء إلا ما ورد في القرآن» أو 
في سنة النبي محمد كَكِلةِ نسخه وخلافه» وإنما يمنعنا من مطالعة التوراة؛ لأن 
اليهود الذين بأيديهم التوراة غير مُوْتَمَنين عليهاء بما غيروا وبدلوا منهاء ومن 
غلم متها ها قان«عم لكب الاخباروتجان له«مطالتها: 


الحق» وهم الجماعة أهل الفقه والأثرء عليه» ولا يخالف فيه من يَعْدَّهُ أهل 
العلم خلاقاء وقد ذكرنا المعنى الذي اختلف فيه أهل العلم منه» في باب 
ابن شهابء عن عبيد الله» وذلك الجلد مع الرجمء وجَمْعَهما على الثيّب) 
فلا معنى لإعادة شىء من ذلك هاهن(". 

وفيه: أن أهل الكتاب وسائر أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا ورضوا بحكم 
حاكمناء حكم بينهم بما في شريعتناء كان ذلك موافقًا لما عندهمء أو مخالفاء 

وعلى هذا عندنا كان حكم رسول الله يَةْ بالرجم على اليهوديين؛ لآنه 
قل رجم ماعدًا وغيره من المسلمين» ومعلوم أنه إنما ر حم مَنْ رجم من 


)١(‏ سيأتي في (ص )85١١‏ من هذا المجلد. 


77 كاب اطرُود ام 


المسلمين بأمر الله وحكمه؛ لأنه كان لا ينطق عن الهوى. ولا يتقدم بين 
يدي الله» وإنما يحكم بما أراه الله» فوافق ذلك ما في التوراة» وقد كان عنده 
بذلك علمء فلذلك سألهم عنه. والله أعلم. 

واختلف أهل العلم في أهل الذمة» إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم 
وسائر مظالمهم وأحكامهم؛ هل علينا أن نحكم بينهم فرضًا واجبًا؟ أم نحن 
فى ذلك مخيرون؟ 

فقال جماعة من علماء الحجاز والعراق: إِنَّ الإمام والحاكم مُحَيّر 
55 ول 0 (ياد بول ناعم بت أَوَ أَعرِضَ ل عَنْهُم و كن 
ُعَرض عن ل ون كد :2 المكنفا ث ام 


يب المُْسِطِيك (27402 

وممن قال ذلك؛ مالكء. والشافعي في أحد قوليه» وهو قول عطاء. 
والشعبي» والنخعي. 

ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء''". 

وذكره وكيع؛ عن سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم» والشعبي” ". 

وجملة مذهب مالك في هذا الباب» أن ترك الحكم بين أهل الذمة أحب 
إليه» ويّردون إلى أهل دينهم» وإن حكم بينهم إذا تحاكموا إليه؛ حكم بحكم 


.)57( المائدة‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ )٠١١١5/57‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن جرير 
.)55١ /8(‏ 

(*) سيأتي تخريجه في (ص .)6١0١‏ 


/1, عبر لسابع : ا شار والأصكام راطرو و دا لريات والعسامة 


ولا يَعْرض لهم في تعاملهم بالرباء ولا في فساد بيع» ولكن من امتنع 
منهم من دفع ثمنء أو مَثْمُونٍ في البيع» حكّم بينهم؛ لأن هذا من التظالم. 

قال: والذين حكّم بينهم رسول الله كلةِ لم يكونوا أهل ذمة. 

وقال يحيى بن عمر: إذا رضي الذَّمّيانَ بحكمه. احبرهم ما يحكويه. 
فإن رضياه حكمء وإن أبى ذلك أحدهما ترك» وإن كانا أهل مِلْبَبْنَ حكم 
بينهما ولو كره ذلك أحدهما. وقاله سحئنون. 

وذكر العْتّبنُُ ففى كتاب السلطان من «المستخرجة»: قال عيسى: قال 
ابن القاسم: إن تحاكم أهل الذمة إلى كم المسلمين» ورضيا به جميعاء 
فلا يُحكم بينهم إلا برضّى مِنْ أساقِفتهم. فإن كره ذلك أساقفتهمء فلا 
يحكم بينهم, وإن رضي أساقفتهم بحكم الإسلام, 5 ذلك الخصمان» أو 

وقال الشافعي: ليس للإمام الخيار في أحد من المعامّدين الذين يجري 
00 » إذا جاؤوه في حد لله وعليه أ يقيمه؟ لقول أللّه : وهم 

ورت 210 , 
عرو 

قال المزنى: هذا أشبه من قوله فى كتاب الحدود: لا يحدون إذا جاؤوا 
إلينا في حد لله» وأرفعهم إلى أهل دينهم. 

قال الشافعى: وما كانوا يدينون به فلا يجوز حكمنا عليهم بإبطاله. إذا 
لم يرتفعوا إليناء ولا يكشفوا عما استحلواء ما لم يكن ضررًا على مسلمء أو 


)١(‏ التوبة (59؟). 


55 كات ارود //) 


معاهدء أو مُسْتَاْمَنِ مِنْ غيرهم؛ فإن جاءت امرأة منهم تَسْتَْدِي بأن زوجها 
طلقهاء أو آلَى منهاء حكمت عليه حكمي على المسلمين. 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن فَابُوسٌ بن أبي ظَبْيّان عن أبيه» قال: 
كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلم زنى بنصرانية» فكتب إليه: 
أقم الحد على المسلم» ورد النصرانية إلى أهل دينها"''. 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمرء عن ابن شهاب الزهري”'» وذكره ابن 
وهبء عن يونسء. عن ابن شهابء بمعئى واحد. قال: مضت السنة أن يردوا 
في حقوقهم ودعاويهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم, إلا أن يأتوا 
راغبين في حلء فيَحْكم بينهم فيه بكتاب الله تعالى» قال الله عز وجل: #وَإِنَ 
حَكَنَتَ حك ينتوم بالقسط »74©. 

قال أبو عمر: وقال آخرون: واجب عليه أن يحكم بينهم بما أنزل الله 
إذا تحاكموا إليه. وزعموا أن قوله: #إوَأنِ أحَكم يتثم يمآ أَنرْلَ أنه 
أَهْوَاءَهُمَ 2474 ناسخ للتخيير المذكور في الآية قبل هذا. روي ذلك عن ابن 
عباس" 3 واععف اك م وعكرمة 0 


15 
-0 
5خ 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (57/5/ )٠١٠٠١5‏ من طريق الثوري» عن سماك» عن قابوس بن 
مخارق» عن أبيه؛ به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 57 - 417/57 )٠١٠١‏ بهذا الإسناد. 

(") المائدة (57). (5:) المائدة (59). 

(0) سيأتي تخريجه في (ص .)1١194‏ 

.)6٠6١ سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (5/ 57/ »23٠١٠١١‏ وأبو عبيد في الناسخ (2»)515 وابن جرير 
(/557).» والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ».)١57‏ والبيهقي .)١559/8(‏ 


6ك فس رالسابع : الإشار و الأعكام واطرو د دا لريات والعسامة 


وهو قول الور وعمر بن عبد العزيز او ال وأحد قولي 
الشافعى» وقول أبى حنيفة وأضحابه؛ إلا أن أبا حنيفة ة قال: إذا جاءت المرأة 
والزوجء فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» فإن جاءت المرأة وحدهاء ولم يرض 
الزوج» لم يحكم. وقال أبو يوسف». ومحمل» وزفر: بل يحكم. 

وكذلك اختلف أصحاب مالك على هذين القولين» إذا شكا أحد 
مالك في الذَّمييْنِ يشكو أحدهما ويأبى صاحبه من التحاكم عندناء أَنَّا لا 
نحكم بينهما إلا بأن يتفقا جميعًا على الرضى بحكمناء فإن كان ظلمًا ظاهرًاء 
مُنِعوا من أن يظلم بعضهم بعضًا. وقد قال مالك وجمهور أصحابه في الذمّي 
أو المعاهد أو المستأمّن يسرق من مال ذمي: إنه يقطع» كما يقطع لو سرق 


و2 


من مال مسلم؛ لآن ذلك من الحرابة» فلا يقَرّوا عليهاء ولا على التلصص. 


قال أبو عمر: الصحيح في النظر عنديء, ألا يحكم بنسخ شيء من 
القرآن» إلا بما قام عليه الدليل الذي لا مدفع له ولا يحتمل التأويل. وليس 
في قوله عز وجل: #وَأنِ أحكم نتم بما أَنْرَلَ أمّهُ74*". دليل على أنها ناسخة 
لللآية قبلها؛ لأنها يحتمل معناها أن يكون: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن 
حكمتء. ولا : تتبع أهواءهم. فتكون الآيتان مستعملتين» غير متدافعتين. 


واختلف الفقهاء أيضًا في اليهوديين الذمُيّيّن إذا زنيا: هل يُحَذَّانِء أم لا؟ 


.)86١١ سيأتي تخريجه في (ص‎ )١( 

() سيأتي تخريجه في (ص .)6١07‏ 

(*') أخرجه: ابن جرير (8/ 55 5)» واد إن امن حاتم /١١75/5(‏ عقب /178). 
(:) المائدة (59). 


5 - لتاب اطرُود ١‏ كلب 


فقال مالك: إذا زنى أهل الذمة» أو شربوا الخمرء فلا يَعرض لهم الإمام. 
إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين» ويدخلوا عليهم الضررء فيمنعهم 
السلطان من الإضرار بالمسلمين. قال مالك: وإنما رجم رسول الله كله 
اليهوديين؛ لأنه لم يكن لليهود يومئذ ذمة» وتحاكموا إليه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يُحَذَان إذا زنيا كحد المسلم»ء وهو أحد 
قولي الشافعي. وقال في كتاب الحدود: إن تحاكموا إليناء فلنا أن نحكم. 
أو ندع» فإن حكمنا حددنا المحصن بالرجم؛ لآن النبي مَكِِةِ رجم يهوديين 
زنياء وجلدنا البكر مائة جلدة» وغرّبناه عامًا. وقال في كتاب الجزية: لا خيار 
للإمام ولا للحاكم إذا جاؤوه في حد لله وعليه أن يقيمه عليهم؛ لقول الله عز 
وجل: حي يِعْطوأ الجرَيةَ عن يد وهم صْعْرْوَ 2174. والصغار أن يجري 
عليهم حكم الإسلام. وهذا القول اختيار المزني» واختار غيره من أصحاب 
الشافعي القول الأول. 

وقال الطحاوي حين ذكر قول مالك: إنما رجم رسول الله يَكْةٌ اليهوديين؛ 
لآنهم لم تكن لهم ذمة» وتحاكموا إليه. قال: ولو لم يكن واجبًا عليهم؛ لما 
أقامه النبي كَل قال: وإذا كان من لا ذمة له. قد حده النبي كك في الزناء فمن 
له ذمة أحرى بذلكء قال: ولم يختلفوا أن الذّمي يُقطع في السرقة. 

قال أبو عمر: إذا سرق الذمي من ذميء ولم يترافعوا إليناء فلا عرض 
لهم عندناء وإن ترافعوا إليناء حكمنا بحكم الله فيهم؛ لأن هذا من تظالمهم 
الذي يجب علينا المنع منه إذا رفع إليناء وإذا سرق ذمي من مسلمء كان 


الحكم حينئذ إليناء فوجب القطع. 


.)59( التوبة‎ )١( 


4 كو لسابع : اللقار و الأمكام راطو دا لريات والمسامة 


والحديث المشهون يذل على أن رسول الله كَل إنما رجم اليهوديين؛ 
لأنهم تحاكموا إليه. 


وقد ذكرنا اختلااف الفقهاء فى حد الإحصان الموجب للرجمء في كتابنا 
هذاء عند ذكر حديث ابن شهابء. عن عبيد الله"2. فلا وجه لإعادته هاهنا. 


وكلهم ب كي ل يا يي امياد ارصن ريت 
حيتي وين رافيريع أفل الثاقة متهم ذا الععييواه نما را من أجل 
أنهم إذا تحاكموا إليناء لزمنا أن نحكم بينهم بحكم الله فيناء وكذلك فعل 
رسول الله وليه باليهوديين المذكورين في هذا الحديث» حين تحاكموا إليه. 

وقالت طائفة ممن يرى أن قول الله عز وجل: أن أحكم بيثم بمآ أَنرْلَ 
أنه 4”'". ناسخ للآية قبلها؛ يعني قوله: #إقَإن جاءوك فأحكم يتم أو أَعرْضّ 
عَتْهٌ # الآية0". قالوا: على الإمام إذا علم قور عل اللامة سد امن محدوة 
الله أن يقيمه عليهم. وإن لم يتحاكموا إليه؛ لآن الله عز وجل يقول: ون 
َحَكمْ ينم بمآ أَْرَلَ أَهَّهُ4. ولم يقل: إن تحاكموا إليك. قالوا: والسنة ثبين 
ذلك. واحتجوا بحديث البراء في ذلك. 

وهو ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
كروانالة حدتنا أو ذاوه يرا عرنااهد النحعى مصمديه اكيس قال كوا 
حمزة بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قالا: حدثنا محمد بن العلاء 
ابو كر لبو .و اخيونا محم ون طبن الدللقة قال عد ل جنك رن بمجمك ده 
زياد» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصّبّاح الزعفراني» قالا جميعًا: حدثنا 
)١(‏ سيأتي في (ص )8١56‏ من هذا المجلد. 
(؟) المائدة (59). (9) المائدة (57). 
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أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمشء عن عبد الله بن مَرَّةء عن البراءء قال: مر 
على رسول الله َلٌِ بيهودي مُحَمّم مجلود. فدعاهمء فقال: «هكذا تجدون 
حد الزاني في كتابكم؟). قالوا: 0 فدعا رجا من علمائهم. فقال: (أَنْشْدَكءَ 
بالله الذي أنزل التوراة على موسى, أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟». 
فقال: اللهم لاء ولولا أنك ناشدتني بهذاء لم أخبرك» نجد حد الزاني في 
كتابنا الرجمء ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه. 
وإذا أخذنا الضعيفء أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا نجتمع على شيء نقيمه 
على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلدء وتركنا الرجم. 
فقال رسول الله ككِةِ: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». فأمر به 
فَرَجِمء وأنزل الله تعالى: يها السُولٌ لا يحرْنكَ لدت 4 مُسرِعُونَ فى 
لْكْفْرِ *. إلى قوله: #إإنَ أُوتسُمَ هذا مَحُدُوهُ ون لَرَ ُوَهَهُ مكَحَدَووا 4 20. 
يقول: اتتوا محمدّاء فإن أفتاكم بالتحميم والجلدء فخذوه.ء وإن أفتاكم 
بالرجم» فاحذروا. إلى قوله: #وَمن لَّمَ يحَكْر يمآ أنَرَلَ أنه تأؤكتيك هُمْ 
لْكَفِرُونَ ”". في اليهود» إلى قوله: «اوَمَن لَرَ يحَحَكُم يمآ أَنرَلَ أله 
وتيك هم لطيو 04 في اليهود» إلى قوله: #وَمن لَرَ يكم يمآ أَنزل 
َه دأو لِك هم لسوت 2004 قال: ا كايا يار واللفظ 
الل 20 كان 


.)55( المائتدة‎ )0( .)5١( المائدة‎ )١( 

(") المائدة (565). (5:) المائتدة (/ا5). 

(5) أخرجه: أبو داود (5/ 5457 -555/8/091) بهذا الإسناد. وأخرجه: النسائي في الكبرى 
(5/ 5 *”_ ه"“#"/ )١١١55‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (585/5), ومسلم (؟/ 
/1؟7١/ .)]١8[1١70٠١‏ وابن ماجه (”/ )١5506/8//806565‏ من طريق أت معاوية» به. 


4 مسر لسابع اللقار الأعكام را مرود والريات والمسامة 


قالوا: ففى هذا الحديث أنه حكم بينهم. ولم يتحاكموا إليه. 


قال أبو عمر: لو تدبر من احتج بهذا الحديث ما احتج به منه» لم يحتج 
به؛ لأنه في دَرَجَ الحديث تفسير قوله عز وجل: #إِنَّ أُوتُِرَ هذا مَحُدُوهُ 
ان لَرَ مويه ملحَدرُوأ 4 20. يقول: إن أفتاكم بالتحميم والجلد. فخذوه؛ وإن 
أفتاكم بالرجم فاحذروا. وذلك دليل على أنهم حكّموه. لا أنه َصَرَهُمِ على 
ذلك الحكمء وذلك بَيّنَ أيضًا في حديث ابن عمر وغيره. 

فإن قال قائل: إِنَّ حديث ابن عمرء من حديث مالك وغيره» ليس فيه 
أن الزانيين حَكّما رسول الله يِه ولا رضيا بحكمه. قيل له: حد الزاني حق 
من حقوق الله. على الحاكم إقامته» ومعلوم أن اليهود كان لهم حاكم يحكم 
بينهم ويقيم حدودهم عليهمء وهو الذي حَكم رسول الله عَييِاة والله أعلم. 

ألا ترى إلى ما في حديث ابن عمرء أن اليهود جاؤوا رسول الله كلل 
فقالوا: إن رجلا منهم وامرأة زنيا. ثم حكّموا رسول الله كَكِ في ذلك؟ فإذا 
كان من إليه إقامة الحدء هو الذي حكّم رسول الله يِه فلا وجه لاعتبار 
تحكيم الزانيين فيما ليس لهماء ولا لأحدهما. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْدَانيء قال: حدثني ابن وهبء قال: 
حدثني هشام بن سعدء أن زيد بن أسلم حدثه» عن ابن عمرء قال: أتى نفر 
من يهودء فَدَعَوًا رسول الله كَل فأتاهم في بيت المِدَّرَاسء فقالوا: يا أبا 
القاسم» إن رجلا منا زنى بامرأة» فاحكم. فوضعوا لرسول الله يله وسادة. 


.)5١( المائدة‎ )0( 


5 كناب اطرّود هفك 


فجلس عليهاء ثم قال: «ائتوني بالتوراة». فأتوه بهاء فنزع الوسادة من تحته. 
ووضع التوراة عليهاء ثم قال: "آنت بك ويمن أنزلك» ثم ذكر قصة الرجم.ء 
نحوًا من حديث مالكء. عن نافع» اد عب ا 

ففي هذا الحديث: أن اليهود دَعَوًا رسول الله كَككّه وحكموه في الزانيين 
منهم» وكذلك حديث مالكء. عن نافع» عن ابن عمر» بنحو ذلك» وحديث 
ابن شهاب أيضًا في ذلك يدل على ما وصفنا. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: 
حدثنا مُطَلِبُ بن شعيب» قال: حدثنا عبد الله بن صالحء قال: حدثني الليث 
قال: حدثني عَمَيّل عن ابن شهابء قال: أخبرني رجل من مَرَيْئَةَ ممن يَتَبعْ 
العلم ويعيه» عن سعيد بن المسيبء أن أبا هريرة» قال: بينا نحن عند 
رسول الله يِه جاءه اليهود» وكانوا قد شاوروا في صاحب لهم زنى بعدما 
أَحْصَنْء فقال بعضهم لبعض: إن هذا النبي قد بعثء وقد علمتم أنه قد فرض 
عليكم الرجم. فذكر حديثًا فيه: فقال لهم. يعني رسول الله يَلدْدِ: (يا معشر 
اليهود أَنْشّدُكُم بالله الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران» ما تجدون في 
الكو ويم لحتو اغا مون زاف وق ا ين 1 قالوا: نجد يحَمَّمْ ويجلد. 
د رفي ع ا ا 
به يَنْشُدٌه فقال حبرهم: 0 


20 يدو ب 0 


«فإنى أقضى بما فى التوراة». فأنزل الله: # يتأيها الرسول 
يسرِعُونَ في الْكْثْرٍ 4 إلى قوله: ومن لم يحَكُم يمآ أَنَرَلَ 0 1 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5559/591/5) بهذا الإسناد. وحسن إسناده الألباني في الإرواء 
(6/ 45). 


/ نمس السايع : التمار العام وامرو د والميات والمسامة 


الْككفْرون 21 فكان رسول اللّه 2 من اليدة الذين اسلفو ا فحكّموا بما 
في التوراة» على الذين هادوا"'". 
" , 1 3 و05 0 . 

وهكذا رواه معمرء عن الزهريء قال: حدثني رجل من مزينة ونحن 
جلوس عئلد سغيد ين المسينب» عن أبى هريرة» فذكر الحديف. 

ذكره عبد الرزاق في «التفسير»» وفي «المصنف» ”". 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا عَنْبَسَةَ قال: حدثنا 
يونسء قال: قال محمد بن مسلم: سمعت رجلا من مُرَيََْه ممن يتبع العلم 
ويعيه» ونحن عند ابن المسيب» يحدث عن أبي هريرة» قال: أتى رجل من 
اليهود وامرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه نبي بعث 
بالتخفيف. فإن أفتى بفتيا دون الرجم., قبلناها واحتججنا بها عند الله 
وقلنا: فتيا نبي من أنبيائك. قال: فأتوا النبي يك وهو جالس في المسجد 
في أصحابهء فقالوا: يا أبا القاسم. ما ترى في رجل منهم وامرأة زنيا؟ فلم 
يكلمهم بكلمة حتى أتى بيت مِدرَاسِهمء فقام على الباب. فقال: ١أَنْشُدْكُم‏ 
بالله الذي أنزل التوراة على موسىء ما تجدون فى التوراة على من زنى إذا 
لحي كا قالوا: يَحَمّم) ويحفة ويجلد. والتجبيه: أن يُحمل الزانيان على 
حمارء ويقابل أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه 


.)55  5١( المائدة‎ )١( 

(6) أخرجه: ابن جرير (5157/4 )5١8-‏ من طريق عبد الله بن صالح. به. وأخرجه: 
البيهقي )١18١ /٠١(‏ من طريق الليثء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 117:- 8148/ 2.)١7770‏ وفي التفسير )2١ 5/1/5 /١(‏ بهذا 
الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن جرير (8/ .)10١ - 55٠‏ 


55 كاك ارود / ا 


النبي كَل ألَظّ به يَنْشّدُه فقال: اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجم. 
فقال النبي كَكِةّ: «فبما ارتخصتم أمر الله؟». قال: زنى ذو قرابة من ملك من 
ملوكناء فأخرٌ عنه الرجم». ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأرَادَ رجمه. 
فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبناء حتى تجيء بصاحبك فترجمه. 
فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي كك «فإني أحكم بما في 
التوراة». فأمر بهما فرّجما”7١'.‏ 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: 
حدقا عنيد يق .غيل الواحد تق شريلك» قال محذثنا حمل ذخ محمد بد 
أيوب, قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا 
محمد بن بكرء قال: أخبرنا أبو داود» قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو 
إسحاقء» عن الزهري,. قال سعفف رحا عن ده يحدث سعيك بن 
المسيب» عن أبي هريرة قال: د وجل افر مق اليوةة :زنك الخضناء 
حين قدم رسول الله يَيْةْ المدينة» وكان الرجم مكتوبًا عليهم في التوراة. 
فتركوه وأخذوا بالتجبيه؛ يضرب مائة بحبل مطلي بِقَارِ» ويحمل على حمار 

24 4 1 1 5 5 

ووجهه مما يلي دبر الحمار. قال فيه: ولم يكونوا من أهل دينه» فخيرٌَ في 
ذلك. قال: لقن جآاءوك فَأحَكُم 0 َوَ أَعْض عَنَهُمَ 74"©. واللفظ لحديث 
ا ْ دن ا 
ى -313 2 مصصير : 

ففي هذه الآثار كلها دليل على أنه إنما حكم في اليهوديين بما حكم من 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 594/8 - 0494/ )555٠‏ بهذا الإسناد. 


(0) المائدة (57). 
(9) أخرجه: أبو داود (5/ )5550١/5٠٠‏ بهذا الإسناد. 


١/4‏ إقسمرا لسابع : ا لإفار و الأعكام دالمرو د دا لريات والمسامة 


_ 


أجل أنه حكم. وتُحُوكِمَ إليه» وَرْضِيّ به. 
وفي حديث ابن إسحاق أن ذلك كان حين قدم المدينة. وذلك يدل على 
أن اليهود لم يكن لهم يومئذ ذْمَّةَ» كما قال مالك رحمه الله. 


وعند ابن شهاب أيضًا في هذا الباب؛ عن سالم» عن ابن عمرء قال: 
شهدت رسول الله يكل حين أمر برجمهماء فلما رُجماء رأيته يجافي بيده 
عنهاء ليقيها الحجارة. رواه معمر» وغيره عنه”". 

والحكم كان فيهم بشهادة لا باعتراف» وذلك محفوظ من حديث جابر: 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا يحيى بن موسى البَلّحِيّ» قال: حدثنا أبو أسامة» قال: مُجَالِدٌ 
أخبرنا عن عامر» عن جابر بن عبد الله» قال: جاءت يهود برجل منهم وامرأة 
زنياء فقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكم». فأتوه بابني صوريَاء فناشدهما: 
«(كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟». قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة 
أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكْحَلة. رُجما. قال: «فما منعكما 
أن ترجموهما؟». قال: ذهب سلطانناء فكرهنا القتل. فدعا رسول الله عل 
بالشهود. فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في 
المُكْحَلَّة فأمر رسول الله وَكِنَهِ برجمهما”". 

وروى شريكء عن سِمَاك بن حربء عن جابر بن سَمُْرَةَ أن رسول الله 
كه رجم يهوديًا ويهودية”". انفرد به عن سمَاك شريك. 

.)185 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 


(0) أخرجه: أبو داود (5/ 7٠6٠‏ - 5507/501) بهذا الإسناد. 
(9) أخرجه: أحمد (5/ ١4).؛‏ والترمذي (5/ 75/ /ا57١),‏ وابن ماجه (؟/ 001//8655؟) 


7 لتاب اطرود 744 


وأما الرواية عن ابن عباس» في أن الآية منسوخة, أعني: قوله عز 
وجل: ون هوك فأحكم بَيَبَئُمَ أو عرض عَنْه ع 200 فأخبرنا محمد بن 
عبد الملك» قال: حذثنا أحمد بن محمد بن زياد» قال: حدثنا الحسن بن 
محمد الزَّعْمَرَانِيّ» قال: حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا عَبّاده عن 
سفيان» عن الحَكم. عن مجاهدء. عن ابن عباس» قال: نُسخ من المائدة أقان: 
آية القلائد» وقوله عز وجل: #وَإِن هوك فاحَكُم بَيْمم بِيَتَجَ أو أَعره رض عَتَْْمٌ 4. 
وكان رسول الله يَلِيْدِ مير |؛ إن شاء حكمء وإن شاء أعرض عنهم» وردهم 
إلى خكامهم. فنزلت: #8 وَأنِ أحَكم يبتكم يمآ أنَرّلَ أله وَل سَتبِعَ أَهْوَاءَهُمَ 20 . 
نأو وس وك اناه ل أن يحكم بينهم بما في كتابنا”©. 

قال أبو عمر: هذا خبر إنما يرويه سفيان بن حسين» وليس بالقوي» وقد 
اختلف عليه فيه؛ فروي عنه موقوفًا على مجاهدء وهو الصحيح من قول 
مجاهد؛ لا من قول ابن عباس. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي, أن أباه أخبره» قال: 
حدثنا عبد الله بن يونسء قال: حدثنا بَقِى بن مخلد, قال: حدثنا يحيى بن 
عبد الحميد. قال: حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا سفيان بن حسين» عن 


- من طريق شريكء به. وقال الترمذي: (حسن غريب». 

.)59( المائدة (57). (؟) المائدة‎ )١( 

(*) أخرجه: البزار »)5891/1١777/١١(‏ والنحاس في الناسخ (؟7/ 595/ 5504) من 
طريق الحسن بن محمدء به. وأخرجه: الطحاوي في شرح المشكل /1717/١١(‏ 
,© وابن أبي حاتم (5/ »)588/11١75-1١5‏ والطبراني في الأوسط (9/ 
8407849 ). والحاكم (5/ ؟١7)»‏ والبيهقي (7148/8 - )١54‏ من طريق سعيد بن 
سليمان. به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (5/ 7/5745 )77١9‏ من طريق عباد» به. 


٠م‏ سنو لسابع ا مار و الأصكام واطرو د والريات والمسامة 


الحكمء عن مجاهدء قال: لم 9 من المائدة إلا هاتان الآيتان: # فَإن 
بحآتوة نأك ينم أذ لزن عَتب4. نسحها: وك لتم تتم يعا أ أل 
ولا مَيِِمَ أَهَوَآةهُمَ 4. ا كايا الَدَنَ >امنوأ لا لوا سَعَدَيرَ مير أو لعّهَرَ 
َخْرَامْ ولا اَمْرَىَ 74". نسختها: لا فَأفَدْلُوا الْمَتْرِكِينَ حت وَجَدسُوهرٌ 204 ". 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ. قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا موسىء» قال: حدثنا ابن 
بم اساي وم بين : اي 
احم ِنَم نت أن أل عن كن قال؟ تمتها « ول اع نينا ال 
ييه 4 147 


وقد روى يونس بن بكير» عن ابن إسحاق, عن داود بن الخصَّيّن» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: قن بجآءوك فاحكم بِيْتهُمَ أو عل حَنْهُم 
إن تمض ا ا د ََتَهُم بِألْقَسَطل إن 
َه يْبٌ الْمْفْسِطِينَ 8 4". قال: نزلت في بني قريظة» وهي مُحْكَمة!". 


.)0( المائدة (؟). (0) التوبة‎ )١( 

(*) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ (751)» وابن جرير (8/ 457) من طريق يزيد بن هارون» 
به. 

(:) أخرجه: أبو عبيد في الناسخ (514154)» وابن جرير (557/8)» والنحاس في الناسخ 
(6/ 546/ 506) من طريق هشيمء به. وقال النحاس: (وهذا إسناد صحيح». 

(0) المائدة (57). 

(5) أخرجه: ابن جرير (8/ 57717 - 22478 والطحاوي في شرح المشكل (١١/65١؟/‏ 
/561 5») والطبراني )١١51777 /5738-551/١١(‏ من طريق يونس بن بكير» به. 
وأخرجه: أحمد /١(‏ ”757), وأبو داود (5/ ١‏ - 70941/18)), والنسائي (// 10/؟/ 
17) من طريق ابن إسحاقء. به. 


5 كاب اطرّود ١١م‏ 


وذكر وكيعء عن سفيان. 6 مغيرة» عن إبراهيم» والشعبي: #8 فَإن 
جآءوك فاحكم بَيْهم أو أو أ ع ع . قالا: إن شاء حكمء وإن شاء لم 

<ك 00 

حدثناه عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
ابن وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية. قال:* حدثنا وكيع. فذكره. 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: 
حدثنا موسى » قال: حدثنا ابن مهدي» عن أبي عوَانَة ١‏ عن المغيرة» عن 
إبراهيم والشعبي» قالا: إن شاء حكمء وإن شاء أعرض"'". 

وقد مضى القول فيمن تابعهم على هذا القول. ومن خالفهم فيه من 
العلماء في صدر هذا الباب» والوجه عندي فيه التخيير؛ لثئلا يبطل حكم من 
كتاب الله بغير يقين؛ لأن قوله: ## وَأَنِ أحكم بَيَبَثْم *. محتمل للتأويل» يعنى 
إن حكمتء. وآية التخيير محكمة» نص لا تحتمل التأويل. 

وذكر عبد الرزاق7'", وا ان 17 ومحمد بن ثورء عن معمر». عن 
الزهري في قوله: #فإن جاءوك كاحكم بيهم 0 أَوَ أَعِ ض عَتَوُهٌ *. قال: مصت 
السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهمء إلا أن يأنوا راغيين 
فى حد ليحكم بينهم فيه» فيَحُكم بينهم بكتاب الله عز وجل. 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير (8/ »)55٠‏ وابن أبي حاتم .)57940/1١١75/5(‏ والنحاس في 

الناسخ (75/ 797/ 457) من طريق وكيع» به. 


(1) أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 5/ »07577/١151/94‏ والبيهقي )١1577/8(‏ من طريق 


(") أخرجه: عبد الرزاق (5/ 57 - 17/57 )٠١٠٠١‏ بهذا الإسناد. 


(5) أخرجه: ابن جرير (8/ 557 - 555) من طريق أبى سفيان» به. 


١٠م‏ نشي رالسايع ؛ً الملمار و الأعكام واطرو دوا لريات والعسامة 


قال معمر: أخبرنا عبد الكريم الجزريء, أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
عدي بن أرطاة: إذا جاءك أهل الكتاب فاحكم بينهم بما في كتاب الله''. 


وذكر سَبَيْده عن هشيمء عن العَوَام» عن إبراهيم التيمي» في قوله: #وَإنَ 
6 حم م لق ول 204 . قال: بالرعي . 


قال أبو عمر: حُكْمْ رسول الله يَكْهِ بما في التوراة خصّوص له والله 


رصح م م 


أعلم. بدليل 0 بح َلبببُورت لذن أمسَلموا 74 . وقال عز وجل: 
لل جَعَلَنَا سكم يْرَعَةٌ وَمِنْمَاجا4*. ولقوله: # أوَلَرْ يَكْنْهِمْ أنَآ أَرلَنَا 
دك السيوكت 13 ع : "". ولأنا لا نعلم من ذلك ما علمه رسول الله 
يكُ. ويحتمل أن رسول الله كَكِةِ إنما حكم في اليهوديين بحكم الله تعالى في 
شريعته» وكان ذلك موافقا لما في التوراة» والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (57/5/ ».)230٠١١9‏ وابن جرير (// 57 5) من طريق معمره به. 

(؟) المائدة (57). 

(') أخرجه: سعيد بن منصور (تفسير 5/ 2047/١5/٠١‏ وابن جرير (25557/7» والبيهقي 
(6)0 من طريق هشيم» به. 

(5) الماتدة (55). (6) المائتدة (/5). 

.)060١( العنكبوت‎ )( 


ما جاء في الجلد والتغريب للبكر 
والرجم للمحصن 


[5] مالك. عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. أنهما أخبراه. أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله كلد فقال أحدهما: يا رسول الله» اقض بيننا بكتاب 
الله. وقال الآخرء وهو أفقههما: أجل يا رسول الله» فاقض بيننا بكتاب الله 
وأَذّنْ لي في أن أتكلم. فقال: «تكلم». قال: إن ابني كان عَسِيفًا على هذاء 
فزنى بامرأته» فأخبرني أن على ابني الرجمء فافتديت منه بمائة شاة وبجارية 
لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلدٌ مائة» وتغريبٌ 
عام. وأخبروني أنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله كَلِةِ: «أما والذي 
نفسي بيده. لَأَقضِيَنَ بينكما بكتاب الله. أما غدمك وجاريتك فرد عليك». 
وجَلَدَ ابنه مائة» وغرّبه عامّاء وأمر نيما الأسلميّ أن يأتي امرأة الآخر. فإن 
اعترفت رجمهاء فاعترفت» فرجمها. 

قال مالك: والعسيف: الأجير”'. 

هكذا قال يحيى: فأخبرني أن على ابني الرجمء فافتديت منه. وكذلك 
قال ابن القاسم'"'. وهو الصواب. والله أعلم. وقال القعنبي: فأخبروني أن 
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من طريق مالك. به. 
(؟) أخرجه: النسائي (8/ ”57 - 5778/ 4705 0) من طريق ابن القاسم, به. 


١:‏ بعس السابع : المشار و الأعكام وا مرو ددا لريات والعسامة 


)0 
على ابني الرجو'''. 
ولا خلاف عن مالك في إسناد هذا الحديثء إلا أن أبا عاصم النبيل 
رواه عن مالك. عن ابن شهابء عن عبيد الله» عن زيد بن خالد» لم يذكر 
أبا هريرة. والصحيح فيه عن مالك: ذِكرٌ أبي هريرة مع زيد بن خالد. كذلك 
عنه عند جماعة رواة «الموطأ)؛ منهم : القع 7 وابن وري 1 وابن 


وى 


ىو 


القاسو”*'» وعبد الله بن يوسف””. وابن يكير" '» وأبو مصعب”"» وابن عفير. 

وأما حديث أبي عاصمء فحدثنا خلف بن قاسم.ء قال: حدثنا أحمد بن 
حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكّشّىّ البصريء قال: حدثنا أبو عاصم 
النبيل الضحاك بن مَخْلَّده قال: حدثنا مالك بن أنسء عن ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله»ء عن زيد بن خالد. أن رجلين أتيا رسول الله يِه فال 
احدههاء بو ذكن الحدوث: 


وقد تابع أبا عاصم على إفراد زيد بهذا الحديث طائفة عن مالك. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (5/ 094١‏ - 097/ 5556) من طريق القعنبي» به. 

() انظر الذي قبله. 

() أخرجه: النسائي في الكبرى (”/ 5418/ »)591/١‏ وأبو عوانة ,.)5599/١178/5(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني (5/ »2١75‏ والطبراني (7757/5/ 019165) من طريق 
ابن وهب. به. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه: البخاري 7857/751١ /١7(‏ 1847) من طريق عبد الله بن يوسفء. به. 

(5) أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 577)» والبيهقي (8/ )١١7‏ من طريق ابن 
بكير» به. 


(0) أخرجه: البتغوي في شرح السنة )7١01/4/77/8 71/5 /٠١(‏ من طريق أبى مصعبء به. 


5 -كمَابُ اطرّود هم 


ذكرهم الدارقطني. 

واختلف أصحاب ابن شهاب في ذلك؛ فرواه معمر”"'"» والليث بن 
سعد" وابن جريج”"» ويحيى بن سعيد عن ابن شهابء بإسناد مالك 
سواءًء عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. وساقوا الحديث بمعنى حديث 
مالك سواء؛ إلا أن في حديث ابن جُريج والليث بالإسناد المذكوره عن أبي 
شويوة بويك م عفانذه فالا( نوها من الأغرزانيه عاك الى رسول الله كلق 


َه فى و 


فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيثتا بكتاتب الله وساقا اللحديف 
إلى آخره. 

ورواه شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريء قال: أخبر ني عبيد الله بن 
عبد الله» أن أبا هريرة قال: بَيّناا نحن عند رسول الله كَل قام رجل من 
الأعراب» فقال: يا رسول الله» اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمهه. فقال: 
صدق يا رسول الله اقض له بكتاب الله» وائذن لي. فقال له النبي كة: «قل». 
فقال: إن ابني كان عسيمًا على هذا والعسيف: الأجير ‏ فزنى بامرأته. وساق 
الحديق يوقا ديف مالف عي 06 

ورواه عبد العزيز بن أبي سَلّمّة'*'» وصالح بن كَيْسَانَ"'"» والليث» عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 2)١١6‏ ومسلم )١198-1١1917//177557/5(‏ من طريق معمرء به. 

(؟1) أخرجه: البخاري ”7171١5/519/5(‏ - 717516): ومسلم (9/ 15917/11376175 - 
١5‏ ) والترمتى (14/١#غعني‏ 178)» من «طزيق الليكاه يف 

() أخرجه: أبو عوانة »)257982/١18/5(‏ والطبراني (60/ ”777 - 0188/775) من طريق 
ابن جريج» به. 

(:) أخرجه: البخاري )175١/540-7/89/1١7(‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة: به. 

(0) أخرجه: البخاري )187١/1١91/1١7(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» به. 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى (5948/5/ 1/75) من طريق صالح بن كيسان. به. 


كءم/ مسمرالسار ؛ الإشار و الاعكا وا هرود والريات والمٌسامة 
يت ( 


عقَيّل'١'؛‏ عن ابن شهابء عن عبيد الله عن زيد بن خالد الجهنيء, قال: 
سمعت النبي كَل يأمر ف فيمن زنى ولم يَحْصِنْ بجلد مائة وتغريب عام. هكذا 
بحم و الع يدوا جر اه ولع كرو ١١‏ ا عور 

وروآه يحيى بن سعيذل» ومعمر. ومالك». وشعيب بن بي حمزة. 
والليث بن سعدء» وابن جريج. عن ابن شهاب بكماله» إلا أن شعيبًا لم يذكر 
زيد بن خالد وجعله عن أبي هريرة وحده. فمن انفرد منهم بحديث زيد بن 
خالد اختصرهء ومن ضم إليه أبا هريرة استقصى الحديث,» وساقه كما ساقه 
الك ميواة: 


ورواه ابن عيينة» عن الزهريء عن عبيد الله» عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد وشِبّلء قالوا: كنا عند النبى يلي وساق الحديث بتمامه”"ا 

وذكره فى هذا الحديث شِبلا خطأ عند جميع أهل العلم بالحديث,» ولا 
مدخل لشبل فى هذا الحديث بوجه من الوجوه. 

وقال يحيى بن معين: ذكرٌ ابن عيينة في هذا الحديث شِبْلا خطأ؛ لم 
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يسمع شبل من النبي ويد شيئا. 

وقال محمد بن يحيى النيسابوري: وَهمَ ابن عيينة في ذكر شبل في هذا 

و و ب أ[ مض ف سرص 9 

الحديث» وإنما ذكر شِبّل في حديث جلدٍ الأمة إذا رَنَتَ. قال: ولم يقِم ابن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (0/ /7١‏ 225559). والنسائي في الكبرى (77777/594/8/5) من 
طريق. الليث» به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ ».)١١5-1١١5‏ والترمذي (5/ ,.)١ 577 /"١ ٠‏ والنسائي (// 
575/573 0). وابن ماجه (5؟/ 7/8057 )١059‏ من طريق ابن عيينة» به. وقال الترمذي: 


77 لتاب اطرُود م 
عيينة إسناد ذلك الحديث أيضًاء وقد أخطأ فيهما جميعًا. 
قال اق حص سنذكر ما صنع ابن عيينة وغيره من أصحاب ابن شهاب 
فى حديث الأمة إذا رَنَتَء بعد إكمالنا القول فى حديثنا هذا بعون الله. 
وَأما: فقول طاللقة الويف الأحيرء فإنه اهيا كينا قال» وقد يكون 
العيت العبدَء ويكون السيانا : قال المرَّارُ الجَلَّنُ يصف كليًا: 
العف اعسات هما نكيت جو عسي يعني الكبون و 
وقال أبو عمرو الشيباني في نهي النبي كله عن قتل العسّفاء والوصّفاء 
إذ تعنك السرية” ".قال العسيفاء» الأجراء: 
قال أبو عبيد: وقد يكون الأسيف: الحزينّ»ء ويكون: العبدَ. وأما فى هذا 
الحديث, فالعسيف المذكور فيه: الأجير» كما قال مالك» ليس فيه اختلاف. 
وفي هذا الحديث ضروب من العلم؛ منها: أن أوْلى الناس بالقضاء بين 
الناس الخليفة» إذا كان عالمًا بوجوه القضاء. 


ومنها: أن المُدَّعِي أولى بالقول» والطالبَ أحق أن يتقدم بالكلام وإن 


ومنها: أن الباطل من القضايا مردودء وما خالف السنة الواضحة من 
ذلك فباطل. 


ومنها: أن قبض من قضي له ما قضِي له بهء إذا كان خطأ وجُورًا وخخلافًا 


)١(‏ أخرجه: سعيد بن منصور (؟5/ 5794/ 4)5777 واد بن أبي شيبة 1 لا وى 
وَأَحَجِيلِكُ (/ 577)» والبيهقي (9/ .)4١‏ وذكره الهيثمي في المجمع (5/ )3١5‏ وقال: 
ا(رواه أحمدء وفيه رجل لم يسم). 


44 نسم السايع : المتمار والاصكام وا مرو د والريات والمسامة 
للسنة الثابتة؛ لا يُدخله قبضه في ملكه؛ ولا يَصحّح ذلك له. وعليه رده. 


ومنها: أن للعالم أن يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه إذا أفتى بعلم 
ألا ترى أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد رسول الله عَلةِ؟ 

روى عكرمة بن خالد» عن ابن عمرء أنه سئل عمن كان يفتي في زمن 
رسول الله كيد فقال: ا وعمر» ولا أعلم غيرهما"''. 

وقال القاسم بن محمد: كان أن يكن وعمر» وعثمان» وعلى» يفتون 
على عهد رسول الله كو" '2. 


وروى موسى بن مَيْسَرَه عن محمد بن سهل بن أبي حَثْمّة» عن أبيه. 
قال: كان الذين يفتون على عهد رسول الله يَللِِ أربعة من المهاجرين: أبو 
ودعي وات وعاكن راااتتعن مدان ١‏ ون سارعا بن 
جبل» وزيد بن ثابت”". 

وفيه أن يمينَ رسول الله كَل كانت: «والذي نفسي بيده». وفي ذلك رد 
على الخوارج والمعتزلة. 

وأما قوله في الحديث: الأقضين بينكما بكتاب الله». فلأهل العلم في 
ذلك قولان؛ أحدهما: أن الرجم في كتاب الله» على مذهب من قال: إن من 
القرآن ما نسخ خطه وثبت حكمه. وقد أجمعوا أن من القرآن ما نسخ حكمه 
وثبت خطه. وهذا في القياس مثله. 


)١(‏ أخرجه: ابن سعد (7/ 75 77”0) من طريق عكرمة؛ به. 
(؟) أخرجه: ابن سعد (7/ 0 77). 


() أخرجه: ابن سعد في الطبقات (7/ )7”0٠‏ من طريق موسى بن ميسرة؛ به. 


55 تاك قروز 1 


وقد ذكرنا وجوه نسح القرآن. في باب زيد بن أسلم. من كتابنا هذاء 
فأغنى ذلك عن ذكره هاهنا”'". 


ومن ذهب هذا المذهب احتج بقول عمر بن الخطاب: الرجم في كتاب 
الله دق معان قوف زاتن عفر الريعا لي لضا ذا اعضو "البو نر لهة أو لا أن 
يقال: إن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة). فإنا قد قرأناها. وسَنِِيّنْ ما لأهل العلم من التأويل في قول عمر هذا 
بما يجبء في باب يحيى بن سعيدء من كتابنا هذا" إن شاء الله. 


ومن حجته أيضًا: ظاهر هذا الحديثء. قوله كَل «والذي نفسي بيده 
كه . ساس : 5 5 2 
لأقضِين بينكما بكتاب الله». ثم قال لأنَيْس الأسْلمِيٌ: «إن اعترفت امرأة 
هذا فَارْجِمَهًا). فاعترفت» فرجمها. وأهل السنة والجماعة مُجمعون على 
والقول الآخر أن معنى قوله عليه السلام: «لَأقضِيّنَ بينكما بكتاب الله 
عز وجل). أي: لَأحْكُمَنَّ بينكما بحكم الله ولأقضِيَنَ بينكما بقضاء الله. 
وهذا جائز في اللغة» قال الله عز وجل: 9# كتنب أله عَلتَكُ 217#. أي: حكمه 
فيكم» وقضاؤه عليكم. على أن كل ما قضى به رسول الله يَلِهِ فهو حكم 
الله» قال الله عز وجل: #مّن يطِع َلرَسُولٌ فَمَدَ أطاع أسّهَ 4”*. وقال: #اومًا 


.)098/١( تقدم في‎ )١( 

هه تقدم تخريجه في (ص 5,/4) من هذا المجلد. 
(9) تقدم في .)1١9/9(‏ 

(:) النساء (55؟). 

(6) النساء (8650). 


٠م‏ - لسابع ٍ الججمار والأصكام واطرو د واليات والمسامة 


7 2 جر مس ى ور له مم ع 1 1 ا 2ت 
نلق عن لوق 0 إن هُوَ إلا وى يو 1 174". وقد ذكرنا قبل أنْ من الوحي 


ومن حجة من قال بهذا القول» قول علي بن أبي طالب في شُرَاحَةَ 
الْهَمَدَانِيّةِ: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله لل وهذا لفظ 
حديث قتادة» عن على2"7 وهو منقطع. 

وفيه: أن الزاني إذا لم يخصِن: حذه الجلد دون الرجمء وهذا لا خلاف 


بين أحد من أمة محمد وِِ فيه» قال الله عز وجل: ايه ور لدو ل 
محد 


هعاس ةم 


وحِدر يْهمَا مِأَئَدَ جلْدَ 74". فأجمعوا أن الأبكار داخلون فى هذا الخطاب. 


وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لَذَنِ 
الصحابة إلى يومنا هذاء أن المحصن حده الرجم. 

واختلفوا هل عليه مع ذلك جلد أم لا؟ فقال جمهورهم: لا جلد على 
المحصنء وإنما عليه الرجم فقط. وممن قال ذلك: مالك» وأبو حنيفة» 
والشافعي» وأصحابهم, والثوريء والأوزاعيء والليث بن سعد والحسن بن 
صالحء وابن أبي ليلى» وابن شُبْرْمَة وأحمد. وإسحاق. وأبو ثورء والطبري» 


وقال الحسن البصري. وإسحاق ص راهويه. وداود سن على : الزاني 


)010( النجم 1 


(') أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 7"74/ 5 )١77205‏ من طريق قتادة» بلفظ: أجلدك بكتاب الله 
وأجلدك بسنة رسول الله يل وأخرجه بلفظه: أحمد )١5٠ /١(‏ من طريق قتادة» عن 
الشعبي» عن عليء به. 

(*) النور (؟). 


7 كاب اطرُود ١1م‏ 


المحصن يجلد؛ ثم يرجم» وحجتهم عموم الآية في الزناة بقوله: ©#آَلرَائَ 
ُو كل حدما أ دو 74". فعَم الزناة ولم يخص محصنًا من غير 
محصن» وحديث عبادة بن الصامت» عن الى عطاق أنه قال «خذوا عنى. قل 
جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكرء جلد مائة وتغريب عام؛ والثيب بالثيب. 


جلد ماثة والرجم بالحجارة»)”'". 


وروى أبو خصبه ”7 ل بن أبي خالد”*'» وعلقمة بن مَرْئّدا*, 
وغيرهمء عن الشعبي, قال: أن بعلن اه فجلدها يوم الخميس. ا 
يوم الجمعة» ثم قال: الرجم رجمان: رجم عدر ورجم علانية» فأما رجم 
العلانية فالشهود. ثم الإمام» ثم الناسء» وأما رجم السر فالاعتراف. فالإمام, 
ثم الناس. 

وحجة الجمهور: أن رسول الله كِةٌ رجم ماعرًا الأسلمي”''؛ ورجم 
يهوديا"» ورجم امرأة”". ولم يَجْلِد واحدًا منهم. وقيل: امرأتين 


.)85١١ النور (7). (0) سيأتي تخريجه في الباب نفسه (ص‎ )١( 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (7/ 717 "/ 17278017). وابن المنذر في الأوسط (؟١/578/‏ 
١‏ والدارقطني (”/ »)2١١5‏ والبيهقي (8/ )5١١‏ من طريق أبيى حصينء به. 
وقال الألباني في الإرواء (7/8): (إسناده صحيح على شرط مسلم). 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 7717/ 42١17707‏ وابن المنذر في الأوسط (؟١/578/‏ 
© والحاكم (5/ 0705. وأبو نعيم في الحلية (5/ 7794) من طريق إسماعيل بن 
أب خالد» به. وقال الحاكم: (وهذا إسناد صحيح). ووافقه الذهبي. 

60 أخر جه : عبد الرزاق (1/ 778/ عقب .)١177207‏ وابن أبي شيبة (7/ كمع/ ه*"١١).,‏ 
وابن المنذر في الأوسط (0/ 5157/ 7070) من طريق علقمة بن مرثده به. 

(6) تقدم تخريجه في (ص 100) من هذا المجلد. 

(0) تقدم تخريجه في (ص 7285) من هذا المجلد. 

(6) تقدم تخريجه في (ص 1251) من هذا المجلد. 


1خ بف السايع ء: ا شار و الأعكام وا مرو د وا لريات والمّسامة 


يقول: رجم رسول الله يكلِْهِ رجلا من أَسْلَّم ورجلا من اليهود. وال 


فدل ذلك على أن الآية قصد بها من لم يَخصِن من الزناة» ورجم أبو 
بكر وعمرء ولم يجلدا. 
روى الحجاج بن مِنْهّالك عن حماد بن سَلَمَة قال: أخبرنا الحجاج» 


عن الحسن بق سعد» عن عبد الله بن سَدَاده أن غمر رجم في الزنا زجلا 
لم ل 00 
و لت 6 . 


واقد الليثي» إذ بعثه عمر إلى امرأة الرجل التي زعم أنه وجد معها رجلا. 


فاعترفت» وأبت أن تنزع» وتمادت على الاعتراف» فأمر بها عمر فرجمت”". 


ولم يذكر جلدًا. 


ورواه الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبى واقد الليثى» أن ذلك 
كان من عمر مَقَدِمَهُ الشام بالجَابية9. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (// 819/ )١737*‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أحمد 
.)"5١/(‏ وأبو عوانة (5/ .)5717/١55 0-١56‏ وأخرجه: مسلم /١1778/7(‏ 
١‏ من طريق ابن جريج» به. 

(؟) أخرجه: ابن المنذر في الأوسط )41755/57947/١7(‏ من طريق الحجاج بن منهال. 
به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في الآم (5/ .25١7-1١5‏ والطحاوي في شرح المعاني (7/ ,)١5١‏ 
والبيهقي (8/ )7١١‏ من طريق مالكء به. 

(:) أخرجه: البخاري في التاريخ الأوسط :)3777/70١/1١(‏ والطحاوي في شرح المعاني 
».)١51 1١5٠١ 0‏ والطبراني في مسند الشاميين (5/ .)531١18 7/5١6‏ والبيهقي (// 


5 كاب اطرّود ١1م‏ 


وروى ابن وهبء عن عبد الله ابن عمر العمري» عن نافع» أن عمر بن 
الخطاب رجم امرأة» ولم يجلدها بالشام''". 

فازؤاق 2-2[ 14 ين الكتره علخ "امهو قال .صمعت. ستعيد قن االمسب» 
وسليمان بن يسار» يقولان: إن عمر بن الخطاب كان يقول: إن آية الرجم 
نزلت» وإن رسول الله كد رجم. ورجمنا بعده» فقال عمر عند ذلك: ارجموا 
الثيب. واجلدوا البكر. 


وسيأتي من معاني الرجم ذكرٌ صالح.» في باب يحيى بن سعيد''"» إن 


شاء اللّه. 

وأما حديث علي في قصة شُرَاحة» فليس بالقوي؛ لأنهم يقولون: إن 
الشعبي لم يسمع منه. وهو مشهورء قد رواه ابن أبي ليلى» وغيره» عنه. 

ومن أوضح شيء فيما ذهب إليه جمهور العلماء» حديث ابن شهاب 
المذكور في هذا الباب؛ قوله ديس أن يأتي امرأة الآخر. فإن اعترفت 
رجمها. فاعترفت» فرجمهاء ولم يذكروا جلدًا. 

وأما حديث عبادة بن الصامتء عن النبي يك قوله: «الثيب بالثيب» 
جلد ماتة والرجم)”". فإنما كان هذا في أول نزول آية الجلدء وذلك أن 
الزناة كانت عقوبتهم إذا شهد عليهم أربعة من العدول في أول الإسلام. 


)١١5 -‏ من طريق الزهريء به. 

)١(‏ أخرجه: الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر ابن الخطاب ”7/7 )1١7757/819‏ من 
طريق ابن وهبء. به. 

(؟) تقدم في (ص 106) من هذا المجلد. 

(*) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 


4 إقس ا لسابع : الماشار والأصكام دارو د والميات والمسامة 


أن يُمسّكوا في البيوت إلى الموتء أو يجعل الله لهم سبيلاء فلما نزلت آية 
الجلد التي في سورة النور؛ قوله عز وجل: “8 ألرَانية والزانى فَأَجَلِدوأ كل وتحير ينها 


محد 


© سر رجه م 


أنه جلَدوَ * الآية'2. قام يله فقال: «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر 
بالبكر» جلد مائة وتغريب عام؛ والثيب بالثيب» جلد مائة والرجم بالحجارة». 
فكان هذا في أول الأمرء ثم رجم رسول الله كله جماعة ولم يجلدهم. فعلمنا 
أن هذا حكم أحدثه الله نسخ به ما قبله» ومثل هذا كثير في أحكامه وأحكام 
رسوله يل ليبتلي عباده» وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله 

ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء أنه كان ينكر الجلد مع الرجم. 
ويقول: رجم رسول الله كَكةٍ ولم يجلد"'". 

وعن الثوريء عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: ليس على المرجوم جلد. 
بلغنا أن عمر رجم ولم يجلد' ". 

وفي هذه المسألة» قول ثالث؛. وهو أن الثيب من الزناة إن كان شابًا 
رجمء وإن كان شيخًا جلد ورجم. روي ذلك عن مسروقء وقالت به فرقة 
من أهل الحديث. 

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا محمد بن معاوية. 
قال: حدثنا محمد بن يحيى المروزي» قال: حدثنا خلف بن هشام البزار. 
قال: حدثنا أبو شهاب», عن الأعمشء عن مسلم. عن مسروقء قال: البكران 
الو 1 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 778 - 859/ )١1758‏ بهذا الإسناد. 
("؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 778/ /اه177١)‏ بهذا الإسناد. 


77 كباب اطرُود هم 
وكلد ا قوف تسنة وو القمانة وير ععهنا نو الكتكان يدانا يان 
فهذا ما لأهل السنة من الأقاويل فى هذا الباب. 


وأما أهل البدع» فأكثرهم ينكر الرجم ويدفعه. ولا يقول به في شيء من 
الزناة» ثيمًا ولا غير ثيب» عصمنا الله من الخذلان برحمته. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مُسَدَّده قال: حدثنا حماد بن زيد» عن علي بن 
زيد» عن يوسف بن مِهْرَانَء عن ابن عباس» قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يخطبء فقال: أيها الناس» إن الرجم حقء فلا تُحْدَعَنَّ عنه» فإن آية ذلك 
أن رسول الله كك قد رجم. وأن أبا بكر قد رجم. وأنا قد رجمنا بعدهماء 
وسيكون قوم من هذه الأمة يُكَذَبُونَ بالرجم, ويُكَدَيُون بالدجالء ويُكَذَبُون 
بطلوع الشمس من مغربهاء ويُكَذّيُون بعذاب القبرء ويُكَذَّبُون بالشفاعة, 


و ع ا. ادن ٌ 0 2 2 (؟) 


قال أبو عمر: الخوارج وبعض المعتزلة يكذبون بهذا كله» وليس كتابنا 
هذا موضعًا للرد عليهم. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. 


ورَوّى عن على بن زيك؟ حماد بن ا ل وحماد بن م 


(1) أخرنحهة عبد الرزاق (0/ 1/58 178) امن طريق الأعمكن 6ه 

(0) أخرجه: الطيالسي )7١6 /"١ - 79/١(‏ مختصرّاء والحارث بن أبي أجامة 575 
2106)) من طريق حماد بن زيلء به. 

(9) أخرجه: أبو يعلى »)١57/١75/١(‏ والآجري في الشريعة (/ /١١98 ١١945‏ 
»© والبيهقي في البعث والنشور (رقم )١75‏ من طريق حماد بن سلمة» به. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


5 لق السايع : الما و الأعكام واطرو د والرريات والمسامة 


والمبارك بن 0" و0 وهشيه'". كلهم بإسناده ومعئأه. 


وقال أحمد بن حنيل» عزتنا عنان» قال حدننا عماد دن زيده قان: 
و 


000 


واختلف الفقهاء في الإحصان الموجب للرجم؛ فجملة قول مالك 
ومذهبه: أن يكون الزاني خُرَّاء مسلمّاء بالعّاء عاقلاء قد وَطِىَ وَطْنّا مباحًا 
في عقد نكاح» ثم زنى بعد هذا. والكافر عنده والعبد لا يثبت لواحد منهما 
إحصان في نفسه. وكذلك العقد الفاسد لا يثبت به إحصانء» وكذلك الوطء 
المحظور؛ كالوطء في الإحرام» أو في الصيام: أو في الاعتكاف. أو في 
الحيضء لا يثبت بشيء من ذلك إحصان. إلا أن الأمَة ة والكافرة» والصغيرة» 
شير ابعر السك عيدو ول 224 عزذا كلد سيل مالي مالل 


ع 


إحصان يوجب الرجمء يتعلق بسبع شرائط: الحرية» والبلوغ» والعقل» 


)١(‏ أخرجه: الآجري في الشريعة (7/ )176/1١191 2-1١97‏ من طريق مبارك بن فضالة» 
به. 

(؟) أخرجه: ابن 5 شيبة /١0(‏ 7/596 73059/8). وابن أبي عاصم في السنة (١/57؟/‏ 
2“. والآجري في الشريعة )١67/١١45 -1١١97/9(‏ من طريق أشعثء به. 

(9) أخرجه: أحمد 2)77/١(‏ والمروزي في السنة (رقم 7"05) من طريق هشيمء به. 

(5) أخرجه: الفسوي في المعرفة والتاريخ (/ 7517). واء بن أبي خيثمة في تاريخه (السفر 
الثالث /77757/١‏ 207717 وابن عدي في الكامل )١17777/١5١/4(‏ من طريق أحمدء 


به. 


خذ لياع الرود 8 


والإسلام» والنكاح الصحيح. والدخول. والآخر: إحصان يتعلق به حد 
القذف» له خمس شرائط في المقذوف: الحرية» والبلوغ» والعقل» والإسلام 
والعفة. 

وقد روي عن أبي يوسف. في «الإملاء» أن المسلم يَحْصِنْ النصرانية ولا 
تُخْصِنه. وروى عنه أيضّاء أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية» ثم أسلماء 
أنهما محصنان بذلك الدخول. وروى يشر بن الوليد» عن أبي يوسف. قال: 
قال ابن أبي ليلى: إذا زنى اليهودي والنصراني بعدما أَحْصّناء فعليهما الرجم. 
قال أبو يوسف: وبه نأخذ"'؟. وقال الشافعي: إذا دخل بامرأته وهما حران. 
فوطئهاء فهذا إحصان؛ كافرين كانا أو مسلمين. 

واختلف أصحاب الشافعي على أربعة أوجه؛ فقال بعضهم: إذا تزوج 
العبد أو الصبى» ووطئاء فذلك إحصان. وقال بعضهم: لا يكون واحد منهما 
محصتناء كما قال مالك. 


وقال بعضهم: إذا تزوج الصبيء. أَخْصَنَ إذا وطئ» فإن بلغ وزنى» كان 
عليه الرجمء والعبد لا يخصن. 

وقال بعضهم: إذا تزوج الصبي لا يُحصِنء وإذا تزوج العبد أحصّن. 

وقالوا جميعًا: الوطء الفاسد لا يقع به إحصان. 

وقال#فالك: تَخَصر الآمة لخر ويحصنة العية الحرةة ولا تخصضر الجخرة 
العبد» ولا الحر الأمة؛ وتَحْصِنْ اليهودية والنصرانية المسلم. وتَخْصِنٌ الصبية 
الرجلء وتَحْصِنْ المجنونة العاقل» ولا يَحْصِنْ الصبي المرأة» ولا بَخْصِنْ 


)210 ذكرة الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (/011/647) عر فشو د الوليد. به. 


١‏ سر لسابع : ا شار والأعكام راط رو د دا لرياءت والمسامة 


العيه الامتووالا تخصمه إذا جا فعياف خال الوق قالكوإذا تلوحت المراة 
حَصِيًا وهي لا تعلم أنه خصيء فوطئهاء ثم علمت أنه خصيء فلها أن تختار 
فراقه» ولا يكون ذلك الوطء إحصانًا. 


ع 


وقال الثوري: لا يَحْصّن بالنصرانية» ولا بالمملوكة. وهو قول الحسن بن 
حي. زاد تهت بن حي : 3 تحصن | لمشركة بالمسلمء ويبحخصن المشركان 
كل واحد منها بصاحبه. 


وقال الليث بن سعد في الزوجين المملوكين: لا يكونان مُحِصَّنِيْنِ حتى 
يدخل بها بعد عتقهماء وكذلك النصرانيان لا يكونان محَصَنيّن حتى يدخل 
5 58 كناء. : 2 
بها بعد إسلامهما. قال: وإن تزوج امرأة في عدتهاء فوطئهاء ثم فرق بينهماء 
فهو إحصان. 


وقال الأوزاعي في العبد تحته الحرة: إذا زنى فعليه الرجم» وإن كان 
تحته أمة وأعتق ثم زنىء» فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها. وقال في 
الصغيرة التي لم تحض: إنها تُخْصِن الرجلء والغلامٌ الذي لم يحتلم: 
لا يَخْصِنْ المرأة. قال: ولو تزوج امرأة فإذا هي أخته من الرضاعة؛ فهذا 
إحصان. 


قال أبو عمر: إيجاب الأوزاعي الرجم على المملوكة تحت الحرء 
وعلى العبد تحت الحرة» لا وجه له؛ لأن الله تعالى يقول: # فَإِدآ أُحْصِنَّ إن 
أب بِعتَحِنَّةٍ معَليينَ يضف ما عَلَ الْمَخْصَدتٍ مس الْعَدَابِ 2274. والرجم 


و 
2 


سس ل ار 95 .. ميلد 4 
لا يَتَنَضَّف. وقد قال يَلِلَةِ فى الأمة: «إن زنت فاجلدوها)"'“. وقال مالك فى 


(0) سيأتى تخريجه فى (ص 8847) من هذا المجلد. 


5 لتاب اطرُود 89 


حديثه ذلك: ولم تُخصن. وسنبيّنُ ذلك بعد تمام القول فى هذا الحديث إن 
شاء الله. 

وأما قوله فى الحديث: وجلد ابنه مائة جلدة» وغربه عامّاء فلا خللاف 
م عنباء المجلمية أن ابنه: ذلك كان كراءيو ان الطلة سل الكو ماده 
حلدة. 

واختلفوا فى التغريب؟؛ فقال مالك: ينفى الرجلء ولا تنفى المرأة ولا 
العبد» ومن نفى حبس في الموضع الذي ينفى إليه. وقال الأوزاعي: ينفى 
الرجلء ولا تنفى المرأة. 

وقال أبو حننقة وأصها»: لا تذخ على زان .وإئما عليه اعد ريمل كان 
أو امرأة حا كان أو عبدًا. 

وقال الثوري» والشافعى» والحسن بن حى: ينفى الزانى إذا جلد؛ امرأة 
كان أ ووحةة بو دلت قوق القاففى قن :نكى. العندة فقا مرةة امعد انه 
فين لخوالت العبيد» وقال مرة: ينفى العبد نصف سنةء وقال مرة أخرى: سئة 
إلى غير بلده. وبه قال الطبري. 

قال أبو عمر: من حجة من عَرَّبَ الزناة مع حديثنا هذاء حديث عبادة بن 
الصامت: «البكر بالبكر» جلد مائة وتغريب عام». لم يخص عبدًا من حر. 

حدثني احضيك بن قأسمء قال: حل ثنا قاسم بن أصبغ » قال: حد ثنا 
الحارث بن انين أسامة) ومحمد بن الجهمء قالا: حدثنا عبد الوهاب بن 


عطاء. قال: أخبرنا سعيك بن أبى عروبة» عن فتادة» عن الحسن» عن 


داله نس السايع : التمار و المكام وا هرو د والريات رالمسامة 
خطار بن عبد الله الرَّقَاشَْىٌ عن عبادة بن الضافك 7 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
اختيرك و هدي وبكر بن ةب قال | ويك : حدثنا أبى» وقال بكر: حدثنا 
مُسَدَّد ‏ قالا: حدثنا يحيى القطان» عن ابن أبى عَرُوبَةَ عن قتادة» عن 
السمون عن خطان بز كيه اللنو كه عرادةية العانيتم قال اله سول أل 
يللهِ: «خذوا عنىء خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاء الغيب جلد مائة 
ورجم بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم نفي سنة)”'". 

ومن حجتهم أيضًا: ما حدثناه عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا 
الحسن بن على بن داود» قال: حدثنا موسى بن الحسن الكوفىء قال: حدثنا 
ا قال: حدثنا ابن إدريسء» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء أن 


رسول الله وَل ضرب وغربء وأن أبا بكر ضرب وغربء وأن عمر ضرب 

000 

)١(‏ أخرجه: الحارث بن أبي أسامة /١(‏ 797 577/7945) بهذا الإسناد. ومن طريقه 
أخرجه: أبو عوانة (5/ »25755٠ /١7١‏ والبيهقي (8/ .)3١١‏ وأخرجه: أحمد (5/ 
4*» ومسلم (1711-1177/7/ )]١11590‏ من طريق ابن أبي عروبة» به. 
وأخرجه: الترمذي (5/ 7”"/ )١575‏ من طريق الحسنء» به. 

(؟) أخرجه: الشاشي في مسنده (7/ 777/ 17785) من طريق أحمد بن زهيرء به. وأخرجه: 
أبو داود (5/ 5579 ١/1اه0/ )55١65‏ من طريق مسددهء به. وأخرجه: ابن ماجه (؟7/ 
١م‏ #هدم/ ١٠هه5).‏ والنسائي في الكبرى (5/ )١١١97” 777١‏ من طريق يحيى 
القطانء به. إلا أن ابن ماجه قال فيه: عن يونس بن جبير» بدل: الحسن. قال المزي 
في التحفة (71517/5): (وهو وهم - والله أعلم ‏ فإن المحفوظ بهذا الإسناد حديث 
حطانء عن أبي موسى في التشهد). 

(*) أخرجه: الترمذي (5/ 5778/75 »)١‏ والنسائي في الكبرى (77/54/ 07757 من طريق 
أبي كريبء به. وقال الترمذي: (حديث غريب»). وصحح إسناده الآلباني في الإرواء 
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وحجة من لم ير النفي على العبيد: حديث أبي هريرة في الأمّة» عن 
النبي وك ذكر فيه الحد دون للدي ومن رأى نفي العبيد زعم أن حديث 
الأمة معناه التأديب لا الحد. وسنوضح القول في ذلك في الباب بعد هذا 


قا 


ومن حجة من لم ير نفي النساء»ء ما يخشى عليهن من الفتنة» وقد روي 
عن أبي بكر وعمر تغريب المرأة البكر". وروي عن علي أنه لم ير نفي 
الكيناء 227 


وروى عبد الرزاق» عن أبي حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» قال: قال 
عبد الله في البكر يزني بالبكر: يجلدان ماثئة» وينفيان سنة. قال: وقال علي: 
حسبهما من الفتئة أن يُنميا0. 

عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء عن ابن المسيب» قال: غرب عمر 
ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل» فتنصرء فقال 
0 دا 


قالوا: ولو كان النفي حدًا لله ما تركه عمر بعد ولا كان عَلِنّ ليكرهه. 
وهو قول الكوفيين. وأما أهل المدينة فعلى ما ذكرنا عنهم. 


.)53":5:/(371١١/8( - 

)١(‏ سيأتي تخريجه في (ص 8547) من هذا المجلد. 

(0) انظر (ص 887 فما بعدها) من هذا المجلد. 

(0) ريه اليف 1111177 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (1/ /"١17‏ 17165) في أم الولد. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ ؟91/ )١77037‏ بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١170١5٠ /7”1 - 77١‏ بهذا الإسناد. 


م 6 لسابع :فار الاعكام دا مرو د رالريات والمُسامة 
قال معمر. وسمعت الزهري وسئل: إلى كم ينفى الزاني؟ قال: نفاه عمر 
من المدينة إلى البصرة» ومن المدينة إلى خيبر'"". 
عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت ابن شهاب وسثئلء بمثله 
0 
سو اع . 
أيوب» وعبيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمرء أن عمر نة نفنين .| لمن 
فرك" "أنبواق الو عور نف الى 4ك . 
10 
علي نفى من الكوفة إلى البصرة 
ك0 


ه_- 
ص 
و 


الثوري. عن أبى إسحاق» أن علي 


وأما قول الرجل: إن ابني كان عسيفًا على هذاء فزنى بامرأته. مع قول 
أبي هريرة: فجلد ابنه مائة جلدة» وغربه عامًا. فيدل على أن ابن الرجل 
المتكلم أقر على نفسه بما قال أبوه. أو صدَّقه في قوله ذلك عليه» ولولا 
ذلك. لما أقام رسول الله كَِِةِ الحد عليه؛ لآن من شريعته وستته كَلةِ ألا يوخذ 
أحد بإقرار غيره عليه؛ قال الله عز وجل: #ولا رَرُ وَازرهٌ ورْرَ أُخْركع 04". و 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 715/ )١773701‏ من طريق معمرهء به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١777 /١5‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (/1ا/ 7/7317 )١177377‏ من طريق أيوب»ء به. 

(5:) أخرجه: عبد الرزاق (// )١177375 /7١5‏ من طريق أيوبء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ /9١5‏ 1737037) من طريق الثوري» به. 

(7) أخرجه: عبد الرزاق (ل/9/ /"١06 7١5‏ 750١)ء‏ وفيه أن السائل هو أبو إسحاق» 
وليس ابن جريج. 

.)١55( الأنعام‎ )0( 
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سس س2 سرع 1 00 طش ميلا +١‏ © 
تكسبَ كل نَفْس إِلّا عليبا #”؟: لا على غيرها. وقد قال رسول الله يله لأبى 


رَمْثْةَ فى أبنه: «إنك لا تجتى عليه ولا يجتى عليك)7") 


لك أنه إنما جلده بإقراره وكسبه على نفسه.ء لا بإقرار أبيه عليه» ولولا إقراره 
بذلك على نفسهء لكان أبوه قاذفًا له» وهذا ما لا خلاف فى شىء منه عند 
العلماء. والحمد لله . 

واختلفوا فيمن أقر بالزنا بامرأة بعينهاء وجحدت هي ؟ فقال مالك: يقام 
عليه حد الزناء وإن طلبت حد القذف لأقيم عليه أيضًا. قال: وكذلك لو 
قالت: رمن قاد ل وأنكر. رت للقذف. ثم للزنا. وبهذا قال الطبري. 

وقال أبو حنيفة: لا حَدّ عليه للزناء وعليه حد القذفء وعليها مثل ذلك 
إن قالت له ذلك. 

وقال أبو يوسفء. ومحمدء والشافعى: يُحد من أقر منهما للزنا فقط؛ لأنا 
نك أكطنا هلها الوالا نحي عليه اعد ان حي ةا آنه إن كان راناء قاذ جود 
على قاذفه. فإذا أقيم عليه حد الزناء لم يقم عليه حد القذف. 

وقال الأوزاعى: يحد للقذف. ولا يحد للزنا. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا أقر هو بالزناء وجحدت هيء جلد وإن كان 
محصتاء ولم يرجم. 

وفى هذا الحديث أيضًا: رد ما قضى به من الجهالاتء قال يَللةِ: «كل 
)١(‏ الأنعام .)١55(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (؟17/5١5).»‏ وأبو داود (5/ 578 -5785/ 5596).» والنسائي (8/ 177/ 


281 ) وابن حبان /١7(‏ /1:”/ 09196)), والحاكم (؟/ 6؟57) وقال: الاصحيح الإسناد 


ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى. 


"8 امبر لسابع : الجمشار والأعكام راطرو د والميات والمسامة 


عمل لسن عليه أمونا فيو ووا"'..وقال هر وذوا الجيالاف الى الميية”. 
وأجمع العلماء أن الجور البَيّن» والخطأ الواضح المخالف للإجماع 
والسنة الثايتة المشهورة التي لاا معارض لهاء مردود على كل من قضى به. 


ذكرمالأف معن يحى بن عيلة» :وريه أن عمرين هبد العو كان 
يقول: ما من طِيئّة أهون عَلَيَّ فَنَّاه ولا كتاب أهون عَلَيَّ رداه من كتاب قضيت 
به ثم أبصرت أن الحق في خلافه. أو قال: في غيره ". 

وفي هذا الحديث أيضًا: أن اعتراف الزاني مرة واحدة بالزنا» يوجب 
عليه الحد ما لم يرجع.ء ألا ترى إلى قوله يل «فإن اعترفت فارجمها». ولم 
يقل: إن اعترفت أربع مرات. وسَنْبيُنُ هذا في باب مرسل ابن شهاب من هذا 
الكتاب إن شاء الله”؟". 


وفى هذا الحديث أيضًا: إثبات خبر الواحد» وإيجاب العمل به فى 
الحدود. وإذا وجب ذلك ين الحدود. فسائر الأحكام أحرى بذلك. 


وفيه: أن للإمام أن يسأل المقذوف. فإن اعترف. حكم عليه بالواجب» 
وإن لم يعترف». وطالب القاذف». أخذ له بحده. وهذا موضع اختلف فيه 


/” 1 /5( والبخاري‎ »)١577/5( أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد‎ )١( 
وابن‎ »)5505/١7/5( وأبو داود‎ .)١11١8/١155 - ١757 /9( ومسلم‎ ,»©61/ 
.)١5 /8//١( ماجه‎ 

(؟) أخرجه: سعيد بن منصور في سننه /١1(‏ 7/715 1177)» والبيهقي (/1/ 4147). 

(9) أخرجه: الفسوي في المعرفة »22918/١(‏ والبيهقي )١١١ -1١١9/٠١(‏ من طريق 
مالك». به. 

(4) تقدم في (ص 15/8) من هذا المجلد. 


7 - لتاب اطرُود م 


الفقهاء؛ فقال مالك: لا يَحَدَ الإمامٌ القاذف حتى يطالبه المقذوف. إلا أن 
يكون الإمام سمعه» فيحده إن كان معه شهود غيره عدول. قال: ولو أن 
الإمام شهد عنده شهود عدول على قاذف. لم يقم ال د رس الى 
وقال أبو حنيفة وأصحابه» والأوزاعى» والشافعى: لا يُحد القاذف إلا 
بمطالبة المقذوف. 
وقال ابن أبي ليلى: يَحَدَه الإمام وإن لم يطلبه المقذوف. 


وفيه: أَنْ يكون الرسول في حكم الدّين واحدّاء كما أن الحَكّم واحد 
وذللك كله قؤة فى العجز يشير :الو بده 

وفي هذا الحديث دليل على أن الحاكم يقضي بما يُقِرٌ به عنده المُقِرٌ 
وإن لم يحضره أحد؛ لأن رسول الله كَلِةِ لم يقل له: احمل معك من يسمع 
اعترافها. 

وفي ذلك إيجاب القضاء بما علم القاضي وهو حاكمء وسيأتي القول في 
قضاء القاضى بعلمه. واختلااف العلماء فى ذلك» ووجوه أقوالهم وما ترّعوا 
به في باب حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سَلَمَةَ عن 
أم سلمة» من كتابنا هذا إن شاء الله'''» والله المستعان لا رب سواه. 


)210 تقدم و رص ه:60) من هذا المجلد. 


ما جاء في الجلد للبكر وصفة السوط 


[77] مالك. عن زيد بن أسلمء أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على 
عهد رسول الله يِه فدعا له رسول الله يَِِ بسوط. فأتي بسوط مكسور. 
فقال: «فوق هذا». فأتي بسوط جديد لم تقطع تَمَرَنَه فقال: «دون هذا). 
فأتي بسوط قد رُكِبَ به ولانّ» فأمر به رسول الله كله فجلد. ثم قال: «أيها 
الناسء. قد آن لكن أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورة شيئاء 
فليستتر بستر الله فإنه من يُْدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)"''. 


هكذا روى هذا الحديث فوسك جماعة الرواة «للموطأ». ولا أعلمه 


يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه. وقد روى معمرء عن يحيى بن أبي 
3 5 صَلاللَهِ . ث )0 
كثير» عن النبي وَيةْ مثله سواءً 8 


وذكر ابن وهب في «موطئه) عن مَخْرّمَة بن بكير» عن أبيه» قال: سمعت 
عبيد الله بن مِقَسَمء يقول: سمعت كَرَيبًا مولى ابن عباس يُحدَّتْه أو يحدث 
عنه» أنه قال: أتى رجل إلى النبي يلد فاعترف على نفسه بالزناء ولم يكن 
الرجل أَحْصّنَ» فأخذ رسول الله يك سوطاء فوجد رأسه شديدّاء فرده» ثم أخذ 
سوط الى نويعل راسة لناة فأمر رجلا من القوم فجلده مائة”"؟ جلدة» ثم قام 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في الأم (2101/5)» والبيهقي (777/4) من طريق مالكء به. وقال 
الشافعي: (هذا حديث منقطع ليس مما يثبت). 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 759/ )١75016‏ من طريق معمرهء به. 


(9) أخرجه: ابن حزم )3١17/١١(‏ من طريق ابن وهبء. به. وقال: (إن الآثار في هذا 
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على المنبر» فقال: «أيها الناس» اتقوا الله» واستتروا بستر الله». وقال: «انظروا 
ما كره الله لكم». أو قال: «احذروا ما حذركم الله من الأعمال فاجتنبوه. فإنه 
ما نُؤْتَى به من امُْرئ». قال ابن وهب: معناه: نقيم عليه كتاب الله. 

وقد ذكرنا الآثار المسندة في الاعتراف بالزنا التي جاءت في معنى هذا 
الحديث في باب مراسيل ابن شهاب من كتابنا هذا. 

وأما قوله فيه: بسوط لم تقطع ثمرته.فإنه أراد: لم يَمْتَهَنْء ولم يلن. 
والثْمَرَةٌ الطرف وإذا رُكِبَ كثيرًا بالسوط ذهب طرفه» تقول العرب: ثمرة 
السوظ»:وذيات السيفك» .قال عمَارَة ين عقيل بن يللين حخرير: 
فنا :عع اداه تلكا .حي ذقنا الى بي دصار 
إلى عَلَيْجَين لم تُقطع يُمَارهما قد طالما سجدا للشمس والثار 

ثمارهما؛ يعني القَلْفَّقَ وكذلك قال صاحب «العين». 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن من اعترف بالزنا مرة واحدة» لزمه الحد. 
إذا كان بالعًا عاقلا مميرّاء ولم ينصرف عن إقراره ذلك ولا رجع عنه. وهذا 
قول مالك والشافعي» وأصحابهماء وبه قال عثمان البَتَىّء وإليه ذهب أبو 
جعفر الطبري. ومن حجتهم أن هذا الحديث ليس فيه أكثر من ذكر اعترافه. 
والاعتراف إذا أطلق» فإنه يلزم كل ما وقع عليه اسم اعتراف؛ مرة كان أو 
أكثر من ذلكء ولا وجه لقول من قال: إن الاعتراف كالشهادة» وأنه لا يلزم 
فيه أقل من أربع مرات في الزناء وفي السرقة مرتين؛ لإجماعهم على أنه يلزم 
- الباب كلها مرسلة» وأضعفها حديث مخرمة بن بكير؛ لأنه منقطع في ثلاثة مواضع: 


لأن سماع مخرمة من أبيه لا يصحء وشك ابن مقسم أسمعه من كريب؟ ثم هو عن 
كريب مرسل). 


مله بتع لسابع: امار الأعكام دا طرر د والريات والمُسامة 


في غير الحدود الإقرار مرة واحدة» وسنذكر اختلافهم في هذه المسألة» في 
باب مراسيل ابن شهاب إن شاء الله تعالى"'". 
وفى هذا الحديث أيضًا: أن الحد على الزانى الجلد بالسوطء وذلك إذا 
كان بكدًا لم بحصن» عند جماعة فقهاء الأمصار وعلماء المسلمين. 
١ 7‏ و سال مص به 2 - و م رطس سس وس أ هه 
ومعنى قول الله عز وجل: # ألزانية والزانى فاجلدوا كل وتجلر مَنْهمَا مائة 
لدو 06" . معنئأه: الأبكار دون من قل اد وأما المحصن فحله الرجمء 
إلا عند الخوارج. ولا يعدهم العلماء خلاقًا؛ لجهلهم وخروجهم عن جماعة 
المسلمين» وقد رجم رسول الله وَلْةٌ المحصنين» فممن رجم: ماعز الأسلمي. 
جر ا 
والغامدية» والجهنية. والتى بعث إليها أنيسًا. ورجم عمر بن الخطاب سخيلة 
بالمدينة» ورجم بالشام”". وقصة الحُبْلَى التي أراد رجمهاء فقال له معاذ بن 
جبل: ليس لك ذلك - للذي في بطنها ‏ فإنه ليس لك عليه سبيل”؟'. وعرض 
مثل ذلك لعثمان بن عفان مع علي في | لمجنونة ١‏ لل ورجم علي 
شُرَاحَةً الهَمْدَانيّة"2: ورجم أيضًا في مَسِيرِهِ إلى صفين رجلا أتاه مُقِرّا بالزنا. 
وهذا كله مشهور عند العلماءء إلا أنهم اختلفوا في جلد المحصن مع الرجم؛ 
فقالت فرقة: يجلد ويرجم. وقال الجمهور: يرجم» ولا جلد عليه. وسنذكر 
010( تقدم في (ص من هذا المجلد. 
(5) النور (؟). 
() تقدم تخريج هذه الآثار في (ص 5600 175١٠‏ 1/57 817) من هذا المجلد. 
(:) أخرجه من حديث عمر َليبْه: عبد الرزاق (// 5 5”/ »)١17505‏ وسعيد بن منصور 
3١75/45 /(‏ وابن أبي شيبة /6:057/١6(‏ 0101/1 والدارقطني 7م 
١ك)‏ والبيهقي (/0/ 57 5). 


(0) أخرجه من حديث عثمان ذَللنه: أبو داود (5/ /١5٠‏ 55949). 
69 تقدم تخريجه فى (ص )82١١‏ من هذا المجلد. 


5 لتا ارود م 


ذلك فى حديث أبن شهاب. عن عبيد الله» عند قوله يك لأنيبس الأهلوى: 
(واض المراة فإن اغتر فت« فارحمياة"! :من كتابنا هذا إن نهاك الله 

وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا: أن الاعتراف بما يوجب الحد يقوم 
مقام الشهادة على ما ذكرناء وهذا ما لا خلاف فيه» إلا ما قدمنا ذكره من 
العَدَدِ فى الإقرار. 

واختلف الفقهاء في رجوع المُقِرٌ بالحد بعد إقراره قبل أن يقام عليه 
الحد؛ فقال مالك: يقبل رجوعه عن الإقرار بالزنا والسرقة وشرب الخمرء 
ويُغْرّمِ للمسروق منه ما سرق إن ادعاه. وهو قول الثوريء والشافعيء وأبي 
حنيفة» والحسن بن حي. وقد رُوي عن مالك أنه إذا ضرب أكثر الحد ثم 

ف 

انصرف» اتم عليه. 

وروى أو يوسفي» عن ابره ف ليلع أنه لا يقبل رجوعه. وروى عنه 
الليق ايقيا.. 

ونالهمان: ال لأ يقل جوع 

وقال الأوزاعي في رجل اعترف على نفسه بالزنا أربع مرات» وهو 
محصنء ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك: إنه يضرب حد الفرية على نفسه. 
فإن اعترف بسرقة» أو شرب خمرء أو قتل» ثم أنكرء عاقبه السلطان دون الحد. 

قال أبو عمر: الصحيح أنه لا يجلد إذا رجع عن إقراره؛ لأنه محال 
أن يقام عليه حد وهو منكر له بغير بينة؛ ألا ترى أن الشهود لو رجعوا عن 
شهادتهم قبل إقامة الحد عليه لم يقم. وكذلك لا يتم عليه إذا ابتدئ به؛ 


حلله سر لسابع :فار الأعكام دا ررد والريات والمُسامة 


لآنه كل جلدة قائمة بنفسهاء فغير جائز أن يقام عليه شيء منها بعد رجوعه. 
كرجوع الشهود سواء. وليس الإقرار بحد لله» وحق لا يطالب به آدمي. 
كالإقرار بالمال للآدميين؛ لأن الإقرار بالحد توبة لم تعرف إلا من قبَله 


فإن نزع عنهاء كان كمن لم يأت بهاء والكلام في هذا واضح. وبالله التوفيق. 


وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه: أن الحدود لا تقام إلا شنواط قل لان. 


وأما قوله: لم تقطع ثمرته. فهذا من الاستعارة» أراد أنه لم يمتهن. 
وقوله: قد رَُكِبَ به. يعني: نالته المهنة ولينته. 
والليث بن سعد: الضرب في الحدود كلها سواء؛ ضرب غير مبرح» ضَرّْبْ 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: التعزير أشد الضرب» وضرب الزنا أشد من 
الضرب في الخمرء وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف. 

وقال الثوري: ضرب الزنا أشد من ضرب القذف. وضرب القذف أشد 
من ضرب الشرب. 

وقال الحسن بن حى: ضرب الزنا أشد من ضرب الشرب والقذف. 
وعن الصين الضرف لله ":وزا# ضري الثتاري اش مع ضري التعدين. 


والخمر واحد" , 


.)70659٠9 /517٠١ /١0( وابن أبى شيبة‎ .)١176٠9 /9548 /1/( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)3١589 /51٠١ /١6( وابن أبى شيبة‎ .)١76٠8 /”54 (؟) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/‎ 


5 - لتاب اطرُور م 


واحتج من جعل الضرب في الحدود كلها واحدًا سواء» بورود التوقيف 
فيها على عدد الجلدات» ولم يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عمن 
يجب التسليم له» فوجبت التسوية في ذلك؛ لأن مثل هذا لا يؤخذ قياسّاء 
وإنما هي عقوبات ورد فيها توقيف عدد. دون كيفية شدة وتخفيف في نوع 
الضرب؛ فالوجه فيها التسوية؛ لأن من فرق احتاج إلى دليل» ولا دليل معه 
في ذلك إلا التحكم. 

ومن حجة من قال: إن الزنا أشد ضربًا من القذفء. والقذف أشد من 
الخمر؛ لآن الزنا أكثر عددًا في الجلدات» فاستحال أن يكون القذف أبلغ في 
التكاية؛ لأن الله قد فَصَرّبالعدد فيه عن عدد الزناء وكذلك الخمر لم يثبت في 
حل إلة بالاجتهاد» وسبيل مشائل الاختهاد أن لا تفوى قَرَّةَ مساكل التوقيف: 

وساحا حي ارو ا واكم 
انض تفن ون روطو المسلم ودمه محظوران محرمان لا يَحِلّانٍ إلا بيقين 
لا شك فيه» مع ما رُوي عن النبي مَلةِ أنه قال: «لا يجلد أحد فوق عشر 
جلدات, إلا في حد من حدود الله». رواه أبو بَرْدَةَ الأنصاري. عن النبي كلد 
لوث كين بن الأشج» عن سليمان بن يسارء عن عبد الرحمن بن جابر 
عن أبي بَرٌدَة الأنصاري"!'. 

وذكر عبد الرزاق» عن قيس بن الرّبيع» قال: حدثني أبو حَصِينء عن 
ب ل ب ل و لي ل ا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5557/7). و(5/ 55)» والبخاري »)212858/5١6 /١5(‏ وأبو داود 


):5:5١/5594/5(‏ ا ل وابن الل )ل 


م مر لسابع ؛ امار و الأمكام را طرو وا لريات والعسامة 


يحل لأحد أن يُخرجها إلا فى حد. قال: ولقد رأيته يُقيد من نفسه7"©. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن إسماعيل بن أيوب. عن أبيه» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه قال: لا يُبْلَْ بالعقوبة الحدود”". 


د 0 
وعن ابن جريج أيضاء عن عمر بن عبد العزيز نحوه ٠:‏ 


واحتج من رأى التعزير أشد الحدود ضربًا بما حدثني محمد بن إبراهيم. 
قال: حدثنا أحمد بن مُطرّفٍ. قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل الأْيْلِيّ» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن جامع بن أبي 
راشدء عن أبي وائل شقيق بن سَلَّمَة الأسدي. قال: كان رجل له على أم 
سلمة دين» فكتب إليها كتابًا يَحَرّحَ عليهاء فأمر به عمر بن الخطاب أن يجلد 
ثلاثين جلدة» كلها تَبْضّع اللجم. وتَحْدَرٌ الدم”*'. قال سفيان: لأنها أمه. ولا 
ينبغي للرجل أن يضَيْقَ على أمه. ونحو هذا. 

وبما رواه شعبة» عن وَاصِلء عن المَعرور بن سويد» قال: 4 عمر بن 
الخطاب بامرأة زنت» فقال: أَفْسَدَتْ عَسَبَهَاك اضربوها حدهاء ولا تَخْرِقوا 
-0000000 


قال: فهذان الحديثان يدلان على أن عمر ذه كان يرى الضرب فى 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 517/ 517/0 )١7‏ بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (// )١75157/517‏ بهذا الإسناد. 

() أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ )١177378/51١5‏ بهل الإسناد. 

(4) أخرجه: ابن أبي شيبة )708٠0١ 7/١7 /١1١(‏ من طريق بن عييئة» به. 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 1/5" هلا"/ »)1767٠‏ والبيهقي (7”7037/7) من طريق 


واصل» به. 


نات الوق تفده 
التعزير أشد منه فى الزنا. قالوا: وكذلك لا محالة سائر الحدود. 


قال أبو عمر: من قال: إن الحدود كلها سواء إلا في العدد.» جعل قوله: 
#ولا تأَعْدَمٌ يما 4 27. في إسقاط الحدء لا في صفة الضرب» وضرب 
الزنا أخف عندهم؛ فإنهم يقولون: ضربًا غير مبرح» لا يشق جلدًاء ولا يضع 
سوطًا فوق سوط. 

واحتج من قال: ضرب القذف أشد الضربء بما أخبرني به أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن,» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمرء قال: 
حدثنا علي بن حرب, قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوفء عن أبيه» قال: لما جلد أبو بكرة» أمرت جدتي أم 
كلثوم بنت عقبة بشاة» فشّلختء ثم ألبس مَسْكَهَاا"". قال: فهل ذلك إلا من 
نا 

هكذا قال: جدتي. وإنما هي أم إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. جدة 
سعد بن إبراهيم. 

حدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» قال: 
حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاككء قال: حدثنا أبو مروان محمد بن 
عثمان العثماني» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جده. 
قال: لما جُلد أبو بكرة: أَمَرت أنه بشاة فذبحتهاء ثم بعلت جلدها على 
ظهره. وما ذاك إلا من ضرب شديد. وكان أبي يرى أن ضرب القذف شديد. 
)١(‏ التور (؟). (9" العف الجلت» اللشان :دهمي 23): 


(") أخرجه: ابن عساكر )١١77/57(‏ من طريق محمد بن يحيى بن عمرهء به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (/!/ 757/ .)١7301١١‏ والبيهقى (8/ 777) من طريق سفيان» به. 


:7م فس لسايع : المتمار و الأعكام دامر ددا لريات والعسامة 


وعن على بن أبى طالبء أنه قال لِقَنْبّر فى العبد الذي أقر عنده بالزنا: 
اضرية كذا وكذا :ولا تنيلك" . 

قال أبو عمر: فيما رُوِيَ عن عمر وعلي رضي الله عنهما في هذا الباب 

امه 78 على ان رس سج وسور لجس 
من صفة ضرب الزاني» دليل على أن قوله عز وجل: ##ولا تََحْدْم يما رأفة 
على الزناة فيعطلوا حدود الله ولا يحدوهمء وهذا قول جماعة أهل التفسير. 
وممن قال ذلك: الحسن» ويعا ا 01 وعطاء7 21 وعكرمة. وزيل بن أسلم. 

3 : 5 ل ل رعس حا ده 1 

وقال الشعبي» والنخعي» وسعيد بن جبير: ##ولا تَأَخْذهر يما رأفة . قالوا: 
فى الضرب والجلد”'. 

وذكر إسماعيل القاضىء قال: حدثنا محمد بن أبى بكرء. قال: حدثنا 


موسى بن داودء قال: حدثنا نافع بن عمر الجمحيء عن ابن أبي مُليكة» عن 

عبيد الله بن عبد الله» أو عبد الله بن عبد الله يعني ابن عمر ‏ قال: ضرب ابن 

عمر جارية له أحدثت» فجعل يضرب رجليها ‏ وأحسبه قال: ظهرها ‏ قال: 

5 سه ع صر أ 14 ' وه 5 عا عينين 

فقلت: # ولا تَأْحْذْكر بم رافة في دين لله . فقال: يا بني» وأخذتني بها رافة؟ إن 

الله لم يأمرني أن أقتلهاء أما أنا فقد أوجعت حيث أضرب"“'. 

.)١57 /8( والبيهقى‎ .)359856 /"١١ -71١ /١6( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 

(5) النور (؟). 

(”) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ /51"/ )١17057‏ وابن أبي شيبة »037070٠ /547 /١6(‏ وابن 
جرير »)١5١/1١1(‏ وابن أبي حاتم .)١15095/5518/4(‏ 

64 أخرجه:عبد الرزاق (0/ 517 "”/ 03 6 "1 ). وابن أ شيبة .)35١559/585 /١0(‏ وابن 
جرير »)١51١/117(‏ وأبو نعيم في الحلية ("/ .)"١7‏ 

(6) أخرجه: ابن جرير (/11/ 1537- ».)١57‏ وابن أبي حاتم .)5019-761١14/4(‏ 


(5) أخرجه: ابن جرير (57-77/14) من طريق نافع بن عمرء به. وأخرجه: عبد الرزاق 


تداك اودر م 


وذكره وكيع» عن نافع بن عمر الجمحي بإسناده ل 

قال إسماعيل: وحدثنا نصر بن علي, قال: حدثنا عبد الملك بن الصَّبّاح» 
عن عمران بن حُدّيرء قال: سألت أبا مِجْلّر عن الرأفة فقلت: إنا لتَرَحَمُهِم 
إذا نزل ذلك بهم؟ قال: ليس بذلكء إنما الرأفة ترك الحدود إذا رفعت إلى 
اولان 57 

حدثني قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
محمد بن فطيسء قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث» قال: حدثنا شعبة» عن عاصمء عن أبي وائل» قال: أدركت عمر 
0000 فقال للجلاد: لا ترني إبطك7". 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا 
محمد بن محمد الباهلي» قال: حدثنا سليمان بن عمرء وهو الأقطع» قال: 

١ 4‏ 0 0 0-7 1 5 
يقول: كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته» ثم يدق بين حجرين حتى يلين» ثم 
تفبوفيابيه "اقلا لاف فى 'زمان فق كان هذا قال ذفن امن كمسر يد 
الخطاب. 

واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود؛ فقال مالك: 


- (5/0ا"/ 5 1). والبيهقي (8/ 55 )١‏ من طريق ابن أبي مليكة؛ به. 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي حاتم )١5018//(‏ من طريق وكيعء به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 73074/8/5/87))» وابن جرير (91/19) من طريق عمران. 
به. 

(6) أخرجه: البيهقي (7”777/4) من طريق عاصم الأحولء عن أبي عثمان النهدي. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /41١ /1١5(‏ 00941") من طريق عيسى بن يونس» به. 


5 1 لسابع: امار الأعكام داطرو دوا لريات والمسامة 


وقال الشافعي وأصحابه: يتقى الوجه والفرج. شوب سائر الأعضاء. 
ورُوِيَ عن علي بن أبي طالب ذه مثل قول الشافعي أنه كان يقول: اتقوا 


50 
وجهه ومذاكيره '. 


وقال أبو حنيفة» ومحمد بن الحسن: تضرب الأعضاء كلها في الحدود. 
إلا الفرج والوجه والرأس. وقال أبو يوسف: يضرب الرأس أيضًا. ورُويَ 
عن عمر وابن عمر أنهما قالا: لا يضرب الرأس. قال ابن عمر: لم نؤمر أن 
نضرب الرأس. 

وروى سفيان عن عاصمء عن أبي عثمان» أن عمر ذه أتِيَ برجل في 


17 


حدء فقال للجلاد: اضرب ولا ثر إيطك» وأعط كل عضو 
عند هم تقام أبذاء وليس مثل ذلك يجهل. وبنلحو ذلك من العمل يسوع 
الاحتجاج لكل فرقة؛ لآنه شىء لا ينفك منهء إلا ما روى كل واحد من 
الأثر عن السلف. فيميل باختياره إليه. 
واختلفوا فى كيفية ضرب الرجال والنساء؛ فقال مالك: الرجل والمرأة 
في الحدود كلّها سواءء لا يقام واحد منهماء يُضربان قاعدين» ويجرد الرجل 


/١65( وابن أبى شيبة‎ »)١7611//955789 أخرجه من حديث على: عبد الرزاق (/ا/‎ )١( 


84 “08 0"). والبيهقى (7107/8"). 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 5589/ ».)١176١5‏ والبيهقى (7717//8) من طريق سفيان» به. 


“7 كاب اطرُود ا 


في جميع الحدود. ويترك على المرأة ما يسترهاء وينزع عنها ما يقيها من 
ار 

وقال الثوري: لا يجرد الرجل ولا يمد. ويضرب قائمّاء والمرأة قاعدة. 

وقال الليقدية عن واو سه راعاتف ١‏ العيريييش العادوه كلها 
وفى التعزير» مجردا قائمًا غير ممدود. إلا حد القذف. فإنه يضرب وعليه 
ثيابه» وينزع عنه المحشو والفرو. وقال الشافعى :إن كان مدهضالوحا مد, 
ابن عمر في رجم النبي يَلِْةِ اليهوديين» وفيه: لقد رأيت الرجل يحني على 
المرأة يقيها الحجارة". وهذا يدل على أن الرجل كان قائمّاء والمرأة قاعدة. 
وضرب أبو هريرة رجلا في القذف قائمًا"'". وما جاء عن عمر وعلي في 

وكل ما ذكرناه من المسائل فى هذا الباب» فإنها كلها قائمة المعنى فى 
هذا الحديث؛ حديث زيد بن أسلم هذاء يصلح ذكرها عنده. 
إذا أتى فاحشة» وواجب ذلك عليه أيضًا في غيره؛ ما لم يكن سلطانًا يقيم 
الحدود. وفي الستر على المسلم آثار كثيرة صِحاحء نذكر منها هاهنا ما 
يوافق معنى هذا الحديثء» وسائرها نذكرها عند قوله وَلْدْةٌ في حديث يحيى بن 
سكين 1 يعر الي الى شه ريداقلك كان شد |17 إن قاع الله 


(؟) أخرجه: البيهقي .)501١/8(‏ 
فر تقدم في وص 056) من هذا المجلد. 


١‏ / نشي رالسابع : ا فار والاعكام داطرو د واليات والمسامة 


حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية. 
عن الأعمشء عن أبي صالح.» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكةِ: «من 
فس عن أخيه كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة: 
ومن ستر مسلمّاء ستره الله في الدنيا والآخرة» ومن يَسَّر على مسلم. يَسَّرَ الله 
عليه في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)"''. 

قال أبو عمر: فإذا كان المرء يؤجر في الستر على غيره» فستره على نفسه 
كذلك أو أفضلء والذي يلزمه في ذلك التوبة والإنابة والندم على ما صنع. 
فإن ذلك محو للذنب إن شاء الله. 

وقد حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» 
قآل: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن علي الشّقيقي» 
قال: سمعت أبي» قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك» قال: أخبرنا مالك بن 
مغوّل» عق العلاء بخ بدن قال: إن الله لا هلك أمّة وهم يستترون بالذنوب. 

حدثني محمد بن عبد الله بن حَكَمء قال: حدثنا محمد بن معاوية. 
قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسَّانء قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا 
عبد الحميدء قال: حدثنا الأوزاعي» قال: أخبرني عثمان بن أبي سَوْدَةء قال: 
حدثني من سمع عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله يَكةْ يقول: «إن 
لله ليستر العبد من الذنب ما لم يخرقه». قالوا: وكيف يخرقه يا رسول الله؟ 


*|] . 1 ان 
قال: «يحدث به الناس)”'". 


(0) تقدم تخريجه في (ص 119) من هذ المجلد. 
(؟) أخرجه: ابن المبارك في الزهد )١57/5175 /١(‏ من طريق الأوزاعيء به. 


5 - كنار ال رود خرن 


حدثني خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوَردء 
قال: حدثنا عبيد الله بن محمد العمري» قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
ام قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب. عن 
ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله يلِةٍ يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرون؛ وإن من المجامّرة أن 
يعمل عملا لازرضاة انه بالليل» ثم يتحدَّتٌ به بالنهار». وذكر الخروة”. 

وحدثني أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا 
ايا قال: حدثنا مالك بن عبد الله بن سَيفء قال: حدثنا 
عمرو بن الربيع بن طارق» قال: أخبرني يحيى بن أيوب» عن عيسى بن 
موسى بن إياس بن البَكيره أن صفوان بن سُلَّيمِ حدثه. عن أنس بن مالك. 
عن رسول الله كه أنه قال: «اطلبوا الخير دهرّكم كله. وتَعَرّضوا نفحات الله 
عز وجلء فإن لله نفحات من رحمته» يصيب بها من يشاء من عباده» واسألوا 
الله أن يَسْتر عوراتكم. وأن يؤمن روعاتكم»"'"'. 

وحدثني قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
محمد بن فُطيسء قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم بن المُهَلّبِ الجزريٌٍ أبو 
إسحاق إملاءً» قال: حدثنا أبو اليَمَانْء قال: حدثنا سعيد بن سنان» عن أبي 


الزاهِريّة» عن كثير بن مُرَّةه عن أبي ذرء قال: سمعت رسول الله كل يقول: 


)١(‏ أخرجه: البخاري )1١059/59465 /١٠١(‏ من طريق عبد العزيز بن عبد الله» به. 
وأخرجه: مسلم )١940/5591١/5(‏ من طريق ابن أخي ابن شهابء به. 

(؟) أخرجه: الطبراني 207٠١ /70٠١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ »)2١77‏ والبيهقي في 
الشعب (7/ 7/547 .)١١757‏ والقضاعي )7١١/5٠07/١(‏ من طريق عمرو بن الربيع. 


به. 


5 لقسمرا لسابع: امار و الأعكام دارو د دا لريات والمسامة 


اللو من ازع ناير 1 والاي لو امف مها دريف يول 
عبد خطيئة تَبْلّْ ما بلغتء ثم يتوب إلى الله» إلا تاب الله عليه» ولا يحب 
أحد لقاء الله إلا أحب الله لقاءه» ولا يتولى الله عبد في الدنياء فيوليه غيره 
يوم القيامة» ولا يحب عبد قومًا إلا جعله الله معهم يوم القيامة» والخامسة 
لى افسمة عليها لبروت؟ لا سكر الله عورة عبد في الدنياء إلا سترها الله 
يوم القيامة». 

حدثنا عبد الرحمن بن مروان» قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن عمرو 
البغدادي بمصرء قال: حدثنا أبو عمران موسى بن سّهل البصريء قال: حدثنا 
عبد الواحد بن غِياث» قال: حدثنا فضَال بن جبير» عن أبي أمامة الباهلي. 
قال: قال رسول الله يَكِ: «ثلاث لو حلفت عليهن لبررت» والرابعة لو حلفت 
عليها لَرَجَوْت ألا آثم: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم 
لهء ولا يتولى الله عبد فيْوَلَْه إلى غيره» ولا يحب عبد قومّاء إلا بعثه الله 
فيهم ‏ أو قال: معهم ‏ ولا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه عند 
المعاد)7'. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
همام» قال: سمعت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» قال: حدثني شيبة 
الخضْري أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز» عن عائشة. أن النبي كَل 
)١(‏ أخرجه: الطبراني (8/ /7”١05‏ 607) من طريق فضالة بن جبير» به.وذكره الهيثمي 


في المجمع /١(‏ 257» وقال: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه فضالة بن جبير» وهو 


ضعيف). 
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قآل: «ما ستر الله على عبد فى الذئيا إلا ستر علية فى الآشرة27. 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال: حدثنى أبىء» قال: حدثنا 
شيبة) قال: حدثنا الثقفى. عن أيوب» عن أبن قلابة. عن أبن إدريس» قال: 
لا يمتك الله ستر عبد في قلبه مثقال ذرة من خير”". 

وأما قوله في حديث زيد بن أسلم المذكور في هذا الباب: «فإنه من يبد 
لنا صفحته ثقم عليه كتاب الله». فإنه أراد» والله أعلمء بعد أمره بالاستّتار 
بالذقية كيم 01 بععوو زلة اق عة كاك الم لاعفو عنة. 
يجز أن يُتشَمْع فيهاء ولا أن تُثْركَ إقامتهاء ألا ترى إلى قوله كَكهِ في حديث 
صفوان بن أمية: «فهلا قبل أن تأتينى به؟». وقول الزبير: إذا بلغت به السلطان 


فلعن اللّه الشافع و لمشفع. 


,2)١1٠١ /5( بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد‎ )73871١ /71١ /78( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق عفان به. وذكره الهيثمي في المجمع‎ )570٠ /176 /5( والنسائي في الكبرى‎ 
وقال: (رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه أبو يعلى أيضًا).‎ )57 /١( 

)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /51١54 /١19(‏ 07755070 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: أبو 
نعيم في الحلية (5/ .)١15‏ وأخرجه: البيهقي في الشعب )5١9/51557/60(‏ من 


طريق أيوبء به. 


ما جاء في جلد الآمة إذا زنت 


]7١[‏ مالك. عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 


مسعود. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. أن رسول الله د سئل عن 
الآمة إذا زنت ولم تحصن فقال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء 


ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضَفِير). قال ابن شهاب: لا أدري أبعد 
الثالثة أو الرابعة؟7". 


كذ روف مالك هذا العو نه يهن ابن شهانت بيذ الامتاف وقابعه عا 
إسناده عن ابن شهاب: يونس بن يزيد”*'» ويحيى بن سعيد””". 

ورواه عقيل" والزْيدي'""» وابن أخي الزهري”"» عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله أن شبلا أو شُبّيل بن خالد المزني أخبره» أن عبد الله بن 


(©) أخرجه: أحمد »)١١1/١(‏ والبخاري (5/ 5715/ :.)5١55 7١867“‏ ومسلم /١(‏ 
.)]"“”1١070١1 49‏ وأبو داود (5/ //51١7‏ 55594). والنسائي ذ في الكبرى (1/ 
5 7769) من طريق مالك,. به. 

(5) ينظر التاريخ الكبير للبخاري .)5١/0(‏ 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى /7١١/5(‏ 7017/) من طريق يحيى بن سعيدء به. 

(5) أخرجه: البيهقي (8/ )١55‏ من طريق عقيل» به. 

(0) أخرجه: النسائي في الكبرى (5/ /١‏ 07777 والطحاوي في شرح المعاني (؟/ 
0 15) من طريق الزبيدي» به. 

39© أخرجه: عبد بن حميد ,))597/60557/١(‏ والنسائي في الكبرى /5٠١7/5(‏ 7757) 


من طريق ابن أخي الزهريء به. 
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مالك الأوسى أخبره. أن رسول الله كَلةِ ستل عن الأمة. وذكروا الحديث». 
إل أن غقياةة) بوحده قال :مالف ينعيف الله الأوسى. 

وقال الزْييديء وابن أخي الزهري: عبد الله بن مالك. وكذلك قال 
يونس بن يزيد'''» عن ابن شهاب» عن شبل بن حامد المُرّنِيء عن عبد الله بن 
مالك الأؤسي. فَجَمّع يونس بن يزيد الإسنادين جميعًا في هذا الحديث. 
وانفرد مالك فيه بإسناد واحد. عن ابن شهاب». عن عبيد الله» عن أبى هريرة 
وريد. 

وعنل عقيل. والزيّيدي. وابن أخى الزهري. فيه أيضًا إسناد واحد» عن 
ابن شهاب» عن عبيد الله عن شبل» عن عبد الله بن مالك. وجمع يونس 

ورواه ابن عيينة» عن أبن شهاب» عن عبيد الله» عن أبى هريرة وزيد بن 
خالد وشبلء أن النبي يَكْهِ سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. فقال: (إذا 
زنت فاجلدوها». وذكر الحديث”". هكذا قال ابن عيينة فى هذا الحديث» 
فجعل شبلا مع أبي هريرة وزيد بن خالد. فأخطأ وأدخل إسناد حديث فى 
آخرء ولم يقم حديث شبل. 

2 : (:). 5 - - أ .هه " 
)١(‏ أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير (0/ .)7١‏ عن عقيلء به. 


(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (7507/5/ 751). والطحاوي في شرح المعاني ("/ 
) من طريق يونس» به. 

(9) أخرجه: أحمد ».)2١١57/5(‏ والنسائي في الكبرى (5/ ,)97277١ /"٠7‏ وابن ماجه (؟/ 
/اهم/ )١506‏ من طريق ابن عيينة» به. 

(5) في تاريخه (السفر الثالث .)1١١ /585 7/١‏ 


:5 إقسمرا لسابع : ا جار و العكام وامرو د دا لريات والمسامة 


من النبي وه شيئا. وقال عباس: سمعت يحبى بن معين يقول: ليس لِسْبَلٍ 
صحبة» يقال: إنه شبل بن مَعْبَّده ويقال: شبل بن حامد. قال: وأهل مصر 
يقولون: شبل بن حامد». عن عبد الله بن مالك الأؤسيء, عن النبي يقال 
يحيى لسابو جمع ابن عبينة في حديثه هذا أبا هريرة وزيد بن خالد 
واتندلة و اخطأ شن حدمه فل إلى الى وير وذوو ع كاد فى هنا السدوة. 
قال: وإن كان عبيد الله بن عبد الله قد جمعهم في حديث الأمّة» فإنه رواه في 
هذا الحديث عن أبى هريرة وزيد» عن النبى يك وعن شبل» عن عبد الله بن 
مالك الأؤسيء عن النبي كَلِلةِ. فترك ابن عبينة عبد الله بن مالك» وضم شبلا 
إلى أبى هريرة زنن اقتعد اه محدينا واخداء وإنما هذا حديث» وذاك حديث.» 
قد مَيّرهما يودس بن يزيد. قال: وتمرد ده ومالك بحديث أبي هريرة 
٠ ٠‏ 7 . 2 3 / 
وزيد بن خالد. قال: وروى الزيئيدي» وعقيل» وابن اختي الزهري. حديث 
شبل» فاجتمعوا على خلاف ابن عيينة. 

قال أبوغير : هكذا “قال محمد بن .بحن »> أن معم | :ومالكا انفودا 
بيحديث أبي هريرة. وزيد بن خالد. واقول: أن قد تابعهما يحيى بن سعيد 
الأنصاري» من رواية الأؤسي: حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أيوب بن 

5 س 5 ع ع 4 

قال: قال يحيى: وأخبرنى ابن شهابء أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه. 


4 


أن أبا هريرة وزيد بن خالد حدثاه» أنهما سمعا رسول الله كله وهو يسأل عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد :)١١!//5(‏ ومسلم (9/ 17794/ 7711105]) من طريق معمرء به. 


77 كاب ارود 1 
الآمّة إذا زنت ولم تخْصِن. فذكر الحديث7"). 


قال أبو عمر: وزعم الطحاوي أنه لم يقل أحد في هذا الحديث: ولم 
يَخخصن. إلا مالك» وليس كما ذكر؛ لأنا قد وجدنا أن ابن عيينة قد تابعه على 
ذلك. وكذلك في رواية يحبى بن سعيد» عن ابن شهاب لهذا الحديث: إذا 
زنت ولم تَحْصِنْ. على ما قدمنا بالإسناد المذكورء وسائر من روى هذا 
الحديث عن ابن شهاب بالإسنادين جميعًاء لم يقل أحد منهم فيه: ولم 
تَخْصِن. غير مالك» وابن عبينة» ويحيى بن سعيد الأنصاري. 


وقد روى هذا الحديث سعيد بن أبي سعيد المَقبْرِيٌه عن أبي هريرة» عن 


7 سس )> 0 اال ور ه 85 ع 
النبي كك لم يذكر فيه: ولم تحصن. رواه جماعة عن سعيد بن أبي سعيد 
لم يذكروا ذلك فيه.وممن رواه عن سعيد بن أبى سعيد؛ اللوشايم سيد 7 


( ( 


وأسامة بن 0 وعبل الرحمن بن الاق 87 وأيوب بن 00000 4 


وعبيد اللّه بن عمر. وإسماعيل بن 3 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
عنقا كرحو معناةه كلذ حدقا تدده فال حدتنا :بحص القطا نع 


)١(‏ أخرجه: النسائي في الكبرى (54/ 701/07/) من طريق أيوب بن سليمان. به. 

(؟) أخرجه: أحمد.(؟/ 545). والبخاري (5/ ))5١57/5515‏ ومسلم (178/7/ ١7١‏ 
)]7١[‏ من طريق الليث,. به. 

(9') أخرجه: أبو عوانة )7777/١51/5(‏ من طريق أسامة بن زيدء به. 

(4:) أخرجه: النسائي في الكبرى (4/ /٠١‏ 707/) من طريق عبد الرحمن بن إسحاقء به. 

(0) أخرجه: أحمد (7/ 7519).: ومسلم (178/7/ 401711170 والنسائي في الكبرى 
7/600١ /:5(‏ 27437) من طريق أيوب»ء به. 

(5) أخرجه: النسائي في الكبرى /١١/5(‏ 09707 من طريق إسماعيل بن أمية» به. 


4-1 و لسابع: الجإمار الأعكام راطرر د والريات والعسامة 


عبيد الله يعنى ابن عمر ‏ قال: حدثنى سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة» 
عن النبي كَلَِدِهِ قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدهاء ولا يعَيْرْهًا ‏ ثلاث 
بالك ع اك ار سس سر ع رن 


' 1 يد غ : 

وفي رواية إسماعيل بن أمية: «إذا زنت وليدة أحدكم فتبَيّن زناها». وفي 
رواية أيوب بن موسى: «فليجلدها الحد). ولا نعلم أحذًا ذكر فيه الحد غيره؛ 
وكلهم قال فيه: «ولا يُعيّرهاء ولا يكب عليها». 


وروى هذا الحديث عن ابن شهاب؟ عمّارة بن أبى فَرْوَة وإسحافق بن 
راشد. فأخطأًا فيه» قال فيه عمّارة بن أبى فروة: عن ابن شهاب». عن عروة 
وَعَمْرَةء عن عائشة» أن رسول الله كَللِةِ قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوها». وقال 


فيه إسحاق بن راشد: عن الزهريء» عن حَمَيّد بن عبد الرحمن» عن أبي 
)2 
هريرة ‏ . 
والطريقان جميعًا خطأء والصواب فيه قول مالك ومن تابعه. وقول عقيل 
ومن تابعه إسناد آخر. وووف ديك مار الليقة عن ىر بف ا سياه 


غن اعم 05 ومن أصحاب الليث بن سعد من يقول فيه: عن عروة» عن 


> وساي 


عمره» عن عائكشة7؟', 


/”( من طريق مسددء به. و أخرجه: أحمد‎ )5477١/5١5 /5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
من طريق عبيد الله به.‎ )/7577/70١ /5( والنسائي في الكبرى‎ .”05 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى /١٠١/5(‏ 7755) من طريق إسحاق بن راشدء به. 

(') أخرجه: النسائي في الكبرى (707/5/ 21765) من طريق الليثء به. 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 50).: وابن ماجه (/35077/7/861)» والنسائي في الكبرى (5/ 
5037 7766) من طريق الليثء به. 
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وأجمع العلماء على أن الأمّة إذا تزوجت فزنت» أن عليها نصف ما 
على الحرة البكر من الجلد؛ لقول الله عز وجل: ##هَإدًا أُحَصِنّ فَإِنْ أتبرج 


م 


بِمتحِمَّةٍ هلين يضف ما عَلَ الْمَحَصَدَتِ مرت الْمَدَابِ *27. والإحصان 
في كلام العرب على وجوه؟ منها: الإسلام. ومنها العفة. ومنها التزويج. 
ومنها الحرية. إلا أنه في الإماء هاهنا على وجهين؛ منهم من يقول: 8 فَإِدآ 
أحَصِنَ 4: رَوٌجْنَ أو تزوجن. ومنهم من يقول: إحصانها: إسلامها. فمن 
قرأ: (أخصّن) بفتح الألف, فمعناه: تزوجن أو أَسْلَّمْنَء على مذهب من قال 
ذلك. وأما من قرأ بضم الألفه فمغتاة: روخف أي : أخصن بالأزواج. يريل. 
أَخْصَّئهُن غيرهنء يعني الأزواجَ بالنكاح. وقد قيل: أحصن بالإسلام» فالزوج 
يحصنهاء والإسلام يحصنهاء والمعنيان متداخلان فى القولين. 

فممن قرأ بضم الألف وكسر الصاد في #أحَصِنَ *: ابن عباس» وأبو 
الدرداء. وسعيك بن جبير» ومجاهد. وطاوسء. وعكرمة. وابن كثيرء والأعرج. 
وأبو جعفرء ونافع» وسالمء والقاسمء وأبو عبد الرحمن السّلَمِيّء وأبو رجاء. 
ومحمد بن سيرين ‏ على اختلاف عنه ‏ وأبو عمروء وقتادة. و عيسى »© وسَلام. 
ويعقوبء وأيوب بن المتوكلء» وابن عامرء وأبو عبد الرحمن المقرئ. 


5 1 
وكان ابن عباس يقول: إذا أحضن بالازواج. وكان يقول: ليس على 
الأمة حد حتى تَحْصّنَ بزوج''". وروى عطية بن قيس» عن أم الدرداء» عن 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق (/!/ 595/ 2»)١7751١9‏ وسعيد بن منصور (تفسير #/ /١١75‏ 
6» وابن أبى شيبة (6/ 758591//597). 
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5 الدرداء مثله. وهو مذهب كل من قرأ بهذه القراءة. وروى أهل مكة. عن 
عمر بن الخطاب ما يضارع هذا المذهب. 


روى عمرو بن دينار» وعطاء بن أبي رباح» عن الحارث بن عبد الله بن 
ل ربيعة» عن أبيه» أنه سأل عمر بن الخطاب عن الأمة : كم حدها؟ فقال: 
إذا ألقت فروتها وراء الدار”''. 


قال أبو عبيد: لم يرد عمر به بقوله هذا الفروة بعينها؛ لأن الفروة: 
جلدة الرأسء كذا قال الأصمعيء وكيف ثلتِي جلدة رأسها من وراء الدار؟ 
ولكن إنما أراد بالفروة: القِاع» يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب؛ لأنها 
تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه» لا تكاد تقدر على الامتناع من 
ذلك. ولذلك لا تكاد تقدر على الامتناع من الفجور. فكأنه رأى أن لا حد 
عليها إذا فجرت؛ بهذا المعنى. 

قال: وقد زُوي تصديق هذا في حديث مُفَسّره حدثناه يزيد» عن جرير بن 
حازم» عن عيسى بن عاصم. قال: تذاكرنا يومًا قول عمر بن الخطاب هذاء 
فقال سعد بن حَرْمَلَة: إنما ذلك من قول عمر في الرعاياء فأما اللواتيى قد 
الخضت بمو الهري انين [ذ1 الخدت خودنء فال او عمل أما التعديك: 
فَرَعَايَاء وأما العربية: فرَوَاعِي. 

قال أو عمو ظاعر دوق عير أن لاع على الأمقه: إلة إن تحصيه 
بالتزويج. وقد قيل: إِنْ معناه أن لا حد على الأمَةه كانت ذات زوج أو لم 
تكن؛ لآنها لا حجاب عليها ولا قناع وإن كانت ذات زوج. وقد روي عن 


)١(‏ أخرجه: الرزاق (/9/ 94*/ )١17517‏ من طريق عمرو وعطاءء به. وأنخرجه: سعيد بن 
منصور )٠١97/948/75(‏ من طريق عمرو وحلذه. به. 
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ابن عباس أن لا حد على عبد ولا ذِمَّيَ'١".‏ وهو مُجْمَل يحتمل التأويل. 
وروي عنه أيضًا: أن ليس على الأمة حد حتى تحصن بِخرٌ. رواه ابن عيينة. 


عن ابن أبى تُجيح» عن مجاهد» ه29 


وهو قول طاوس» وعطاء. روى ابن حر لحن عن أبن طاوسء. عن أبيه: 
وساي اا د ا سيا 


را 


أنها تؤدب وتجلد دون الحد إذا زنت.» وتأولوا حديث أب هريرة وريد بن 
خالد على هذا المعنى. 

وممن قرأ بفتح الألف والصاد (أخصّن): علي بن أبي طالب» 
52 والزهري. وعطاء. والشعبي» ورر يقن خا والاسوقيينة نودي 
وإبراهيم يم النخعي» وبحيى بن وَثَّابِ» والأعمش» وطلحة بن مُصَرّف وعيسى 
الكوفى. وطلحة بن سليمان» وخلف بن هشام. وابن أن ليلق وأبان بن 
5 : 2 و .4ه 5 
تغلب» وعاصم الجحدريء وعمرو بن ميمون» والحكم بن عتيبة» ويونس بن 
عل وحمزة. والكسائى» وابن إدرسن: 


.)١175516 /995 /1/( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
والبيهقي (8/ 7147) من طريق ابن عيينة»‎ ))١17519 /91/ /( (؟) أخرجه: عبد الرزاق‎ 
به.‎ 


(©) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 917/ 0-157 1757537) من طريق ابن جريج. به. 


:وم بسر لسابع : الطغار الاعكام دا طرور والريات والمُسامة 


واختلف في ذلك عن عاصمء والحسنء وابن سيرين» وكل هؤلاء يَرَونَ 
الحد على الأمَة إذا زنت وهي مسلمة؛ ذات زوج كانت أو غير ذات زوج. 
: 0 7 
أسلمنء والثانى: عَمَفْنَ. وليس عففن بشىء؛ لأنه يستحيل أن يكون: عففن» 


لس جور 


مإهَإنَ أتيرت بِمَحِسَّةَ *. يعنى الزناء والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا حجاج؛ قال 
هارون: أخبرني معمر» عن الزهريء قال: سألته عنها فقال: تُقْرَاً: (أخصّن). 
مفتوحة الآلف. وتفسيره على وجهين؛ على: أسلمن» وعففن. 

ورواه وهيب» عن هارون» فجعل التفسير من قول هارون. 

قال وهس" أخبرنا هارون» عن معمر» عن الرهري: (فإذا مين ) 
منصوية. قال هارون: وتفسير هذا على وجهين؛ بعضهم يقول: إذا امتلدقة 
وبعضهم يقول: إذا عففن. 

وروى الثوري» عن حَمّاد. عن إبراهيم» أن مَعْقل بن مَقرَّن المَرَّنِي جاء 
إلن عبل الله بن مسعود». فقال: إن جارية لين زنت» قال: اجلدها خمسين » 
قال: ليس لها زوجء قال: إسلامها إحصانها"'". 

وروىك أبو إسحاق» عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه؛ أنه 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 891/ 17507) عن الحسن. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 95"/ 5 ».)١750‏ والبيهقى (8/ 57 ؟7). وابن جرير (5/ )١7‏ 
من طريق سفيان» به. 


5 لاك امروو اهم 


كانتيقر “قاذ الخضن) . .قوكة ناذا اليه 91 

وروى أهل المدينة؛ عن عمر بن الخطاب ما وافق هذا المعنى» وهو 
أصح إن شاء اللّه. 

رواه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سليمان بن يسارء قال: أخبرنى 
عيد اللادين عافن دن اس :ريعة “قال اعديف :و لاقل رافق لمارف قاس 
بهن عمر بن الخطابء. وأمر شبابًا من شباب قريش فجلدوهن الحد. قال: 
فكنت فيمن جلدوهن. رواه عن يحيى بن سعيد: والك 07 وابن جريج” "ل 
وابن عيينة"* وغيرهم. 

وروى معمرء عن الزهريء أن عمر بن الخطاب جلد وَلايِدَ من الخمس 
انكر ةق ال 

قال أبو عمر: فهذا خلاف حديث: ألقت فروتها من وراء الدار. عن 
عمر. وهو أتيق: 

ا 31 1 7 عون 1 6 

واختلف عن انس في هذه الفسيالة: فروى سَلام بن سكن 6 عن 
حبيب بن أبي قضَالةء عن صالح بن كَرَيْرِه عن أنسء أنه قال له في أمة له: 
لا تجلدهاء وما كان عليك من ذنب فعلي"'. 


)١(‏ أخرجه: ابن المنذر في الأوسط )47١/078/1١7(‏ من طريق أبي إسحاقء به. 

(؟) أخرجه: البيهقي (8/ )١157‏ من طريق مالك. 

(*) أخرجه: عبد الرزاق (1/ 960/ 17508) من طريق ابن جريج. 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 796/ )١17709‏ من طريق ابن عيينة. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ )١1751١١/795‏ من طريق معمرء به. وأخرجه ابن جرير (5/ 
)٠١‏ من طريق الزهريء به. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق (/1/ 994/ )١17577‏ من طريق سلامة بن مسكينء» به. 


65م دارا لسايع: الملشار و الأعكام را مرو ددا لرياءت والمسامة 


4 2 7 ّ 1 1 
وروك هشيم» عن داود» عن تثُمَامّة بن عبد الله بن انس» قال: شهدت 


أنس بن مالك يضرب إماءه الحد إذا زنين» تزوجن أو لم يتزوجن"'"'. 


وروى معمر» عن الزهري. عن سالمء عن ابن عمر في الآأمة إذا زنت» 
من العذاب» وإن كانت ذات زوج» رفع أمرها لعن السلطان7''. 


قال أبو عمر: ظاهر قول الله عز وجل يقضي أن لا حد على الأمة» وإن 
كانت مسلمة إلا بعد التزويج» ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تخْصِنء فكان 
ذلك زيادة بيان. قال الله عز وجل: ومن لَمْ يَنْتَطِعْ كم طَوَلًا أن نكم 
لْمُخْصَكتٍ المؤمكت هين ما ملكت تمت يَن ييحم الُؤمكت 74 
فوصفهن بالإيمان» ثم قال: م هَإِدَآ أُحَصِنَّ دن أتنَت بيِعحِقَة 4”. 

والإحصان التزويج هاهنا؛ لآن ذكر الإيمان قد تقدم» ثم جاءت السنة في 
الأمّة إذا زنت ولم تَحْصِنء فقيل: جلد دون الحدء وقبل: بل الحد. ويكون 
زيادة بيان؛ كنكاح المرأة على عمتها وخالتهاء ونحو ذلك مما يطول ذكره. 
وقد مضى مكررًا هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذاء والحمد لله. 

قال الزهري: مضت السنة أن يَحُدَّ العبد والأمة أَمْلُوهُم في الزناء إلا أن 
يُرفع أمرهم إلى السلطان. فليس لأحد أن يفتات عليه”"'. 


قال أن عمد:: روى الثوري» عن عبد الأعلى» عن مَيْسَرَة عن عليء أن 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (8/ 1147) من طريق هشيمء به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (لا/ 0ه7"9/ )١17517١‏ من طريق معمره به. 
(9) النساء (50). (2):التشساء:(56), 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (/ا/ 78964/ 17705). 


77 لتاب اطرُود وم 


النبي كلك قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكو)"''. 

واختلف الفقهاء فى القول بهذا الحديث؛ فقال مالك: يحد المولى عبده 
وأمته فى الزناء وشرب الخمرء والقذفء إذا شهد عنده الشهود. ولا يقطعه 
في السرقة» وإنما يقطعه الإمام. وهو قول الليث. 

وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولّى. 

وقال الثوري» في رواية الأشجعي عنه: يَحَدَه المولى في الزنا. وهو 

وقال الشافعي : يحذده المولى في كل حل ويقطعه. واحجته قول 
رسول الله كك «إذا زنت أمة أحدكمء فليجلدها)"'". وقوله يَلِ: «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكو)”". 

وروي عن جماعة من الصحابة» أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم؛ 
منهم : ابن ع 11 وابن 00 بكم ولا مخالف لهم من الصحابة. 


وروي عن ابن أبى 57 فال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من 


/١7/7( والنسائي في الكبرى (5/ 7”05/ 727578), والبزار‎ »)450 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
/177٠١ /9( من طريق سفيانء به. وأخرجه: مسلم‎ )١1608 /( والدارقطني‎ 2,5 
موقوفًا. وهو الصواب.‎ )]"4[| 6 

(؟) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

فر تقدم تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة /71/5/١16(‏ 070164 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة /١6(‏ لالا"ا/ 070154 

() أخرجه ابن 5 شيبة /١6(‏ 5/ا"/ 207016٠‏ والبيهقي (8/ .)١147‏ 


:6م مر لسابع ٍ امار والاعكام دا هرود والريات والمسامة 


ولانهىب إذا وان فى عدن لبي 11 
5 م أبي نيفة ومن قال بقوله» ما روي عن الحسن”'"» وعبد الله بن 
0 ونال 7 ْ بن ا أنهم قالوا: الجمعة. والزكاة. والحدود. 


والفَْء. والحُكم. إلى السلطان. وروي عن الأعمش.ء أنه ذكر له إقامة 
عبد الله بن مسعود حدًا بالشام» فقال الأعمش: هم أمراء حيثما كانوا. 


وأما قوله كَلِةِ في حديثنا المذكور في هذا الباب: «ثم ليبعها ولو 
بضفير». فهذا على وجه الاختيار والحض على مباعدة الزانية» لما ففى ذلك 
من الاطلاع ربما على المنكر والمكروه» ومن العون على الحَبَّثْء قالت أم 
سلمة: يا رسول الله أَتَهْلِك وفينا الصالحون؟ قال: (نعم. إذا كثر الخيث)20. 
وتفسيره عند أهل العلم: أولاد الزنا. 
لقوله عَلةِ: ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها». ولم يقل: فائفوها. وفد تقدم 
اختلاف العلماء فى نفى الزناة فى الباب قبل هذا"""» والحمد لله. 


وأجمع الفقهاء أن الأمّة الزانية ليس بيعها بواجب لازم على رَبُهاء وإن 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (8/ 55 ؟). 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ 587/705 .)3١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)25١55 /517/١5(‏ وابن زنجويه في الأموال (رقم .)5١515‏ 

(:) أخرجه: ابن زنجويه في الأموال (رقم .)5١57‏ 

(4) أخرجه من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها: أحمد 0 ) والبخاري 
)٠9/1 /1(‏ ومسلم -1١17708-7701/5(‏ 75]). والترمذي 4١6/54(‏ - 
/22837/1». والنسائي في الكبرى .)١١771-1١1١71١/501//5(‏ 

(0) تقدم في (ص )8١9‏ من هذا المجلد. 


77 كاب اطرّود دهم 


اختاروا له ذلك. وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها إذا زنت في الرابعة؛ منهم 
داود وغيره. 

وفي هذا الحديث دليل على أن التغابن في البيع» وأن المالك الصحيح 
الهلّك جائز له أن يبيع ما له القدر الكبير بالتافه اليسير» وهذا لا خلاف فيه 
قوم: إذا عرف قدر ذلك جازء كما تجوز الهبة لو وهب. وقال آخرون: عرف 
قدر ذلك أو لم يعرف. فهو جائز إذا كان رشيدًا حرا بالعًا. 


والحجة لمن ذهب هذا المذهبء. قوله كلكِيْةِ: «دعوا الناس يرزق الله 


بعضهم من بعضء ولا يبع حاضر لِبَادِ). وسنوضح هذا المعنى في أولى 
المواضع به من كتابنا هذا إن شاء الله"'". 


والضفير: الحبل» قيل: من سعف النخيل. وقيل: من حبل الشعرء والله 


باب حد الخمر 


[4] مالك. عن ابن شهاب. عن السائب بن يزيدء أنه أخبره أن عمر بن 
الجكات ترج عليهم فقال: إني وجدت من فلانٍ ربح شَّراب» فزعم أنه 
شَرِبَ ب الطّلاء. وأنا سائل عما شَّربء فإن كان يُسكر جلدته. فجَلّده عمر 
الحلٌ نابا( ). 


قال أبو عمر: هذا الإسناد أَصَحّ ما يُروى من أخبار الآحاد. 


وفي هذا الحديث من الفقه وُجوب الحدٌّ على من شرب مُسكرّاء أَسْكرَ 
أو لم يُسكرء خمرًا كان من خمر العنب أو تَبِيدَا لأنه ليس في الحديث 
ذِكرٌ الخمرء ولا أنه كان سكرانّاء وإنما فيه من قول عمر أن الشراب الذي 
لماك كر لد وسار ار ا ا 
أنه الخمرٌ المحرّمٌ قليلها وكثيرهاء ولو كان ذلك ما سأل عنه. وقد أجمعوا 
على أن قليل الخمر من العنب فيه من الحد مِثْلُ ما في كثيرهاء ولا يُراعى 
السكر فيهاء وإنما اختلفوا في ما سواها من الأنّبذة المُسْكِرة» على ما نذكره 
بكده إن شاء اللة:غز :وس . 

وفيه: القضاء بالحدء على من وجد منه ريح الخمرء وهذا موضع 
اختلف فيه العلماء قديمًا؛ فرُويَ عن عمر بن الخطاب'" ذَقِبم وعبد الله بن 


)١(‏ أخرجه: النسائي /7/7١/8(‏ 5 01/7) من طريق مالكء به. وقال الحافظ في الفتح 
:)8١/٠(‏ (سنده صحيح) . 
(؟) انظر الذي قبله. 


7 كاب اطرُود م 


0000 وميمونة'”'' زوج النبي وَكاقٍ أنهم كانوا يرون الحذ على من وجد 
منه ريح الخمر. وهو قول مالك وأصحابه. وجمهور أهل الحجازء إذا أَكَر 
شاريها أنها ريح خمر. اق :كنية عليه ذلك وكذلك عندهم ريح المساكو 
سواء؛ لأن كل مُسكر عندهم خمرء على ما رَوّوا في ذلك عن النبي كَل 
وسيأتي بعد في موضعه من هذا الكتاب» إن شاء الله عز وجل”". 

وخالفهم في ذلك جمهورٌ أهل العراق وطائفة من أهل الحجازء فقالوا: 
لاجد على أحو راتعة الخمر وهر بعة ولا زافحة المشكر. 

و 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جر يجح قال: قلت لعطاء: الريح توجد من 
قارتة لكين وهو بعشل اقال: انعد ل ةع تن نتكون الر تيده هق 
الشراب الذي ليس به بأس. قال: وقال عمرو بن دينار: لا حد في الريح”*'. 

وبه قال الشافعى» وأبو حنيفة. وأصحابهما. قال الشافعى: لا يَحَدَ الذي 
توجد منه ريح الخمرء إلا أن يقولّ: شربْت خمرًا أو مسكرّاء أو يُشْهّد بذلك 
عليه» وسواء سَكِر أو لم يَسْكَر. قال: ولو شرب شرابًا فلم يَسْكَره وشرب 
من ذلك الشراب غيره فسَكِرٌء كان عليهما جميعًا الحد؛ لأن كل واحد منهما 
ويه سك اها العراقيون؛ إبراهيم النخعي» وسفيان الثوري» وابن أبي 
ليلى» وشّريكء وابن شُبْرّمة» وأبو حنيفة» وسائر فقهاء الكوفة» وأكثرٌ علماء 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

(؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 

(*) تقدم في .)5١١/١١(‏ 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (9/ /572١‏ 11107*17) بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي شيبة /١١(‏ 
8 230015 والبيهقي (8/ 07١5‏ من طريق ابن جريجء به. لكن دون ذكر لقول 
عمرو بن دينار. وأخرجه: ابن المنذر في الأوسط (751/17) عن عطاء وعمرو بن دينار. 


هات 4 متو لسابع : الجشار والزعكام واطرو د والميات والمسامة 


أهل البصرة؛ فإنهم لا يرون في شُرْبٍ المُسْكِر حدًا إلا على مَنْ سَكر منه. 
ولا يراعون الريح من الخمرء ولا من المَسّكِرء قال: ولا يرون في الريح من 
ذلك كلّه حدًا. وهذا خلاف على السلف من الصحابة الذين لم يخالفهم 
1 

ذكر أبو بكرء قال: حدثني وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري. عن 
السائب بن يزيد» أن عمر به كان يضرب في الريح"''. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: حدثني ابن شهاب» عن 
السائب بن يزيد» أنه حضر عمَّرٌ بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد منه ربح 
اب لوي ل 


قال أبو عمر: لم يَسَمّ مالك. ولا ابن جريجء في حديثهما هذاء عن ابن 
شهاب الموجود منه ريح الشراب المجلود فيه» وقد سماه في هذا الحديث» 


ل © ساله 


ابن عييئة ومعمر. 

روى الحميدي وغيره» عن ابن عيينة» عن الزهري» عن السائب بن يزيد. 
قال: قال عمر: ذكِر لي أن عَبَيْدَ الله وأصحابه» شّربوا شرابًا بالشام» وأنا سائل 
عنه» فإن كان مسكرًا جلدتهم. قال ابن عييئة : وحدثنى معمر» عنْ الزهري. 
عن السائت بن يزيك. قال: وام عمر حدههم ". 

قال أبو عمر: حديث ابن عيينة هذا ليس فيه أنه جَلَّدهم في ريح 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /١6(‏ /700757/50) بهذا الإسناد. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (94/ /57؟79/5١170١)‏ بهذا الإسناد. 

(9) أخرجه: الشافعي في الأم (3567/5)» وابن أبي شيبة فحة احة اح ر ‏ لر 6 
والبيهقي )3"5١17/0(‏ من طريق ابن عيينة» به. 


> لتات اطرُود 61م 


الشرابء بل ظاهرٌه أنه حَدَّهم بما ذكر له. وهي الشهادة» ولكن ابن عبينة 
لم يأت بالحديث على وجهه. والله أعلم. 


وقد ذكر عبد الرزاق هذا الخبر» فقال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن 
السائب بن يزيد» قال: شهدت عمر بن الخطاب صلى على جنازة» ثم أقبل 
عليناء فقال: إني وجدت من عبيد الله بن عمرء ريح شراب» وإني سألته عنهاء 
فرعم أنه الطللاء»:وإتى سنائل .عن القترات الذي شربهه فإ كان مُسكداء 
لله قال: فشّهدته بعد ذلك يجلده"''. 


وأما حديث ابن مسعود. فذكره عبد الرزاق عن ابن عيينة”''» وذكره 
أبو بكر عن أبي معاوية”"» كلاهما عن الأعمشء عن إبراهيم التَّحَعِيّ 
عن علقمة بن قيس»ء واللفظ لحديث أبي بكرء قال: قرأ عبد الله بن مسعود 
شيم سور برسقي تقال روسل انها كذ الر نس لا ناامنه غيد الله توعد 
منه ريح الخمرء فقال له: تكذّب بالحق» وتشْرّب الرّجْسٌء والله لهكذا 
أَفْرَأنِيها رسول الله يلك لا أدَعك حتى أَحُذَّك. فجلده الحد. 


وذكر أبو بكر قال: حدثني كثِير بن هشام» عن جعفر بن برقان» عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١7١78/7578/9(‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه: ابن المنذر في 
الأوسط /١(‏ 47057/105). وأخرجه: البيهقي (8/ )7١5‏ من طريق الزهريء به. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (9/ 7/770 )١7١51‏ بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
(49/ 7/55 9117). وأخرجه: الحميدي /57”/١(‏ ؟7١١)‏ من طريق ابن عيينة» به. 
وأخرجه: البخاري )20١١/6557/9(‏ من طريق الأعمش. به. 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة /١5(‏ 564/ 0700117 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: مسلم 
/١(‏ امه/ 86١ ١‏ ). 


.كم إقسمرا لسابع : اللششار والأعكام واطرو د والريات والمسامة 


يزيد بن الأصَمٌ 0 ذا قَرَابَة لمبمؤانة دخل عليهاء فوجدت منه ريح شراب» 
5 0 5 
فقالت: لَيِن لم تخرج إلى المسلمين فيَحْدٌونك ويطهّرُك ريّكء لا تدخل 


على ع 1 


وذكر أبو بكر أيضًاء قال: حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج» عن 
ابن أبي مُلّيكة» قال: كتبت إلى ابن الزبير أسألّه عن الرجل يُوجّد منه ريح 
القرافة فقال» إن كان قدمنا فشر 


وذكره عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: سمعت ابن أبي مُليكة مثله 
1 

وذكره وكيع» عن محمد بن شَرِيكء عن ابن أبي مُليكة» قال: تيت برجل 
يوجد منه ريحٌ الخمرء وأنا قاض على الطائف. فأرذت أن أضربه؛ فقال: إنما 
أكلتٌ فاكهة. فكتبْتٌ إلى ابن الزبير» فكتب إلي: إن كان من الفاكهة ما يُشبه 
ريح الخمر قاد عند الحعل ا , 

قال أبو عمر: ذكرت هذه الآثار عن السلف؛ لتقف على أن ما ذكره ابن 
قتيبة في «كتاب الأشربة»» وذكَرَنُه طائفة من أصحاب أبي حتيفة» أن مالكًا 
انفرد برأيه في حد الذي يوجد منه ريح الخمرء وأنه ليس له في ذلك سلف. 
وهذا جهل واضح. وتجاهل ومكابرة. 


قال أبو عمر: أقوى ما احتج به مَنْ لم يرَ في ريح الشراب حدًا؛ِ لأن 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة )3١ 5178/50/8 /١6(‏ بهذا الإسناد. 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )3١0179 /5659 /١6(‏ بهذا الإسناد. 
() أخرجه: عبد الرزاق (9/ )١17١7/579‏ بهذا الإسناد. 

(4:) أخرجه: ابن أبي شيبة )3١515٠ /569 /١6(‏ بهذا الإسناد. 


77 - لتاب اطرّود ١5م‏ 


من الفاكهة مثل التفاح والسَّفْرْجَل وشِبّهها قد يوجد من أكلها رائحة تشبه 
ريح الخمرء وتلك شبهة تمنع من إقامة الحد في الريح؛ لأن الأصل أن ظهر 
المؤمن حِمّىء لا يستباح إلا بيقين دون الشبهة والظنون. 

قال أبو عمر: حديث ابن شهاب المذكور في أول هذا الباب عن عمر 
طبه هو في عبيد الله ابنه» ولعبد الرحمن ابْنِه المعروف بأبي شّحمّة مِنْ ينبه 
قِضّةٌ في شرب الخمرء جلده فيها بمصر عمرو بن العاصء ثم جلده عمر بعد 

والحديث بذلك عند الزهري» عن سالمء عن أبيه؛ رواه مَعمرء وابن 
جريج؛ عن الزهريء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» قال: شرب 
عبد الرحمن بن عمر بمصر خمرًا ‏ كذا قال معمرء وقال ابن جريج: شرايًا 
مُسْكِرًا - في فتية؛ منهم أبو سَرْوَعَة عقبة بن الحارث. فحدّهم عمرو بن 
العاص» وبلغ ذلك عمرء فكتب إلى عمرو: أن ابُعث إليّ بابني عبد الرحمن 
على قتب. فلما قَدِم عليه جِلَّدَهُ عمرٌ بيده الحدّ('". قال ابن عمر: فزعم 
الناس أنه مات من ضرب عمرء ولم يَمْتْ من ضربه. 


5 1 1 0 6 / ُ 2 
قال أبو عمر: جاء عن الشعبي”''» وعن يحيى بن أبي كثير» وهو شيء 
منقطع. أن عمر ضرب أبئه | فأتاه وهو يموت. فقال: يا أَبَتِ قتلتزى. فقال 


له: إذا لاقيت ربكء فأخبره أن عمر يقيم الحدود. 
وليس في هذا الخبر ما يقطع به على موته لو صَمَّ» وحديث ابن عمر أصح. 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (9/ 77 - 517/777 )17١‏ من طريق معمرء به. وأخرجه: ابن 
شبة في تاريخ المدينة (؟/ 7”0/ )١5765‏ من طريق ابن جريج» به. وأخرجه: البيهقي 
)"١1/0(‏ من طريق الزهريء. به. 

(0) أخرجه: ابن شبة في تاريخ المدينة (؟/ 76 .)١5757‏ 


باب منه 


[0] مالك. عن ثور بن زيد الدّيلِيء؛ أن عمر بن الخطاب استشار في 
الخمر يشْرَبُها الرجلء فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجْلِدّه ثمانين؛ 
فإنه إذا شرب سَكِرء وإذا سَكِرٌ هَذَّىء وإذا هَذَّى افترى. أو كما قال. فجلد 
عمر في الخمر ثمانين(© 

قال أبو عمر: هذا حديث منقطع من رواية مالك» وقد رُوي متّصالا من 
حديث ابن عباسء ذكره الطحاوي في كتاب «أحكام القرآن»» قال: حدثني 
ود واوا ارا 
فليح أخو]”"' محمد بن ليح عن ثور بن زيد ب الدَيليٌ»ء عن عكرمة» عن 
الب و وس ا 
وبالعِصِيّ حتى توفي رسول الله كَل فكانوا في خلافة أبي بكر أكثرٌ منهم 
في عهد النبي وك فقال أبو بكر: لو فَرَضْنًا لهم حَذًا. فتوتحى نحوًا ممّا كانوا 
يُضربون عليه في عهد رسول الله يله فكان أبو بكر يجِلِدهم أربعين» ثم كان 
عمر بعده يجلدهم كذلك أربعين» حتى أني برجل من المهاجرين الأَوَلِين 
وقد شربء فَأَمَرَ به أن يجلدء فقال له: لِمّ تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله 


عه 24 


عز وجل. فقال عمر: في أي كتاب الله عز وجل تجدٌ أن لا أَجَْلِدَكَ؟ فقال: 


2)١7177 /784 /١( وابن شبة في تاريخ المدينة‎ 2»)١45 /5( أخرجه: الشافعي في الأم‎ )١( 


والبيهقى فى المعرفة (5/ /0757/55) من طريق مالك,. به. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصول. 


7 لتاب ارود م 


إن الله عز وجل يقول في كتابه: اليس عَلَ اريت ءَامئُوأ وَحسِدُوا لصحت ام 
فنا طمدرا آنا انما وكاقتوا وعيلرا ككف 1:54 فانانهن النوق انقو 
وآمنوا وعملوا الصالحاتء ثم اثّقوا وآمنواء ثم اثقوا وأحسنواء شهدت مع 
وس ل الله وين ةاعرو الجة اجروالتقدة نودو المقامده قال عور الا رد د وقاهله 
ال ل ا ل 
على الباقين» فعُذْرٌ الماضين بأنهم لَقوا الله عز وجل قبل أن يحرّمَ عليهم 


سه سه سمه 


الخمرء وحُجّة على الباقين؟ لأن الله عز وجل يقول: 9# يايها الَذَِ امنوا 


4 م حيو لوس و 2 م وه 2 0 نس مسلا صما واس > ده < د يعو آ آه 2 _1 ص و لس 
إنما الخمّر والميسر والاضصاب والاز رِجِسٌ من عمل الشيطان جتنبوه لعذكم تيلحون 


5 


5 *”". ثم قرأ إلى قوله عز وجل: مُهَل َنم مون 7". فإن كان من 
الذين آمنواء وعملوا الصالحاتء ثم اثقوا وآمنواء ثم اثّقوا وأحسنواء فإن الله 
عز وجل قد نهى أن يشرب الخمر. فقال عمر: صدقتء من اتقى اجتتّبَ ما 
حرّم الله تعالى عليه. قال عمر: فماذا ترون؟ قال علي ذبه: إذا شرب سَكِر 
وإذا سَكِر هَذَّىء وإذا مَذَّى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة. فَأَمَرٌّ به 
عمو فجلن ثمات. 3 


1 5 ع 1 2 5 8 4" 
وذكر أبو بكر بن أبي سيبة ) قال: حددني ابن فضيل» عن عطاء بن 
السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن عليء قال: شرب قوم من أهل الشام 


.)4١( المائدة‎ )9( .)9٠( المائدة (97). (؟) المائدة‎ )١( 

(4:) أخرجه: الطحاوي في شرح المشكل )5551١/71065 - 775 /١١(‏ بهذا الإسناد. 
وأخرجه: الدارقطني »)١77/7(‏ والبيهقي (8/ .)775١ 77١‏ والحاكم (5/ 72175 
57 من طريق سعيد بن كثير بن عفير» به. وأخرجه: النسائي في الكبرى (”؟/ 07؟/ 
من طريق يحيى بن فليحء به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 
ووافقه الذهبي. 


5 در لسابع : المتمار و الأصكام وا مرو د دا لريات والمسامة 


د 0 
« ا عل دوك تانر وعيقا الكتنقات 1ت كا و 11 قال: 
ا ات 
فلما قَدِموا على عمر استشار فيهم الناسء. فقالوا: يا أمير المؤمنين» نرى أن 
قد كذبوا على الله عز وجل» وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله عز وجل. 
فاضْربٌ رقابهم. وعليٌ ساكتء فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ قال: 
أرى أن تسْتتيبهمء فإن تابواء جِلَدْتّهم ثمانين ثمانين؛ لشربهم الخمرء وإن 
لم يتوبوا ضربّت أعناقهم؛ فإنهم قد كذبوا على الله عز وجلء وشّرعوا في 
دينه ما لم يأذن به الله عز وجل. فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين”". 

وروى ابن وهب. ورَوْحٌ بن عبادة. كلاهما قال: حدثني أسامة بن 
زيد الليثي» أن ابن شهاب حدثه. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفء. أنه 
اام يي 0 
أربعين» وكان عمر ذه يجلد فيها أربعين. قال: فبعثني خالد بن الوليد إلى 
عمرء فَقَدِمُت عليه» فقلت: يا أمير المؤمنين» إن خالدًا بعثني إليك. قال: 
فيم؟ قلت: إن الناس قد استخفوا العقوبة في الخمرء وإنهم انْهُمَكوا فيهاء 
لوي و اي سي ا 
وعبد الرحمن بن عوف, وه: ما ترون في ذلك؟ ما ترى يا أبا الحسن؟ فقال 
على طففه: نرى يا أمير المؤمنين أن تجلد فيها ثمانين جلدة؛ فإنه إذا سَكر 
مَذَّىء وإذا مَذَّى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة. فتابعه أصحابه. قبل 


سر 


.)97( المائكدة‎ )١( 
بهذا الإسناد.‎ )70799 /5٠5 /١0( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


77 كاب اطرُود هم 


وكان علي ذَبْه يقول: في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة"'". 

قال أبو عمر: رأى علي ومن تابعه من الصحابة عند انُهماك الناس في 
الخمرء واستخفافهم العقوبة فيهاء أن يَرْدَعوهم عمّا حرم الله عز وجل عليهم. 
ولم يجدوا في القرآن حدًا أقلّ من حد القذفء فقاسوه عليه؛ وامْتَدّلوه فيه 
وما فعلوه فسّنة ماضية؛ لقوله كَلَهِ: «عليكم بسّنتي» وسّنة الخلفاء الراشدين 
المهديّين من بعدي72©. وقوله: «اقتدوا اللَدَيْنِ من بعدي؟ أبي بكر 
وعمر)”*". وللكلام في هذا المعنى موضع غير هذا. 


وأما اختلاف الفقهاء في مَبْلعْ الحدّ في شارب الخمر؛ فالجمهور من 
علماء السلف والخلف على أن الحد فى ذلك ثمانون جلدة. فهذا قول مالك 
وأصحابه» وأبى حنيفة وأصحابه.» وهو حل قَوْلَي الشافعى» وقول سفيان 


عبادة» به. وأخرجه: الدارقطني (”/ »)١51/‏ والبيهقي (8/ ,)77١‏ والحاكم (5/ 5/ا7) 
من طريق أسامة بن زيدء به. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه 
الذهبى. وضعفه الألبانى فى الإرواء (7171/8). 

(0) أخرجه: أبو يوسف في الخراج (ص 2355)» وابن أبي شيبة /١16(‏ 501/ 070787. 

() أخرجه من حديث العرباض بن سارية ذَليبه: أحمد (7/5؟١١).»‏ وأبو داود (5/ /١١‏ 
/21) والترمذي (0/ ”7/57 351/5) وقال: (حديث حسن صحيح).؛ وابن ماجه /١(‏ 

(5:) أخرجه من حديث حذيفة َبْه: أحمد (5/ 2787). والترمذي (60/ 7/0579 577”) 
وحسنهء وابن ماجه (١//ا”/‏ /ا9). وابن حبان /١6(‏ /ا؟”/ 59907)), والحاكم (9/ 
0/0ع). 


"8 لبس السابع : امار الأعكام دا لرود والريات والمسامة 


الثوري. والأوزاعي. ويل الله بن الحسنء» والحسنٍ 5 حي واجمل: 
وإسحاق. وحجتهم اتفاق السللفي على ما وصفغنا. 


وقال أبو ثورء وداود» وأكثر أهل الظاهر: الحدٌ في الخمر أربعون جلدة 


وقال الشافعي: أربعون على الحرء وعلى العبد نصفها. وذكر المزني» عن 
الشافعى» إن ضرب الإمام فى الخمر أربعين فما دونها فمات المضروب. 
فالحق قَتَلَهَء وإن زاد على الأربعين فمات. فالدية على عاقلته. 


قال أبو عمر: الأصل في حدّ الخمر ما قدّمنا ذكره في حديث ثور بن 
زيدء» عن عكرمة» عن ابن عباسء أنهم كانوا في عهد رسول الله يِه يَضربون 
في الخمر بالأيدي. والنعال» والعصيء. حتى توفي رسول الله ولد ثم ضرب 
فيها أبو بكر أربعين عن مَشُورة منه في ذلك للصحابة لمّا انهمك الناس في 
رو 

قال أبو عمر: ثم زاد انهماكهم في شربها في زمن عمرء فشاوَرٌ الصحابة 
في الحد فيهاء فأشار علي بثمانين جلدة ولم يخالفوه» فأمضى عمر ثمانين 
جلدة. وما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن”"» ومحمد بن إبراهيم بن 
الخارت"" + والامري محمد بق ملم بن شياب! "دعن عبن الرسمن بن 


)١(‏ تقدم تخريجه في الباب نفسه. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (/ /75١‏ 0787)»: والحاكم (5/ 0717/4 وقال: (اصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه)ء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه: النسائي في الكبرى (7/ ١0؟/‏ 0-0786 0785). 

(:) أخرجه: أحمد (88/5))» وأبو داود (5/ 589/557/8:). والحاكم 0/5 7”"). 


7 كتات اطرّود م 


5 ِ 
أزهرء قال: أتي النبي َكِةٌ بشارب يوم حنين» فقال النبي يَلِة للناس: «قوموا 
إليه). فقام إليه الناس» فضربوه بنعالهم. 

ذكره أبو بكرء قال: حدثنى محمد بن بشرء قال* حدثنى محمد بن عمرو. 


قال: حدثني أبو سلمة ومحمد بن إبراهيم والزهري» عن عبد الرحمن بن 


وروى معمره عن الزهريء. عن عبد الرحمن بن أزهرء أن أبا بكر 
الصديق شاور أصحاب رسول الله لق وسألهم: كم بلغ ضرب رسول الله 
عله لشار الكقير 5" ققد روفي ريع بل 

وذكر أبو بكرء قال: حدثني يزيد بن هارون. قال: أخبرنا المسعودي» عن 
زيد الِعَمّىٌّ» عن أبي تَضْرةء عن أبي سعيد الخدريء أن رسول الله كه ضَرب 
في الخمر بِتَعْلَين أربعين» فجعل عمر مكان كل نعل سوطًا". 

قال: وحدثني وكيع عن مِسُعرء عن زيد العَميٌ عن أبي الصَّدّيق الناجيّ. 
عن أبي سعيد الخدري» عن النبي لِك أنه ضَرّب في الخمر أربعين”*'. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /5٠0 /١05(‏ 2703705 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ابن 
أبي عاصم في الآحاد /١(‏ 578/559).: والطحاوي في شرح المعاني (/ .)١55‏ 
وأخرجه: الدارقطني (/ )١51/‏ من طريق محمد بن بشره به. 

(؟) أخرجه: الشافعي في مسنده (7/ /9٠‏ 1947) ت. السندي» والبيهقي (719/8- )"7١‏ 
من طريق معمرهء به. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (15/ 7/505 )70370١‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (57/7), 
والطحاوي في شرح المشكل )١107/717/5(‏ من طريق يزيد بن هارونء به 

(5:) أخرجه: ابن أبي شيبة /505/١5(‏ 0703707 بهذا الإسناد. وأخرجه: أحمد (9/ 77). 
والترمذي (5/8/5/ )١557‏ وقال: (حديث حسن) من طريق وكيع. به. وأخرجه: 
النسائي 2 الكبرى (”/ 7055/ 07937) من طريق مسعره به. 


44 امبر لسابع : فار الأعكام وا مرر ددا لريات والمسامة 


قال أبو عمر: مِسْعَر أَحْمَظ عندهم وأثبت من المسعودي» والحديث 
لأبي الصّدَيقء عن أبي سعيد, والله أعلم» على أن زيدًا العَمّيّ ليس بالقوي. 
وأثبت شيء في هذا الباب ما رواه عبد الله الدَّانَاحُ - وهو عبد الله بن قيروزء 
من ثقات أهل البصرة» والداناج بالفارسية: العالم بالعربية ‏ عن أبي سَاسَانَ 
حُضَين بن المُنذِر» عن علي نه أنه قال في حين جلد الوليد بن عقبة: جَلَدَ 
رسولٌ الله يك أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين» وكل سن 
وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله» وله قول آخر مثل قول مالكء وهما 


يحملان عنه جميعًا. ذكر حديث الداناج أبو بكرء قال: حدثني ابن عليّة 


قال: حدثني سعيد بن أبي عروبة» عن عبد الله الذَّانَاجء فذكره”". 


وأما قول علي ذبْه: في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة. فإن أهل 
العلم مُجَمعون من صدر الإسلام إلى اليوم» أن الحد واجب في قليل 
الخمر وكثيرها إذا كانت خَمْرٌ عنب» على من شرب شيئًا منهاء فأقر به أو 
شهد عليه بأنه شربهاء لا يختلفون في ذلك. وإن كانوا قد اختلفوا في مَبلغ 
الحذّء على ما قدمنا ذكره. لدلك حيو | شين الي نر د 
وتفع نال تدرو ]2ك الكريقة والقلنان ءانه الكمر البيد تل والكتانم والبية 
المجْتَمَع عليهاء وأن مُستَحِلَّها كافر يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل. هذا كله ما 
لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى وسائر العلماء. واختلفوا في شارب المُسْكِر 
من غير خمر العنب إذا لم يسكر؛ فأهل الحجاز يَرَوْنَ المسْكِر خمرّاء ويرون 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة /5٠07 /1١5(‏ 0707937 بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: ومسلم 
(9/ 7/11 32037). وأخرجه: أحمد /١(‏ 87).» وابن ماجه (7/ )١51/١/8659‏ من 
طريق إسماعيل بن علية» به. وأخرجه: أبو داود (5/ 58١/777‏ 5)» والنسائي في 
الكبرى (17/ /0779/75) من طريق سعيد بن أبي عروبة» به. 


77 لتاب اطرُود 1 


فى. قليلة البحد كها فى كتيره على من كترقة بومة قالد مالكو القنافعى: 
وأمتحانهيا :بوشماغة اهل الححاته وام العدية هن أفن العراق: 


وأما فقهاء العراق؛ فجمهورهم لا يرون في المُسكر على من شربه حذاء 
إذا لم يَسْكَرء ولا يَدْعون ما عَدَا حَمرٌ العنب خمراء ويدعونه نبيدًا. وسنذكر 
الحجة لأهل الحجاز في قولهم هذاء إذ هو الصحيح عندنا في هذا الباب. 
عند قول رسول الله يَكِِدِه حين سّئل عن البتع» وهو شراب العسلء فقال كَلِ: 
اك قراب اكد فهو حرام»"''. 

وأما اختلاف العلماء فى حدّ عصير العنب الذي إذا بَلّغه كان خمرًاء 
فاختلافٌ متقارب, فنذكره هنا لتكمّل فائدة الكتاب بذلك؛ روى ابن القاسمء 
عن مالك أنه كان لا يعتبرٌُ العَلَيان فى عصير العنب» ولا يلتفت إليه: ولا إلى 
ذهاب الثلثين في المطبوخ. وقال: آنا لخد كل ون شترم هق تاف عصين 
العنب وإن قلء إذا كان يَسْكّر منه. وهو قول الشافعي. وقال الليث بن سعد: 
لا بأس بشرب عصير العنب ما لم يَعْلِ ولا بأس بشرب مطبوخه؛ إذا ذهب 
الفلفانويقي التلك م .وقال سيان القورى :اد بعصي العني عق داه 
وغلَيّانُه أن يَقَذِفَ بالزّبَده فإذا غَلَى فهو خمر. وهو قول أبي حنيفة» وأبي 
يبوسف. ومحمل» ورف إلا أن أ يو سف قال* إذا 5 وقال 
زو عديقة لأ بان ينا مالم يقانش باد بوقالراة )13 أي بقن لم 
ثُلثاه» ويبقى الثلث» ثم غلى بعد ذلك» فلا بأس به؛ لأنه قد خرج من الحال 


/55757/١( أخرجه من حديث عائشة رضى الله عنها: أحمد (75/5)؛ والبخاري‎ )١( 
وأبو داود (:/88/ 00 والترمذي‎ .)] "7 ٠٠١١ /١ ؟) ومسلم 90/ هم‎ 
.)79857/1١1١77 لاه؟/ )ل والنسائي (595/4/ لا 50هة». وابن ماجه (؟/‎ /:( 


لال/ نش السايع : الإفار الأعكام دا طرو د والريات والمسامة 


المكروهة الحرام؛ إلى حال الحلال» فسواء عَلَى بعد ذلك» أو لم يَغل. وقال 
أحمد بن حنبل: العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حَرّمء إلا أن يَغليَ قبل 
ذلك فيَحْرّمَ. قال: وكذلك التبيذ. 


قال أبو عمر: رُوينا عق سعيد بخ المشيب» أنة لا بأمن شرت العضيرا 


ا ١‏ 2 
لم يزيد. فإدا أزكك فيرو 3 هذه رواية يوبكوة: قشيط عنو' وروى عنه 


قتادة: اشْرَبْهُ ما لم يَغْلء فإذا غَلى فهو خمر فَاجْبَيبهُ". وكذلك قال 0 
النخعي”*؛ وعامر الشعبي”*'. وقال الحسن: شْرَبْهِ ما لم يتغيّر”'©. وقال 
سعيد بن جبير: اشرّبه يومًا وليلة”". لوي الل عر الى يعر مدي 
علي؛ وعن عطاء”"؛ وابن سيرين؛ والشعبي”؟. وعن عطاء أيضًا: اشْرّبه ثلانًا 
ما لم يَغل””'". وقالذانن عباس ااشيد ها "كان لوقا ابض عمر؟ 
اشُرَبه ما لم يأخذه شيطاته. قيل له: ومتى يأخذّه شيطائه؟ قال: في ثلاث257. 


.)017/ 417/7 /8( أخرجه: النسائى‎ )١( 
من طريق يزيد بن قسيطء به.‎ )١5051 /7057 /١7( (؟) أخرجه: ابن أبى شيبة‎ 


(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)5517١ /701/ /١(‏ 

(5) أخرجه: النسائي (8/ /ا"ا/1/ .)017/5٠‏ قال الألباني في الإرواء (8/ :)0١‏ (إسناده إلى 
الشعبي صحيح). 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة /١17(‏ 70/8/ 150177). 

(0) أخرجه: عبد الرزاق »))١1948/8 /7١1/9(‏ وابن أبي شيبة /١1(‏ /761/ 50415). 

(8) أخرجه: ابن أبي شيبة .)١0١57١ /558/1١7(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة .)15017١7/754 /١(‏ 

.)017/59 أخرجه: النسائي (8/ /الا/ا/‎ )2٠١( 

.)01/55 أخرجه: النسائي (4/ 5"/ا/‎ )١١( 

.)50571 /10/8 /١1( وابن أبي شيبة‎ ».)١5994٠ /7١1/4( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١١( 


|[ 
ا 
() أخرجه: ابن أبي شيبة /717١ /١7(‏ /7105) من طريق قتادة» بنحوه. 
أ 
[ 


ا 


لتاب ارود الام 


قال أبو عمر: انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر 
ضيه على الثمانين في حد الخمرء ولا مخالف لهم منهم. وعلى ذلك 
جماعة التابعين» وجمهور فقهاء المسلمين؛ والخلافُ في ذلك كالشَّذْودْ 
المحُجُوجٍ بالجمهور. وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على حرف واحد 
من السبعة الأحرفء التي قال رسول الله يل أنزل القرآن عليها('2» ومنعوا 
ما عدا مصحف عثمان منهاء وانعقدَ الإجماع على ذلك فَلَرِمَتِ الحجّة به؛ 
لقول الله عز وجل: # وَيَيِعٌ عَيْرَ سَيلٍ الْمُوّمنِينَ وَل * الآية”". 


وقال ابن مسعود. ما رآه المسلمون 7 فهو عنل اللّه عز وجل 


022 
وقال رسول الله عي : افلكم يتح ركه الخلفاء الراشدين المهديين 


من ب 


.)1١5/0( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(؟) النساء .)١١6(‏ 

(*) أخرجه: أبو داود الطيالسي /١997/١(‏ 757), وأحمد ,»)73794/١(‏ والبزار (0/ 7١؟/‏ 
57» وابن الأعرابي في معجمه (؟/ 85١/577‏ )) والطبراني (9/ /١١5‏ 8087)), 
والآجري في الشريعة .)١١57/1١715/5(‏ والحاكم (18/7- 2074 والبيهقي في 
الاعتقاد (ص 7”75). وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وله 
شاهد أصح منه إلا أن فيه إرسالا»). ووافقه الذهبي. 

(4) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 


ما جاء في حد السحر 


[1"] مالك؛. عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» أنه بلغه أن 
حفصة زوج النبي يله قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دَبَرَنْهَا فأمَرَتْ 
بها فقتلت7'. 

قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره» هو مثل 
الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: #وَلَفَدَ عََلِمُوأ لَمَنِ أسَبنهُ ما لَه فى 
لْآخْرََ مِنَ علي 4(". فأرى أن يُقتل ذلكء إذا عمل ذلك هو نفسه. 

قال أبو عمر: قد روي هذا الخبر عن نافع» عن حفصة. وعن نافع» عن 
وك توا 

روى ابن عيينة» قال: أخبرني من سمع نافعًا يحدث» عن حفصة: أنها 
قتلت جارية لها سحرتها. 

وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرنا عبد الله أو عبيد الله - بن عمر» عن 
نافع» عن ابن عمرء أن جارية لحفصة سحرتهاء واعترفت بذلك» فأمرت 
بها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلهاء وأنكر ذلك عليها عثمان. 
فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرتها واعترفت؟! 


)١(‏ أخرجه: ابن وهب فى موطتئه (545) من طريق مالكء به. 
(9) البقرة (؟1١٠١).‏ 


تاك امود تنفد 


فسكت عثمان7'. 

وعند مالك في هذا الباب عن عائشة خلاف لحفصة. إلا أنه رماه 
أدزة هو كتاندى قلسن علد حي وطائنة سبع من روااة ل الموظا ارو انيف 
حديث حفصة؛ لأنه هو الذي يذهب إليه في قتل الساحر. وحديث عائشة 
رواه مالك عن أبي الرّجَالِ محمد بن عبد الرحمن» عن أمه عَمْرَة بنت 
عبد الرحمن» عن عائشة. أنها أعتقت جارية لها على ذُبْرِ منهاء ثم إن عائشة 
مرضت بعد ذلك ما شاء الله. فدخل عليها سِنْدِيٌء فقال: إنك مَطْبويَة. 
فقالت: من طبَنِي؟ فقال: امرأة من نعتها كذا وكذاء وفي حَجْرِهًا صبي قد 
بال. فقالت عائشة: ادع لي فلانة. لجارية لها تخدمهاء فوجدوها في بيت 
جيران لها في حَجُرها صبي قد بال» فقالت: حتى أغسل بول الصبي. فغسلته 
ثم جاءت. فقالت لها عائشة: سحرتني؟ قالت: نعم. فقالت: فلم؟ قالت: 
ايف المت افقالقة عاكةة شت العتق ! فوالله لا تَعْيَقَنّ أبدًَا. فأمرت 
عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء مَلَكْتَهَا. ثم قالت: ابتع 
لي بثمنها رقبة حتى أعتقها. فَفَعَلَْتُ. قالت عَمْرَّة: فلبغت عائشة ما شاء الله 
عز وجل من الزمان» ثم إنها 0 أن اغتسلي من ثلاث آبار يمر 
بعضها في بعضء فإنك تَشْفَيْنَ. قالت عَمْرَةَ: فدخل على عائشة إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أبي بكرء وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة» فذكرت لهما 
الذي رأت. فانطلقا إلى قباء» فوجدا آبارًا ثلانًا يمد بعضها بعضًاء فَاسْتَقَوا 
من كل بثر منها ثلاث شّجُْبٍء حتى ملؤوا الشّجْبَ من جميعهن. ثم أتوا به 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١1817417/181١ 0-14٠١ /1١(‏ بهذا الإسناد. وأخرجه: ابن أبي 
شيبة .)591/65٠ /58٠١ /١6(‏ والبيهقى )١177/8(‏ من طريق عبيد الله بن عمرء به. 


/ا/ مسر لسابع ؛القار الأعكام دا ذرورد والريات والمسامة 
عائشة» فاغتسلت ده شف 210 


قال أبو عمر: في حديث عائشة هذا بيع المدَبّر» وكان بعض أصحابنا 
يُفْتِي به في بيع المدبر إذا تَحَلّقَ('© على مولاه» وأحدث أحدانًا قبيحة لا 
تُرضى . 

وفيه أن السحر حقء وأنه يُوَثَّر في الأجسام, وإذا كان هذا لم يُوْمَن منه 
ذهاب النفس. 

وفيه أن الغيب قد تدرك منه أشياء بدروب من التعلم» فسبحان من عِلْمُهُ 
بلا تعلم» ومن يعلم الغيب حقيقة لا كما يعلمه من يخطئ مرة ويصيب 


2 


وفيه إثبات النشْرّةء وأنها قد ينتفع بهاء وحسبك ما جاء منها في اغتسال 

وقد أن الساحر 'لآ يقدل إذا كان عهلة من السضرها لا يننا . 

حدثني سعيد» قال: حدثني قاسمء قال: حدثني محمدء قال: حدثني 
ريك بن أرقم. قال: سحر النبي َكل رجل من اليهود. فاشتكى النبي كل 
لذلك أيامّاء فأتاه جبريل» فقال: إن رجلا من اليهود عقد لك عقدًا. فأرسل 


:)187549/1417/١١( وعبد الرزاق‎ :»)5١5 /1( أخرجه مختصرا ومطولا: الشافعي‎ )١( 
من طريق‎ )7771/1894--1488/١157( والبغوي في شرح السنة‎ »0777/1١( والبيهقي‎ 
مالك» به.‎ 

(؟) تَحَلَّقَّ: أي تكلف أن يظهر من خلقه خلاف ما ينطوي عليه مثل تصنّع وتجمّل إذا 
أظهر الصنيع والجميل. النهاية (؟/ .07١‏ 


“7 كاب اطرّود وللكه 


و 
غ1 
بي 


بل ميا 3 5 ' ب 
إليها رسول الله وله عليا ضيه فاستخرجها وجاء بهاء وجعل كلما حل عقدة: 
وعد ذلك عند قال فقا النبى يَكِلهِ وكأنما نَشْط من عقال» فما ذَكر ذلك 
النبي ع لليهودي. ولا رآه في وجهه قط”"'. 


قال أبو عمر: اليهودي لَبِيدٌ بن الأعصمء وحديثه فيه طول من رواية 
00 


هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
وأما حديث حفصة فى قتل الساحر» فهو مذهب عمر بن الخطاب. وابنه 
عبد الله بن عمرء وفيس بن سعدء» ور رجل من الصحابة. 
روى ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن سالم , بن أبي الجَعْدء أ 
ع سير اللا ل لي 0 


عليهء» وقال: ما هذا؟ فقيل له: إن.فاعنا وحلة سا ١‏ فبعث إليه فسأله. 
تقال: إنا لا تعلم ما في الكتاب حتى يفتح» فإذا يح علمنا ما فيهه قأمر به 
ل 


وسفيان» عن أبي سعيد الأعورء عن عكرمة. عن ابن عباسء. قال: غلم 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (17/ 175/ *3590077) بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه: الطبراني 
.)001١/18٠١ /6(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبئ .)7/94/558/1١(‏ وأخرجه: أحمد 
(51//5"). والنسائي (/1/ 1١748‏ -1041/1794) من طريق أبي معاوية؛ به. 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ لا0). والبخاري (5/ 7778/517). ومسلم /١75١-111١94/5(‏ 
.)3١8‏ وابن ماجه (5؟/ */ا١١/‏ 3050)), والنسائي في الكبرى (5/ )761١0 /”8٠١‏ 
من طريق هشام, به. 

() سيأتي تخريج آثارهم قريبًا إلا أثر ابن عمر فقد تقدم في الباب نفسه. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق »)١1817/01١/1417 /١١(‏ وابن أبي شيبة )3١918/57 /١57(‏ من 


ظريق ابن عيينة» به») مختصرًا. 


كلام لقسرا لسايع: الإإمار الأعكام دا مرو ر والريات والمُسامة 


وسفان :عن عمان الدخق + أن ساحر ا كان عند الولبنيق عقبة يسن 


على الحبل» ويدخل فى استٍ الحمار.» ويخرج من فيهء فاشتمل له حندت 
على الستفه فقكل7 1 


قال أبو عمر: قد ذكرنا خبر جُنْدَبٍ هذا في قتله الساحر بين يدي الوليد 
من طرق فيها بيان في بابه» من كتاب «الصحابة) 20 والحمد لله كثيرًا. 

وقد روي عن النبي يَْهِ أنه قال: «حد الساحر ضربة بالسيف». إلا أنه 
حديث ليس بالقوي؛ انفرد به إسماعيل بن مسلم» عن الحسنء عن النبي وَة. 
هكذا رواه الى عييطة» عق إسمافيل نين دك عن الحسن هرس ومنهم 
من يجعله عن الحسنء؛ عن جُنْدْبٍ”". 


وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الملكء. قراءة منى عليه فى شعبان سنة 


 5ا/91/7( وأبو نعيم في معرفة الصحابة‎ 221١7765 /١/ا/‎ /7( أخرجه: الطبراني‎ )١( 
/0( عن بي عثمان النهديء. بنحوه. قال الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١1١8 
207515 /60504 /١( (إسناده صحيح). وأخرجه: البغوي في معجم الصحابة‎ 17 
عن أبي عثمان النهدي» عن جندب»‎ )١177/8( والبيهقي‎ »)١١5 /7”( والدارقطني‎ 
بنحوه. قال الألباني رحمه الله في الضعيفة (7/ 557): (وهذا إسناد صحيح موقوف).‎ 

.)55١6 7609 /١( (؟) الاستيعاب‎ 

() أخرجه: عبد الرزاق »)18107/1١85 /٠١١(‏ وابن حزم في المحلى )"977/١١(‏ من 
طريق ابن عيينة» به. 

(4:) أخرجه: الترمذي (59/5/ ».)١57٠‏ والحاكم (5/ )”7٠‏ من طريق إسماعيل بن 
مسلم. به. وقال الترمذي: الا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم 
المكي يضعف في الحديثء والصحيح عن جندب موقوف». وقال الحاكم: (هذا 
حديث صحيح الإسناد» وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم, فإنه غريب 
صحيح ). ووافقه الذهبي. والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة (7/ .)55١‏ 


55 تاك ارون الام 


تسعين وثلاثمائة» قال: حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي 
في منزله بمكة سنة أربعين وثلاثمائة» قال: حدثني الحسن بن محمد بن 
الحسن بن الصباح الزعفراني» قال: حدثني سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» أنه سمع بَجَالَّة قال: كنت كاتبًا لِجَرْءِ بن معاوية عَم الأختّف بن قيس» 
فأتانا كتاب عمر قَبّلَ موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وساحرة. وفرّقوا بين كل 
ذي محرم من المجوس. والْهَوْهُم عن الزّمْرّمّة. فقتلنا ثلاث سواحرء وجعلنا 
مَرّقَ بين الرجل وبين حريمته في كتاب الله عز وجل» وصنّع طعامًا كثيراء 
فدعى المجوس وعرض السيف على فخذه. فَآلْقَوَا وقرَ بَغْلٍ أو بغلين من 
فضة. وأكلوا بغير رَمْرَمَة» ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله يَكةٍ أخذها من مجوس هجر'"''. 
وروى مَعْمَره وابن عيينة» وابن جريج» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت 
َجَالَةَ يحدث أبا الشعثاء» وعمرو بن أَؤْس»ء عند صَفَةَ رَمْرْمِء في إمارة 
مصعب بن الزبير» قال: كنت كاتبًا لِجَرْءِ بن معاوية عم الأحنف بن قيس. 
فأتى كتاب عمر قبل موته بسنة» أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» وفرقوا بين 
كل ذي محرم من المجوسء وانهوهم عن الزَّمْرَمَةِ. وذكر تمام الخبر”". 
قال أبو عمر: وقد قال جماعة من فقهاء الأمصار بقتل الساحر اتباعاء 
والله أعلم» لمن ذكرنا من الصحابة» وبنحو ما نزع به مالك رحمه الله. وأبت 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١9١ - 1940 /١(‏ وأبو داود (9/ 57١‏ - 47/477 70) من طربق ابن 
عيينة» به. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق )١48175477/١8٠١ /1١١(‏ من طريق معمر وابن عيينة» به. وأخرجه: 
عبد الرزاق (59/7/ 494177) من طريق ابن جريج.ء به. وأخرجه: الدارقطني (؟/ )١50‏ 


من طريق معمر وابن عيينة وابن جريج» به مختصرًا. 


1 إقس السابع: ابإار و المكام واطرو د والريات والمُسامة 


من ذلك طائفة؛ منهم الشافعيء وداود, فقالا: لا يقتل الساحر إلا أن يقر 
أنه من عمله مات الفسدر رء فإن قال ذلكء قتل به قَوَدًا. قال الشافعي: 
وإن قال: عملي هذا ة قد أُحْطِحٌ به القتثل وأصيب» وقد مات من عملي قوم. 
كانت عليه الدية في ماله فإن قال: مر ض من سحري ولم حمنتاء أقسم 
أولياؤه لمات من ذلك العمل» وكانت فيه الدية. وقال داود: لو قال الساحر: 
أنا أتكلم بكلام أقتل به. لم يجب قتله؛ لآن الكلام لا يقتل به أحد أحذاء 
كما لا يحيبي به أحد أحذاء وقد جاء بمحال خارج عن العادات. وقد قيل: 
إن السحر لا حقيقة في شيء منه» وإنما هو تخييل يتخيل للإنسان الشيء 
على غير ما هو به. واحتج قائل هذه المقالة بقول الله عز وجل: ##يحَيَل إِليّه 
من سِحْردم آنا مَنَى 2174. وبحديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» عن 
النبي يك كان يُحَيّل إليه أنه كان يأتي النساء حين سحره لبيد بن الأعصم. 
وفي ترك رسول الله يَكهِ قتل لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحره. دليل 
واضح على أن قتل الساحر ليس بواجب. وفي حديث زيد بن أرقم على ما 
ذكرناه بيان ذلك أيضًا. 


قال أبو عمر: القول الأول أعلى من جهة الاتباع» وأنه لا مخالف له من 
الصحابة إلا عائشة”"؛ فإنها لم تر قتل الساحر. ومن زعم أن الساحر يَقَلِبٍ 
الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان حمارًا أو نحوهء ويقدر على 
نقل الأجسام وهلاكها وتبديلها ‏ فإنه يرى قتل الساحر؛ لأنه كافر بالأنبياء 
عليهم السلام؛ يَذَّعِي مثل آياتهم ومعجزاتهم, ولا يتهيأ مع هذا علم صحة 


.)55( ظه‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 


5 كاب اطرّ رد هله 


النبوة» إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر حَدَعٌ ومخاريق 
وتمويهات وتخييلات» فلا يجب على أصله قتل الساحرء إلا أن يقتل بفعله 
أحدّاء فيقتل به. وقد ذكرنا حديث ابن عباس» عن النبي كلد أنه قال: «من 
اقتبس بابًا من علم النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد)”''. في 
غير موضع من كتابناء» والحمد لله كثيرًا. 

وفي «المبسوط» روى ابن نافع» عن مالك. في المرأة تقِرٌ أنها عقدت 
(وسواصى انقينها أن غبرفا هع الفياهه أنها كل نولا از قال ولو سنك 
نفسه لم يقتل لذلك. وأما من جهة النظر»ء فدماء المؤمنين محظورة:» فلا 
تستباح إلا بيقين» وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)75171//١(‏ وأيو داود (5/ 755 - /0307؟/ .)755٠65‏ واين ماجه (؟/ 
4 من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وقال. الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة (5؟/ /57١‏ 0797: (وهذا إسناد جيد» رجاله كلهم ثقات»). 


برس كلرالاني عشم 
كتاب الخمس وقسم الغنائم والجزية 0-00 


ما جاء في سهم النبي وك اا لق امل قر جا 1 ع 3 لوا 1 1 
ما جاء في النهي عن الغلول ا 


باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس . 
قروب ويا ش 0 
: يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو . 


نان قتف وي د + 


ما جاء في إعطاء النفل من الخمس 00 
سسب ا 


1/1 


ما جاء في سهم البراذين قن يور كف نه اج مو و أ جا باق يف ول مار ول ع 0يف ا با ان الا اد ل د 
من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه 15 


سس 


وفي الركاز الخمس ل ل 1 


ما جاء في الجزية تقسم قسمة الفيء 0 
باب ما جاء في أخذ الجزية 000 
ما جاء في عشور أهل الذمة 0 
١‏ كتاب العتق 0 


ما جاء فى فضل العتاق وأن أحسنها أغلاها ثمنًا 


الولاء لمن أعتق ع لور قد ل بو جا هحقل بات ساق سوا ان 1 اسل 1 رج 


باب منه ل 


باب ما جاء فى السائية ا ا 1 1 


رس كل الثاني عدر 


505 


درس كل راان عثر 


4-4 


ما جاء في عتاقة الرجل يحيط به الدين أو الغلام الذي لم يحتلم ونحوهما 45” 


ما جاء في عتق من له عبيد وإرجاع ذلك إلى الثلث عند الموت .... 591 
ما جاء فيمن أعتق شِركًا له في عبد 0 
باب منه ا 0 
با من أعتق .غبدا واشترط ردقه ا 
باب ما جاء في بيع أمهات الأولاد 12*00 
باب منه 0 
إذا أعتق العبد تبعه ماله 11 1 00001 1 
ما جاء فيمن عذب مملوكه ومثل به 1[ [ [ [ [ 0 ا 0 
ما جاء في عتاقة ولد الزنا 1-9 1212100 
باب منه ا ااا 0 
ما يجزئ في الرقاب الواجبة وهل تشترى بشرط ا ا ا 
ما جاء فى المنبوذ ا 0 
5. كتاب المكاتب ا 1[ 0ن 
سعي المكاتب واكتسابه وكتاب الأمة 00000 
واوا و لجع لخدا و بحي إن ا بابزا متو الو ا جار 
باب قول الله تعالى: لاوَءَانوهُم ين مَالٍ هو الى َاتَلَكُم 4 8نم 
باب منه ا ا 
ما جاء في حكم الكتابة 00 0 2107000غ: 
باب المكاتب يتبعه ماله دون ولده إلا بشرط ل 
باب القضاء في المكاتب 00000 
باب الحمالة في الكتابة و 5 

20 


4ه 


باب جراح المكاتب ونيف أو ميهد ا لدي وطق أو مداه لون ف م 
باب ما جاء 2 بيع المكاتب اح وي وم ااي 1ه 


باب سعي المكاتب 00-7 2 


باب الشرط فى المكاتب 170 1515000000000 
باب ولاء المكاتب إذا عتق 101010101011018أ10ذ 


ما جاء في المكاتب يموت ويترك وفاءً وأم ولده 
باب ما جاء في صدقة المكاتب وإعتاقه 50 
باب الوصية في المكاتب ل ة 
باب منه وق وان ونا وا يو و يا ا ا 1 


باب منه ا ا ا 020 


5" كتاب المدير ل ل 


باب القضاء فين المديّر 00 1[1[1[1[1[1101000[ذ[ز[ز[ز[ز[1[1[ 1 1[ 1 07001 0[#”12”2ه2ظ 


© © © #000© ا © همه © هه © 00ه© هه 00 #©ها | © 


© 0006© 0060© 6©0ه#0ه©ه0ه6ه0ه©ه0 0ه 0ه000ه©ه ه00 ه00 0ه 


رس كبلرالئان عثر 1/1 
بالسعيوئنة كه 
بأننه ينه ب بد م و ا جر ا ا او لا ا و م ياك ماده 
باب المدبر يطلب تعجيل الحرية ا ااتة 
باب الوصية في التدبير 5 ا اه 
باب مسّ الرجل وليدتّه إذا ديّرها اي ا ا ا 0 
باب بيع المدير ااا 
باب جراح المدبر ا اك 
6" كتاب الإمارة ا ااا 
ما جاء في حسن الرعاية ل م ا ل ا ل 00 
ما جاء في التحذير من القضاء 1 1 1 ا 
6 كتاب. الأحكام . ا 0 ا 
لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضص ....... مع ب اقكاه 
ما جاء 9 العدل بين الكافر والمسلم في القضاء 007 000 
ما جاء في شهادة الصبيان في الجراح . ا انافاه 
باب. منه 0 000000 نع ا جو ف لوا لق الاك ابر نر الله 
ما جاء في شهادة الأعمى على الصوت 5 
ما جاء في شهادة الزور ا ا ل ل 0 
ما جاء في شهادة المحدود * 2121 
ما جاء في خخير الشهداء 0 
باب القضاء باليمين مع الشاهد 0 
باب. منه 00 0 
باب في الدين يكون عليه شاهد واحد ب قا اا و ل ا ع 11 
باب القضاء في الدعوى لكو اتروع وجا ا ازا وروي د ما لني جا 1 و لق ا يما 11 

51١ 


444 


ما جاء في الشهادة والإقرار 000 
باب القضاء في أمهات الأولاد انه لات اتج او »ف ون 12 و وابا ا 


من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة 


ما جاء في أخذ الرشوة على الحكم 2*1 


75" كتاب اللتحدود م ا 


باب ما جاء فى درء الحدود عن المسلمين ة 
ما جاء فى الإقرار بالزنا والسثر اول يخ نقد اشيم موا لهار لقاا اا ء 


باب ما جاء في عقوبة اللوطي 50000 
باب ما جاء في المغتصبة 12111111111 
ما جاء في مدة الحمل وإلحاق الولد ا 
باب القضاء في إلحاق الولد بأبيه اه 
ما جاء في الجلد والتغريب ل 
ما جاء في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك .... 
ما جاء في الرجل يطأ أمة في شبهة ل 
ما جاء في الرجل يقع على أمة زوجته 22*50 
باب كم يجلد العبد في الفرية 0000000 
باب ما جاء في عفو المقذوف 5*0( 


درس لرالاني عر 


درس كل رالا عثر 


باب الحد في التعريض والنفي 0ك 
ما جاء في الرجم للمحصن 513111111ك0 
ما جاء في رجم المرأة الحامل 101018 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 0100 
ما جاء في رجم اليهوديين ل 


ما جاء فى الجلد للبكر وصفة السوط 510000 
ما جاء في جلد الأمة إذا زنت 10171010111 
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